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“1 نالع 


8-0 مهم 
ال 11 


لام ولزت8 الث متسقطها] بزط ماوع 
مممدطعا - غبداع8 19871 


اةططعن 31-0 ,085ا 3250م 
طقلزنهماأ-ام (ه1ه»ا-الم قم 
72 804 5 961+ : اع[ 
73 5 061+ اقم 
,0قهطع ا -أبراع8 11-9424 زنرمق8.م.م 
0 1107 ألمأع8 طواهك-اة 8930 


عرمون. القبة. مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف: ؟5١/١١1/١٠14١8‏ 6 لاكد 
: 5 امع ١م‏ 6 أكقب 
ص.ب :5 1١1-9147‏ بيروت-لبنان 
رياض الصلح-بيروت 2 11١7894٠‏ 


تأترا !ا-لق طهغه»ا-له :3ه © بز كتطوةء عباأوناءع 
عط لزقم مواق اطلام كأطا أه قم ولط مموةطعا-أرمزع8 
لإ0ة لإط 01 10100 لإمة مز لع لاطأ غ5أل,لعءنلمرمع ,لع 3اكمة 
01 بلا رممعاكزك أهلءأماع؟ زه 6356 0318 3 أ 510160 تأ0ركمقع 

6 اك انام عط أ0 ممأككأطرعم مع]ل]نه عملءم عط 


لد بإ فده لق طه1)06-لق عد © ذ وبوعكتم أمعمعء/ةكراليه كاأم0 105 
ونع ا00:م8؟ ناه ردناء لال هنا رضمأأل6 رضم ااه امعكم1مع؟ عأناه! مهمانا نم8 
52100 امنا كثلة؟ 18أها ,بكرةم كلامآ مع كملمعمام كرام نقمبعااءتاردم عمقم 
ذخ أم3لع بعرم ع أأه/عدمجيه غء عال از ىع عائلة"| تدم ع6مواد عامواه6م 
.03116 ناز كع أناكالامم كع 
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 


كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
و برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا . 





- «د. ع2 


نصسيف»ه 
سك اليه -00 
0 
كرشبي افيف 
سيتام 


ص 3 
عسل عل ايم ا 
مد المزازيت 


دارالكنب الغامية؟ 
نال 09اوللاة عقهم 0« ع < 
٠‏ 9 
821]>5 وكا 

أُسَسها وت بكاوت بؤاضتك ستنة 1971 بَيرُوت - لتكان 
فطع ا - أندأةء8 1971 لناهلكزة8 ذأق 9330ىة م1 لإطاناوع 
مهلا - طاريمجرع8 1971 مم لترد8 ألم لاعمطماة رهم عالطوع 


الحمد لله وبحمده يُستفتح الكلام» والحمد لله حمده من أفضل ما تحركت به 
الألسن وجرت الأقلام» أحمده تعالى على الدوام» وأشكره على ما هدانا للإسلام» وأبان 
لنا الحلال والحرام» وشرع لنا الشرائع وأحكم الأحكام؛ وأمرنا بالبر والاجتماع على 
الحق والاعتصامء ونهانا عن الجفاء وسائر الآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك القدوس السلامء ولي كل إنعام» ذو الآلاء الجسامء والمنن العظام» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبد الله ورسوله. هو للأمة بدر التمام؛ وللأنبياء مسك الختام» المصطفى من 
الرسل والمجتبى من الأنام» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام» وصحبه 
الأئمة الأعلام» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان. 


أما بعد: 

فإن أجل نعمة أنعم الله بها على الناس عامة» وعلى المؤمنين خاصة؛ نعمة الإسلام» 
فقد كان الناس قبله في ضلالٍ وجاهلية» وخرافة ووثنية» فقد سيطر عليهم الفساد في 
عقائدهمء وأفكارهم. وأخلاقهم, ومعاملاتهم. إلى أن أذن الله بانبئاق فجر الإسلام 
رسال ممه تن عبد اله صَنئ اه فلئه وَصْل تأرق مه الارسن يعد ماتيا 
واجتمعت الأمة بعد شتاتهاء وجاء هذا الدين العظيم يحمل للبشرية كل خير» ويبعد عنها 


م 


1 مقدمة 


كل شرء وحمل لواء الإسلام بعد رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ صحابته الكرام رضوان 
الله عليهم» الذين جمعتهم عقيدة التوحيد الصحيحة» ولم تفرق بينهم الأهواء والشبهات» 
فنشروا الإسلام في أدنى الأرض وأقصاهاء حتى أظهره الله على الدين كله؛ فأخمد به 
نار الفتنء ودحر به كيد الأعداءء وحطم به أصنام الوثنية» وملا الأرض رحمة وعدلآ 
والقلوب خشية وإيماناً. 

والعقيدة الإسلامية تحتل مكان الصدارة وموضع الريادة بين أصول الدين وأركان 
الإسلام وشعب الإيمان» وذلك باعتبارها أصل الدين وأساسه وحجر الزاوية في بنائه 
العظيم الشامخ كما أنها هي باب الإسلام وعموده وعمدته التي بدونها لايصح إسلام 
ولا يتحقق إيمان. 

ودين الإسلام المتمثل في نظام خلقي راق» ومنهج تعبدي شاملء وتشريع قانوني 
محكمء ونظم إسلامية نافعة» ليحتاج إلى أساس ثابت وقاعدة راسخة من الاعتقاد القلبي 
واليقين العقلي والإحساس النفسي والروحي بعقائد الإسلام الخالدة وحقائقه الثابتة 
التي لا يتطرق إليها شك ولا يساورها ريب. 

وكتاب «العقائد النسفية» لشيخ الإسلام الإمام نجم الدين النسفي (ت01727ه) من 
أهم متون أهل السنة» وهو عبارة عن مختصر أو فهرس ل«تبصرة الأدلة» لأبي المعين 
النسفى (ت8٠‏ ده). وقد ذاع صيته» وتلقفته أيدي العلماء بالشرح والتحليل» ومن هذه 
الشروح: 

-١‏ «الدرة شرح عقائد النسفي» لعلي بن أبي الحزمء ابن النفيس (ت /541ه). 

1- شرح العقائد النسفية» لأبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني (ت 5: لاه ). 

*- «القلائد شرح العقائد» لجمال الدين محمود بن أحمد القونوي» المعروف 
ب«ابن السراج» (ت ٠لالاه).‏ 


- ولكن أشهر هذه الشروح على الإطلاق «شرح العقائد النسفية» للإمام الفقيه 


مقدمة )- 
المتكلم السعد التفتازاني (ت7لاه)ء وقد أشار التفتازاني عند تقديمه لكتابه شرح 
العقائد النسفية» على أهمية كتاب العقائد وما اشتمل عليه من بحوث هامة» حيث يقول: 
«ولأن المختصر المسمى بالعقائد» للإمام الهمام؛ قدوة علماء الاسلام» نجم الملة والدين 
«عمر النسفي» _أعلى الله درجته في دار السلام-يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد» 
ودرر الفوائد في ضمن فصولء هي للدين قواعد وأصولء وأثناء نصوص هي لليقين 
جواهر وفصوصء مع غاية من التنقيح والتهذيبء ونهاية من حسن التنظيم والترتيب». 

ولكتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني عدة شروح وحواش وتعليقات» وقد 
وفقنا الله في العثور على إحدى الحواشي النادرة لشيخ الإسلام الكمال ابن أبي شريف 
المقدسي (ت07٠4ه)»‏ فقد تفنن فيها ابن أبي شريف في استخراج غوامض شرح العقائد 
وإبرازها في عبارات سهلة رشيقة؛ ليخرج لنا من بستان المعاني ثمار الدرر والأفكار 
ليقدمها لطلبة العلم في كؤوس المعرفة. 

وقد حاولنا جاهدين إخراج هذا الكتاب الماتع في أبهى صورة» وندعو من الله 
التوفيق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلَّى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


هو * هو 


نبذة حول كتاب 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني 


هو كتاب في علم التوحيد والعقيدة الإسلامية من تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني 
قام فيه بشرح كتاب العقيدة المشهور باسم العقائد النسفية» والذي يعد من أهم المتون 
في العقيدة الماتريدية» وهو عبارة عن مختصر أو فهرس لتبصرة الأدلة في أصول الدين 
للإمام أبي المعين النسفي. 

ويحتوي الكتاب على المباحث التالية: 

- القول في حقائق الأشياء. 

- أسباب العلم. 

- العالم بجميع أجزائه محدث. 

- دليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض. 

- المحدث للعالم هو الله تعالى الأدلة على ذلك. 

- الواحد. 

- القديم. 

- الحي القادر العليم السميع البصير الشائي. 

- لا يخرج عن علمه وقدرته تعالى شيء. 

- صفاته تعالى القائمة بذاته. 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- صفاته تعالى الأزلية. 
- العلم ‏ القدرة_الحياة ‏ القوة السمع ‏ البصر ‏ الفعل والتخليقالكلام. 
- القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 
- الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى. 
- التكوين صفة الله تعالى أزلية. 
- سْبَحَانَةُوتَعَالَ غير المكون. 
- الإرادة صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته. 
- القول في رؤيته تعالى. 
- الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها. 
- القول في أن للعباد أفعالاً اختيارية. 
- لا يكلف العبد بما ليس في وسعه. 
- المقتول ميت بأجله. 
- الحرام رزق. 
- يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 
- ما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعالى. 
- عذاب القبر للكافرين ولبعض عصةة المؤمنين. 
- تنعيم أهل الطاعة في القبر. 
- الوزن حق. 
- الكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم. 


- السؤال حق ‏ الحوض حق - الصراط حق. 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- الجنة حق - والنار حق. 
- القول في الكبيرة. 
- القول في الإيمان. 
- الإيمان والإسلام وهل يتغايران. 
- القول في إرسال الرسل. 
- أول الأنبياء وآاخرهم. 
- الأدلة على نبوة سيدنا محمد َكل 
- بيان عدة الأنبياء عبهرلكَكع.. 
- القول في الملائكة. 
- الكتب التي أنزلت على الأنبياء. 
- القول في المعراج. 
- كرامات الأولياء. 
- أفضل البشر بعد نبينا. 
- الخلافة ثلاثون سنة. 
- نصب الإمام واجب. 
- شروط في الإمام. 
- الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر. 
-لأتذكر الصيحانة إل بخير: 
- العشرة المبشرون بالجنة والشهادة لهم بذلك. 
- نرى المسح على الخفين في السفر والحضر. 


٠١‏ نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- لا نحرم نبيذ التمر. 

- لا يبلغ الولي درجة الأنبياء. 

- لا يسقط من العبد الأمر والنهي. 

- النصوص من الكتاب والسنة على ظواهرها. 

- اليأس من الله تعالى كفر. 

- لا يكفر أحد من أهل القبلة. 

- تصدق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر. 

- المعدوم ليس بشيء. 

- القول في دعاء الأحياء للأموات والتصدق عنهم. 

- الله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. 

- ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. 

- القول في أن المجتهد يخطئ ويصيب. 

- رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر 
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 

وقد تناول التفتازاني مباحث كثيرة في شرحه. ومن بين المقالات التي علق عليهاء 
هي قوله: '(والنصوص) من الكتاب والسنة تحمل (على ظواهرها) ما لم يصرف عنها 
دليل قطعى كما فى الآيات التى يشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. لا يقال: 
انسح هتوم التصى بل مزه المتشالة ليا تقول المراة بالنض هاعتا لين مايقايلالظاهر 
والمفسر والمحكم. بل ما يعم أقسام النظم على ماهو المتعارف. (فالعدول عنها) أي 
عن الظواهر (إلى معانٍ يدَّعيها أهل الباطن) وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم أن 


النصوص ليست على ظواهرها بل لها معانٍ باطنة لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك 
نفي الشريعة بالكلية (إلحاد) أي ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر لكونه 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازانى ١‏ 


تكذيباً للنبي عَلَتلتَكةْ فيما علم مجيئه به بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين 
من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تتكشف 
على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان 
ومحض العرفان». 


سبب التأليف: 

ذكر الإمام سعد الدين التفتازاني السبب الذي جعله يشرح عقائد الإمام نجم الدين 
عمر النسفي» حيث قال: «حاولت أن أشرحه شرحًا يفصل مجملاته؛ ويبين معضلاته 
وينشر مطوياته» ويظهر مكنوناته» مع توجيه للكلام في تنقيح» وتنبيه على المرام في 
توضيح» وتحقيق للمسائل غبٌ تقرير» وتدقيق للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد 
تمهيد» وتكثير للفوائد» مع تجريدء طاوياً كشح المقالء عن الإطالة والإملال» ومتجافياً 
عن طرفي الاقتصاد: الإطناب والإخلال...». 


شروحه: 

لكتاب شرح العقائد النسفية عدة شروح فقد طبع منها: 

- شرح خيالي في دلهي عام ٠4م‏ وعام 717١1ه‏ مع حواشي عبد الحكيم 
السيالكوتي»؛ وفي عام 1177 ه مع الحواشي السابقة» وفي الآستانة عام ١1791/‏ همع 
كتلي وبهشء وفي القاهرة عام ١741/‏ ه حواشي قرة خليل» وطبع من هذه الشروح 
أيضا: شرح الحسن شاهد (أبو الحسن بن الفضل) في بهار عام 171١ه‏ كما طبع شرح 
رمضان أفندي في دلهي عام 11717ه. 

وله أيضا حواش كثيرة وهي كالتالي: 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» عز الدين محمد بن أبي عبد العز بن جماعة 
المتوفى سنة 64 ./ه. 


0 نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- حاشية على شرح النسفية» أحمد البردعي المتوفى بعد سنة .86٠‏ 

- حاشية على شرح النسفية» خضر شاه المنتشاوي» المتوفى سنة 2657./ه. 

- حاشية على شرح العقائد النسفية للسعد التفتازاني» أحمد بن موسى الشهير 
بالخيالي شمس الدين الرومي الحنفي» المتوفى سنة مه ولهذه الحاشية حواشس 
عدة: 

- القول الوفي في شرح عقائد النسفي (حاشية على حاشية الخيالي)» محمد بن 

- حاشية على حاشية خيالي على شرح السعد, إسماعيل القرماني المعروف بقره 
كمال المتوفى سنة ها 

- حاشية على الخيالىء لطف الله بن إلياس الرومىء المتوفى بعد سنة ه. 

- حاشية على حاشية الخيالى» أحمد بن محمد بن خضر المعروف بقول أحمد 
المتوفى سنة 86/ا وفى رواية سنة ه. 

- حاشية على حاشية الخيالى» رمضان بن محمد الحنفى المعروف يبهشتى» 
المتوفى سنة 891/4ه. 

- حاشية على حاشية الخيالى. كمال الدين يوسف بن محمود بن المئلا الصوفى 
الشاهوي الشافعي الكردي المتوفى» نحو سنة ٠ة٠٠٠اهدا‏ 

- حاشية على حاشية خيالي» الملا أحمد بن جنيد. 

- حاشية على الخيالي» حكيم عجم. 

- حاشية على حاشية الخيالى» حسين الخلخالى المتوفى سنة 1١85‏ ١١ه.‏ 

- حاشية على حاشية الخيالى» المولى يوسف بن محمد خان الشهير بالقره باغى 
المتوفى سنة ١7١٠١ه.‏ 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ١‏ 

- زبدة الأفكار (حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني)» عبد الحكيم بن 
محمد السيالكوتي» المتوفى سنة 7177 ١٠١ه‏ وعليه الحواشي الآتية: 

- حاشية على حاشية السيالكوتي على شرح العقائد» محمد أمين بن محمد 
الأسكداري المعروف بقصيري زاده المتوفى سنة ١5١١ه.‏ 

- حاشية على حاشية السيالكوتي على خيالي» ضياء الدين أبو البها خالد بن 
أحمد بن حسين النقشبندي المحمدي السليماني العثماني» المتوفى سنة 47 1١ه‏ طبع 
باستانبول سنة ١5669‏ ه. 
الشافعي الأشعري المتوفى سنة ١7147‏ ه طبع باستانبول سنة 7١١٠١ه.‏ 

- حاشية على حاشية السيالكوتي» محمد بن يوسف بن غياث الدين البحر آباذي. 

- حاشية على حاشية الخيالى» محمد بن أبى بكر المرعشى المعروف بساجقلى 
زاده المتوفى سنة ٠06١اه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد للخيالي» عبد الله بن حسن الأسكداري الأنصاري 
الكانقري المتوفى سنة ١114‏ ه طبع بولاق سنة 1704ه. 

- التحفة التملية على الحاشية الخيالية» عاصم بن إبراهيم الحيدري الصفوي 
الحسين آبادي. 

- حاشية على حاشية الخيالى» أحمد بن محمد الشيروانى اليمنى المتوفى سنة 
0ه 


الامه. 


- حاشية على شرح العقائد النسفية» أحمد بن عبد الله القريمي الحنفي المتوفى 


سنة 4لالمه. 


١‏ نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- التكت والفرائد على شرح العقائد» برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعى المتوفى سنة 6//ه. 

- حاشية على شرح السعد. حسن جلبي بن محمد الفناري الرومي المتوفى سنة 
كلله. 

- حاشية على السعد» مصطفى بن يوسف خواجه زاده المتوفى سنة 2607./ه. 
المهلبى الفيومى المعروف بخطيب القمرية المتوفى سنة "517./ه. 

- حاشية على شرح التفتازاني» أبو اليسر محمد بن محمد بن خليل بدر الدين بن 
الزن المتوقى نه 615 هه وغله حاشية: 
لمكي 

- تحفة الفوائد لشرح العقائدء أحمد بن يوسف الحصكفي المتوفى سنة ٠4/ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد» محمد بن مانياس (ميناس)(معاصر للسطان مراد). 


الفاتح). 

- حاشية على شرح العقائد. لطف الله بن حسن التوقادي الرومي المدرس الحنفي 
المعروف بلطفي المتوفى سنة ٠٠9ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد للنسفي» مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني 
المعروف بكستلى المتوفى سنة ١‏ 0٠19ه.‏ 


- حاشية على شرح العقائد» علاء الدين علي العربي المتوفى سنة ١140ه.‏ 


- حاشية على شرح العقائد؛ محيي الدين محمد بن إبراهيم النكسار المتوفى سنة 
١ه‏ 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ١‏ 

- الفرائد في حل شرح العقائد» كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي 
شريف المقدسي المتوفى سنة 7 ٠4ه.‏ وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

- حاشية على شرح السعد؛ سنان الدين يوسف الحميدي المتوفى سنة 17١91ه.‏ 

- القول الوفي لشرح عقائد النسفيء أبو عبد الله محمد بن زين الدين بن أبي العدل 
قاسم الغزي الشافعي المتوفى سنة 4١191ه.‏ 

- فتح الإله الماجد لإيضاح شرح العقائد» زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 
5ه 

- حاشية على شرح عقائد النسفيء إبراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني 
المعروف بعصام المتوفى سنة 5 45ه. 

- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» محمد بن حسن اللقاني المتوفى سنة 
0ه 

- فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد للتفتازاني» علي بن علي بن أحمد 
النجاري الشعرانى المتوفى بعد سنة /451ه. 

- حاشية قره دده على شرح السعدء كمال الدين قره دده المتوفى سنة 41/6 ه. 

- تعليقات العبادي على شرح السعدء أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 199415ه. 

- حاشية على شرح التفتازاني» وجيه الدين العلوي الكجراتي المتوفى سنة /99ه. 

- حاشية على شرح السعد. محمد عوض. 

- حاشية على شرح السعدء شجاع الدين الرومي. طبع بمصر سنة 179١ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائدء الملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى 


.ها١١‎ 1١5 سنة‎ 


- مطلع بدور الفوائد ومنبع جواهر الفرائد على شرح العقائد» منصور سبط ناصر 
الطبلاوي المتوفى سنة ١5‏ ١١ه.‏ 


١‏ نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي 
المتوفى ١7١٠١ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد» عبد السلام بن أبي سعيد بن محب الله الديوي المتوفى 
سنة 759 ١اه.‏ 

- حاشية اللقاني على شرح العقائد. إبراهيم بن إبراهيم بن ناصر الدين اللقاني 
المتوفى سنة 5١‏ ١٠١ه.‏ 

- حاشية على شرح السعدء أحمد بن محمد بن يحيى بن المقري التلمساني» 
المتوفى سنة 5١‏ ١١ه.‏ 


- تعليقة على شرح العقائد النسفية» مراد بن عثمان بن علي بن قاسم العمري 


الموصلى المتوفى سنة ؟95١٠١ه.‏ 
- حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» أحمد بن علي البهوتي الخلوتي 
المصري المتوفى ١١/8/‏ ه. 


- حاشية على شرح السعدء أحمد بن علي البهوتي. 

- حاشية على شرح السعد» شهاب أحمد العيني. 

- حاشية على شرح السعدء نظام الدين أحمد بن علي. 

- حاشية على شرح السعد. محمد بن حمزة الدباغي العينتابي المشهور بتفسيري 
أفندي المتوفى سنة ١١١١اه.‏ 


ه١‎ 


- حاشية على شرح العقائد عبد الله الحمدوني الحموي المتوفى سنة "111ه. 


- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» بهاء الدين محمد بن حسن المعروف 
بالفاضل الهندي المتوفى سنة /71١١ه.‏ 


نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ١‏ 


- حاشية على شرح العقائدء إلياس بن إبراهيم الكردي الشافعي المتوفى سنة 
8ه 


- حاشية على شرح السعدء ولي الدين جار الله المتوفى سنة ١16١١ه‏ طبع 
بالأستانة سنة ١717/5‏ ه ومصر سنة 1779 ه مع حاشية عصام. 


- حاشية على شرح العقائد» عبد الله حلمي بن محمد بن يوسف بن عبد المنان 
الحنفى الأماسى المعروف بيوسف زاده المتوفى سنة /1571١1ه.‏ 
- حاشية على شرح العقائد» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري المتوفى بعد 


سنة 11/7 اه. 
- حاشية على شرح العقائد» محمد بن حميد الأفكرماني الكفوي المتوفى سنة 
اه 


- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» جمال الدين أبو الفضل يوسف بن سالم بن 
أحمد الحنفى المتوفى سنة 11/5١1ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد» أبو الخير بن ثناء الله العمري الجونبوري المتوفى سنة 
١ه‏ 


- حاشية على شرح السعد. محمد بن موسى الجناحي المعروف بالشافعي المتوفى 
سنة ١٠١؟اه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد» أبو هادي محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم 
الجوهري الخالدي المتوفى سنة 6١71١ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد» إفهام الله بن انعام الله للكهنوي المتوفى سنة 5١1١١ه.‏ 

- حاشية على شرح السعدء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 
هد 


- حاشية الباجوري على شرح العقائد النسفية؛ إبراهيم بن محمد الباجوري 
المتوفى سنة ١171/7‏ ه. 


م١‏ نبذة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- تخريج شرح العقائد النسفية» بشير الدين بن كريم الدين العثماني القنوجي 
المتوفى سنة 95؟1١1ه.‏ 
- حاشسية على شرح العقائد النسفية» بهاء الدين رحمة الله الختني المتوفى بعد سنة 


7ه 


- حاشية على شرح العقائد عبد الله بن عبد الرحمن الكليسي الحلبي المتوفى سنة 
له 

- نظم الفرائد (حاشية على شرح العقائد)» محمد بن حسن بن محمد ظهور حسن 
الكنعاني السنبهلي الدهلوي المتوفى سنة ١7٠5‏ ه طبع بالقاهرة سنة ١1055‏ ه ولكناو 
سنة /184م. 

- أحسن الفوائد في تخريج شرح العقائد. وحيد الزمان بن مسيح الزمان الحيدر 
آبادي المتوفى سنة ١7728‏ هف طبع كانبور سنة 11744١1اه.‏ 

- تعليق على شرح التفتازاني على العقائد النسفية» مصطفى بن أحمد الحكيم 
المتوفى سنة ١115ه.‏ 

- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية» عبد الله الهرري المتوفى سنة ١514‏ ه. 


الإمام نجم الدين النسفي 
صاحب العقائد 


اسمه ونسبه: 


عرو عرودي ٠ه‏ ةرم 


هو عْمَرٌ بن مُحَمَدِ بْنِ أَحْمَد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لُفْمَانَ أبو حَفُْصٍ 
النَسَفِيُ الحنفيٌ» ويلقب ب(نجم الدين) وشيخ الإسلام. 
النسفى» نسبة إلى مدينة نسف. و يقال لها: نتخشب. 


والحنفى نسبة إلى الفقه الحنفى إذ هو من كبار علمائه. 


مولده: 
وقد ولِد سنة (471ه/ 79١1م)‏ في نَسَفْء وهي نَحْسَبٍ قرب سمرقئد. 


وه 

سافر نجم الدين النسفي وارتحل في طلب العلم؛ واستفاد من شيوخ كثيرين. 
بكست در سجاه لو اكاك وول اشمدياة يشمي في وول 
يذكر أصحاب التراجم والسير إلا النزر اليسير منهم» وهم: أبو القَايسمِ بن يَيَانٍ سمع 
منه ببغداد في الكُهُْكة وإِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّدِ النُوحِيٌ النسفي. وَالِحَسَنٌ بن عَيْد المَلِكِ 
القَاضِيء وَمَهْدِيٌ بن مُحَمَّد العَلَويُ» وَعَبْدُ الله بن عَلِيٌ بن عِيْسَى النَسَفِي وَأبو اليْسْرٍ 
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00 الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد 


يمع 0 أن ا اق ل اير نه تك : + 5 2 2 
مُحَمَّد بن مُحَمّد بن الحسين النْسَفى وَحَسَيْنٌ الكاشغريٌ» وَأبو مُْحَمَّدٍ الحَسَن بن أَحَمَد 


السَّمَرَْنْدِىٌ» وَعَلِنُ بن الحَسّن المَائُرِيدِيٌء وأبو على الحسن بن عبد الملك النسفى. 
تلاميذه: 
اع دفي ومهءعر عامس هس و و في رمو ء 7م وري و علرم 
رَوَى عنه: محمد بن إِبِرَاهِيمَ التوربشتيء وَوَلده أبو الليثٍ احمد بن عمَرٌ بن محمد 


النسفيء وعمر بن محمد بن عمر العقيلي» وأبو سعد عبد الكريم السمعاني صاحب 
التحبير في المعجم الكبير, وَغَيْرٌ وَاحِدٍ. 

مؤلفاته: 

كان أبو حفص النسفي عالماً موسوعياء صاحب فنون. ألف في الحديث. والتفسير» 
والشروطء وله مؤلفات كثيرة نافعة» من ذلك: 

١‏ - القَنْدفِي تاريخ سَمَرُقَْد. والذي يعتبر مرجعًا ومصدرًا لما كتبه أكابر أهل 
التراجم والسير» مثل الذهبي وابن حجر وغيرهما. 

- أجناس الفقه. 

- تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار. جمع فيه ما سمعه من الأحاديث من شيوخه. 
وتعداد الشيوخ الذين روى عنهم. 

#- التيسير في التفسير, 

- الجمل المأثورة. 

1- الخصائص في الفروع. وهو كتاب كبير. 

/ا- دعوات المستغفرين. 

8- طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب أصحاب الحنفية. 

4- الفتاوى النسفية. 


-١‏ مشارع الشارع في فروع الحنفية. 


الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد 5" 
١‏ -المعتقد. 
-١‏ منظومة النسفى فى الخلاف. 


كتابه فى العقيدة: 

له كتاب العقائد النسفية أو عقائد النسفي» وهو متن متين» اعتنى به جم من الفضلاء» 
فشرحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة ١4لاه‏ وفرغ منه في 
شعبان سنة 548لاه؛ قال: «إن المختصر المسمى بالعقائد يشتمل على غرر القوائد فى 
ضمن فصول هي للدين قواعد» وأصول مع غاية من التنقيح والتهذيب... إلخ». 

وقد ولع به العلماء فقاموا بشرحه والتعليق عليه أو تلخيصه. أو التحشية عليه» وقد 
ذكر حاجي خليفة بعضًا من شروحه. 

ثناء العلماء عليه: 

قال عنه الذهبي: «العَلاَمَة المُحَدَثُ). 

وقال العلامة قاسم بن قطلوبغا: «كان فقيهًا عارفًا بالمذهب والأدب». 


وقال السمعاني: «إمام فقيه فاضل» عارف بالمذهب والأدب؛ صنّف التصانيف في 
الفقه والحديث» ونظم الجامع الصغير» وجعله شعرّاء وصنف قريبًا من مائة مصنف». 


وذكره ابن النجار فأطالء وقال: «كان فقيهًا فاضلاًء مفسرًا محدئاء أديبًا مفتيًا». 
ووصفه القرشي فقال: «الإمام الزاهد نجم الدين أبو حفص». 
وفاته: 


فو رمعت و إسل. 16" اناه ايك لازي لطر ل و06 “رز عق فزن حاترا سيره 
توفي بِسَمَرْقند» ليلة الخميس ثاني عشرَّ جِمَادَى الاولى» سنة سبع وَثُلاثينَ وَحَمْسٍِ 


04 الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد 
مصادر الترجمة: 
انظر ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد السمعاني -0171//١‏ 
4 ترجمة النسفي برقم: 202١5‏ سير أعلام النبلاء 21117-1١57/٠١‏ كشف 
الظنون١/‏ 2751759576516 و7/ ١١7061١56114‏ الأعلام للزركلي 0/ 777. 


سعد الدين التفتازاني 


اسمه ونسبه: 


هو سعد الملة والدين مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد 
الغازي التفتازاني» الفقيه المتكلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. 


مولده: 


ولد بقرية قرية تفتازان من مدينة نسا فى خراسان فى صفر سنة ”لاه فى أسرة 
عريقة في العلم حيث كان أبوه عالماً وقاضياً وكذا كان جده ووالد جده من العلماء. 


صفاته: 

كان السعد التفتازاني إمامًا من أئمة التحقيق والتدقيق فقد انتهت إليه رتاسة العلم 
والأصول والتفسير وعلم الكلام وغيرها من العلوم وكان يفتي بالمذهبين الشافعي 
والحنفى وانتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه. 

شيوخه: 

- عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى المتوفى سنة 55لاه 
قاضي قضاة المشرق وشيخ الشافعية ببلاد ما وراء النهر» وقد لازمه السعد ملازمة تامة 
وعليه تخرج في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة وكان كثير الثناء عليه. 


رف 
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- قطب الدين محمود -أو محمد- بن محمد نظام الدين الرازي التحتانى-تمييرًا 
له عن آخر كان يسكن معه بأعلى المدرسة الظاهرية- المتوفى سنة 77لاه. 
- بهاء الدين السمرقندي الحنفي. 
- ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزوينى الشافعى المعروف 


تلامذته: 
- حسام الدين حسن بن علي بن حسن الأبيوردي الخطيبي (5-171١8ه)‏ أخذ 


- حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ التاج (80/- 
ه). 


- علاء الدين علي بن موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي (55/ا- ١85ه).‏ 
ح محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعي قاضى القضاة (/ا5/ا- 59/ه). 
- شمس الدين محمد بن فضل الله بن مجد الدين الكريمى (1/1/7- 4501ه). 


- علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي (٠/الا-‏ 
١85ه).‏ 


- جمال الدين يوسف بن ركن الدين مسيح الأوبهي الخراساني السمرقندي. 
مؤلفاته: 


ألف السعد التفتازاني كتبّا كثيرة تدل على علو كعبه وغزير علمه حتى غدت كتبه 
في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة مرجع الباحثين ومنتهى طلب المتخصصين 


وأضحت هي كتب الدرس في جل المعاهد والمدارس العلمية» فاشتهرت تصانيفه في 
الأرض وانتشرت بالطول والعرضء ومن أهم مصنفاته: 


-١‏ شرح تصريف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصريف المشهور بالعزي 
والذي وضعه عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم الزنجاني 
(ت: 65ه) وقد شرحه السعد سنة 8”الاه وأتمه في شهر شعبان وله من العمر ست 
عشرة سنة تقريبًا وهو أول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح وله نسخ خطية متعددة» 
وأول طبعه كان بالقسطنطينية سنة 051 7١ه‏ ثم طبع بطهران ودهلي وبمومباي ولكنوثم 
بالقاهرة سنة /701١ه‏ كما كتب عليه العلماء بعض الحواشي. 


"؟- إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو فرغ منه في خوارزم سنة ؛ لالاه وهو متن 
مختصر على غرار الكافية لابن الحاجب. وقد طبع محققًا بمطبعة دار البيان العربي بجدة 
عام 05٠5١ه‏ كما كتب عليه العلماء شروحًا. 


- الشرح المطول على تلخيص المفتاح. ويعرف ب«المطول» وهو شرح على 
كتاب «تلخيص المفتاح» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني 
(ت: 4 "لاه ) والذي هو تلخيص للقسم الثالث من كتاب «مفتاح العلوم» لسراج 
الدين يوسف السكاكي (ت: 577ه) والمتعلق بعلم المعاني والبيان. وقد بدأ السعد 
شرحه ذاك بخوارزم يوم الاثنين الثاني من رمضان سنة 57 لاه وله وقتها من العمر قرابة 
العشرين ثم فرغ منه بهراة يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر صفر سئة 54 لاه ويقال إن 
السلطان تيمورلنك علق الكتاب على باب قلعة هراة» واشتهر الكتاب وكثرت نسخه وقد 
طبع بالقسطنطينية سنة ١57١ه‏ ثم في لكنو وطهران ودهلي ثم تكرر طبعه» وقد تلقى 
العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام البالغ وأولوه عناية فائقة فدرسوه ووضعوا 
عليه الحواشي. 

4- الشرح المختصر على تلخيص المفتاح. ويعرف بمختصر المعاني» وهو 
اختصار لكتابه المطول السابق ذكره كما قال السعد في خطبته» وقد فرغ منه سنة 05 /اه 
وقد اعتمد هذا المختصر أساسًا للتدريس في الأزهر وفي جملة من معاهد العلم» كما 


كتبت عليه الحواشي الوافرة الكثرة والتي تدل على عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع 
الكتاب أولا بكلكتا سنة 1811م ثم في لكنو ١771١هثم‏ بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة 
١ه‏ مع حاشية الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 


المعاني والبيان من مفتاح السكاكي» وهو من أواخر كتبه وقد فرغ منه قبيل وفاته بسنوات» 
وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة 89/اه وقد اشتهر هذا الشرح وذاع إلا أنه لم يطبع حتى 
الآن. 


-١‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح شرح متن 
التنقيح وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي (ت: /ا؛ لاه) 
وقد فرغ منه بكلستان -مدينة بتركستان- في يوم الاثنين من شهر ذي القعدة سنة 04 /اه 
وقد بلغ من العمر سنا وثلاثين سنة وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله 
وعلمه. وقد أنزل العلماء الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتمامًا وعناية فائقة فدرسوه 
في معظم معاهد العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولاً في 
دهلي سنة /77177١ه‏ ثم في لكنو 1741١ه‏ مع التوضيح ثم في الآستانة ثم طبع بالقاهرة 
بالمطبعة الميمنية سنة /اا١ه.‏ 

1- الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: 
وهو شرح على «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام جمال 
الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: 51457ه) وقد شرح هذا المختصر عدة شروح 
من أفضلها شرح عضد الدين الإيجي شيخ السعد فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة 
الفائقة» وقد فرغ منها بخوارزم في ذي الحجة من سنة ٠‏ لالاه وقد طبعت هذه الحاشية 
مع شرح العضد مع حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بولاق سنة 1119١ه.‏ 

8- المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى أيضًا «مفتاح الفقه» وقد شرع فيه 
بسرخس سنة 47لاه على الأرجح وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده يحيى بن محمد بن 
السعد. والكتاب لم يطبع إلى الآن. 


سعد الدين التفتازانى ” 


4- مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير. والجامع الكبير في الفروع ألفه محمد بن 
الحسن الشيباني (ت: /1417ه) ولخصه جملة من العلماء منهم كمال الدين محمد 
الخلاطي (ت: 5657ه) وعلى هذا التلخيص عدة شروح منها شرح الإمام مسعود 
الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره وتلخيصه فتوفي قبل أن 
يتمه» وقد شرع فيه بسرخس سنة 47لاه على الأرجح. وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. 


- الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري وهي 
غير تامة شرع فيها بسمرقند في شهر ربيع الآخر سنة 1/89ه ووافاه الأجل قبل إتمامهاء 
وقد أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء طويلاً وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنى 
بها العلماء وزانوها بالدرس والتعليق ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا تزال الحاشية 
مخطوطة ولم تطبع. 

-١‏ شرح الرسالة الشمسية. وهو شرح على رسالة مختصرة في المنطق ألفها 
نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت: 51/0ه) وقد ألفها للخواجة سمس 
الدين الجويني ولذا سميت بالشمسية» وشرح السعد من أهم شروح متن الشمسية. وقد 
طبع في لكنو سنة 1177١هه‏ ولم يطبع مع المجموع المشهور ضمن شروح الشمسية في 
مصرء لكنه طبع حديثاً )75١١1١(‏ في الأردن وصدر عند دار النور في عمان. 


7١-غاية‏ تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين مختصر العبارة 
كثير المعاني والفوائد وجعله على قسمين: قسم في المنطق وقسم في علم الكلام» وقد 
ألفه بسمرقند في رجب سنة 44لاه وقد أقبل العلماء على قسم المنطق به فانتشر واشتهر 
ودرس في معاهد العلم المعتبرة زمئًا طويلاً وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم 
الكلامي الذي لم يحظ بمثل ذلك الاهتمام والشروح»ء وقد طبع الكتاب أولا في كلكتا 
سنة ١1417‏ همع شرح اليزدي ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من أشهرها 
طبعة مصطفى الحلبي سنة 0ه مع شرح الخبيصي وحاشيتي الدسوقي والعطار. 


-١‏ شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام نجم 
الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: /6071ه) والذي تعددت شروحه إلا أن 
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شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتمامًا وعناية من العلماء وقد تقرر 
للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حُقبًا من الزمن» وقد أتمه السعد 
بخوارزم في شعبان سنة 748لاه. 


4- المقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك. 


6- شرح المقاصد. وهو شرح على المتن السابق» وقد فرغ السعد من المتن 
وشرحه بسمرقند في ذي القعدة سنة 5 4لاهه وهو من أعظم كتب علم الكلام على 
الإطلاق إلا أن أسلوبه يميل إلى الصعوبة» وقد اعتنى به العلماء وكتبوا عليه الحواشي» 
وقد طبع المتن مع شرحه بإستنبول سنة ٠05‏ ١ه‏ ثم تعددت طبعاته. 


الزمخشري «نوابغ الكلم» وقد طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة وادي النيل سنة /0117417ه 
ثم في بيروت سنة 11"05ه. 


وفاته: 


بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريسًا وتأليهًا وإفتاء وبالصبر على شظف العيش 
وكثرة منغصاته انتقل الإمام السعد التفتازاني إلى رحمة ربه يوم الاثنين الثاني والعشرين 
من المحرم واختلف في سنة وفاته والمرجح أنها ١ه‏ أو ؟47لاه الموافق /ا١‏ من 
يناير عام 14م في سمرقند ودفن بها ثم نقل إلى سرخس فدفن بها يوم الأربعاء التاسع 
من جمادى الأولى من نفس السنة. وقد كتب على صندوق ضريحه: «ألا أيها الزوار 
زوروا وسلموا على روضة الإمام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء المصنفين» 
وارث علوم الأنبياء والمرسلين» معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح أغصان الفروع 
والأصول. ختم المجتهدين أبي سعيد سعد الحق والدين مسعود القاضي الإمام مقتدى 
الأنام ابن عمر المولى المعظم أقضى قضاة العالم برهان الملة والدين ابن الإمام الرباني 
العالم الصمداني مفتي الفريقين الجامعين» سلطان العارفين قطب الواصلين شمس 
الحق والدين الغازي التفتازاني قدس الله أرواحهم وأنزل في فراديس الجنان أشباحهم». 
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مصادر الترجمة: 

.)" 6٠ /5( الدرر الكامنة‎ -١ 

؟- إنباء الغمر (؟/ /الا"ا- 718/84), 

.)551/ عجائب المقدور‎ -٠ 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي (7/ 5 077. 

0- بغية الوعاة (791). 

.)١191-195 /١( مفتاح السعادة‎ -١ 

/ا- شذرات الذهب (3717-719/5). 

8- الفوائد البهية .)١5921514(‏ 

9- البدر الطالع (؟/ ٠6-77"‏ 8) 

٠-هدية‏ العارفين (؟5/ 479 .)57١‏ 

.)17؟8/١5؟( معجم المؤلفين‎ -١ 

.)578-5786 /١( مععجم المطبوعات‎ -١ 

-9( -مقدمة د. عبد الكريم الزبيدي لكتاب «إرشاد الهادي» للتفتازاني ص‎ ١ 
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4- رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بعنوان «التفتازاني وموقفه من الإلهيات» 


الفصل الثاني. 


شيخ الإسلام الكمال ابن أبى شريف 
١05-80‏ ؤوهم/ ١-١5١9‏ 16م) 


اسمه ونسبه: 


هو الشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسيء أبو 
المعالي كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين» عالم بالأصولء من فقهاء الشافعية. من أهل 
بيت المقدس. مولدا ووفاة. 

وقد نعتته كتب التراجم التي ترجمت لحياته ككتاب شذرات الذهب لابن العماد: 
(شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام)» والكواكب السائرة للغزيء والضوء اللامع 
للسخاويء والبدر الطالع للشوكاني والأنس الجليل» والفتح المبين للمراغي ب(شيخ 
الإسلام)» واشتهر بابن عوجان. 


وهذه الرتبة لا تطلق إلا على من استوفى جميع الشروط التي تؤهله لأن يكون شيخاً 
للإسلام حقيقة» فلا بدٌ أنه كان متضلعاً في جميع علوم الشريعة الغراء» من علوم القرآن 
وتفسيره وعلوم الحديث ومصطلحه ورجاله؛ وعلم الفقه وأصوله. وحيئما نقرأ سيرة 
حياة هذا الرجل نرى كيف أنه كان متضاعاً ودارساً لجميع هذه العلوم؛ فنفسه لم تملّ من 
الدراسة والقراءة» والأخذ عن العلماء أينما ذهب وحيثما حل. كان من المنهومين الذين 
لا يشبعون من العلم» فكما قال الرسول الأكرم يَكِ: «منهومان لا يشبعان طالب علم 
وطالب دنيا»» فكان الشيخ الكمالي من الصنف الأول الذي لا يشبع من العلم. 


"١ 
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مولده ونشأته: 

ولد الشيخ محمد بن أبي شريف المقدسيء سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة. 

وقد وصف نشأته أدق وصف تلميذه مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل فقال: 
«... نشأ في عفة وصيانة» وتقوى وديانة لم يُعلم له صبوة» ولا ارتكاب محظورء وحفظ 
القرآن العظيم والشاطبية» والمنهاج للنووي» وعرضها على قاضي القضاة شيخ الإسلام 
محب الدين بن سعد الله الحنبلي وقاضي القضاة سعد الدين الديري الحنفي» وشيخ 
الإسلام عز الدين المقدسي في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة». 

بعد أن أتم الكمال قراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة حرز الأماني في القراءات 
ويحفظ الكتب المهمة والتى ينبغى له قراءتها وحفظهاء فحفظ ألفية ابن مالك الأندسى 
في النحو وهي في ألف بيت من الشعر وقد اعتنى بها العلماء دراسة وحفظاً وشرحاً 
لفهم لغة القرآن الكريم وفهم مقاصد الشارع أيضاً. 

وحفظ أيضاً ألفية الحديث؛ وهي من تأليف الشيخ المحدث العلامة زين الدين 
العراقي الذي جمع علم مصطلح الحديث في ألف بيتء احتذى فيها عن سبق كابن 
مالك الأندلسى فى ألفيته فى النحوء وألفية العراقى هذه اعتنى علماء الشريعة بها أيضاً 
وشرحوها وحفظوها وقرأ الشيخ الكمالي القرآن بعدة قراءات على الشيخ أبي القاسم 
النويري وسمع عليه وقرأ العربية وأصول الفقه والمنطق واصطلاح الحديث والتصريف 
والعروض والقافية» وأذن له في التدريس فيها (أي في هذه العلوم)» سنة أربع وأربعين 
وثمانماتة. 

شيوخه: 


وازداد الشيخ الكمالي ملازمة للشيوخ كي يتم التحصيل ويُجاز بالإجازات فتفقه 


شيخ الإسلام الكمال ابن أبي شريف عم 
بالشيخ زين الدين بن ماهرء والشيخ عماد الدين بن شرف» وحضر عند الشيخ شهاب 
الدين بن أرسلان. والشيخ عز الدين المقدسيء واشتغل في العلوم» ورحل إلى القاهرة 
سنة أربع وأربعين وأخذ عن علماء الإسلام منهم: 


شيخ الإسلام ابن حجر وكتب له إجازة ووصفه بالبارع الأوحد. وقال: شارك في 
المباحث الدالة على الاستعداد» وتأهل لأن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الإمام 
الشافعي من أراد» ويفيد العلوم الحديثية مما يُستفاد من المتن والإسناد علماً بأهليته 
لذلك وتولجه في مضائق د المسالك. 


وأخذ عن شيوخ آخرين في مصر هم: كمال الدين ابن الهمام» وقاضي القضاة 
شمس الدين القاياتى» والمقر البغدادي وغيرهم. 

واستمر شيخ الإسلام ابن أبي شريف في الدرس والتحصيل وملاقاة أعاظم الشيوخ 
في كل مكان حل فيه. ودرس وأفتى من سنة ست وأربعين وثمانمائة ونظم وأنشأ. 

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الذهن المتوقد والنضوج المبكر لدى ابن أبي 
شريف. ففي هذا السن الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين يتصدر للدرس والإفتاء. 


ولكن هذا النابغة لم يساوره الغرورء أو يستدرجه النبوغ بل سار بكل جد واجتهاد 
ينهل من معين العلم ويلج بحاره الواسعة» فيذهب ليسمع على محدثي عصره كاين حجر 
والزركشي وابن الفرات. 

وحينما ذهب للحج في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وكان قد بلغ الواحدة 
والثلاثين من عمره آنذاك» وجهه طموحه العلمي لأن يسمع الحديث على شيوخ الحجاز 
بمكة والمدينة» فتراه يذهب ليأخذ عن محدثيها فقد سمع بالمدينة الشريفة على المحب 
الطبري وغيره ولم يزل حاله في ازدياد» وعلمه في اجتهاد فصار نادرة وقته وأعجوبة 
زمانه؛ إماماً في العلوم؛ محققاً لما ينقله وصار قدوة بيت المقدس ومفتيه. وعين أعيان 
المعيدين بالمدرسة الصلاحية. 


ونلاحظ في تلك الفترة وبعدما طار صيت الشيخ الكمالي في جميع الأقطار 
الإسلامية» وبالأخص مصر وفلسطين» نرى من خلال دراستنا لحياته وشخصيته بأنه قد 
تواضع له العلماء والأمراء والملوك فنرى بأن السلطان آنذاك يطلب الاجتماع به لأنه 
سمع عنه فأراد أن يعرف مكانته في العلم. 

فلما قدم إلى السلطان نزل عن سرير الملكء وتلقاه وأكرمه وفوض إليه الوظيفة 
المشار إليها وألبسه التشريف. 


والوظيفة التي فوضها السلطان إلى شيخ الإسلام هي مشيخة المدرسة الصلاحية 
في القدس الشريف. 


الوظائف التي تقلّدها ابن أبي شريف: 

بعد أن تقلد شيخ الإسلام الكمالي مشيخة المدرسة الصلاحية في القدس 
الشريف. باشر بالتدريس فيها وتصدر للدرس والإقراء والوفتاء في بيت المقدس. ونظر 
على المدرسة الصلاحية وعمرها هي وأوقافها التي أوقفت عليهاء وشدد على الفقهاء 
وحثهم على الاشتغال» وعمل بها الدروس العظيمة. وكان النظام الذي اتبعه ابن أبي 
شريف للتدريس في ذلك الوقت هو أربعة أيام في الأسبوعء فكان يدرس الفقه والتفسير 
والأصول والخلاف بين المذاهب. وأملى بها مجالس من الأحاديث الواقعة في مختصر 
المزني واستمر بها أكثر من سنتين» ثم استقر فيها شيخ الإسلام النجمي ابن جماعة في 
شهور سنة ثمان وسبعين كما تقدم ذكره فلم يهتم بها بعد ذلك. 

ثم توجه الشيخ الكمالي إلى القاهرة واستوطنهاء وتردد إليه الطلبة والفضلاء» 
واشتغلوا عليه في العلوم وانتفعوا به» وعظمت هيبته» وارتفعت كلمته عند السلطان 
وأركان الدولة» وفي شوال سنة ثمان وثمانين حضر إلى القدس الشريف زائراء ثم 
توجه إلى القاهرة في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين كما تقدم ذكره من هدم المدرسة 
الأشرفية القديمة وبناء المدرسة المستجدة المنسوبة لملك العصرء مولانا السلطان 
الأشرف وانتهت عمارتهاء وقدر الله تعالى وفاة الشيخ شهاب الدين العميري» قبل تقرير 
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أمرها وترتيب وظائفها برز أمر السلطان باستقرار شيخ الإسلام الكمالي فيهاء وطلبه إلى 
حضرته وشافهه بالولاية وسأله من القبول فأجاب لذلك. وألبسه كاملية بسمور وحضر 
إلى القدس الشريفء. هو ومن معه من أركان الدولة الشريفة وباشرها وحصل للمدرسة 
المشار إليها وللأرض المقدسة بل ولسائر مملكة الإسلام, الجمال والهيبة والوقار 
بقدومه وانتظم أمر الفقهاء وحكام الشريعة المطهرة بوجوده وبركة علومه. 


الأعمال التي قام بها: 


وأهم هذه الأعمال بالنسبة لعالم مثل ابن أبي شريف هي نشر العلم بين الناس 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فنرى ابن أبي شريف يقوم بهذه 
المهمة وتلك الأمانة على أتم وجه. وازداد شأنه عظماء وعلت كلمته. ونفذت أوامره 
عند السلطان فمن دونه» وبرزت إليه المراسيم الشريفة في كل وقتء بما يحدث من 
الوقائع والنظر في أحوال الرعية» وترجم فيها بالجناب العالي» شيخ الإسلام ووقع له 
مالم يقع لغيره ممن تقدمه من العلماء والأكابر وبقي صدر المجالس وطراز المحافل» 
المرجع في القول إليه والتعويل في الأمور كلها عليه» وقلده أهل المذاهب كلهاء وقبلت 
فتواه على مذهبه؛ ومذهب غيره» ووردت الفتاوى إليه من مصر والشام وحلب وغيرها 
وبعد صيته» وانتشرت مصنفاته في سائر الأقطار» وصار حجة بين الأنام في سائر ممالك 
الإسلام» ومن أعظم محاسنه التي شكرت له في الدنيا ويرفع الله بها درجاته في الآخرة» 
ما فعله في القبة المستجدة عند دير صهيون وقيامه في هدمها بعد أن كانت كنيسة محدثة 
في دار الإسلام» في بيت المقدس وقيامه من منع النصارى من انتزاع القبو المجاور 
لدير صهيونء المشهور أن به قبر سيدنا داود عَلَنَهتَكامْ بعد بقاته في أيدي المسلمين مدة 
طويلة؛ وبنى قبلة فيه» لجهة الكعبة المشرفة» وكان يقوم على حكام الشرطة ويمنعهم من 
الظلم ويواجههم بالكلام الزاجر لهم. 

وبعد ذلك الوقت يرد عليه مرسوم شريف بأن يكون متكلماً على الخانقاه الصلاحية 
بالقدس الشريف ينظر في أمورها ومصالحها. 
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وشرع في عمارة الخانقاه وإصلاح ما اختل من نظامهاء وأضيف إليه التكلم على 
المدرسة الجوهرية وغيرها لما هو معلوم من ديانته وورعه. واجتهاده في فعل الخيرات 
وإزالة المنكرات. 


قوة شخصيته وتقواه وورعه: 

أدق من وصف شخصية شيخ الإسلام الكمالي هو تلميذه مؤرخ القدس والخليل 
الشيخ مجير الدين العليمي الحنبلي صاحب كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
فقال عنه في الجزء الثاني ما نصه: وأما سمته وهيبته» فمن العجائب في الأبهة والنورانية» 
رؤيته تذكر بالسلف الصالح» ومن رآه علم أنه من العلماء العاملين» برؤية شكله؛ وإن لم 
يكن يعرفه؛ وأما خطه وعبارته في الفتوى فنهاية في الحسن. 

ووصفه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني بالبارع الأوحد كما قال ابن العماد 
الحنبلي في شذرات الذهب. 

ووصفه صاحب الضوء اللامع فقال: «... ترجم له البقاعي أكثرهم ووصفه 
(الوصف لابن أبي شريف) بالذهن الثاقب والحافظة الضابطة والقريحة الوقادة والفكر 
القويم والنظر المستقيم وسرعة الفهم وبديع الانتقال وكما المروءة مع عقل وافر وأدب 
ظاهر وخفة روح ومجد على سمته يلوح وأنه شديد الانقباض عن الناس غير أصحابه». 

وقال عنه الشوكاني: ... وبرع في العلوم وعرف بالذكاء وثقوب الذهن وحسن 
التصور وسرعة الفهم وتصدى للتدريس واجتمع عليه جماعة لقراءة جمع الجوامع 


مؤلفاته: 
بطبيعة الحال لم يعتمد شيخ الإسلام ابن أبي شريف على المشافهة والإملاء فقط 
ولكنه اعتمد أيضاً على الكلمة المكتوبة فصنف وأملىء؛ وكتب حواشي على الكتب 
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ذكر الزركلي من مصنفاته خمسة كتب وذكر من رسالة لم أجدها قد ذكرت في 
الكتب التي ترجمت له وهي «صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة- خ»)» وهي 
مخطوطة في شستر بيتي تحت رقم 549 7/147. 

ويقول الزركلي بأنه رأى مخطوط ا آخر بخط مؤلفه (ابن أبي شريف) في خزانة 
الليئي بمركز الصف بمصرء بعنوان «الفرائد في حل شرح العقائد) كتبت سنة 4//ه 
بمنزله بالقاهرة. 
فقد ذكر مؤلفاً آخر له وهو عن أبى حامد الغزالى وقد انتقده عليه. 

مؤلفاته حسب ما جاءت فى ترجمته: 

-١‏ الإسعاد بشرح الإرشاد في الفقه. 

؟- الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع في الأصول. وهي حاشية على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي. 

'- الفرائد في حل شرح العقائد. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

- المسامرة بشرح المسايرة. 

- قطعة على تفسير البيضاوي. 

8- قطعة على صفوة الزبد للشيخ شهاب الدين بن أرسلان. 

9- فتاوى في واقعة قبر داود وهي موجودة في مكتبة الجامعة العبرية في القدس 
تحت رقم 84940 مجموعة يهودا. 
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شعر 6 
قال صاحب الأنس: ومن إنشائه فى بيت المقدس بعد غيبة عنه مدة طويلة: 
أحبي بقاع القدس ما هبت الصبا فتلك باع الأنس في زمن الصبا 
وما زلت من شوتقي إليها مواصلاً سلامي على تلك المعاهد والربا 
وقال أيضاً عنه: وقد سمعتها من لفظه. بدرب القدس الشريف حين عودته من غزة 
المحروسة في شهر ذي القعدة الحرام» سنة تسعمائة وأجازني روايتها عنه. 
وذكرا لسخاوي من شعره فقال: ومما كتبته من نظمه قوله يخاطب الكمال بن 
البازي: 
يا من لهاكتست المعالي زمعة قد حازها فغدت لأكرم حائز 
والحسود إلى كمالك مرئتقي كم بين ذاك وبينه من حاجز 


هل يستطيع معاند أو حاسد إبداء نقص في الكمال البارز 


وفاته: 


توفي شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن أبي شريف الشافعي في ليلة 
الخميس خامس عشر جمادى الأولى سنة (455) من الهجرة الشريفة» بمنزله بالمدرسة 
التدكزية؛ وصّلَّي عليه بعد الظهر من يوم الخميس بالمسجد الأقصى الشريف ودفن 
بماملا بالحوش الذي به قبر الشيخ خليفة المغربي وكانت جنازته حافلة» رَيِمَهُاانَه. وقد 
زاره العلامة النابلسي في أثناء رحلته لبيت المقدس فقال: «ثم زرنا قبر الكمال بن أبي 
شريفء وقرأنا له الفاتئحة». 

وهكذا توفي شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف بعدما أثرى المكتبة الإسلامية 
بكتب نافعة لا يزال يتداولها رجال العلم جيلاً بعد جيل. 
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مصادر الترجمة: 
شذرات الذهب 8: 79 والأنس الجليل 7: ١7‏ والأزهرية 7: ”54 وكشف الظنون 
4 والفهرس التمهيدي ”١1٠‏ والصادقية» الثالث من الريتونة 65 والكتبخانة ؟: 7 
و47 و5 و1457 والتيمورية *: 2177 وفهرس المؤلفين .55١‏ والأعلام 7/ 01. 
وهدية العارفين /١‏ 270 وفيه سنة وفاته (05٠9ه).,‏ وكشف الظنون 7/7 »١7١8‏ وفيه سنة 
وفاته (5٠4ه).‏ 


وصف النسخ الخطية 


اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب الطيب المبارك على نسختين خطيتين» وهما: 

النسخة الأولى: وهي نسخة محفوظة في المكتبة السليمانية باستنبول برقم 
»)١١5(‏ وهي نسخة جيدة» تقع في )١50(‏ لوحة» وفي اللوحة (17) سطرّاء وفي 
السطر حوالي )٠١(‏ كلمات تقريبًاء كتبت بخط نسخ عادي» وناسخها: علي بن خضر 
العمروسي المالكي عام (754١١ه).‏ وجاء على طرتها: (هذه حواشي العلامة ابن أبي 
شريف على شرح عقائد النسفي للسعد» شكر الله سعيهم ورحمهم ورضي الله عنهم 
ونفعنا بهم» آمين). وجعلناها أصلاً لتحقيقنا. 

النسخة الثانية: وهي نسخة محفوظة في المكتبة السليمانية باستنبول برقم (00/) 
وهي تع في (117) لوحة» وفي اللوحة (1؟) سطراء وفي السطر حوالي )١١(‏ كلمة 
تقريبّاء وكتبت بخط دقيق» وجاء على طرتها: (حاشية العلامة ابن أبي شريف على شرح 
العقائد). ورمزنا لها بالرمز (ب) في التحقيق. 
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لح 


عملنا في الكتاب 


سار عملنا في الكتاب وفق المنهج التالي: 
١‏ - نسخ النص نسحًا علميًا دقيقا من نسخة الأصل. 
"- مطابقة النص ومراجعته على النسخة (ب). 
*- تخريج الآيات القرآنية وفق مواضعها من المصحف الشريف. 
5 - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وفق مواضعها من كتب السنة النبوية المطهرة. 
- التعليق على المواضع التي تحتاج زيادة إيضاحء أو بسط مسألة» أو بيان مشكل. 
1- ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة. 
/ا- صنع مقدمة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ومنهجه. وعناية 
العلماء به. 
- صنع ترجمة وافية للإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد» وترجمة وافية 
للإمام سعد الدين التفتازاني صاحب شرح العقائد النسفية. 
9- صنع ترجمة وافية للمؤلف الكمال ابن أبي شريف صاحب الحاشية. 
-٠١‏ عمل فهارس تفصيلية لأبواب الكتاب. 
وأخيرًا فهذا هو جهد المقل» والمرجو ممن يطلع على كتابنا فيجد فيه عيبًا أن يبادرنا 
بالنصيحة» والتصويبء فكل معرض للخطأء ولا كمال إلا لله سبْحَاَهوتعالَ . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
المحقق 


وف 


نماذج من صور النسيخ الخطية 





نماذج من صور النسخ الخطية 


داجن عم وصماز ال عاسيناجبر انط 
لام عه 


بلطن تجن اند نظا لق الب ران وجرام 0 1 
مضل لوال جات رطام 2 4 
0-57 
د 0 لادان لالم (اللورح هتيكلم 
ها 2 داكا يرا أنسيرنا نأ فيرة وري وار 
ش وضع بسبيرا بكار ةلاد الزة لطر البر 
علي وعلوأله وهب صلاةستضا عفة الغرازماز ار 
0 ولعي بلسو زنع 
اسرارهالرفية كيه نات وذوابر ون 244 
15 اسل اله طالوعزين ا 0 
واوا 10001000 عرتمن) 
بده ارون اشير يران للأذنام! سلوب ليد 
عبد رماررا يلاحب اتا كرا اي دي 
برل مدل راج رذارا لوحب وول 
10د ورور تدارا 5 1 


يمره كلأمذي. الاج لل 0 
شو مسد عل لود 0 31 
ذلال براسم امو ارصن ارج راقطم 7 
مدامز وزيالا ات 00 أله رلزاسانه 
لالج اتطاراه نكل اس اله 
الجن اللجوين هزسالمظين واه ما للبرلده نحل البرراسراه 


رجن 


0 
لوا تسر ذ راد 0 0 اد ميو 
مين المشيلاضاؤلا لمراجمر ريه احتيقتوالم سيروم م 
ةيعدا :لسو ماريام انال ل ل 
0 
ايلا م 
ا 0 


الور رو لوصا السو 
4 ارلا ردن 
بويا 0 


جل ميري أرانكا بنء لماعي 7 
الوسر 
امنؤحدوالتؤرس وتضوع|مع أبالإسماروشيفت: 57 
0 ا 

نسم ترس جين باط 

7 م هوام جزاطلا السام ع 

كد وه نهارن د ديه سه أوعاي 

0 ريمجواا/ د 

أوس نحي لوزرهرد ولام انيس | على 

كو جلا رامنا نات وام اصيقم 


نماذج من صور النسخ الخطية 


صور النسخ الخطية 
يعت هوا لذي ذ كل الب لى وب الوانندتال ذهب لجرك لالهو لاروك والمعيلا لبود يكولاان 
0 0 اننا رين لاله 0 ا اب سُ 
0 ولا لكوودهن:. أم دهّدووه علي ا 
حردة ياك لاوم سماد روي كنيع وهاه سوال الوق دوا 00 3 
الفؤلى وجه١‏ درسانالإسمدكالين الوانين لصلاكو الس لام لسرن دنا طاوظاه رمي 
وض أشاءة اك لانو رادم اله بان 8 نز تليق دك 
بالندل اي متيال لاتالمهارة و مم بالقيل- تقر إلعباد واحودم الإنمتىال1 كر اله علي خضل 
وحخ دقع التو ليادج اردور الو اوداك لع متدو ليمة امار كاري ٠‏ 
علس يكيوا ل نهاري ومن رحايهوالن هال 
لمادي| وا مام ا ا التبويه اي صاجم| وض [إلملاة 
الى المنييو» وك وغس ازهوال ,السب لالد والسلام ومؤاله 
00 أصول١‏ اك من لو ن ددعبة 
الملاملة مئ الميودات سن ١‏ ل والصومة داعم نوّد رون اجون 
وبجاوناو هوبا طل ب [المالان احسام بود انع ورم لبى 
فيشعله ول يقدروك الأعليم امم م ادم سيوازم ملمه ب ا 
ولا جلو الام سي ولعليه الكنا رارز / 
دالتتاع ابلاوؤقنه كالوكلان باسملك | مه 
مانا يله الئسزهوبالسادالملرٌ 
ا جام[ جردا علما زميكيض ان الملا 
#واليويات امي ار 
ترد ل فيه أل انيلم 10 سيق (دهقالة الرصاري 
وعلوهمزاا- 0 4م فيومع ١‏ لبوك ألنبوة بزالالرمر 
والمرقج مس بودي لكا زج امم ولدلا أب وقوية 


با 


م1 


١. 


ع اكز هلكا م. ل نالا ما عون وسرره دز نصرالما زرفاقة 


تقش / أ عر سقصره نصقاء وإخواز د بر وبيطل ربا وعلال 
/عرء لاف مذ م الوفم ةلك اولع ميد رئده دإلشيه 
انل للدالالك. ور لايع /ستره دود إكي والاعنا وه( تشريدان 
سبداواعين» 1 واديل سبيش المي 
وز /ازيع وانهن ومتزنعزروعط اولي صلوءنتضاعدالدرلقزاظ _ 


ارري ل وسوكهوا إن سس ريف عورش عر والهماد الف تنوه 0 


كدان اك موا واتعيوليا ل سوابررفالد مرإ /ان شاور * 
سا تقد كن كمدورص راسد 19د قريب ب ومانوشوالزا ملي 
كلع والسا شب وام بعر تت باس ص تارم ى لسعب اك إعددلد 
+الاقشاح إسهو الها الور دعرو ررراات مر تالاسر [وكل] قوروام 
امل 2 درت دع ره كزيفنا لاسرإ عدكق زرفيع/» لاع اءانب ص) "١‏ 
كلرامر بي ىلاسراء سك ابت اعطوء وروا لمم حر 
اموس و بدلرات_عي ىب رارم (فط علدو رصيره ع الوه د 2 
0 
تيعد الابسرزء اسح الو ريد مواع ا لاورز لءار )لاس ر/وييا ولط 
ولد ولعطيج بد الال همه لعط لي إنتردا كل اانا والاسل 
لشلل (اللقظ رز م6 كرت عر ملا راز 


* « مس رارج يوالع راك مانو مقر در 7779 
0 00 


نزي ستو الا امم فوا عل دل والشزيد 


سيا ء الصف عاالس مدل عل حك ةلعسروعرم) امير 
اللو 60 ذال لوباك سرب مان خ ا 
ل وي حصى ولرلبيره- اغا ىايادمر دز /نالعروننا 


يرد 


0 


اصفمهناة إلا شعصير لمي /جتاوع و مئال لير" 
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1 
ددا 
2 4 7 
بريه دعا ععيلان الما عم رانس وجول كو ابن تكوب ر) صل سمت رإزه هو ف 

0 


عقي وتروب تم عادم لامي ا 
م 85 


تعر خم /مدميا دوعر لتر ديل[ ترب ل برعم ز 0 
الاسرر ةزات لس هاعلعص ا شرل و السلا مير ةبكادلاغ ارط 
سطع الترصون رطا نال عا لصىت مغطيل 
لعطا مور ةا مب يي موان لسو اء وسو عل الث و م هسل 
الامشو داب رمعي وان ورواصرا» (ععردر ا 
معنا ها لرزوسريا ل لأا لتوي رح فاط عقن -214 
وساي إل انلك لستقاله موف دكن وول لوبيتعصا 
أن روه مواد كمارح الاسلاة[ل ما الراك رجو( روطلا 
ددن نود _الوصوجحث/ بووتعصامى. / إلان وصح الاحرل 07 
مهلكف وصداج سام 16 1 ال حعموم الت 
> شر رهم والطدالوصار رف علعتيبه 


همال وب اللو نا ع الول وعم لليف ى وسو لطا بوص لالنند 


وإ عز ررك ءار تمؤشتغاله العورئ نر مئ ]الوادؤين 
الأسمال وسوعزالا رو كارعهد اليس ء مكتتق انصا د بالومره و 
العشس و ككيعها مدا إتف تلد ذادا لوف وعدباءا شوشر 
ورا اللاي دوسا و لات 7 عون ا 
نامدا اكى عه كنا يا والعوزالي هنا نْ 
عند المقل اد امع مصول وات لون مصو الي ادلم ضمي 
كيالعوم عدبا لص الرعره مدو اا مطاوك فلان 3 
ومطاوى ؛ 
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رت عويشؤ امير رعصد سا ععة) 2 
7 2 0 


58 النزمعا زعم ,زباذاء 0/9 عإنا وها تاكلم لامرك 
سر 1-00 لاحم / 
يسكات 0 1 
المتون سودت ولع | لافقا سو زإثللعك 
0 ا 
ا ات ال 3 
| مم لومب إرشقلو اتيت م لطلوف جا ارت و 
ا ورشعلاء لو سكماك / 2 
3 جواض زتها ل الهرروي دالاكئ دا مضا وعم ما ىعلالاو (آبق)د- 
ادو اانا مظني اب ولا سع ائبع بل يل دزا راث مطل 
01 انصافمبالرظرة كل مع له سمط /أزول وعواككاتقيا 
ارورم عزن دا معت مؤت لد اماهلعااضه:عبيام لس علار ليت 
عام لت 0 افير ةعسل سويئ اقضانالعلى فص 
دع الصما_الثبوكره (مأدب_معوس د نات لماك 2905 باللرالى4 
ا 1 انها ع هاضر الما المعصر تسغترول م ؟ 
1 امنيأ لد سا مذ هرذ لزب الوب دز وك عط 
000 نس الصاح قمر عجارا فير انا اد طالايات و 
رذني جار ود يعع رمكلا الجسات سوم واكالرل ع للم 


* صتقاكون رد نهو مآكال هروس ز (عواوسب نويا رة اكقهتلا نا( 
يناتو وساف يومف 


0 
لنبيلد :2 العاهدوى! 


ا عفنا شرع 


نر التنيس#المزوو الم ونهملنال وسلد م وسوائارن وم 
لاضن لتر لنب وبق للماسس بت الطرارت وومشيرربولالؤة” 
الترييع اه ب س إومصوى»الدروى هاليياليعن 
0 دب 0 


0 أروال اتح 
يت و . 
5-7 لعو رك منذا9! لشو 
0 / ار 
ل مرتها ‏ عورا إلز/واوات جوم 
وك را اا 
211 ربسا 1ض ف الصهم[ 


و 0 إصلانعتبر 
لطر وان 2 داف ود سر د ل اهلان ثبات 0ه #را لا فى جلك 
ايك الذدة ليباه لوقدم اشوا لالج اي 
سحي إشضراخمااستبلازع لاماؤشوك_داطع اهارن 0 
والعلى فلل وبمدوازط امتروع وساد سيبس والحمما ل عى با 0 


المعادرة كك لمرو سو اننا وعدتو عا دا كملا كاسس اها وووكم " 


مأل روالوتوكومرعر لوم د تود ض كا ديعل ضع صاحب 

و ا دهان صرو حر 

مزارة انع جون زم وصورو ال روع وضعراوى انعرف سا 

عواررمووانى تالا يسا 
نرف دعي لكوع 

ار عيي ره تلاطو 


1 


1-5 
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ممم كاعد لاسنو الا 00000 
لوالو ولق رون ومسل رن وم نطول 00 
جاتن ل ولد سول 
2 ور فالتا عر , 1 امليار اول اوين” 359 
ساس دملا 0 ككل الغصار سوبا لصار 
غإلدالنقهم #لرائووارنعزفد يالا خلة تاودال 
7 0 دعي رن سس له مدلا مزة رو 
واب امس روتعر: الع / 
0 0 هم سرا لو / ل الو 3 


و ع العروه 57 لون رو الس ور 
ل إلب0 010 (البرورة الي لك 


ب ا 

0 ' اعد لون 0 7 

5 0 5 
عد دوالوصووالاوى 0 7005 
ىقكى ا لسوانالط هابر . 3 
له الفنوص ل رسيا 0 

ُ 57 الوك و ٍ 

2 ا ا 
ُ ظ كن 
ِ : 





متن العقيدة النسفية 


قال النسفى رار 

قال أهلٌ الحٌّ: حقائٌ الأشياءٍ ثابتةٌ» والعلمٌ بها مُتَحقَىٌ خلاقًا للسوفسطائية. 
وأسبابٌ العلم للخلقٍ ثلاثةٌ: الحواسٌ السليمةٌ» والخبرٌ الصادق» والعقل. فالحواس 

و و ك 0 و 5 ع 
خمس: السمعء والبصرٌء والشمء والذوقء. واللمس. وبكل حاسةٍ منها يوقف على ما 

003 .اس ِ ٠.‏ عي 0 

وَضِعَت هي له: كالسمع؛ والذوقٍء والشمٌ. والخبرٌ الصادق على نوعين: 

(أحدهُما) الخبرٌ المتواترٌء وهو الخبرٌ الثابثُ على ألسنةٍ قوم لا يُتصورٌ تواطؤهّم 
على الكّذِبء وهو مُوحِبٌ للعلم الضروريّء كالعلم بالملوكٌ الخالية في الأزمنة الماضية 
والبلدانٍ النائية. 

(والثاني) خبرٌ الرسول المؤيّدِ بالمعجزةء وهو يُوجبٌ العلمَ الاستدلاليّ» والعلم 
الثابثتٌ به يُضاهي العلمَ الثابتَ بالضرورة في التيقن والثبات. وأما العقلّ: فهو سببٌ للعلم 
أيضَاء وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروريّ كالعلم بأنَّ كلّ الشيءٍ أعظمُ من جزئه» وما ثبتَ 
منهُ بالاستدلالٍ فهو اكتسابى. 

والإلهامٌ ليس من أسباب المعرفةٍ بصحةٍ الشيء عند أهلٍ الحقء والعالمٌ بجميع 
ع نعو ع 2 ام 0-14 و 
أجزائِهٍ مُحدَّثء إذ هو أعيان وأعراضٌ. فالأعيان ماله قيامٌ بذاتِهه وهو إما مركبٌ وهو 
الجسمء أو غيرٌ مركب كالجوهر وهو الجزءٌ الذي لا يتجزأ. 

والخرضي الا يوم ينارو وتيت نيأ لا ادام والتعرافر الاو ارو والاتران 
والطّحُوم والروائخ «والمحيث للعالم هو الله تعالى الواحدٌ القديمٌ الحيٌ القادرٌ العليمُ 


اه 


5 متن العقيدة النسفية 


السميعٌ البصيرٌ الشائي المريدٌ ليس بِعَرّض» ولاجسم. ولاجوهرء ولامُصوَّرِء ولا 
محدودء ولامعدودٍ. ولامتبعّضء ولامتجزئء ولامُتَركبء ولامتناء ولايُوصف 
بالماهية» ولا بالكيفية» ولا يتمكَّنٌ فى مكانء ولا يجري عليه زمان ولا يُشْبِهةٌ شي ولا 


.وو 


يَخْرّح عن علْوهِ وقدريّه شيء. 

وله صفاتٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاتِهِ وهي لا هُو ولاغيرٌة وهي العلمٌ» والقدرةٌ والحيائٌ 
والقوةٌ والسمعٌ» والبصرٌء والإرادةٌ والمشيئةٌ والفعلٌ» والتخليقٌ» والترزيقٌ» والكلام 
ومو كل اذ حو ه01 از لي من ور اكرول والأسوات ور عتم 
منافية للسكوتٍ والآفق والله تعالى متكلمٌ بها آمرٌ ناو مخيرٌ» والقرآنُ كلام الله تعالى غير 
مخلوق» وهو مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظٌ في قلوبناء مقروءٌ بألستناء مسموعٌ بآذايناء 
غيرٌ حال فيها. 

والتكوينٌ صفةٌ لله تعالى أزليةٌ» وهو تكويثُهُ للعالم ولكل جُزءِ من أجزائهِ لوقتٍ 
وجوده. وهوغيرٌ المكوّن عندناء والإرادةٌ صفةٌ لله تعالى أزليةٌ قائمة بذاتِه تعالى. 


ورؤيةٌ الله تعالى جَائرَةٌ في العقل واجبةٌ بالنقل» وقد ورد الدليلٌ السَمعِيُ بإيجاب 
رقف المومتيا ل تعالى فو دار الح وى لاقي كاف ولا على هه تن مقائلة آر 
انال معام أو اونا سينافة بين زفي زبين اله تكايئ» الله تال بالق امال العياد 

من الكفر والإيمانه والطاعة والعصيانٍ وهي كلها بإرادته» ومشيئته» وكيد وقضيته» 
وتقديرء» وللعباد أفعالٌ اختيارية يُثابونَ بها ويُعاقبونَ عليهاء والحسنٌ منها برضاءٍ الله 
تعالى» والقبيحٌ منها ليس برضائهِ تعالى» والاستطاعةٌ مع الفعل وهي حقيقةٌ القدرة التي 
ينون بها الفعله ويف هذ الا على ئلامة الأسباب والآلاك والكواريح؛ وويمة 
التكليفي تَعتَوِدٌ هذه الاستطاعة» ولا يُكلفٌ العبدٌ بما ليس في وسعه. 


ومايُوجَدٌ من الألم في المضروب عَقيبَ ضرب إنسان» والاتكسارة في الزجاج 
عقب كس إنسانٍ وما أشبهة كل ذلك مخلوقٌ لله تعالى لاصُنعٌ للعبدٍ في تخليقه. 
والمقتولٌ ميت بأجللوء والموثٌ قائمٌ بالميتٍ مخلوقٌ لله تعالى» لاضّنمَ للعبد فيه تخليقً 
ولا اكتسابًاء والأجلٌ واحدٌ والحرامٌ رزقٌ» وكلٌ يستوفي رزقٌ نفيهٍ حلالاً كان أو 


عرافاء لا قمر ة إن لخياكا اإنسان ورقة اوواعل عداو تلو اشاتان لق] وقاة 
ومعديس اويا كر الابيد الجن فو كديرا عات اله كال وبوقدات 
القبر للكافرينَ ولبعض حُصاة المؤمنينَ وتنعيمٌ أهل الطاعةٍ في القبرء وسؤالٌ منكر 
ونكير ثاب بالدلائل التسمعيةء والبعثُ حن» والوّنُ حل والكتابُ حقٌ» والسؤال حوه 
والحومق بعل #والقواط سق والحية سل ونان شن سه كل قفن الكن د موجو داق 
باقيتانٍ لا تَفنيانٍ ولا يفتى أهلّهُما. 


والكبيرةٌ لا نُخرِحٌ العبدَ المؤمنَ من الإيمانٍ ولا تُدِلُهُ في الكفرء والله تعالى لا 
يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفِرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاءٌ مِنَ الصغائِر والكبائرء ويجورٌ العقابٌ على 
الصغيرة والعفرٌ عن الكبيرة إذا لم يكن عن استحلال» والاستحلالٌ كُفْرٌ. 


والشفاعَةٌ ابت للرسل والأخيارٍ في حقٌّ أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبارء وأهل 
الكبامودمن الموسية لالحلدوة في انارو عاترا موغير فور بوالإنماث في السرم 
هُوّالتصديق بجا خاء النبي عليه الصلاة والسسلامٌ بين عند الله تعالى» والإقراز بيه وأما 
الأعمالٌ فهي تتَرايدُ في نفسهَاء والإيمانَ لا يزيدٌ ولا يقُصٌء والإيمانُ والإسلامٌ واحِدٌ 
فإذاوٌحدَيِن العبدٍ التصديقٌ والإقرارٌ صحٌ له أن يقول: نا مؤمنٌ حَقّاء ولا ينبغي أن 
يقول: أنّا مؤمرٌ إِنْ شَاء الله والسَعيدٌ قد يه يَشْقَىء والشَّقِيٌ قد يُسعد سكل القع يكون على 
السعادة والشَقَاوَةٍ دون الإِسعَادٍ والإشقَاء. وهما من صفات الله تعالى» ولا تَغيرٌ على الله 
تعالى ولا على صِفَاتِهِ. 

وفي إرسال الرّسْلٍ حِكمَةٌ وقد أرسل الله تعالى رُسْلامِنَالبشر إلى البشر مبشرينَ 
وريس ومين للناس ما يحتاجون إل من أمور لديا والدين» وأيدَهم بالمعجزاتٍ 
الناقَضَاتٍ للعادّات. وأولٌ الأنبياء آدمٌ لَه وآخرهم محمد يَكِل. 


دروي يبان عنووسع في يعض الأحاديتث: والأولى أن ل يصع على علد في 
التسمية» فقد قال الله تعالى: #مِنَهُمءَّ من قصَحمنًا عليكَ وَِنَهُم من لم قم َقَصُصَ عَكَلَكّ * 
[غافر: 0/8]» ولايُوْمَنُ في ذكر العددٍ أنيُدحَل فيهم مَنْ ليس منهمء أ أو يُخْرّجَ منهم من 
هُوّ فيهم؛ وكُلّهُم كانوا مُخبرينَ مُبِلَغينَ عن الله تعالى صَادقينَ تَاصِحينَ» وأفضلٌ الأنبياء 


6 متن العقيدة النسفية 
محمدٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ» والملائكةٌ عاد الله تعالى العاملونٌ بأمروء ولا يُوصَفُونَ 
ِذُكُورةٍ ولا أنُوَة. 

ولله تعالى كتبٌ أنرَلّها على أنبيائه» وبيّنَ فيها أمرّهُ ونهيّ» ووعدة ووعيدة» والمعراجح 
لرسول الله يل في اليقظة بشخصِه إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العُلى حَقٌ. 

وكراماثٌ الأولياءِ حَقٌ فَيُظهرٌ الكرامةً على طريقٍ نض العادةٍ للولي من قطع 
المساقةٍ البعيدة في المّدةٍ القليلة» وظهورٍ الطعام والشراب واللباس عند الحاجةٍء والمشي 
على الما والظيراق فى الهواء» و كلام اللكمَاد و التجماى غير للك تمن الأقنباءة ويكون 
لتك جز ليسول الذي هروث من انكر اك لولخياس اتن لاك يله يها انول 
ولنْ يكونٌ وليًا إلا أنْ يكونّ مُحمًا في دِيَايِه وديانثه الإقرارٌ برسالة رسوله. 


وأفضلٌ البشر بعد نبينا أبو بكر الصديٌ وَعَيَةعَنَكُ ثم عمرٌ الفاروقء ثم عثمانٌ ذو 
النورين» ثم علي المُرتضى. والخلاقةٌ ثابئَةٌ على هذا الترتيب أيضًا. والخلافةٌ ثلاثونَ 
سنةٌ» ثم بعدّها مُلكٌ وإمارةٌ. 


والمسلمونٌ لا بد لهم من إمام ليقوم بتنفيذٍ أحكايهم. وإقامةِ حُدودهم, وسَدٌ 
تُغورهمء وتجهيز جيوشهم» وأعير صدقاتهم. وقهر المُتَعَلِبَةِ والمُتلَصَّصَّةَء وقطاع 
الطريق» وإقامةِ الجُمَع والأعيادء وقطع المنازعات الواقعةٍ بين العباده وقبولٍ الشهاداتٍ 
القائمة عن ارق وتزويع القت رو كتاف لقجة لا اليا لبو سم العقاقة 
ولحو لاك 1 ١‏ 
ثم ينبغي أن يكونّ الإمامٌ ظاهرًا لا مُختفيًا ولا مُنتظرًاء ويكونٌ من قريشء ولا يجورٌ 


من غيرهم» ولا يَخِتّصٌ ببني هاشم وأو لاد علي يده ولايُشْتَرَط في الإمام أن يكونّ 
تعض وكا نولا أن إكوة اأفصايين اقل زمائةة يتحرط إن ركو مق أهل الولايز المطلقة 
الكاملة» سائسَا قادرًا على تنفيذ الأحكام» وحفظٍ حدود دار الإسلام؛ واستتخلاص حَق 
التكلادون هت الظاله دولا جل الإنام بالفمدى واللعزز وهر الطلاة له كل ب 


. 7 5 ا 2 
وفاجر» ويصلى على كل بر وفاجر» ويكف عن ذكر الصحايّة إلا بخير. 


متن العقيدة النسفية ه66 


وَتَشْهدبالجنة للْعَهَرَّة الذين بَشْو هُمُالنبِي يي بالجنةء ونرى المسح على الخُِينٍ في 
العصر ولت رولا ُحَرّمٌ نبيدٌ التمر. لايل ولي وج اأنباء أصلاء لايل لعب 
إلى حيثٌ يَسقطٌ عنةٌ الأمرٌ والنهي. والنصوصٌ تُحمَلُ على ظَواهِرِمَاء والعدولٌ عنها إلى 
معان يَدّعيها أهلٌ الباطن إلحادٌ ورد النصوص كُفرٌ واستحلالٌ المعصية والاستهانةٌ بها 
كُفرٌ والاستهزاءٌ على الشريعة كُفْرٌ واليأسُ من رحمة الله تعالى كُفْرٌ والأمنٌ من عَذََابٍ 
الله تعالى كُفْرٌ وتصديقٌ الكاهِن بما يُخبرُه عن العَيبٍ كُفر. والمَعدُومُ ليس بشيء. 


وفي ذُعاءِ الأحياء للأمواتٍ وصَدَقَتِهم عنهم نفمٌ لهم والله تعالى يُجِيبٌ الدعواتٍ» 
ويّقضي الحَاجَاتٍ. وما أخبّرَ به النبيّ يق من أشراطٍ الساعة من خروج الدّجالء ودابة 
الأرض» ويأجوجَ ومأجوج؛ ونزول عيسى عليه السلامِنَ السماء» وطلوع الشمس 
من مَغريها فهو حقٌّ . والمجتهدٌ قد يُخطئ وقد يُصيبُه ورُسلٌ البَرٍ أفضلٌ من رُسْلٍ 
الملائكة وَرُسّلٌ الملائكة أفضلٌ من عَامَةِ البَكَرِء وَعَامَةُ البَشَرِ أفضلٌ من عَامَةٍ الْمَلائْكَة: 
والله أعلم. 


16ت 


وصلَى الله على سيّدنا محمد وسلّم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين محمد بن أبي شريف عامله الله 
بلطفه الخفي حمذا لمن دل نظام خلقه الباهر على وحدانيته» وشهد دوام فضله الوافي 
برحمانيته ونطقت آثار قدرته بتوحده بصفاته وأفعاله» وتفرده بعظمة كبريائه وجلاله؛ 
أحمده على نعم من أجلها التوفيق كحمده» وكيف لا والشكر كفيل بمزيد رفده» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي أساس الاعتقاد» وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الرشاد وأنقذ ببعثته العباد من الزيغ والعناد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة متضاعفة الأمداد مترادفة أبد الآباد وسلم تسليماء 
وبعد: فهذه حواش على شرح العقائد النسفية توضح أسراره الخفية وتمنح تتمات 
وفوائد وتسمح للمحتذي بفوائد وزوائد [حذائي]”" إلى تعليقها ما أسأل الله تحقيقه 
من رجاء النفع بها إنه قريب مجيبء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


02-9 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


لام 


[شرح المقدمة] 


بعد تيمنه بالبسملة الحمد لله أردف التسمية بالتحميد اقتداء في الافتتاح بأسلوب 
الكتاب المجيد وعملاً بروايات حديث الابتداء كلهاء ففي رواية أبي داود”" وغيره”» 
كل كلام كينا فيه يالْحَمهُ ل مَهوَأَدَم»» وفي رواية لأبي حبان”" وغيره©»: ١كُلُ‏ أَمْر 
ؤي بَالٍ لا يبدا فيه بالْحَمْد لله فَهوَ أَقْطَمُ)» وفي رواية للإمام أحمد في مسنده"»: ول أئر 


ذِي بَالٍ لَايْفتكَحُ بذِكر الله فهو أَبْكَرٌ د»أوقال اقلم مكنا عراني بسر ناترم 
وفي رواية أوردها الخطيب في جامعه: هل أَمْرِذى يَالٍ لَاييدَأ فيه ببسم الله الرّحْمَنٍ 


.)484٠ رقم‎ 2300١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ »51٠١‏ رقم 1444). والنسائي في الكبرى (071//5 رقم .)1١754‏ 
(') أخرجه ابن حبان /١(‏ "/201 رقم .)١‏ 

(5) أخرجه البيهقي ,7١8//1(‏ رقم 00094). والدارقطني .)179/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (؟/ 704). 

(7) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 575). 


8ه 


و" شرح المقدمة 


المتوخّدٍ بجِلَالٍ ذاته وكمالٍ صِفَاتِك احج سوط لايس لسارس ا ا 


الرّحِيم أَقْطَمٌ) وفي الابتداء بالبسملة والحمدلة معاً عمل بكل منهما؛ لأن الابتداء بهما 
ابتداء بحمد الله وبذكر الله وبلفظ بسم الله الرحمن الرحيم» وبلفظ الحمد لله؛ فإن قيل: 
إن الابتداء حقيقة ببسم الله الرحمن الرحيم من هذين اللفظينء وأما الحمد لله فمن جملة 
المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فالعمل بروايتهما معاً متعذر! 


أجيب بوجهين: 


أحدهما: إن الابتداء محمول على العرفي الذي يعتبر ممتدًا لا الحقيقي؛ فجملة 
البسملة والحمد بل والتشهد معهما والصلاة على النبي يه حيث ذكرا مبدوء عرقًا لما 
يقصد ذكره بعدها. 


الثاني: أن المراد بالابتدء ما يصدق بكل من الحقيقي والإضافي؛ فالبسملة مبدوء 
بها حقيقة والحمد مبدوء به بالإضافة إلى ما بعده» واعلم! أن السؤال إنما يرد بنا على أن 
الباء في قوله: (ببسم الله) وفي قوله: (بحمد الله) ونحوهما صلة يبدأ وهو [المتبار]”" 
ويمكن جعلها للاستعانة» والاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخرء أو للملابسة وهي 
تصدق بوقوع الابتداء بالشيء على وجه الحزبية وبذكره قبل الشروع في الشيء بلا فصل» 
فيجوز أن يجعل أحدهما جزءاً من الشيء» ويذكر الآخر قبله بدون فصل؛ فإذا اتصل به 
فقد لابسه فصارا شيئًا واحدًا؛ فيكون الابتداء أن التلبس بهما على وجه التبرك في الفعل 
المبدوء بكماله كما في ابتدائه فقط» وأما بيان معنى الحمد واللامين» وهل جملة الحمد 
خبرية أو إنشائية فلطول العبارة عنه لا يليق بهذه الحاشية. 


قوله: (المتوحد بجلال ذاته) قد كثر استعمال المصنفين في خطبهم لفظ المتوحد 
والمتقدسء ونحوهما مع أن الأسماء توقيفية على المرجحء وهو قول الأشعريء ولم 


)١(‏ هكذا بالأصل وبالنسخة (ب): المتبادر. 


شرح المقدمة ل 


يرد بذلك سمعء وإن ورد أصلها كالأحد والواحد وما ينحو معناه كالقدوس بالنسبة إلى 
المتقدس وحيتئذ فإطلاقها على قول القاضي أبي بكر وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه 
تعالى إذا صح اتصافه بمعناه» ولم يوهم نقصّاء وإن لم يرد به سمع أو على مختار حجة 
الإسلام والإمام الرازي من جواز إطلاق دون توقيف في الوصف؛ حيث لم يوهم نقصًا 
دون الاسم لأن وضع الاسم له تعالى نوع تصرف بخلاف وصفه تعالى بما معناه ثابت 
له. واعلم أن صيغة التفعل تكون للصيرورة بدون صنع كقولهم: «تحجر الطين» أي صار 
حجرًا بلا عمل وتسبب بمعالجة. ومنه التلون والتولد وتكون للتكلف وتكون لمطاوعة 
فكّل بالتضعيف وكل من هذه المعاني محال في حق الله تعالى» أما الصيرورة فلأن معناها 
الكون بطريق الانتقال وهو على الباري محال فتحمل الصيغة في حقه تعالى على اتصافه 
بالوحدة أو القدس ونحوهما دون أمر اقتضى ذلك سوى ذاته المقدسة ودون تأثير مؤثر 
وأما التكلف فلأن [معاناة]" الفعل ليحصل وهو محال في حقه تعالى فتحمل الصيغة 
بالنسبة إلى هذا المعنى على الكمال إذ الفعل الذي... ليحصل يكون حصوله عند العقلاء 
أولى من لا حصوله والكمال كون حصول الشيء أولى من لا حصوله فمعنى التوحيد 
على هذا المصنف بالوحدة الكاملة» وأما المطاوعة فلأن أصل معناها التأثر بمصدر 
الفعل المطاوع وهو محال عليه تعالى» لكن مطاوعة كل شيء بحسبه فيحمل على معنى 
يليق به كالمعتقد وحدانيته لنصبه بالأدلة القاطعة عليهاء وقد تأتي صيغة تفعل بمعنى 
أصل الفعل؛ مثل: تعجبت وعجبت. وتبين الأمر وبان إذا تقرر ذلك. 

فالتوحد معناه التفرد؛ يقال: توحد برأيه إذا تفرد به واستغلء فالباء في عبارة الكتاب 
صلة المتوحد وهو الظاهر ويصح كونها للملابسة فعلى كونها صلة يصح كون التفعل 
بمعنى أصل الفعل» ومعنى التوحد بجلال الذات وكمال الصفات على هذا عدم شركة 
الغير في شيء منهما ويصح المعنى الذي تقدم تأويل الصيرورة به» ومعنى التوحد على 


)١(‏ هكذا بالأصل وبالنسخة (ب): معناه. 


5 شرح المقدمة 
المُتقدّسٍ في نُعُوتٍ اا ا ا 00 
هذا أن ثبوت وحدة جلال الذات وكمال الصفات له تعالى ليس عن تأثير مؤثر ولا عن 
أمر اقتضاه سوى ذاته المقدسة تعالى» وهذا الوجه مع صحته مطابق للمقام وأماكل من 
تأويلي التكلف والمطاوعة فإنه وإن صح لا يطابق المقام وكذا الحمل على أصل الفعل 
فيه نبوء عن المقام؛ لأن مقام التوحيد بالنسبة إلى متعلقاته مقام إطلاق عليها لا مقام 
تقييد ببعضها سواء أورد على أسلوب سلب الشركة أو إثبات الوحدة على كون الباء 
للملابسة يصح كل من تأويلات الصيرورة والتكلف والمطاوعة؛ فالمعنى على الأول 
اتصافه تعالى بأنه واحد لذاته دون موجب ولا مؤثر مع ملابسة جلال الذات»؛ وعلى 
الثاني اتصافه بالوحدة الكاملة مع ملابسة جلال الذات» وعلى الثالث اتصافه بأنه المعتقد 
[واحدانيته]”" لنصبه الأدلة القاطعة عليها مع ملابسة جلال الذات» ويصح الحمل على 
أصل الفعل والمعنى حينئذ الواحد بكل اعتبار مع ملابسة جلال الذات ومعنى الجلال 
كما دل عليه كلام القشيري في التحبير: استحقاق أوصاف العلوء وهي الصفات الثبوتية 
والسلبية وعلى هذا فالإكرام المقابل له في الآية إكرام العباد بالإنعام عليهم وعلى هذا 
جرى الغزالي في المقصد الأسنى» وفسر بعضهم الجلال بالصفات السلبية لأنه يقال 
فيها جلّ عن كذا وعن كذاء والإكرام بالثبوتية وممن جرى على ذلك البيضاوي في شرح 
الأسماء الحسنى المسمى بمتتهى أماني أولي الألباب» والكرماني في شرح البخاري» 
وفسر بعضهم الجلال بالصفات الثبوتية والإكرام بالسلبية عكس التفسير السابق ويعبر 
هؤلاء عن الصفات السلبية بالنعوت؛ فيقولون: صفات الجلال ونعوت الإكرام؛ وهذا 
هو الأنسب بعبارة الكتاب؛ لأن التعبير مع الجلال بصفات الكمال ومع التنزه عن سمات 
النقص بالنعوت يشعر بإرادته. 


قوله: (المتقدس) أي المتنزه من القدس بضم الدال وسكونها وهو الطهارة» ومنه 
الأرض المقدسة أي المطهرة وبيت المقدس؛ أي: بيت الطهارة فهو مصدر ميمي» 


)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: وحدانيته. 


شرح المقدمة 57 
٠ 2‏ مهمه 58 بك 5 ه اسه ميم وداه 2 رم 
الجبروت عن شوائِبٍ النقص وسِماتِه. والصلاة نيه مُحَمْدِ المُؤْيْدٍ بساطع حبجحجه 
وواضح بيّناته. وعَلى آله وأصحابه هُداةٍ طريق الحقٌ وحٌماته. 


والطهارة لغة النزاهة عن الأدناس حسية كانت أو معنوية كالذنوب فالمعنى بيت الطهارة 
عن الذنوبء وقد مضى الكلام في صيغة التفعل. 

(الجبروت) فعلوت صيغة مبالغة من الجبر وهو العلو والعظمة» وقد استعمل الجبر 
لمجرد القهر ثم اتسع فيه فاستعمل المطلق العلو بمعنى العظمة لأنه يسبب القهر وهو 

و(الشّوائْب) جمع شائبة من الشوب وهو الخلط ثم غلب في الدنس المخالط وهو 
المراد نفيه هنا إذ المراد التنزيه عن أن يضاف إلى الذات العلية نقص تعالى الله عن ذلك 
الحجج والبينات إلى الله أدل على عظمتهاء ويتجه عليه جعل ساطع حججه من إضافة 
الصفة المخصصة إلى الموصوف كما هو الظاهر؛ فيدل على أن آيات نبينا يَكِةِ أعظم 
الآياتء وأما على الثاني فالإضافة من قبيل [أخلاق ثياب](2 أي حججه الساطعة لأن 
حمله على الظاهر مما ينكره الذوق السليم لإيهامه نفي عموم السطوع لها ولايخفى 
مافي هذه السجعات من براعة الاستهلال ولامافي قوله: (بساطع ححبجهي) من 
الاستعارتين المكنية والتخييلية» ولو تصدينا لبيان ما تضمنته الخطبة بكمالها من النتكت 
البيانية والمحسنات البديعية من الترصيع ولزوم ما لا يلزم والمطابقة وغيرها لااستدعى 
ذلك من حلول الكلام ما لا يليق بالمقام. 


قوله: (وبعدٌ فإنّ) هو شروع في بيان سبب شرح المختصر المسمى بالمعقائد ولك 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


54 شرح المقدمة 


الشرائع والأخكام؛ وأساسشس قَوَاعِدِ عَقَائْدِ الإسلام» ا 


أن تجعل هذه الفاء على توهم أماء وأن تجعلها على تقدير أما محذوفة من الكلام» والواو 
عوض عنها أو دون تعويض كما دل عليه وضع صنيع صاحب المفتاح آخر فن البيان؛ 
حيث جمع بينهما بقوله: (وأمّا بعدٌّ) فإن خلاصة الأصلين. 


قوله: (الشّرائع) جمع شريعة وحقيقة الشرع وضع إلهي لما يتعرف العباد منه أحكام 
عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم يترتب عليه صلاحهم في داري المعاش والمعاد وذلك 
الموضوع بالوضع الإلهي هو الشريعة فعلية بمعنى اسم المفعول ويطلق الشرع بهذا 
المعنى أيضاًء وأصل معنى شرع أظهرء والشريعة الطريق الظاهر ومورد الماء فالمناسبة 
بين معنيهما المنقول عنه والمنقول إليه حاصلة شبه الشريعة في اتباع ما دلت عليه من 
الأحكام وعدم الزيغ عنه بالطريق الظاهر في اقتفاء سالكه حادثة وعدم الميل عنه» أو 
بالمورد الذي ينتابه”"2 كل أحد للحاجة العامة» والمراد ب: (علم الشرائع) علم الأحكام 
الشرعية الفرعية كما ينبئ عنه كلامه فيما بعد فعطف الأحكام عليها تفسيري» ويصح أن 
يراد بالشرائع ما يشمل الحكم والأحكام الأصلية والفرعية فيكون عطف خاص على 
عام. 

قوله: (وأساس قَواعِدِ عَقَائدِ الإشلام) المراد كونه أساسًا من حيث أن الاستدلال 
على العقائد بالأدلة الشرعية ينبني عليه كما يشعر به إضافة العقائد إلى الإسلام» فإن قيل: 
القاعدة قضية كلية تتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها والعقائد منها ما ليس بقاعدة» 
كقولنا: صفة العلم ثابتة لله تعالى صفة القدرة ثابتة لله تعالى صفة الإرادة كذلك وعلم 
الكلام أساس العقائد كلها فلم خصٌ القواعد بكونه أساسًا لها؛ قلنا: لأن ما ليس بقاعدة 
من العقائد مندرج تحت ما هو قاعدة فإن الأمثلة التي ذكرت مندرجة تحت قولنا: كل 
صفة كمال ثابتة لله تعالى» وهي قاعدة فأساس القواعد أساس لما هو مندرج تحتها ووجه 


0غ( أي: يقصده. 


شرح المقدمة 53 


3 0 إن 8 ماب 2 
مُوَعِلْمُ التَوْحِيدِ والصّفَاتِ المَوْسومٌ بالكلام, المُنْجِي مِنْ عَياهِبٍ الشكوكِ وظُلّماتٍ 
الأؤهام. 


وإنَّ المُحْتَصَرٌ المُسَمَّى ب (العَقائِدِ). للإمَام خط او ا 


كون علم الكلام مبنيّا لعلم الأحكام الشرعية وأساساً لقواعد العقائد من الحيثية المذكورة 
وهي حيثية الاستدلال هو أن الاستدلال على كل من الأحكام والعقائد بدليله التفصيلي 
من كتاب أو سُئَّة يتوقف على قاعدة كون كل من الكتاب والسٌّنَّةَ حجة وذلك موقوف 
على معرفة الباري سبحانه ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه ويعلم لزوم التكليف حينئذ 
وتنوقف المعرفة على أدلة حدوث العالم ومحل بيانها علم الكلام» ويتوقف الاستدلال 
بهم”" أيضًا على صدق المبلغ عن الله تعالى» والعلم بصدقه يتوقف على دلالة المعجزة 
عليه ودلالتها تتوقف على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها. ومحل إثبات ذلك علم 
الكلام ثم الإجماع لكونه لا بد من استناده إلى الكتاب أو السّئْة بتوقف الاستدلال به 
على ما يتوقف الاستدلال بهما عليه» وكذا القياس في الأحكام لكونه لا بد من ثبوت 
حكم الأصل فيه بالنص أو الإجماع يتوقف الاستدلال به على ذلاك أيضًا وغير قاعدة 
كون الكتاب والسَّنْة حجة من قواعد الاستدلال بهما كمباحث النظرء والدليل محل بيانه 
علم الكلام فهو متوقف عليه بناء على أن مباحث النظر والدليل جزء منه وهو المختار. 


قوله: (هوَ عِلْمُ التَوْحيدٍ والصّفاتِ) المراد المعنى الإضافي أي العلم الذي يعرفان 
فيهء وقرينة الإرادة نسبة الوسم المبني عن المعنى العلمي إلى الكلام؛ وتصح إرادة 
المعنى العلمي وتكون نسبة الوسم إلى الكلام لكونه أشهر. 


قوله: (المُنْجي... إلخ) تنبيه على فائدة عظمى من فوائده وقد ضبط المنجي بحاء 
النون ساكنة ومفتوحة والأول أنسب بالتعدية معنى. 


)١(‏ أي: بالكتاب والسنة. 


الهُمامء قُدُوَة عُلّماء ء الإشلام د م لِلّةِ والدّين» عَم عُمَرَ النَسَفِيّ أَغْلى الله دَرَجَتَهُ في دار 
السَّلام يَشْتَمِلُ مِنْ هذا الف عَلَى غُرَرِ القَرَائ 1011 


والغيهب أخص من الظلمة؛ لأن الظلمة الشديدة على ما فسر به في تهذيب 
الأزهريء ولذا أضيف إلى الشك لأن اللبس فيه أشد إذ لا ترجيح لشيء من طرفيه» 
وأضيفت الظلمة المطلقة إلى الأوهام. 

قوله: (الهُمام) بضم الهاء هو العظيم الهمة والقدوة بتثليث القاف من يقتدى به أي 

قوله: (نَجُم اللَّة والدّين) هما متحدان بالحقيقة مختلفان بالاعتبار لأن الأوامر 
والنواهي الإلهية من حيث نظام دين» ومن حيث تملى على من يكتبها ملة. 

و(الشَسفي): هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
لقمان السمرقندي الحنفيء قال الذهبي: يقال له مائة مصنف توفي سسنة /الادهف 
وللحنفية نسفيون سواه منهم أبو الليث أحمد بن عمر بن محمد النسفي ثم السمرقندي 
الفقيه الواعظ توفي بعد أبي حفص بخمس عشرة سنة» وأبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي صاحب الكنز وغيره من التأليف» والبرهان محمد بن محمد النسفي له 
تصانيف كثيرة والتفسير والفقه والكلام وغيرهاء وهو متأخر توفي سنة أربع وثمانين 
وستمائة [...] وأرّخَ الذهبي وفاته سنة ست وثمانين وستمائة. 

قوله: (دار السّلام) هي الجنة سميت بذلك لسلامة أهلها من كل آفة إذ السلام 
بمعنى السلامة كالملام بمعنى الملامة» أو لأن خزنتها يحيونهم بالسلامء قال تعالى: 

#سَلمُ َلِتِحكدُمْ يِِبْشْرٌ 4 [الزمر: 77] أو لأن السلام من أسمائه تعالى فأضيفت إليه 

تشريفًا لهاء ومعنى السلام في أسمائه تعالى ذو السلامة من كل آفة» أو الذي منه وبه 
نطلب السلامة وجهة تخصيصه بالإضافة إليه على كل منهما لا تخفى على الفطن. 


قوله: (غعرَر القَرّائد) غرة الشيء خياره وإضافة الغرر هنا إضافة صفة ميخصصة 


شرح المقدمة ا 
ور الوا في ضمي قُصولٍ هي للدي قواعدٌوَأصولء وأناء نصوص هي يقن 
جَواهرٌ وَفُصوصء مَعَ غابة مِنَّ البح والتَهُذِيبٍء وَنْهابِمِنْ + حُسْنٍ التنظيم والترتيب. 
تَحَاوَلْتٌ أنْ أَشْرَحَهُ ؟ سَرْحابْمصَلْ مبختلاه وين منضلاته وينشرٌ مطوبايه 
ويُظهِرٌ ُكُنوناته مع نَوْجِيهِ جيه ل[ للكلام في تَنْقبح و تنبيه عَلى اعم مقي حووو عواطم 


إلى موصوفها أي الفرائد التي هي غرر أي خيار من الفرائد وإطلاق الفرائد على التكت 
استعارة لشبهها بها في النفاسة. 

وأما (درر الفوائد) فمن باب لجين الماء أي فوائد كالدرر وفي بعض النسخ إضافة 
الدرر إلى الفرائد بالراء والغرر إلى الفوائد بالأول والمتجه الأول. 

قوله: (وأصول) عطفه على (القواعد) تفسيري لما سيأتي. (فصوص:): أي كلمات 
منقولة عن أهل الحق لتصدير الكتاب بقوله: قال أهل الحق بناء على أن ما في الكتاب 
مقولهم بالمعنى أو بعضه بالمعنى وبعضه باللفظ» والفصوص الفاء ما اختير من الجواهر 
ليرصّع به الذهب ونحوه فعطفه على الجواهر عطف خاص على عام؛ وفي قوله أنها 
لليقين جواهر وفصوص استعارة بالكناية [...](2 التخييلية أضمر تشبيه اليقين الجازم 
بالعقائد بالذهب المرصع في نفاسته» فأثبت له الجواهر والفصوص تخبيلا هذا على 
مختار صاحب التلخيص وأما على ما في المفتاح فيقال: أطلق اليقين مريدا به الذهب 
المرصع لنفاسته بادعاء ذلك له بقرينة إثبات الجواهر والفصوص له وإثباتها له تخييلية 
والغاية هنا المدى البعيد» و(التنقيح) التنقية؛ و(التهذيب) التصفية» و(التنظيم) هنا ضم 
الكلمة إلى مناسبتهاء و(الترتيب) جعل كل شيء مرتبته اللائقة به والفاء في قوله: 
(فحاولت) للسببية؛ أي: بسبب هذه الأوصاف الجلية حاولت شرحه. و(المجمل) هنا 
ما لم يتضح معناه بالتفصيل» و(المعضل) بفتح الضاد المعجمة وهو هنا ما اشتدٌَ إشكاله» 
و(نشر مطوياته) بسط موجزاته. و(إظهار مكنوناته) إيضاح خفاياه في تنقيح لا يخفي 
سقوط اعتراض العز بن جماعة بأن قوله هنا تنقيح مع قوله فيما سبق التنقيح إيطاء لأنه لا 


)00( غير واضح بالأصل. 


4 شرح المقدمة 


المَرام في تَوْضيح وتحقيقٍ لِلْمَسائلٍ غبٌ تقرير وتَذْقيقٍ للدّلائل ! ثرَ تحرير وتفسير 
ِنّمَقاصد بَعْدَتَمْهِيدٍ وتكثير للقَوائِد مع ريد طاوياً كدح 51 


إيطاء مع تنكير أحد اللفظين وتعريف الآخر على أن محل الإيطاء قافية البيت أو السجعة» 
والمعرف هنا ليس قافية» و(المرام) المقصد. 


وقوله: (خبٌ تقربر) أي: في خلاله وأصل الغبّ في شرب الإبل ورود يوم وظمأ 
يوم. وعنه قيل يتلاو د اد وهمواحديث رواه البيهقي أوائل دلائل النبوة 
والطبراني وأبو نعيم وغيرهم وأصل التقرير إفادة القرار؛ أي الثبات من قر بالمكان إذا 


0 


ببناء. 


قوله: (وتَدُقيق) فسر بعضهم التحقيق هنا بأنه إثبات المسألة بتدليلهاء والتدقيق 
بأنه إثبات دليل المسألة بدليل آخر وهو تفسير ملائم لتعليق الشارح التحقيق بالمسائل 
والتدقيق بالدلائل وعليه فبينهما تباين ويصح كون التدقيق أخص بأن يقال التحقيق 
تفعيل من حق بمعنى ثبت فهو إثبات المسألة بدليلها سواء أكان على وجه فيه دقة أم 
لا والتدقيق إثباتها بدليلها على وجه فيه دقة سواء كانت الدقة لإثبات دليل المسألة 
بدليل آخر أو بغير ذلك مما فيه دقة» و(التمهيد) التوطئة المقصود ليكون فهمه بعدها 
أتم» و(التجريد) الإفراد عن الحشوء وطوى كشحه عن كذا أعرض عنه وجانبه» وأصل 
الكشح ماب بين الخاصرة والضلع» وفي قوله : (طاويًا بالكشْح) المقال استعارة بالكناية 
لق الغِبّ من أؤْرَاد الإبل : أن د الماء يومأء وتَدعَه يوماء ثم ُو فَنقلهُ إلى الزيارة» وإن جاء بعد أيام» 
يقال: عب الرججلء إذا جاء زائراً بعد أيام» وقال الحسن: في كُلٌ أشبُوع . النهاية في غريب الأثر 
و65 ). 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (21765» والبيهقي في الشعب (8771)؛ وابن عدي في الكامل 
/١‏ 7) عبن أبي هريرة» والبزار (25471)» والبيهقي في الشعب (8757) عن أبي ذره وانظر 
قول الهيثمي في المجمع (8/ .)١175‏ والطبراني في الكبير (5/ ١‏ 9692 والحاكم 
والترهيب (7/ 7558). 


تر المقلمة 54 
المقالٍ عَن الإطالَةٍ والإمُلال» ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد والإطناب والإخلال. 


والله الهادي إِلَى سَبيل الرّشاد وَالمَسُؤولُ لِتَيْل الِْصِمَةٍ والسّداد وَهُوَ حَسْبِي 
ونِعمَ الوكيل. 


1 التخييلية» والمعنى معرضًا بمقالتي عن الإطالة والإملال و(التّجافي) الارتفاع» 
و(الاقيصاد) التوسطء و(الإطناب) أن يكون اللفظ زائدا على ما يؤدي به أصل المراد 
لفائدة» والإطالة أن يكون زائدًا على ذلك لا لفائدة مع كون الزائد غير [...]”"© فهو حشوء 
والإخلال إيجاد الخلل» والمراد هنا الخلل في دلالة اللفظ بالإجحاف في اختصاره. 


وقوله: (الإطناب والإخُلال) بالجر فيهما على أن مجموعهما بدل من قوله: (طرفي) 
أو بيان للطرفين أجري الإعراب على كل منهما لتعدد المتبوع معنى ويجوز رفعهما على 
أنهما خبر مبتدأ محذوف. و(السّداد) بالفتح الاستقامة. 


قوله: (وَهُوَ حَسسبي) أي بحسبي بمعنى كافيّ والمقصود بهذه الكلمة إنشاء التوكل 
عليه تعالى لا الإخبار بأنه كافية فعطف قوله: (ونعُمَ الوّكيل) عطف جملة إنشائية على 
جملة إنشائية وبتقدير أن يراد بقوله: (وَهُوَ حَسْبِي) الإخبار يجوز تقدير مبتدأ في المعطوف 
بقرينة ذكره في المعطوف عليه؛ فيكون المعنى وهو نعم الوكيل من غير تقدير قول بناء 
على قول ابن مالك أن تقديره في الجملة الإنشائية الواقعة خبرًا غير لازم أو بتقديره أي 
مقول فيه نعم الوكيل فيكون على كل من التقدير وعدمه عطف إخبارية على إخبارية فلا 
يرد اعتراض الشارح في شرحي التلخيص بأنه عطف إنشاء على إخبار. 


)1( غير واضح بالأصل. 
(') غير واضح بالأصل. 


اعْلَمْ أنَّ الأحكامَ الشَّرْعِيَةَ مِئْها 211111111 


قوله: (اعْلَمْ أنَّ الأحكام الشََرْعِيّةَ) الحكم يطلق لمعان ثلاثة نسبة أمر إلى آخر 
إيجابًا أو سلبًا وهو من ماصدقات المعنى اللغوي وإدراك وقوع النسبة أولا وقوعها وهو 
اصطلاح منطقي وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا وهو اصطلاح 
أصولي والمراد هنا الأول؛ أي النسب التامة المأخوذة من الشرع؛ وهي معلومات القضايا 
لا الثاني إذ لايلاتم قوله بعدذلك والعلم المتعلق بالأولى... إلخ إذيصير المعنى والإدراك 
المتعلق بالإدراكات وهو ساقط وإن حمل العلم على المسائل كان المعنى والمسائل 
المتعلقة بالإدراكات الأولى... إلخ وإن حمل العلم على الملكة كان المعنى والملكة 
المتعلقة بالإدراكات ولا يخفى ما فيهما من التكلف ولا المعنى الثالث؛ لأنه يلزم عليه 
لوازم فاسدة أحدها فساد تقسيم الأحكام في الشرح إلى متعلق بكيفية العمل وإلى متعلق 
بالاعتقاد فتعلقها كلها بكيفية العمل فيكون تقسيمها إلى الأمرين تقسيماً للشيء إلى نفسه 
وغيرهء الثاني: انحصار متعلق علم الكلام في الأحكام الخمسة الوجوب ومقابلاته لأن 
ماعدا الخطاب المذكور هو الخطاب المتعلق بالاعتقاد وهو علم الكلام فبتقدير إرادة 
الاصطلاح الأصولي لا يدخل شيء من علم الكلام في المقسم الثالث كون قيد الشرعية 
مستدركًا أو مؤكدًا وليس المراد بالشرعية ما يتوقف على الشرع لأن وجود الباري تعالى 


الو 


5 تقسيم الأحكام الشرعية 


اا و ا عار ١‏ 1 ال ا 2 مه كع اه كت 2 
مايتعلق بكيفيّة العمّل. وتسمى فرعية وعملية. ومنها ما يَتعلق بالاعتقاد وتسمى 
م 0 
أصليّة واعتقادية. 


0 و ع د 0 
والعِلْمُ المتعلُّقُ بالأولى بُسَمَّى عِلْمَ الشّرائع والأحكام» 0 


ووحدته لا تنوقف على الشرع بل المراد من الشرعية ما يؤخذ من الشرع كما أشرنا إليه 
فيما مرّ لأن الأحكام الاعتقادية إنما يعتد بها إذا أخذت من الشرع. 


0 
و 2 


قوله: (مايتعلق بِكَبْفيِّةٍ العَمّل) عبارة شرح المقاصد ما يتعلق بالعمل دون لفظ 
الكيفية وعبارة هذا الشرح أولى لتنبيهها على أن التعلق بالعمل من حيث الكيفية إشارة 
إلى أن موضوع الفقه هو العمل!؛ لأنه يبحث عن أحواله من الحل والحرمة والصحة 
والفساد ونحوها وكمامنها يوصف به العمل فيعبر عنه بالكيفية فإن قيل بل موضوعها 
أعم من العمل؛ لأن موضوعات مسائل العلم ترجع إلى موضوعه؛ وقولنا الوقت بسبب 
وجوب الصلاة مسألة من مسائل الفقه وليس الموضوع فيها عملا وموضوع الفرائض 
التركة ومستحقوها ومسائل الفرائض من الفقه أجيب بأن كلام منها راجع إلى العمل 
فقولنا: الوقت سبب وجوب الصلاة هو معنى قولنا الصلاة واجبة بسبب الوقت أو 
الصلاة سبب وجوبها الوقت والموضوع في كل منهما الصلاة وهي عمل وأما الفرائض 
فالتحقيق أن الموضوع فيها قسمة التركة بين الورثة وهو عمل لكنه يستدعي معرفة رتبة 
استحقاق الوارثين بالنسبة إلى الدين المتعلق بعين التركة ومؤن التجهيز والدين المطلق 
والوصية ومعرفة قدر الاستحقاق حيث كان في التركة وصية وحيث لم تكنء وأحوالهم 
في الإرث بالفرض والتعصيب والحجب وغيرها؛ فالبحث في كل منها متعلق بكيفية 
القسمة وكون موضوع الفقه أعمٌّ من العمل لا نعلم أحدًا قاله. 

قوله: (وَمِنْها) أي من الأحكام الشرعية بمعنى النسب التامة المأخوذة من الشرع ما 
يتعلق بالاعتقاد كمدلول قولنا: الباري تعالى واحد الباري تعالى عالم الباري تعالى قادر؛ 
فإن المقصود من كل منها أن يعتقد وتعلقها بالاعتقاد من حيث إنها متعلقات كفتح اللام 
فهو متعلق بها باعتبار متعلق لها باعتبار ولا حاجة إلى تأويل الاعتقاد بالمعتقد. 


تفسيم الأحكام الشرعية 5 


2 ل 2 52 3 * .8 
لِمَا أنها لا تُسْتفادُ إلا مِنْ جِهَةٍ الشرّعء وَلَايَسْبِقُ الفهمُ عِنْدَ إطلاقٍ الأخكام إلا إِلَيْها. 


أس 2 : كا 
وبالثانية: عِلمّ التوحيدٍ والصّفات. لِمَا أن ذْلِكَ الما جو م ا 1 


قوله: (لِمَا أَنّها) ما هنا زائدة لتأكيد معنى ما تقدمها وهو هنا التعليل الذي هو معنى 
اللام. 


58 ٍ. 2 8 
قوله: (لا تُستفاةإلَامِنْ جهَةٍ التّرْع) أي بخلاف وجود الباري ووحدته ونحوهما 
من مسائل الاعتقاد المستفادة بالأدلة العقلية وإن كان الاعتداد بالأحكام الاعتقادية 

باعتبار أحدها من الشرع وسبق الفهم عند الإطلاق إليها. 


قوله: (وبالتَانِية: عِلْمَ التَوحيدٍ والصّفات) قيل هو من باب العطف على معمولي 
عاملين مختلفين والمجرور مقدم؛ وكون المقدم مجروراً سهو لأن المعطوف ليس 
المجرور بل العطف للجار والمجرور على الجار والمجرور ومحلهما في الموضعين 
نصب فالمقدم منصوب لا مجروره وهو أيضًا من الصور الجائزة عند الأخفش وبعض 
النحاةء لكن مذهب سيبويه المنع مطلقًا وعليه فالعطف لجملة حذفت وبقي متعلقًا 
صدرها وعجزها على جملة: ذكرت هيء ومتعلقًا في الدلالة ماذكر على ما حذف التقدير 
والعلم المتعلق بالثانية يسمى [إلخ]١'‏ نعم يتجه ما قيل من العطف على معمولي عاملين 
[إلخ]”" على ما في بعض نسخ الشرح من قوله: (والثانية علم التوحيد) بدون إعادة الباء 
قبل ليس العلم المتعلق بالثانية على الإطلاق علم التوحيد والصفات المسمى بأصول 
الدين لأن منه ماهو من مسائل أصول الفقه فقد قال الشارح في التلويح: الأحكام الشرعية 
النظرية تسمى اعتقادية وأصلية لكون الإجماع حجة والإيمان واجبًا فجعل العلم بحجية 
الإجماع من العلم المتعلق بالثانية مع أنه من مسائل أصول الفقه. وأجيب بأن مسألة 
حجية الإجماع مشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه والمغايرة بحسب اختلاف جهتي 


)١(‏ هكذا بالأاصل. 
(؟) هكذا بالأصل. 


”,3 تقسيم الأحكام الشرعية 
أَشْهَرٌمَباحئِه وأشرفٌ مقاصيه. 


وقد كان الأوائِلُ مِنَ الصحابة والتَابعين ضْواءُ لهلهم أَجْمعينء إصفاء عَقَائدِِم 
ببَرَكَةٍ 7 صِحبَةٍ النبي يلتك وَهْرْبٍ العهدِ يزمانه ولف الوَقائِع والاخلافات» وميه 

ِنَّ المُرابجعة إلى الثّقاتء مُسْتَْينَ عن دوين الِلْمَيْن وتَْتييهما أبواباوفُصولا وَنقريرٍ 
تاحيهما لدوعاً وأصولا. 


ِلَى أَنْ حَدََتِ الفِتَّنُ بين المُسَْلِمِينء وعَلَبَ البَْىُ عَلى أَيِمَةِ الذي وظَهّرٌ اختلافٌ 
الآراء والمَيْلٍ إلى ل ل 5 


البحث إذ يبحث في أصول الفقه باعتبار إثبات الأحكام الشرعية العملية به وفي أصول 
الدين باعتبار حقية حجية الإجماع أو من حيث الاحتجاج به لإثبات العقائد الدينية بناء 
على أن موضوع علم الكلام المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. 

قوله: (أَشْهَر مَباحِئِه) إشارة منه إلى أن له مباحث أخرى أما على القول بأن موضوعه 
الموجود أو بأن موضوعه المعلوم فظاهرء وأما على القول بأن موضوعه الذات من حيث 
مايجب لها من الصفات وينفي عنها ونحو ذلك؛ فلأن الصفة المطلقة عند المتكلمين 
هي الذاتية الوجودية لذا لم يعدوا مباحث الأفعال والمعاد والنبوة والإمامة من مباحث 
الصفاتء وإن رجع الكل إلى صفة ما أعم من أن تكون ذاتية أو فعلية على أن مباحث 
الإمامة من الفقهيات لا من أصول الدين خلافا للشيعة» وإنما أدخلت في الفن تكميلا. 

قوله: (وقَدُ كَانَتِ الأوائل... إلخ) تمهيد لبيان شرف هذا العلم؛ بقوله وبالجملة هو 
أشرف العلوم المتضمن لبيان غايته بقوله وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية» وإشارة 
إلى دفع الطعن بأن تدوين هذا العلم لم يكن عهد النبي يَِةِ ولا في الصحابة والتابعين» 
ولو كان من مهمات الدين لما أهملوه. 

قوله: (لصَفاء عَقائِدِهِم) هو وما عطف عليه علة متقدمة على معلولهاء وهو قوله: 
(مُسْتغْنِينَ) وتقديمها للاهتمام أو لإفادة القصر الإضافي أي سبب استغنائهم هذه الأمور 
لاما يتوهم من أنه لو كان من مهمات الدين لما أهملوه ولتركهم التدوين مسبب آخر غير 


تفسيم الأحكام الشرعية هذ 


الاستغناء» وهو النهيّ عن تدوينٍ غير القرآن خوف التباسه بغيره ففي صحيح مسلم”" أن 


ا 20 


النبيىّ يك قال: «لا تَكْتَبُوا عَنْى غَيْرَالْقَرْآنِ مَنّْ كَتَب عَنى شَيْنَا غَيْرَ الْقَرْآنِ ملنْخ90. 


(000 


زف 


أخرجه مسلم (1798/5, رقم 5 »)7٠١‏ وأحمد (7/ 74 رقم .)١1757‏ وأبو يعلى (؟4177/1» 
رقم 1١١4‏ ).» والدارمي /١(‏ 170 » رقم »)40٠‏ وابن حبان (157//15» رقم 3704). 

قال النووي في اشرح مسلم»: قال القاضي [يعني عياضاً]: كان بين السلف من الصحابة والتابعين 
اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على 
جوازها وزال ذلك الخلاف, واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي» فقيل: هو في 
حق من يُوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة 
على من لايوئق بحفظه. كحديث: (اكتبوا لأبي شاه» وحديث صحيفة علي رَدَإيَدَعَدَكُ وحديث 
كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات؛ وحديث كتاب الصدقة ونُصّب الزكاة 
الذي بعث به أبو بكر تيَيهعَنَهُ أنساً رِهعَنَهُ حين وجهه إلى البحرين» وحديث أبي هريرة أن ابن 
عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب» وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسوخ 
بهذه الأحاديث. وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن, فلما من ذلك أَذْن في الكتابة. وقيل: 
إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة: لثلا يختلط فيشتبه على القارئ. والله 
أعلم. 

وقال الإمام ابن القيم في «تهذيب السئن» 0/ 40 1: قد صم عن النبي - يل - النهي عن الكتابة 
والإذن فيهاء والإذن متأخرء فيكون ناسخاً لحديث النهي, فإن النبي - تَلِ - قال في غزاة الفتح: 
«اكتبوا لأبي شاه» يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتهاء وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة» 
وحديثه متأخر عن النهيء لأنه لم يزل يكتب» ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة النبي - َكل - 
كان يُسميها الصادقة ولو كان النص عن الكتابة متأخراًء لمحاها عبد الله. لأمر النبي - يكل - ما 
كُتِبَ عنه غير القرآن» فلما لم يمحُها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنهاء 
وهذا واضح والحما لله. وكتب النبي - كك - لعمرو بن حزم كتاباً عظيماًء فيه الديات وفرائض 
الزكاة وغيرهاء وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق 
الذي دفعه إلى أنس وََدَليَهَعَنفر. 

وقيل لعلي: هل خنصكم رسول الله - يك - بشيء» فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما 
في هذه الصحيفة» وكان فيها العقول وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

وإنما نهى النبي - يَِةِ - عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لثئلا يختلط القرآن بغيره» فلما - 


“3 تقسيم الأحكام الشرعية 
اندع وَالأَمْواى وكَدُرَتٍِ القتاوى والواقعاتٌ والرجوع إِلَى العُلَماءٍ ء في المَهّمّات 
فاشتغلوا بالتظر والاسْيَدْلالٍ وَالِاجْتِهادٍ 1 الاسْتنباطٍ ود تَمْهِيدٍ القو اعد و الأصو نورق 


الأبواب والتضولة وتَكثير المسائل بأَدِلتِها وإيراد الشّبّه بأَجْوبِتهاء وبين الأؤضاع 
والاصطلاحات» وتَبيين المَذاهب والاختلافات. 


فلهذا لم تكتب الصحابة رَهََليَدعَنُر غير القرآن إلا نادرّاء ولما أمن التباسه”" القرآن بغيره 
في عهد اتباع التابعين ودعت الحاجة إلى التدوين فعلوه فدونوا أولًا الأحاديث النبوية 
دون تبويب وفي صحيح البخاري ما يقتضي وقوع هذا في عهد التابعين» قال في «كتاب 
العلم؛» باب «كيف يقبض العلم وَكْتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز إلى أبي بَكْر بْنِ حَزْم: انْظز 
ما كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ الله يك دَاكَْبْكُ قن فت ذُرُوسٌ العلْم وَذَهَابَ العْلَمَاءِ. وأما 
ثم دوّن العلماء أقوال الصحابة والتابعين ثم دونوا الفقه وأصوله والعقائد. 


قوله: :(البدّع والأمواء) أي في العقائد وقوله : (القعاوى والواقِعات) أي في 
الفروع. 


قوله: (بالتّظر) هو الفكر في حال المنظور فيه» (والاستدلال) إقامة الدليل» 
(والاجُتهاد) بذل الجهد أي الطاقة في تحصيل ظن بحكم شرعي عمليء (والاشتنباط) 


- عُلِمَ القرآنٌ وتميّرٌ وأفرد بالضبط والحفظء وأمنت عليه مفسدة الاختلاطء أَذْن في الكتابة. 

وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة. وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن 

فى صحيفة واحدة خشية الالتباس» وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا. 

وكا يعي وكين وحن تلك كرو انعفن تاها 

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائهاء ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل 

القليل. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :7١ 5 /١‏ وقد استقر الأمرء والإجماع انعقد على جواز كتابة 

العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. 
)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: التباس. 


تقسيم الأحكام الشرعية انو 
. وسمُوامايُدٌ مف الأخكام العملبّة عن َه التَّصيليّة بالفِقه. ومَعْرفةٌ أخوالٍ 
الأدلَّةٍ ةإِجمالاً في إفادَتها الأخكام ام ل الفقه. 11 1 0 170 


استخراج الحكم المذكور من دليله أي تحصيل ظنه فهو والاجتهاد متحدان بحسب 
الحقيقة مختلفان بالاعتبار. 

قوله: (وسمُّوا ما يُفِيدٌ مَعْر رف الأخكام العمليّةٍ. .. إلخ) أي سموا ذلك المدون المفيد 
لمن نظره أن المجتهد علمه عن دليله الشرعي بالفقه؛ فالفقه على هذا اسم للمسائل 
المدونة من حيث حصول علم حكمها للمجتهد عن دليلها إذ المقلد المطالع لها إنما 
يحصل له معرفة حكم المسألة عند إمامه. وأن دليله عليها كذا إلا أنه يعرف الأحكام 
معرفة ناشئّة عن الدليل» وهذا المعنى الذي ذكرناه للفقه بناء على إطلاق أسماء العلوم 
على المعلومات كما تطلق على إدراكها يقال فلان يعلم النحو أي المسائل المدونة في 
كتبه» وإنما حملنا عليه كلام الشارح لأنه لايصح حمله على المعنى المشهور أوائل كتب 
الأصول من أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية؛ لأن الواقع 
في كلام الشرح أن الفقه اسم لما يفيد هذا المعنى لا له» وأما حمل ما في قوله: وسموا 
مايفيد... إلخ على ملكة الاستنباط فإنه وإن صحّ في نفسه فسياق الكلام كقوله: تدوين 
العلمين وتمهيد القواعد وترتيب الأبواب ينبى عنه. 


وقوله: (عَنْأوِلّتها) متعلق بمقدر هو نعت لقوله: (معرفة) أي سموا ما يفيد معرفة 
الأحكام العملية إلى أصله عن أدلتها ويخرج بقوله: (عن أدلتها) علم جبريل والرسول 
فإن ليس عن اكتساب من دليل بل هو علم ضروري بالحكم مع دليله. 


قوله: (ومَعْرفةً أحوالٍ الأدلَّةِ) عطف على (ما) أي وسموا معرفة أحوال الأدلة 
إجمالا ومعنى معرفة حال الدليل من جهة الإجمال معرفة كونه عامًّا أوخاصًا أو مجملا 
أو شيئًا ونحو ذلك من غير نظر إلى كونه دالّا في خصوص مسألة في الصلاة أو في الزكاة 
مشلا فإن تلك جهة تفصيل» وقوله: (في إفادتها) متعلق بأحوال؛ أي: معرفة أحوال الأدلة 
من جهة إفادتها الأحكام لا من جهة ثبوتها في نفسها. 
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ومَعْرِفةَ المَقَايْدِ عَنْ أولّها بالكلام؛ لأنَّ عُنُوانَ مباحدد كانّ قَْلَمُم: الكَلامُ في كذا وكذا. 
ولأنَ تسألَة الكلام كانأَشهَر مباحيه وأكْتَرّها يزاعاً وجدالآء حتّى إنَبَمْضَ المتَعَة 
قَتلّ كثيراً م ِنْ أَهلٍ الحَقٌّلِعَدَمِ وهم بحَلْقٍ الفرآن. 
ولأنّه يُورِتُ القدْرة عَلَى الكَلَامٍ في تَحْقيقٍ الشَّرْعيّاتٍ تِ وإِلْرَامِ الخُصومء 50 


قوله: (ومَعْرِفةً العَقَائِدٍ عَنْ أولّتها بالكلام) المراد أدلتها اليقينية بناء على أنه لا عبرة 
بالظن في الاعتقاديات؛ ولذا عرف في المقاصد بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
اليقينية وكذا في شرحه وغيرهماء وقد وقع لشيخنا المحقق ابن الهمام في المسايرة أن 
من مسائل العقائد ما دليله ظني لبعض شروط النبوة وكيفية إعادة المعدوم وحررنا الكلام 
فيه في شرحها. 

قوله: (لأنَّ عُنُوان مَباحِئِهِ كانَ... إلخ) عنوان الشيء ما ينبئ عليه إجمالّا وفي قوله 
كان تنبيه على أنه لم يستمر إنما كان في كتب القدماء وعدل عنه المتأخرون إلى التعبير 
بالفصل والبحث ونحوهما اختصارًا. 


قوله: (ولأنَّ مَسْألةٌ الكلام) أي كلام الله تعالى فاللام فيه للعهد. 


ود ا 00 


قوله: (حتّى إنَّ بعضَ المُتَمَلِة قَمَلَّ كَثيرًا و 
المتقلبين على أهل الحق لكونهم ولاة عليهم بإكراههم على القول بباطل لنسبة توهمو 
ل لك ام ام 
ومنصب الإمامة العظمى بغير حق؛ لأن المحنة بذلك كانت في زمن خلفاء بني العباس 
ولم يكونوا متعلقين بهذا المعنى بل قد صرح الشارح آخر هذا الشرح بأنهم كانوا خلفاء 
وإن خلافتهم كانت باتفاق أهل الحل والعقد من الأمة» وأول من أظهر من بني العباس 
القول بخلق القرآن وامتحن الناس به المأمون في سنة 7١1ه‏ بعد وفاة الشافعي بنحو 
سبع سنين؛ فأجاب أكثر من دعاه إلى ذلك كرما وأبى بعضهم فسجن منهم أبو مسهر 
الغساني إلى أن مات في أيام المعتصم. ثم لما ولي أخوه المعتصم وهو أبو إسحاق 


تقسيم الأحكام الشرعية و 
كا لمَنطق للمَلْسَفَة. 


ولأنّه ولمَايَجبُْ ون الُلوم الي ماعل نتمم بالكلام يق علبْ هذا ام 


لحر 
ولأنّه إِنّما يَتَحقَقٌ بالمُباحَئةِ وإدارة الكلام مِنَ الجاِبيِنٍ وَغَْره قدي يتَحقَقُ بالتََمّلٍ 


محمد بن هارون الرشيد اشتدت المحنة وضرب الإمام أحمد ثم لما ولي بعده ابنه الواثق 

هارون فبالغ في المحنة بإشارة القاضي أحمد بن أبي دوؤاد (بهمزة مفتوحة ممدودة بعد 

الدال المهملة المضمومة)» وقُتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة ١17ه‏ بسبب ذلك» وفي 

هذه السنة مات الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحبى البويطي بالسجنء ويقال إن الواثق 

تاب في آخر عمره عن ذلكء ثم لما ولي المتوكل جعفر بن المعتصم أواخر سن اثنتين 

اي اجن مها سي ادن 
بني العباس قتلوا كثيرًا من أهل الحق غير معروفء ولو قال بعض أهل الحق لأجاد. 


قوله: (كالمَنْطِقٌ للقَلْسَفّة) جعل في المواقف كونه كالمنطق للفلسفة وجهًا مستقلًا 
مغايرًا لكونه يورث قدرة وما سلكه الشارح أليق فإن وجه شبهه بالمنطق كون كل منهما 

قوله: (ولأنّه أوَّلُ مَايَجِبٌ مِنَ العلُوم) لأن أول واجب المعرفة أو النظر المؤدي 
إليها على الخلاف وعلى الأول فالنظر هو الطريق إليها وإنما يعرف بعلم الكلام؛ لأن 
مباحث النظر منه على المختار. 

قوله: (فأَطْلِقٌ عَلَيْهِ هذا إلاسْمٌ) أي أولا لوجود مسوغ الإطلاق بقرينة. 

قوله: (ثُمَّ ص به تَمْييرَا) أي لتمبيز ذلك عن غيره وغيره عنه وما زعمه الشارح من 
كون التخصيص لقصد التمييز متأخرًا عن الإطلاق في الزمان غير متعين إذ لا مانع من 
اقتران قصد التمييز بإطلاق 1 


قوله: (ولأنّه إِنّما يَتحمَّنٌ لمُباحَثّة) هو وما بعده وجوه لتسمية معرفة العقائد بعلم 
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ومُطالَعَةٍ الكُتّب. 

ولأنّهُ أَكْترٌ العُلُوم خلافاً ونرّاعا يفت اوه إلى الكَلام م مَعَ المُخْالِفِينَ والرَدُ 

ولأَنَّهُ لِقَرّة أَدلّيه صار كَأَنَّهُ نَهُهُوَ الكّلامُ دونَ ما عَداهٌ من العلوم» كما يقال يلأقوى مِنّ 
الكلامين: هذا هُوَ الكّلام. 

ولأنَّه لائتنائه عَلَى الأَدِلّة القطعبّة المُوَيّدِ أكْتَرُها بِالأَولة السَمِْيةٍ أشَدُ العُلُوم 


10 


أثِيراً في القَأْب وتَمَلغْلاًفيه. فَسْميَ بالكَلام المُشْتقّ مِنَ الكَلِم وَمْوَ اجرح 5220 


الكلام كل منهما مستقل هذا هو ظاهر العبارة فهو عطف على قوله؛ لأن عنوان مباحثه 
ويحتمل عطفه على قوله: (تمييرًا) ويكون هو وما بعده عللا للتخصيص في قوله: (ثم 
خصّ به) ولم يطلق على غيره وعلى هذا اقتصر العز بن جماعة. 

قوله: (وتَمَلْغْلًا) أي دخولاء قال الأزهري في التهذيب: «غلّ في كذا وانغلّ وتغلغل 
دخل فيه» ومثله في المحكم وزاد: «تغلل» وقال إنه يعني: «الدخول المفسر به يكون فِي 
الْجَوَاهِر والأعراض» ويتجه بحسب قاعدة الصرف أن يكون في تغلل وتغلغل مبالغة في 
الدخول بالنسبة إلى غلّ. 

قوله: (قَسَميَ بالكلام المُشْتَقُ مِنَ الكَلِمٍ وَهُوَ الجَرْحٌ) استبعد بعض المحتسبين 
اشتقاق الكلام من الكلم بمعنى الجرح تبعًا للرضي الأستراباذي لكن لم يذكر الرضي 
مستند الاستبعاد هو قد استند [...]2" إلى أن الكلام لم يستعمل بمعنى الجرح بناء منه 
على أن المراد الاشتقاق الصغير؛ إذ يعتبر فيه التوافق في المعنى والحروف الأصلية 
بترتيبهاء وليس مراد من قال إن الكلام مشتق من الكلام بمعنى الجرح إلا الاشتقاق 
الأكبر ولا يعتبر فيه إلا التناسب في المعنى ويلتقي فيه بالتوافق في بعض الحروف نحو: 


)00( غير واضح بالأصل. 
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هذا هُوَ كَلامُ القدماء. 
ومعظمٌ خلافبات مع الفِرقِ الإشلامبّة مبّةِ خُصوصاً المُعتَرْلَ لأنهُم وَل فق سوا 


1 19 


قواعِد الخلاف لِمَا وَرَدبه ظاهِرٌ المّنَّةٍو جَرَى عَلَبْهِ جَماعَةٌ الصَّحابَةِ رضوانٌ | لله عَلِيْهم 
مين قن باب العقانة: 


وذَّيِكَ أنَئِسَهُمْ وال بْنّطاء اَل مه مَجِْسَ الحَسَّنِ البَضْرِي جمَدَائَهُ يُقَررُ أنَّ 
مُرَئَكِبَ الكبيرّة لَيْس بِمُؤْمِنٍ وَلا كار ود 0 يُبِت المَنْزْلة بين المَنِْلََيْنِ مف مره قت مما 0 


ثلم وثلب» وجهة التناسب هنا أن الكلام يؤثر في الفؤاد كتأثير الجراحة في البدن» قال 
الشاعر: 
وجرح اللسان كجرح اليد 
قوله: (وَهَذًا) أي معرفة العقائد عن أدلتها دون خلطء الفلسفيات هو كلام القدماء 
ومن المصنفات على هذه الطريقة الفقه الأكبر لأبي حنيفة وغيره من العقائد المؤلفة 
للمتقدمينء قوله: (لِمَا وَرَد) متعلق ب (الخلاف) أي خلاف ما ورد به ظاهر السنة» 
وخصّ بالذكر السنئة وماجرى عليه جماعة الصحابة» وإن خالفت المعتزلة ظاهر الكتاب 
أيضًا؛ لأنهما المعتبر أن في تسمي أهل الحق بأهل السنة والجماعة واصل بن عطاء هو 
وعمرو بن عبيد أول من أسس قواعد الخلاف لما ذكر وكلاهما بصري وكلاهما اعتزل 
مجلس الحسنء وكان واصل بليعًا متشدقًا ولبلاغته كان لا ينطق بالراء لأنه كان يلثغ به 
يسيرّاء وقد ضرب هجره الراء مثالًا؛ فقيل: «هجره هجر واصل للراء)؛ ومع كونه روى 
عن الحسن وغيره ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة لكونه داعية إلى بدعته 
ولاتهامه بالكذب ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» والحسن 
البصري هو الإمام الجليل الشأن الرفيع الذكر رأس في العمل والعلم ذهبت أهل البصر 
إلى أنه أفضل التابعين مطلقا توفي في رجب سنة عشرة ومائة. 


قوله: (ويُْتُ المَنْْلةَبيْنَ المنِْلَتيْنن) أي الواسطة بين الإ يمان والكفر فإن الفاسق 
عندهم مخلد في النار وهو خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر فليس بمؤمن ولا 
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تَقَال الحَسَنُ: قَد اعْتَرَّل عنّاء فَسْمُوا المُعْمَرْل وَهُمْ سَمُواأَْْسَهُم أصحاب العَدلٍ 
والتؤحيد بد لِقَولِهم بوجوب ثواب المُطيع وعِقابٍ العاصي عَلَى الله ونَفي الصَّفاتٍ القّدِيمةٍ 


ل 
لبعض السلف في الأعراف أنها واسطة بين الجنة والنار وأن أهلها من استوت حسناته 
وسيئاته» ولكن مآلهم إلى الجنة فآيسته”" دار خلد. وقيل في أهل الأعراف غير ذلك 
والمعتزلة لا يقولون بشيء من ذلك. 

قوله: (قَقَال الحَسَنٌ : ند اعْتَرّل عنا) أو رد عليه أنه سيأتي أن الحسن قال: بأنه لا 
مؤمن ولا كافر بل هو منافق فلا اعتزال عن مذهبه في إثبات المنزلة بين المنزلتين وأجيب 
بأن الكافر ينصرف عند الإطلاق إلى المجاهر والمنافق كافر غير مجاهر فلا منزلة بين 
المنزلتين عند الحسن وََليََعَنَةُ على أنه قد حكي عنه الرجوع عنه هذا القول إلى القول 


بأنه مؤمن عاص. 
قوله: (لِقَوْلِهم بوجوب توا المُطيع... إلخ) يعني أنهم نظروا في التسمية المذكورة 
إلى أمرين: 


الأول: وجوب الثواب والعقاب زعمًا منهم أنه العدل. 
والثاني: نفي الصفات زعمًا منهم أنه التوحيد. 
قوله: (توغّلُوا) أي بالغوا في الدخول لأن أوغل في الشيء معناه دخل فيه كما فسر 


به أبو عبيدة نقله عنه الأزهري والتفعل تكلف دال على المبالغة. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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وَتََسبُّوا بأذيال الفَلاسِفَةٍ في كثير مِنَ الأصولء وشاع م مَذَْبّهُم فيما بين النّاس إِلَى أنْ قا 
المَّبْخْ أو الحَسَن الْأشْعَر ري لأستاذه أبي عَلِيّ الجبائي :ما د تقول في ؟ ثلائة أخوة, مات 
أَحَدَّهُم مُطيعاً وَالآكَرُ د عَاصِياً والكَّالتُ صَغيراً؟ 

فقالّ: إنَّ الأول ياب بالجنَة والثّاني يُعَاقبُ ُ بالثّار وَالثَالِيتُ لاينا يُئاتٌ و يُعانَبٌ. 


قال الأَشْعَرِي: : فإن قال الث :يا رب أيني صَغيرا وما بتي | 
بكَ وأَطِيعَك فَأَدْخُلَ الجن !! ماذا َه يَقُولٌ الرّبُ تَعَالى. 
تقال: يَقولُ الرّبُ: إِنّي كُدْتُ أَعْلَمُ أنَكَ لَوْ كبرت لَعَصَيْتَ قَدَحَلْتَ الث 0 

قوله: (وَكدَ ب بو ذال الََاِيَةِ في كثير مِنَ الأصول) كنفيهم الصفات؛ وقولهم 
بوجوب الأصلح ونفيهم الرؤية وغير ذلك. 

قوله: (إِلَى أَنْ قال السب أو الحَسَن الأَشْعَرِيُ) وهو علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر واسمه إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي وَدََنَُعَنَكُ وللشيخ أبي الحسن مصنفات كثيرة» قال 
بعضهم: هي خمسة وخمسون مصنفاء ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة» قال القاضي أبو بكر الباقلاني مقدم أهل السنة والجماعة: أفضل أحوالي أن 
أفهم كلام الشيخ أبي الحسنء وقد أجاد أبو نصر بن السبكي في ترجمته التي أودعها 
طبقاته الكبرى. 

و 

قوله: (لأسْتاؤه أبي عَلِنّ الجبائيٌ) اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام بتخفيف 
اللام» وينسب هو وابنه هاشم إلى جباء بذ بضم الجيم وتشديد الموحدة قرية من قرى 
البصرة» كان شيخ المعتزلة وتلاه في ذلك ابنه أبو هاشم ولد أبو علي سنة خمس وثلاثين 
ومائتين وتوفي سنة ثلاثة وثلاثمائة» وتوفي ابنه أبو هاشم سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
لأبي علي تفسير مطول فيه اختيارات غريبة ردَّ عليه كثيرًا منه الشيخ أبو الحسن الأشعري. 


قوله: (لايُئابٌ وَلَايُعاقَبُ) إن قيل لا واسطة بين داري الثواب والعقاب عند المعتزلة 


84م تقسيم الأحكام الشرعية 
فَكانّ الأَصْلّحَ لَك أَنْ تَموتٌ صَغيراً. 

قال الْأَشْعَرِي: قَإِنْ قال الثّاني: يارَبٌ لِمَ لم تُئدي صَغيرا لتلا أَغْصي قلا أ 
الثّار؟! قُماذا يَقُولُ الرّبّ؟ 

َبْهِتَ الجبائيَ» وتَرَكَ الأَشْعَرِيَ مَذْهبَهُ وَافْتَهَلَ هُوَّوَمَنْ تَِعَهُ بإنطال رَأَي المُملة 
وإِنْباتِ ما وَرَدَ به السّنّة ومَضَى عَلَيّْهِ الجماعة: د َسْمُوا أَهلَ السنّة وَالجماعَة. 


م 


ُملَمَائِْاَتِالفَلْسَفةإِى المَريةوَخاضٌ فبهاالِسْلامِيُونَ حاوّلوا اله عََى الفَااِفة 
فيما حَالفوا فيه الشّريعة» فكَلَطُوا بالكلام كثيراً ِنَّ المَْسَمَةِ ِيحقّقوا مَقاصِدّهاء فِيتَمَكّنوا 


فكيف ينسب إلى رئيسهم وهو للجبائي القول بعدم الثواب والعقاب» أجيب بأن: عدم 
الواسطة بين داري الثواب والعقاب لا يستلزم عدم الواسطة بين الثواب والعقاب فيجوز 
انتفاؤها عندهم, بل قد قالوا بوقوعه فإنهم قائلون بأن أطفال المشركين في الجنة وأنهم 
خدم لأهلهاء فقوله على لسان الثالث: (فأدخل الجنة) أي: دخول مثاب بها. 

قوله: (فَكانَ الأصْلّح لَك أَنْ تَموتَ صَغيراً) هو مبني على ما ذهب إليه معتزلة 
البصرة من أنه يجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو الأصلح له في الدين؛ أي: الأنفع له» 
وقالوا: تركه بخل وسفه يجب تنزيه الله تعالى عنه ثم منهم من اعتبر في الأنفع جانب 
علم الله تعالى فأوجب ما علم الله نفعه ومن هؤلاء الجبائي فلزمه ما مرء ومنهم من لم 
بعتبر ذلك وزعم أن من علم الله منه الكفر على تقدير التكليف يجب تعريضه للثواب 
فلزمه ترك الواجب في من مات صغيرّاء وأما معتزلة بغداد فقد ذهبوا إلى وجوب الأصلح 
في الدين والدنيا معًا لكن بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير وهم وإن لم يلزمهم في 
مسألة الأطفال الثلاثة شيء فالإلزام عليهم في غيره أشد قبحًا وشناعة كما سيأتي في 
محله إن شاء الله تعالى. 


قوله: (تَسَمُوا أَهْلَ السّنَّةٍ وَالجماعّة) هؤلاء هم الأشاعرة وهم المشهورون بهذا 
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وَعَنُّمّ جر إِلَى أَنْ أَدْرَجوا فيه مُمْظَّمَ ا لطَّبِعيّاتِ والإلهيات: وّخاضوا في الرّياضيٌات» 
حَبَّى كاد لَا يتميرُ َنِ المَلْسَفةٍ لَْلَا ماله عَلَى السَّمْعيّات, وَهَذا هُوَ كَلامُ المتأجّرين. 

وَبالجُمْلةٍ ُو ا شُرَفُ الوم لكَوْنه أساسٌ الأحكام الشَّرعيةٍورَئيسٌ العُلُومٍ ادي 
وَكُوْنٍ مَعْلوماتهِ العَقَايِدٌ الإسلاميّة َه وغايته القَوْرّ بالمّعاداتٍ الدّينيّة والدّنْيوّة وبراهينِه 
الحجَج القطعيّة المُوَيَدِ أكْتَرُها بِالأَوِلّة السّمعيّة. 


ال مه 


الاسم في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار» وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور 
فيها بذلك هم الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي» وما تزيد من قرى سمرقند» وقد 
دخلت الآن فيها وهي المثناة الفوقية بعد الألف وبعدها راء مهملة مكسورة ثم مثناة 
تحتية ساكنة وآخره دال مهملة» وبين الفريقين خلاف في مسائل كمسألة التكوين ومسألة 
الاستثناء في الأيمان وغيرهماء وقد بيّن العلامة ابن السبكي أن الخلاف في أكثرها لفظي. 


قوله: (هَلُم جرًا) أي: قالوا لخلطهم الفلسفة هلم؛ أي تعال”" جرًا؛ أي: شيئًا فشيئًاء 
وهذا القول بلسان حالهم, والمعنى أنهم تدرجوا في الخلط شيئًا فشيئًا حتى أدخلوا 
معظم الطبيعيات أي مباحث العلم الطبيعي؛ وهو علم يبحث فيه عن أحوال الجسم 
المحسوس من حيث هو معروض للتغير في الأحوال والثبات فيهاء ومباحثه مباحث 
الأعراض بأنواعها ومباحث الجواهر من فلكيات وعنصريات. وأما الإلهيات فهي 
مباحث العلم الإلهي وهو علم يبحث فيه عن أحوال المجردات عن المادة الجسمية في 
الذهن والخارج ومايعرض لهاء ونسب ما بينها وما يعمٌّها وما يختصهاء والرياضيات 
مباحث العلم الرياضي وهو علم يبحث فيه عن أحوال المعلومات المجردة عن المادة 
في الذهن فقط؛ وأنواعه أربعة: الهندسة والهيئة والعدد والموسيقى» وخوضهم فيها: 
بمعنى أنهم ذكروا أشياء من الهندسة وشيئًا مما يتعلق بالهيئة وبالعدد. 


قوله: (وَِالجُمْلةٍ هو أَشْرَفٌ العُلوم) بين شرفه من جهات خمس: 


)١(‏ وردت بالأصل: تعالى. 


وما نْقِلَ عَنْ بَعْضٍ الب لم مِنَ الطَّْنِ فب والمَنْع عَم نّم هوَللْمتَضّب في الدينٍ 
والقاصر عَنْ تَحْصِيلٍ اليتقين» والقاصدٍ إفساة عَقائدٍ المُسلمينء والخائض فيما لا يَفمَِرٍ 
َيه مِنْ خَوامِض المُتَلُسفين. 

إل 3 كيف د يُتصورٌ المَنْعٌ عمّا هُوَّ مِنْ َصْلٍ الواجباتِ وأساس المشروعات. 


04 
2 


لَمّا كان اط الم و له نو تقد مايا ل امل وم وا امو ااه الا ا ا 


0 


الأولى: جهة شرف ما يبتنى عليه وهو علم أحكام الله تعالى. 

الثانية : جهة شدة الحاجة إليه لكونه رئيس العلوم الدينية التي إليه تنتهي وفيه تثبت 
موضوعاتها وحيثياتها ومبادئها؛ وأما مبادئه فبينة بنفسها أو مبنية فيه ولا يحتاج إلى علم 
آخخر بك يثبت فيه مبادئه [فمنه تستمد](" العلوم وهو لا يستمد من علم آخر. 

الثالشة: جهة شرف معلوماته؛ فإن معلوماته العقائد الإسلامية التى هى مباحث 
الذات والصفات والأفعال وهى أشرف المعلومات. 

الرابعة: جهة شرف الغاية؛ فإن غايته أشرف الغايات. 

الخامسة: شرف أدلته؛ فإنها أوثق الأدلة لأنها قطعية تظاهر عليها العقل والنقل. 

قوله: (وَما ْقِلَ عَنْ بَعْض السََلّفِ) جواب سؤال مشهور حاصله كيف يثبت له ما 
ذكرته من الشرف مع ذم السلف له إذ المنقول عن السلف في ذم الكلام كثير جدًّا مشهور 
عن الأئمة الأربعة وغيرهم» وحاصل الجواب: أن الشرف ثابت له في نفسه من الجهات 
الخمس وأن النهى لأمور عارضة خارجة عن ذاته غير لازمة له بل تنفك عنه كثيرا فالنهى 
دائر معها فالممنوع منه هو المتعصب لأتباعه هوى نفسه وذلك مذموم في كل علم. 


وقوله: (والقاصر عَنْ تَحصيل اليّقين) مأخذه قول الإمام أبي بكر البيهقي أن نهي 


)١(‏ غير واضحة بالنسخة (أ) هكذا وجدتها في النسخة (ب). 


تقسيم الأحكام الشرعية الى 
مَبنى الكلّام عَلَى الاسيدُلال بوجود المُحَدّئاتِ عَلَى وجود الصَّانِع وتوحيدو وصفاته 
وَأَفْعاله منها إلى سائر النّمعيات» ناسبٌ تَصِديرٌ الكلام بالتنبيه عَلَى وجود ما يُشاهَد 
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مِنَ الأعيانٍ والأعراض» وتحقق العلم بها ليتوسَّل بِذَلِكَ إلى مَعْرِفَةِ مَاهُوٌ الأَهَمْ. فُقال: 
(ثَالَ أَمْلٌ الحَقّ) وَهُوَ الحُكُمُ المُطابنُ للواقع» 110000 


الشافعي وغيره عنه إنما هو لإشفاقهم على الضعفة أن لايبلغوا ما يريدون منه فيضلوا 
أو: «الخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين» هو ظاهر من قول الإمام 
الشافعي وََدَيَدُعَدَهُ رأبي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد وينادى عليهم في العشائر 


هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل في علم الأوائل هذا تمام الكلام على خطبة 
الشرح وتمهيده أمام مقصوده. 

قوله: (مَبنى الكلام) أي: علم الكلام. 

قوله: (ثُمَمِنْها) أي ثم الانتقال في الاستدلال منها؛ أي من وجود الصانع وتوحيده 
وصفاته وأفعاله إلى سائر السمعيات؛ وسائر هنا بمعنى جميع كما نقله في الصحاحء وإن 
كانت تستعمل كثيرا بمعنى باقى إذ المراد هنا كل ما لا سبيل إليه للعقل باستقلاله. 

قوله: (وتَحَقق) مصدر مضاف إلى العلم معطوف على قوله: (وجود). 

قوله: (قالَ أَهُلٌ الحَقٌ) أي أهل السنة بناء على أن مقول قال: هو مجموع ماافي 
الكتاب» ويحتمل أن يراد أهل الحق في هذه المسألة فقط» وعليه فهم إما من عدا 
السوفسطائية» وأما أهل السنة أيضا؛ لأنهم أهل الحق في جميع مسائل الاعتقاد وما يتعلق 
بها وتخصيصهم بالذكر؛ لأنهم المعتد بقولهم فكأنهم هم القائلون دون غيرهم. 

قوله: (هُوَ الحُكُمُ المُطابقٌ) بكسر الموحدة سمي المطابق الواقع حا لأنه ثابت 
لا يسوغ إنكاره من قولهم» حتى الأمر إذا ثبت وقد يطلق الحق على الثابت من الأعيان 
يقال هذا العقار أو المال حق لفلان؛ أي ثابتء ويقال: الجنة حق والنار حق وما أشبه 


ذلك بمعنى ثابت الوجودء ويطلق أيضًا على الثابت شرعا من الأفعال تقول: القصاص 


يُطْلَقُ عَلَى الأَقُوالٍ والعَقائد والأَديانٍ والمّذاهِب. بِاغْتبار اشْتَمالِها عَلَى ذَلِكَ. 
ويُقابلهُ الباطِل. 


ل ع 20 م ا ا نك ىز بععيسة 
وأمّا الصَدَْقٌ فقَد شاع اسْتِعْماله في الأقوالٍ خاصّة. ويُقابله الكذب. 


حق؛ أي: ثابت للمجني عليه ففي الكشاف وتفسير البيضاوي في الكلام على قوله 
تعالى : لايسْلَمُورص أَنَُالْحَقُمِن زَيهِمّ © [البقرة: 111 الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. 
يقال: حق الأمر إذا ثبت» قال البيضاوي: يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال 
الصادقة»» بتفسير الشارح الحق بأنه الحكم المطابق هو بحسب ما يليق بعبارة المتن» 
وأمافتح الموحدة في قوله: (المُطابق) فإنه وإن وافق الفرق الآتي لا يوافق قوله: (وأما 
الصدق) ولا قوله: (وقد يفرق) فليتأمل. 

قوله: (يُطْلّقٌ) أي: الحق. 

قوله: (وَالأَدْبانِ) أي: الملل. 

قوله: (عَلَى ذَلِكَ) أي على الحكم المطابق للواقع والإطلاق على كل من الأمور 
الأربعة باعتبار الاستمال المذكور حقيقي على [وزان]” إطلاق الحيوان على الإنسان 
لاشتمال الإنسان عليه. 


قوله: (وأمًا الصّدْقُ ققد شاعَ) أي: بحسب الاستعمال في الأقوال خاصة؛ فهو أخص 
من الحق مطلقًا بحسب الاستعمال الشائع» وفي قوله: (شاع) إشارة إلى أن الصدق قد 
استعمل لغة أيضًا في غير القول؛ وهو العقد المطابق استعمالا غير شائع بالنسبة إلى 
عموم الناسء أما بالنسبة إلى الخصوص فقد استعمله السادة الصوفية َيدَيَدُعَنْف استعمالًا 
سائعًا فيما بينهم؛ فإن الصدق عندهم استواء السر والعلانية والظاهر والباطن بأن لا 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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وقَدْيُفرَّق بَيْنهما بأنَ المطا بقةًتعتِبرٌ في الحقّ من جانب الواقعء وفي الصّدقٍ من 

جانب الحُكم» فَمَعْنى صدق الحُكْم مُطَابَقثُهُ لأواقع؛ ومَعْنى حَقَيِيه مُطابَقةٌ الواقع إيّاه. 
(حَقَائقُ الأشيَاءِ نَابَةٌ) حَقيقةٌ الشَّيْءِ وماهِيّتّهُ مَابه الشّيْءُ هُوَ هُوّ كالحيوان النّاطِق 

للإنسان» بخلافٍ مثل الضَاحِكَ والكاتّب لدي و عرض جوج ون طن شا بوك ا مه 


يكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله وجعلوا الإخلاص لازمًا له أعم؛ فقالوا: 
كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقًا. 


قوله: (وقد يُفرّق. .. إلخ) إشارة إلى تساوي معنى الحق حيث فسر بالحكم المطابق 
للواقع» ويعني الصدقء وأن الفرق بينهما اعتباري. 


قوله: (تُعْتبر في الحنٌّ من جانب الواقع) بأن يكون المنظور إليه أولاً في هذا الاعتبار 
هو الواقع ثم ينظر إلى مطابقة الحكم له والمنظور إليه في الاعتبار الثاني هو الحكم ثم 
ينظر إلى مطابقة الواقع له. 


قوله: (ومَعْنى حَقَييِه) مطابقة الواقع إياه حقية الحكم بمعنى كونه بحيث يطابقه 
الواقع وصف له لكن لما كانت المطابقة نسبة بينه وبين الواقع لم يتأتَ وصف الحكم 
بها بلفظ مفرد لاستدعاء ذكر النسبة بين الشيئين ذكر طرفيها فعبر عنها بما في الشرح على 
وجه التسامح» والأولى في التعبير أن يقال كون الحكم بحيث يطابقه الواقع 


قوله: : (مابه الشَيْع”" هُوَ هُوَ) الظاهر عود الضميرين المنفصلين للشيء؟؛ أي: ما 
به الشيء ذلك الشيء؛ مثلا ماهية الإنسان حيوان ناطق» وذلك هو الذي بسببه يكون 
الإنسان إنسانًا؛ فإن قيل: التعريف على هذا غير مانع إذ يصدق العلة الفاعلية» أجيب: 
بأن الفاعل ما به الشيء موجود لاما به الشيء ذلك الشيء بناء على أن الماهيات ليست 
يجعل جاعل» وهو مبنى التعريف أيضًاء وقيل: بل أحد الضميرين للموصول والآخر 


)١(‏ أي: مفهوم. 


3 تقسيم الأحكام الشرعية 


مِمًا يُمكنٌُ تصوَّرٌ الإنُسان بدونهء فإنَهُ مِنَ العوارض. 


3 
م 
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وقد يُقال: إِنَ مَا به الشيْءٌ هُوَ هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تَشخَصِه هُويّة ومع 
قطع النظر عَنْ ذَّلِكَ مَاهِيّة. 


للشيء, فلا يتوهم ورود الفاعل على التعريف حيتئذ» لكن أورد على ظاهره بناء على 
هذا أنه يصدق حينئذ على العرضي؛ أي: يصدق على الضاحك أنه ما به الإنسان ضاحك 
فيكون التعريف غير مانع؛ وأما ما جعل هو هو بمعنى الاتحاد في المفهوم فخلاف 
المتبادر والاصطلاحء وعلى ما قدمناه أولا وهو المتجه فالأخصر أن يقال في التعريف 
ما به الشيء هو. 


قوله: (مَايُمكنُ تصوّرٌ الإنسان بدونه) أي: بالكنه”" أما تصوره بالوجه فقد يمكن 
بدون الذاتي أيضًا فإن قيل تعريف العرضي بأنه ما يمكن تصور بالذات بالكنه بدونه 
يفيد أن الذاتي ما لا يمكن تصور الذات بالكنه بدونه» ويرد عليه اللوازم البينة بالمعنى 
الأخص. أجيب: بأن ما ذكره لا يتعين كونه تعريمًا للعرضي مساويًا له كما يشير إليه قوله: 
(فإنه من العوارض) وإذا لم يكن تعريًا لم يكن المستفاد منه تعريًا فلا إيراد. 


قوله: (وقد يُقالٌ... إلخ) هو الذي جرى عليه في المقاصد وقد أشار في هذا الشرح 
إلى أن من الناس من لا يفرق بين الحقيقة والماهية؛ ومنهم من يفرق بينهما وبين كل 
منهما وبين الحرية فرقًا اعتباريّاه وزاد في شرح المقاصد أنه قد يراد بالهوية الشخصية 
أي الحقيقة الجزئية وقد يراد بها الوجود الخارجي واستعمال الهوية في الحقيقة الجزئية 
هو المتعارف كما يشير إليه عبارة شرح المواقف. فإن عبارته: «والحقيقة الجزئية تسمى 
هوية؛ وقد تستعمل الهوية بمعنى الوجود الخارجي» انتهت. فإن قيل: ما جهة التغاير 
بين قول شرح العقائد وباعتبار التشخص هوية وقول شرح المقاصد: (إنه قد يراد 
بالهوية التشسخص» قلنا: جهة التغاير أن المسمى على ما في شرح المقاصد هو الماهية 


)١(‏ الحقيقة. 


تقسيم الأحكام الشرعية و 
2 2 3 2 3 بعرم 
والشَّوءٌ عِنْدَنا المَؤجود. والثبوثٌ والتّحققُ والؤّجودٌ والكَونٌُ ألفاظً مُترادفةٌ مَمْناها 
م 2 3 3 
بديهي التصور. 
0 4 


ييفس > من رمه 8 ع ومده م 0200 عو و 
فإِنْ قيل: فالحُكم بثبوتٍ حَقائق الأشياء يكون لغواء بِمَنْزْلَةِ قَولِنا: الأمور الثابتة ثابتة. 


قُلنا: : المراد أنَّ ما تَعتَقِدَهُ حَقائقٌ قّ الأشياء ونُسَمُيهِ بالأسماء مِنَ الإنسان والفَرّس 


والتشخص؛ فالتشخص جزء المسمى» وعلى ما في شرح العقائد الماهية كمال المسمى» 
والتشخص ملاحظ في تسميتها هوية. 

قوله: (والشّيْءٌ عِنْدَنا) أي: معشر الأشاعرة الموجود, لكن الأشاعرة لا يتكرون 
إطلاق الشيء مجارًا على ما يعم الموجود والمعدوم» وحمل الشيء في عبارة المتن 
على هذا أولى؛ لأنه لا يتوجه معه السؤال الذي ذكره الشارح فلا يحتاج إلى جوابه» 
ولأن السوفسطائية لا يخصون بالإنكار حقائق الموجودات فقط بل ينكرون الحسيات 
والبديهيات والنظريات. 

قوله: (والتوثٌ والتّحقٌ والوّجِودٌ والكَونٌ ألفاظّ مُترادفةٌ) خالفه في شرح المقاصد 
في الثبوت والتحقق فجعلها متساويين لا مترادفين» والفرق أن مفهوم اللفظين المترادفين 
واحد لوضعهما لمعنى واحد كالحنطة والبر واللفظان المتساويان ما صدقهما واحد 
ومفهومهما مختلف كالناطق والضاحك. 

قوله: (فإن قيل: فالحكم) أتى بالفاء فيها ليؤكد التنبيه على تفرع السؤال عما سبق 
وهو مجموع أمور ثلاثة تعريف الحقيقة بأنها مابه الشيء هو هو من حيث التحقق وأن 
الشيء بمعنى الموجود, وأن التحقق والوجود والثبوت بمعنى ووجه كونه لغوًا فوات 
المغايرة المشروطة بين الموضوع والمحمولء ولايكفٌ في تفرع السؤال الاقتصار 
على ملاحظة بعض الثلاثة؛ لأنا لو لم نعتبر مابه التحقق فقلنا عوارض الأشياء ثابتة أو 
لم تعتبر كون الشيء بمعنى الموجود فقلنا حقائق المعدومات ثابتة أو لم نفسر الثبوت 
بالوجود؛ أي: خارجًا؛ فقلنا: حقائق الموجودات متصورة لم يكن شيء منها لغوًا. 


قوله: (قُلْنا: المرادٌ) ما نعتقده حقائق الأشياء حاصلة أن جهة تصور الموضوع وجهة 


2 تقسيم الأحكام الشرعية 


031 ل 3 اسه ميك 57 5 م و و 2 هذا 
والسماء وا رض أمور مُوجودة في نفس | مرء كما يقال: واجب الوجود موجود. و 
الكَلَامُ مفيدٌ يما يَحْمَاجُ إِلَى البيان, وليْس مِثْلَ قَوْلِك: الثابث تَابتٌ» ولا مِثْلَ قوله: 


على ما لايَخْنَى 

ود قو عد د ا لخر با كو را لسرا باعللا ود اكد قله 
بالشَيْءِ مُفيداً بالتنظّر إِلَى بَعْضْ د تلك الاعتبارات دون نالعض» كالإِنْسانٍ إذا أخلٌ مِنْ حيّث 
إِنَهُ هُ جسم ما كان الم عَلَْه بالحيوانيةٍ مُفيدء وإذا َل مِنْ حَيْث حَيْث إِنَهُ حيوانٌ ناطِقٌ كان 


سراة ‏ م 


ذَّلِكَ لَغوا. 

إثبات المحمول له مختلفان فالمراد بقولنا أولا: (الثابتة) ثبوتها بحسب اعتقادنا وتسميناء 
وبقولنا ثانيًا: ثابتة ثبوتها بمعنى وجودها في الخارج ومع اختلاف الجهة يكون الكلام 
مفيدًاء فقوله: (كَما يُقالُ: واحِبٌ الوجودٍ موجود) أي: ما نسميه ونتصوره واجب الوجود 
موجود في نفس الأمرء وقوله: (ربما يحتاج إلى البيان) أي: بالنسبة إلى بعض الأذهان 
القاصرة كما ننبه عليه» ربما فإنها هنا للتقليل إما بالنسبة إلى غالب الأذهان فأشهر» وأخذ 
الموضوع ضدهم باعتبار الاعتقاد لا يحتاج إلى البيان. 


قوله: (وليّس مِثْلَ قَوْلِك: النَّابتُ نَابتّ) الذي هو لغو لا فائدة فيه لاتحاد الموضوع 
والمحمول فيه باتحاد الجهة» وقوله: (ولا مثل قوله: أنا أبو النجم وشعري شعري) فإن 
كلا من قوله: (أنا أبو النجم) وقوله: (وشعري شعري) محتاج إلى بيان لا محالة بالنسبة 
إلى غالب الأفهام كان يبين أن معنى قوله: (أنا أبو النجم) أنا ذلك الرجل المعروف 
بصفات الكمال من الشجاعة والفتوة والأنفة والحمية» وشعري ذلك الشعر المشهور 
بالبلاغة لم تغيرني الأيام» ولاغيّرت شعري فباعتبار تضمن قوله: (أبو النجم) وصفية 
الكمال تضمن اسم حاتم الجود أوقعه خبرّاء وباعتبار تضمن قوله: (شعري) ثانيّا وصفية 
البلاغة أوقعه خيرًا. 


قوله: (مِنْ تصوّراتها والتصديقٌ بها وبأحوالها) تنبيه على أن اللام في العلم 


تفسيم الأحكام الشرعية 3-5 
(والعِلمُ بهَا) أي بالحقائق ق مِنْ تصوّراتِها والتصديقٌ بها وبأحوالها (مُتَحَفَقٌ) وَقِيلَ: 
الراك العم بثبوتها؛ لْقطع بأنّه لَاعِلْمَ بجميع الحَقائِق. 
والججواب: أنَّ المُرادَ الجنسُ رَدًَا عَلَى القائِلينَ بأنَّهُ لا تُبوتَ لِسَيْءِ مِنَ الحقائق ولا 


2 و 5 2 وت 2 
عِلمَْ بثبوتٍ حَقيقةٍ ولا بعدم ثبوتها. 


لاستغراق أنواعه وذلك بمعونة المقام؛ لأن الحكم بثبوت العلم بحقائق الأشياء مقدمة 
للاستدلال على ثبوت الصانع» وكما يحتاج الاستدلال إلى العلم بثبوت الحقائق يحتاج 
إلى العلم بأحوالها من الحدوث والإمكان ونحوهماء فما قيل من أن المراد العلم بثبوتها 
للا 1 

قوله: (مُتَحَقَقٌ بصيغة الفاعل) أي: ثابت ضرورة لا سبيل إلى إنكاره وأما قراءته 
بصيغة المفعول بمعنى أن العلم بها معلوم يقينًا ففيه خروج عن أسلوب قوله: (حقائق 
الأشياء ثابتة) وفوات الملائمة للأمرين الآتي ذكرهما؛ فإن ملاءمة صيغة الفاعل لهذا 
الأسلوب» ولقول الشرح ولاعلم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها ظاهرة بخلاف صيغة 
المفعول: 

قوله: (لِْقَطْع بأنّه لَاعِلْمَ بجميع الحَقائِقٍ) إن أراد نفي العلم التفصيلي فمسلم ولا 
ونا ل ال عرد لل '"» وإن أراد نفي الإجمالي فممنوع لأن قولنا حقائق الأشياء 
ثابتة يتضمن العلم بالجميع إجمالاً إذ قد تقرر أن المراد ما نعتقده حقائق الأشياء وهو لا 
محال بمعلوم لنا إجمالاء وإلا فكيف يحكم على ما لا نتصوره لا إجمالا ولا تفصيلا. 


قوله: (والبَواب : أنّ المُرادٌ الجنسُ) أي العلم بجنس الحقائق متحققء وأورد هنا 
أن ثبوت جنس الحقائق لا يلزم أن يكون في ضمن ما يشاهده من الأعيان والأعراض فقد 
في الشرح مناسبة التصدير به» وأجيب بأن المراد في كلام الشرح هناك التنبيه على وجود 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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(خلافاً للموفسطائية) فإِن منهم منْ بنكرٌ حقائقٌ الأفسياءء يزعم أنه أَؤْهاٌ 
وحَالاتٌ باطلة, وهم العنادبة نهم مَنْ ُذْكر ثبوتها ويَرْعُم أنه تابسة للاغيقادات» 
حَتَى إن ن اعْتَدْنا الشّيْءَ جؤْهرا َجَوْهرٌ أو عرَضاً فمَرَضٌ أو قديماً فقديم أو حادثاً فحاوث 
وهم اديه وِنهُم من يُدْكِر الم بُُوتٍ شََيْء ولائبوتهء ويزم أنَّه شال شال في 
أنّه شاك ولح جر وهم اللّاأدرية. 


جنس ما شاهد ففيه حذف مضاف أو يقال إذا ثبت في الخارج شيء من الأشياء فالأحق 
بالثبوت هو هذا المشاهدات وهذا القدر كاف فى التنبيه على وجود جنس الحقائق 


قوله: (ردًا عَلَى القائلين بأنه لاثبوت لنَسيْءٍ مِنَ الحقائق) هذا الرد ينبه عليه» قوله: 
(حقائق الأشياء ثابتة) والمرد على القائلين بأنه لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها نبه 
عليه قوله: (والعلم) بها متحقق» قوله : (خلافًا للسوفسطائيين) هم قوم من حكماء يونان 
توغلوا في الرياضة حتى أتوا بالهذيان الذي منه ما حكى عنهم هنا. 


قوله: (وهّم العناديّة) سموا بذلك لأنهم معاندون في قولهم نجزم بعدم تحقق نسبة 
أمر ما إلى آخر في نفس الأمر وفي دعواهم أنه ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها 
معارضة تقاومها وتماثلها في القوة» فإنكارهم لا يختص بحقائق الموجودات وقد نبهنا 
على ذلك فيما مرّ. 

قوله: (ومنهم مَنْ يُنكِرُ تُبوتها) أي: تقررها في نفس الأمر مع اعترافهم بتعلقها 
فيزعمون أن مذهب كل قوم حق بالنسبة إليهم باطل بالنسبة لمخالفيهم. 

قوله: (ويزعُمُ أنّه شكّاك”") الزعم هنا بمعنى الدعوى الباطلة لا الاعتقاد الباطل 
إذ لا اعتقاد للشاك بل الشك من قبيل التصوراتء وقد عد الشارح وغير واحد فرق 
السوفسطائية ثلانّا وزاد ابن التلمساني في «شرح المعالم الدينية» رابعة وهم الغلاة 


)١(‏ هكذا بالأصلء وفي النسخة (ب) وفي الكتاب: شاك. 


نا تَحقيقاً: أنّا نجزمُ بالضَّرورة بشُوتٍ بَعْضٍ الأشياءِ بالعيّان» وبعضها بالبّيان. 


وإلزاماً: أنّه إنْلَمْ تتحقّق تَفْيُ الأشياء فقد ثبستء وإن تحقَّقٌّ» والنَُي حقيقةٌ فيقة 
الحقائق لكونِه نَوْعاًمِنَ الحكم. فقد نَبَتَ شي ءٌمِنَ الحقائ ل 
الإطلاق. 


القائلون نعلم أن لا نعلم. 

قوله: (لنا تحقيقًا) أي: إثبانًا لمدعانا وهو ثبوت حقائق الأشياءء وقوله: (وإلرامًا) 
أي: الخصم والنصب فيهما على التمييز عن النسبة. 

قوله: (بالعيان) بكسر العين بمعنى المعاينة وهي المشاهدة بالبصر والبيان هنا إقامة 
البراهين القاطعة وهو في الأصل المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

قوله : (أنه لم يتحقق نفي الأشياء فققد ثبتت ثبتت) أي لاستحالة ارتفاع النقيضين ويردٌ 
عليه أن استحالة ارتفاع النقيضين من جملة الخيالات عند العنادية لو أنه غير محال بالنظر 
إلى معتقده كذلك في فرع العندية أو أنها مشكوك فيها عند اللاأدرية» وعلى كل فلا يلزم 
من عدم النفي الثبوت فاللائق في الإلزام الاقتصار على الثاني من شقي الترديد» بأن يقال: 
إنكم جزمتم بنفي الحقائق مطلقَاء وهذا النفي حقيقة من تلك الحقائق فثبت بعض ما نفيتم 
وقد توهم بعض من كتب على هذا الشرح أن ابتكارهم مقصور على حقائق الموجود. 
فوجه الإلزام بأن النفي حكم والحكم أحد قسمي العلم؛ لكونه تصديقًا والعلم قسم من 
الكيفية النفسانية» وهي قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم 
من الممكن الذي هو قسم من الموجود خارجًا فأورد عليه أنه لا وجود العلم في الخارج 
عند كثير من المتكلمين ولو ثبت فبأنظار دقيقة» فكيف يبنى لمنكري أجلى البديهيات 
على مثل هذا الأمر الخفي» فإن قيل إنما بني على أمر ظاهر وهو الوجود إذ الإلزام ناشئ 
عن الترديد في التحقق؛ والتحقق بمعنى الوجود, قلت: أليس التحقق هنا بمعنى الوجود 
الخارجي الذي توهم أن إنكارهم مقصور عليه وهو الذي معناه ظاهر كما زعمتم بل 
بمعنى الوجود ذهناء ومحل الخلاف كما في الشرح الوجود بمعنى أعمّ وهو الوجود 


1 تقسيم الأحكام الشرعية 
ولايَخْفى أنَّه إِنّما يتم عَلَى العَِاديّة. 


قالوا: الضرورياتٌ منها حِسّياتء والحِسّ قد يغلطٌ كثيرا اام وي ار وام الا د عا 


خارجًا أو في التعقل؛ لأنهم ينكرون الحسيات والبديهيات والنظريات والنفي وإن كان 
في نفسه حقيقة من الحقائق فلجواز كونه لا وجود له خارجًا بل ذهنًا فقط لايصح ملزوماً 
لوجود الأشياء خارجاء فلا يلزم من الوجود ذهنًا الوجود خارجًا كما لا يخفى. 

قوله: (ولا يخفى أنه) أي الإلزام إنما يتم على العنادية أي بخلاف اللادرية”" فإنهم 
على التردد والشك في كلما يلتفت إليه حتى في كونهم شاكين؛ وهذا ظاهر وأما العندية 
فقد وجه عدم تمامه عليهم بأنهم يقولون تحقق النفي بحسب اعتقادنا لا في نفس الأمر 
لكن في شرح المقاصد التسوية بين العنادية والعندية في إلزام التناقض فإنه قال: «في 
كلام العنادية والعندية تناقض حيث اعترفوا بحقيقة إثبات أو نفي سيما إذا تمسكوا فيما 
ادعوا شبهة». 

قوله: (قالوا) أي: السوفسطائية وإنما يصلح هذا القول تشبئًا للاأدرية منهم وحاصله 
أنه لاثقة بالحس ولا بالعقل وهما سببا العلم؛ إذ الخبر المعدود سببًا ثالنًا مستند إلى 
أحدهما فتعين الوقف عن الحكم للشك. 

قوله: (قد يغلط) إطلاقهم الغلط بناء منهم على زعم غيرهم. 

قوله: (كثيرًا) لا ينافي التصدير بقد الدالة على القلة لدخولها على المضارع وهو 
يغلط؛ لأن غلط الحسي كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى [إصابته]”"» فدخول قد التقليلية 
عند الاعتبار على أن قد الداخلة على المضارع زعماً استعيرت للتحقيق دون النظر إلى 
التة 
)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: اللاأدرية. 
(؟) هكذا بالأصل. 


تفسيم الأحكام الشرعية 3" 
كالأحول يرى الواح ا تيْنء والصفراويّ يجدٌ الحُلْوَ مُرًا. ومنها بديهيّات» وقد بقع فيها 
اختلافات, وتُمْرَض شبَة يُفتقرٌ في حلّها إِلَى أنظار دقيقة» والنظرياتُ فَرِعٌ الضَّرورِيَات» 
ففسادُّها فسادٌُهاء ولهذا كَثْر فيها اختلافُ العقلاء. 


قلنا: غَلَطُ الحِسّ ذ في البَعض لأسباب جزئيّةٍ لايُنافي الجَرْمَ بالبعض بانتفاء أسباب 


الء 
لغلط. موامووق ةو ءءء م ةو مووو و نو وة مو م نيوو و ةو ور و ووم و ووو و ووه وو ووه ووو ووه مو ووو م وو ووم مو و ووو نووة 


قوله: (كالآخول) المراد من يتكلف الحول [بغمر]”" جفنه فإنه يرى الواحد اثنين» 
أما الحول الفطري فقل مايرى صاحبه الواحد اثنين لاعتياده الوقوف على الصواب» 
ويرى هنا بصرية تتعدّى إلى مفعول واحد فعدّاها الشارح إلى اثنين» كأنه ضمنها معنى 
حسب فيكون المعنى يبصر الواحد حاسبًا إياه اثنين وذلك لغلط [...]". 


(ومنها بديهيّات) نسبة إلى البديهة وهي أول ما يجيء من غير تأمل بإزاء الرؤية؛ 
وهي ما يصدر بعد تأمل» والبديهي هنا ما لا يحتاج الحكم فيه إلى غير تصوّر الأطراف 
كالحكم بأنَّ الكل أعظم من الجزء لا يتوقف إلا على تصوّر معنى الجزء والكل والعظم. 


(وتعرض [شبه]”") هو بكسر الراء. 
(قلنا: غلط الحس...إلخ) جواب عن القدح في الحسيّات. 


(لأسباب جزئيَّةٍ) أي كتكيّف الحلو عند مُّلاقاته فم الصفراوي بكيفيّة الفم فيصير 
مرّافيدركه”» وكانقسام الشعاع في رؤية تكلف الحول [عبر جفنه]*» فرأى القمر 


)١(‏ هكذا بالاصل. 

(؟) غير واضحة بالأصل. 
(9) هكذا بالأصل. 

(5) أي: كذلك. 

(0) غير واضح بالأصل. 
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و أ و ع8 0 0 0 
د أولغقاء ني التصور لاجتالئ التداهة, وكثرة 
الاختلافات لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بَعْضٍ النظريات. 


الع أنه لا طريقٌ للمناظرة معهمء خصوصاً اللاأدرية؛ لأتهم يعترفون بععلوم 
0 لبُعْبِتَ به مجهولء بَلِ الطَّربقُ تَحْذِيبُهم بالتّار, لِيَعْترفوا أو يَحُترقوا. 


قمرين» وكتحرك شعاع بصر راكب السفينة على الشط فيرى الشط ما يرىء والقاعدة 
الكلية لا تثبت بالأمور الجزئية» فغلط الحس لمثل هذه الأسباب الجزثية لا ينافي الجزم 
بالصواب عند انتفاء أسباب الغلط» كما في الحكم بأنَّ امس مُضيئة» وأنَ انار حارٌة؛ 
لأن العقل قاطع بأنه لا غلط هناك من غير افتقار إلى نظرء وإن كان ذلك بأمور لا تُعلّمُ 
على التفصيلء وبهذا يندفع ما قيل من أنّه لاامانع أن يكون هناك سبب عام لغلط عام؛ 
فأنّى لنا الجزم بانتفاء أسباب الغلط؛ لأن الكلام على التحقيق لا الإلزام» وجزم بديهة 
العقل كاف في ذلك. 

(والاختلافٌ في البديهيّ) جواب عن القدح في البديهيات» وقوله: (وكثرة 
الاختلافات) جواب عن سند القدح في النظريات. 

قال صاحب نقد المحصل: «الحق أنَّ تصدير كتب الأصول الدينية بمثل هذه 
الشبهات تضليل لطلّاب الحق». 

وأجِيبَ في شرح المواقف: بأن اطلاعهم على هذه ووجوه فسادها يفيدهم التثيت 
فيما يرومونه؛ كي لا يركنوا إلى شيءٍ منها إذا لاح لهم في بادئ رأيهم. 

(والحقٌ أنه لاطريقٌ إلى المُناظرَة مَعَهم) لأنَّ المناظرة لإثبات مجهول بمعلوم» 
وهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت عليهم به مجهول. 


(بَلٍ الطَرِيقُ تَعْذِيبهم بالنّارء لِيَعْترضوا) أي ببطلان مذهبهم, أو بما يستلزمه. بأن 
يعترفوا بالألم وهو من الحسياتء وبالفرق بينه وبين عدمه وهو من العقليّات» فيتضمن 
ذلك إبطال مذهبهم. (أَوْ يُخُترقوا) إن أصرٌوا على الإنكار فتنطفئ نار فتنتهم. 


تخت تمت 49 
تن نيحط بي انكرفك والخلططه ور د خقت ت التّفْسطة» كما اشْمّقّت الملسفة 
من فيلاسوفاء أَيْ مُحِبّ الجكْمة. 


فقت 


[أسباب العلم] 


(وأسْبَابٌ ابيلم) وهو صِمَةٌ يتجلّى بها المذكورٌلمَنْ قامت هي به؛ أي نضح ويظهرٌ 
دك :وتمكو أن لقم نه مانن او ا ا لت ال 


[أسباب العلم] 


(وأَسْبَابٌ العلّم) أي أسباب حصول العِلّم فالمراد بالعلم الحادث كما يفيده قوله: 
(للخلق)» وسببه أمر لآخر مطلقًا - عند متكلمي أهل السنة - كونه موقوقًا عليه؛ بمعنى 
أن العادة الإلهية جرت بأنه إنما يخلق الله المسبب [بقدر]”' مرتبطًا به ولو شاء الله تعالى 


لانقطع كلّ منهما عن الآخر على سبيل خرق العادة» ف بدك سلما علج 
زرّهِيم (403 [الأنبياء: 14] وعند المعتزلة السبب يؤثّر في المسبب بطريق التوليد. 


(وهو صِفَةٌ يتجلّى بها المذكورٌ) هو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم كما 
في شرح المواقفء لكنه على رأي من يقول: العلم صفة ذات تعلق. وهم جماعة من 
الأشاعرة» واختيار المتأخرين التعريف المبني عليه مُشعِررٌ برجحانه عندهم, أما على رأي 
من يقول أنَّ العلم هو التعلق بين العالم والمعلوم؛ أي الإضافة والنسبة الخاصّة بينهماء 
وهم جمهور المتكلمين. فيرف بأنه تجلّي المذكور» ثم إن من قال : بأن العلم صفة ذات 
تعلق لايمنع إطلاق لفظ العلم على التجلي المذكور ولو مجاراء واللائق حمل العلم 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


ل أسباب العلم 
موجوداً كان أو معدوماء فيشملٌ إدراكَ الحواسٌ وإدراكَ العقل مِنَ التصوّراتٍ والتصديقاتِ 

اس امه 050 .مه 0-4 7 027 0 9 
اليقبيبة وغبر اليقبية» بخلافٍ قولهم: صِفةٌ توجبٌ تَمْييزاً لا يحتمل التّقيض. فإنّه ون 
كان شايملاً لإدراك الحواس ا ل 


في عبارة المتن على هذا ليكون المعنى الأسباب التي يخلق الله تعالى عندها التجلي 
للعبد؛ أي التمييز ثلاثة» وليس المراد أنها أسباب يخلق الله تعالى للعبد عندها الصّفة التي 
بها يحصل التجلّي كما لا يخمّى» فتفسير العلم بها - بالصفة - موضع نظر. 

(موجودًا كان أوْ مَعْدومًا) تنبيه على أنَّ التعبير بالمذكور ليندرج فيه الموجود 
والمعدوم؛ ولم يعبر بالمعلوم لتضمنه المعرفء فتنوقف معرفته على معرفته فيجيء 
الدور. 

(فيشملٌ إدراكَ الحواسٌ) وهو أحد قولي الأشعريء وقد رجع عنه؛ لأن للبهائم 
إدراكًا بالحواس» وليست مِنْ أولي العِلّم عُرقًا ولالغة وجعل الإحساس من العقلاء 
علمًا بخلافه من البهائم» كما تشير إليه كلمة (مِن) قالها في قوله: (لمن قامت به) راجع 
إلى مَن [محض اصطلاح وتعلم]0". 

(صفة) أي للنفس (توجب) أي لمحلها الذي هو موصوفها (تمييرًا لايحتمل 
النقيض) أي بوجه. ليخرج الصّفات الإدراكية التي تُوجب الظن والاعتقاد والوهم. فإنها 
وإن كانت تُوجب تمييز النفس إلا شيا فهو مُحتمل للنقيض عقلا أو خارجاء في إسناد 
عدم احتمال النقيض إلى التمييز تجوز فإن الذي لا يحتمل النقيض هو متعلق ذلك 
التمييز» لا يحتمل نقيض ذلك التمييز كم متعلق التمبيز في التصوّر هي الماهية المتصورة؛ 
وفي التصديق ثُبوت المحمول للموضوع أو انتفاؤه عنه» ثم لا يخفى أن التعريف أيضًا 
عنى اقول باذ العنم عق ذات تدلو كا على القول نانه نفس لايق التخصوص بين 
العالم والمعلوم» فيعرف بأنه تمييز أمر عند النفس تمييرًا لا يحتمل النقيض. 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


أسباب العلم نيل 


بناءً عَلَى عَدَّم اليد بالمعاني» وللنَّصِوٌّراتٍ بناء عَلَى أنّها لا نقائضٌّ لها عَلَى ما زعموا. 
لكنه لا يشملٌ غيرٌ البَقِيئيّات مِنَّ التّصديقات. 

(بناءً عَلَى عَدَم التقييد بالمعاني) أي ما ليس من الأعيان المحسوسة بالحواس 
الظاهرة؛ إذ بالتقييد 6 تخرج إدراكات هذه الحواس؛ لأنها تُوجب تمييرًا في الأعيان» 
لكن يرد على التقيبد بالمعاني أنه يقتضي أن الجزئيات العينية لا نعلم مع تصريحهم بأنها 
تدرك علمًا كإدراك زيد قبل رؤيته» وإحساسًا كإدراكه عند رؤيته» وقد أجيب عنه بأنَّ 
زيدًا قبل رؤيته إنما تُدرك أوصافه؛ وكل منها معنى كلي» فلا يدرك قبل الرؤية إلا على 
وجد كُلَيٌ وهي بهذا الاعتبار معنى لا عين» وإنما يكون عينًا إذا أَخلٌ على وجه جزئي» 
قيل: ويشكل على هذا إدراكه بعد غيبته عن الحواس: فإنه يدرك على وجه جزئي: وليبس 
عيناء وجوابه: أن إنما ندّعي أنَّ العين لا تدك إلا إذا أخذت على وجهٍ جزئي؛ لتكون 
مشخصًا؛ [لأن ما]" أدرك على وجه جزئي لا يكون إلا عينّاء فالمدرك بعد غيبة زيد على 
الحواس مثاله يدركه العقل لا عينه» وهو إدراك مئال جزتي, فلا إشكال. 


(عَلَى ما زعموا) يُشير به إلى ضعف قول من قال: أنَّ التصورات لا نقائض لهاء 
كالمولي عضد الدَّين في شرح المختصر؛ لأنَّ ذلك ينافي كلام أهل المنطق في غير 
موضعء كقولهم: نقيضا المتساويين مُتساويان. 

وقولهم في تعريف [عكس]”" النقيض: هو أخذ نقيض الموضوع محمولاً 
وانالعكين. 

والتحقيق أخدًا من كلام السيد في حواشي العضد. وشرح الموافق: أنَّ القول 


أن التصورات لا نقائض لهاء ص على تفسير النقيضين بأنهما: العيرجات المتبابعان 
لغايتهماء ولا تمانع بين التصورات بدون اعتبار النسبة فلا نقائض لهاء مفهوما الإنسان 


)١(‏ بالأصل: (لا إنما) وأظنه تصحيف. 
(0) غير واضحة بالأصل. 


ل أسباب العلم 


واللاإنسان [...]”" لا يتمانعان. إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشىء» فيحصل حيتئلٍ قضيتان 
متنافيتان [...]20. 


وكذا قولنا: حيوان وحيوان ليس بناطق على التقييد لا يتمانعانء إِلّا بملاحظة وقوع 
تلك النسبة إيجابّاء وارتفاعها سابًا عن القضيتين اللتين أشير بهذين القولين إليهما بعد 
رعاية شروط التناقضء وما مرّ عن المنطقيين» فإطلاقهم النقيض فيه مجاز بالتأويل» إِمّا 
بمعنى أنهم اعتبروا ما اشتملت عليه الأطراف من النسبة إلى الذات على وجه التقييد 
الإيجابي أو السلبي» كنسبتي الناطق إلى الحيوان تقييدًا إيجابيًا أو سلبيّاء وسمواهذا 
نقيضًا بمعنى السَّلبء وإما بمعنى أنهم لاحظوا مفهومات الأطراف من حيث هي؛ وجعلوا 
حرف السلب مضموما إليهاء صائرًا معها شيئًا واحدّاء وسموه نقيضًا بمعنى العدول» 
وكل منهما ليس نقيضًا على الحقيقة؛ إذ لا حكم يتحقق به امتناع ارتفاع النقيضين» وقول 
من قال: التصوّرات لها نقائض. مبئيٌّ على تفسير النقيضين بأنهما المفهومان المتنافيان 
لذاتيهماء والتنافي إمّا في التحقق والانتفاء كما في القضاياء وأما في المفهوم بمعنى أنه 
إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان أشد بُعدًا ممّا سواهء والتناقض بهذا المعنى موجودٌ في 
التصوّرات. 

كمفهوم الفرس واللافرس» ومن ثم قيل: نقيض كلّ شيءٍ رفعه؛ أي سواء كان رفعه 
في نفسه. أو رفعه عن شيء. 

فإن قيل: فعلى ما زعموا من أنَّ التصورات لا نقائض لهاء يلزم أن تكون التصورات 
بأسرها علومًا؛ وهو باطلء فإن بعضًا منها غير مُطابق» والمطابقة مُعتبرة في العلم. 


أجيب: بأنّ التصور لا يُوصف بعدم المطابقة أصلاء فإِنّنَا إذا رأينا شيئًا من بعيد» وهو 


نيفق كلمة غير واضحة بالأصل» ولعلها تضبيب» والسياق متسق بغيرها ولا حاجة لها. 
(؟) كلمة غير واضحة بالأصلء والسياق منضبط متسق بدونها. 


أسباب العلم م١١‏ 
هذا ولكن ينبغي أن يُحْمَلَ التجلّي عَلَى الانكشاف التامٌ الذي لا يشملٌ الظنَّء لأنَّ 
(للحَْقِ) أي المخلوقء مِنَ الملّكِ والإنس والجنَّ بخلاف عِلْمِ الخالق تعالى: ... 


فرسء وحصل في أذهاننا صورة إنسان» فتلك الصورة - صورة الإنسان - وحصولها 
إدراك له والخطأ إنما هو في حُكم العقل بأنَّ هذه الصورة [للشيء]”" المرئي» 
فالتصوّرات كلها مُطابقة» لماهي تصوّرات له. موجودًا كان أو معدومّاء وعدم المطابقة 
حيث اتفق» فإنما هو في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات. 

(هذا ولكن) اعلم أن كلمة (هذا) يؤتى بها كثيرًا للفصل بين الكلامين؛ واطّردت 
عادة كثير من المصنفين بجعل الفصل بها خاصًا يكون الكلامين يتعلقّانَ بشيءٍ واحد» 
وبينهما اختلاف بوجه؛ كما هنا؛ إذ المعنى: هذا الذي تقدَّم من شُمُول التعريف الأول 
التصديقات غير اليقينية قد قيل» ولكن ينبغي أن يحمل التعريف على وجه لا يتناولها إذا 
حمل عليه. 

(الذي لا يشملٌ الظنّ) قد يُوهم اقتصاره على الظن؛ أن اعتقاد المقلّد المصيب 
علم» وليس كذلك. قال في شرح المواقف: لأنه في الحقيقة عقدة على القلب» ليس فيه 
انكشاف تام؛ وانشراح تنجلي به العقدة. 

(منَ الملّكِ والإنس والجنّ) خصّ هذه الثلاثة؛ لأنها أنواع المكلف. وحال غيرهم 
غير معلوم» هل لهم نفوس مجرّدة تَّدرِك الكُنّي أم لاء ثم لا إشكال في إثبات العقل 
للملك. 


وأمّا استناد علمه إلى الخبر الصّادقء فقد صرحت به الأحاديث الصحيحة. كحديث 


)١(‏ بالأصل: الشيخ» وأظنه تصحيف. 


ل أسباب العلم 


فإنه لذاته 0000 
1 ا اال 000 لل لأ سمحت ام رس يت كمض 
البخاري”: «إذا قضَى الله الأَمْرَ فى السَّمَاءِ(" ضَرَبَتِ الْمَلائَكَة بِأْجِنِحَتِهًا خضعانًا"" لله. . 

الحديث». 


وفيه: «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق...». 

وحديث الصحيحين» واللفظ لمسله”): «إن الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل» وقال: 
إن أحبٌ فلانًا فأحبّه. فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يُحب فلانًا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماءء ثم يُوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل» فيقول: 
إنّي أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ الله يُبغض فلانًا 
فأبغضوه. ثم تُوضع له البغضاء في الأرض». 

وأمًا الحواس فظواهر الأحاديث تدل على إثباتها للملائكة» كالأحاديث المصرّحة 
بتأذّي الملائكة بالريح - أي الخبيثة - التي تتأذَّى منها بنوآدم؛ وكالحديثين السّابقين 
فإنهما يدُلّان على إثبات حاسّة الّمعء ويدل لإثبات حاسة البصر لهم غير ما حديث» 
وأما إثبات حاسّة الذوق وحاسة اللمس.ء فلم أقف على ما يدل لخصوصهماء ولكن لم 
أتطلبه. والله المستعان. 

(فإنّه لِذَاقِه) أي أن وججوده - تعالى - على ما هو عليه من صفات الكمال أمرٌ 
لازم لذاته لزومًا لا يقبل الانفكاك بوجه» فذاته - تعالى - كافية في حصول عِلمه تعالى؛ 
وتدلةه_السترنات» وسيلقاة ذلك ف يكف الكتاه نويد ترضيع زعا لمان . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775/5» رقم 44784). والترمذي (5/ 757 رقم 7777) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه(١/‏ 59 رقم 1454). وأخرجه أيضًا: الحميدي (5417//7» رقم »)١١6١‏ 
وابن حبان /١(‏ 577؟؛ رقم 75)» وابن منده في الإيمان (؟/ 7 ٠ل/اء‏ رقم 01٠١‏ 

.)37 أي إِذَا حَكَمَ الله - َيل - بأمْرِ من الْأمُورٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص‎ )١( 

(") قوله: (حضْعَانًا) مِنَ الخُضُوعء وَهْوَ بِمَعْتَى حَاضِعِينَ. (فتح) (ج 1 / ص 47 07. 

2 أخرجه مسلم (4/ 30-٠‏ رقم /1781)» وابن حبان (1/ 285 رقم 56 


أسباب العلم /ا١6‏ 
لالسبب مِنّ الأسباب. 
(ثَلانةٌ: الحَوَاسٌ السّلِيمَةُ وَالكَبَدْ الصَّادِقٌ وَالمَْلُ) بِحُكْم الاشيقراء. 


ووّجه الضبط : أن السّبب إنْ كانمِنْ خارج فالخبرٌ الصادق» وإلا: فإِنْ كان آلة غير 


المُدْرِك فالحواسء وإلا فالعقل. 
فإِنْ قيل: السببُ المُوَّئّر في العُلُوم كُلّها هُوَّ الله تعالى, لأنّها بخلقه وإيجاده من غير 
تأثيرٌ للحاسّة 


والخبرٌ الصَّادقُ والعقلٌ والسَّبِبُ الظاهريّ كالنار للإحراقٍ هُوٌ العقلُ لاغير, وإنّما 
الحواسٌ والأخبارٌ آلاثٌ وطُرّقٌ في الإدراك. 

والسببُ المُضي في الجملةٍ بأن يخلقٌ الله فينا للم معه بطريق جَرِْي العادة لِيَشْمَلُ 
المُدْرِكَ كالعقلٍ والآلة كالحسٌ والطريقٍ كالخبر لاينحصر في الثلائة بَلْ هاهنا أشياءٌ 
أخرء مل الوجدانٍ والحدس والتجربة ونظر العقل بِمَعْنى ترتيب المبادي والمقدمات. 


(لاالسبب) أي الأمر يفضي إليه على سبيل الإيجاب أو الإيجاد عن اختيار. 


(بحُكْم الا تٍقراء) بيان المستند الحصرء وما ذكره من الترديد بين النفي والإثبات 
ضبط لتقليل الانتشار» وتسهيل الاستقراء. 


(فإن قبل: السببٌ المُوَئَّر في العُلُوم كُلّها هُوّ الله تعالى) في إطلاق لفظ (السبب) 
على الله مؤاخذة؛ لعدم التوقيف» ولأنه جرى على طريق الفلاسفة» وإن كان في قوله: 
(لأنها بخلقه وإيجاده) ما ينفي قولهم بالإيجاب بالذات» وكان اللائق أن يُقال: فإن قيل: 
نا إن أراد السبب الحقيقي - أي المؤثَّر - فلا يصح عد شيء من الثلاثة سببًا؛ إذ لا تأثير 
في الوجود. إلا بفعله - تعالى - فهو خالق العلوم كلهاء أو ما يؤدّي هذا المعنى من 
العبارات. 


(كالنار للإحراق) فإنها عند مماسّتها الجسم سبب ظاهر للإحراق؛ إذ يصح إسناده 


لول أسباب العلم 
قلدا: هذا عَلَى عادة والدضايح في الاقتصار عَلَى المقاصد. والإعراضٍ عن 
تدقيقات الفلاسفة. فإنْهم لكا وخدو يفظن الإدراكات حاصلةً عة عقيبٌ استعمالٍ الحواس 


لظاهرة الي لا شاتٌ فيهاء سواء كانت من ذوي المُقول أو غيرهم؛ ججعلوا الحوائ أحد 
الأسباب. 


إليها لغ وأمّا في الحقيقة فالسبب عندنا خلق الله تعالى الاحتراق عند مماستهاء واعلم 
أنَّ حاصل السّؤال مع التوضيح أنه إن أريد بالسبب في قوله: (أسباب العلم) للخلق 
السبب الحقيقي؛ فلا وجه لعدّ شيء من الثلاثة سبيّاء وإن أريد به الظّاهري؛ أي ما يُعدٌ 
سببًا بالنظر إلى ظاهر الحال لا الحقيقة» فلا وجه لعد شىء من الأولين سببًا. 


وزة أوندات#اتشضىئ قي التخيلة شو اء كان سد وكا #الض ل اوتطريمنا لإدراعه 
كالشيوهار الله كالكواس ودا جع تخضيرة الكنتيات :قن القلالة مان عيرها فقي الل 
العلم كالوجدان وما ذَكِرٌ معه. 

(قلنا: هذا) أي عد الأسباب ثلاثة على عادة المشايخ. 


(والإعراض عن تدقيقاتٍ الفلاسفة) أي فيما لا يفتقر إليه بدليل مقابلته بالاقتصار 
على المقاصدء و كما مرِّ في كلام الشارح الإشارة إليه فإِنَّ دأب الفلاسفة تضببع أوقاتهم 
فيما لا يعنيهم؛ وإلا فمقام السّارِح أعلى من أن يخفي عليه أنَّ مقام المشايخ في تحقيق 
المقاصدء وتدقيق النظر فيها أعلى مقام؛ وحاصل الجواب: اختيارٌ الشَّقى الأخير» وبيان 
5000-6 


(لمًا وَجَدُوا بَمْضٌ الإدراكاتٍ) تنبيةٌ على أنَّ الحس استحق ق أن يعد سببًا لعلم 
الإنسان؛ لظهوره وعمومه لذوي العقول وغيرهم؛ إذ لا يتوقف حصول الإدراك به على 
العقل الذي هو مناط التكليفء وبهذا يتبيّن سقوط اعتراض من قال: إنَّ جعل الحواس 
مجرّدة عن العقل سببًا للعلم المحدث عنه؛ وهو العلم بالحقائق وثبوتهاء والعلم بوجود 
الصانع وتحقق صفاته اللائقة به» والعلم بأحوال المبدأ والمعاد مما لم يذهب إليه ذاهب. 


أسباب العلم 0 
ولمّا كان مُعْظَمُ المعلوماتٍ الدّينيّة مُستفاداً مِنّ الخبر الصَّادِقٍ جعلوا مسبباً آخر. 
ولما لم ب ديم الحواسٌ الباطنة المُسَمَّاةٌ بالحِسٌ المُشْترّك والوّهُم وغير ذَلِكَ 

ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحّدسيات والتجربات والبديهيات والنظريات» وكان 


مرجعٌ الكُلَّ إلى العقل جعلوه سبباً ثالثاً يفضي إِلَى العِلّم بمجرد التفاتٍ أو انضمام حدس 
أو تجربةٍ أو ترتيب مقدمات» 05 سوا جار او مم ور لال د مو م مل اد 


ووجه سقوطه: أنّا نمنع كون العلم المحدث عنه في المتن هو العلم بالمعنى الذي 
ذكره المعترض»ء بل هو العلم بالمعنى الأعم السام للتصور والتصديق» كما فسر به 
الشارح قوله (والعلم بها متحقق): وإدراك الحواس سبب لتصور ما أدركته. 

(ولمًا كان مُعْظَّمٌ المعلوماتٍ الدّينيّة) بياناً المناسبة التي لأجلها عَدَّ الخبر سببًاء 
وهذه المناسبة مُنتفية في التجربة والحدس والنظرء وبهذا - مع ما مرٌ من بيان المعنى 
الذي لأجله اعتبر الحس سببًا - تبيّن سقوط الاعتراضء بأن جعل كل من الحس والخبر 
جكلذوة الجر والعدي والفلة مع أنَّكُلّامنهما لا يستغني عن العقل في كونه سيا 
يحكم؛ وبأن جعل بعض العلوم مستفاداً من الخبر» وبعضها عقب استعمال الحاسّة عِلَّ 
لسببيتها مع وجود هذه العلة في التجربة والنظر تخصيص بلا مخصصء ووجه سقوطه 
انتفا الظهور المعتبر في الحس»ء والمناسبة المعتبرة في الخبر كما قدمنا. 

(ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة) أي التي يزعم الحكماء أنها خمس: 


الأولى: الحس المشترك؛ وهو القوة التي ترسم فيها صور الجزئيات المحسوسة 
بالحواس الخمس الظاهرة» ويزعمون أن بطون الدماغ ثلاثة» وأن محل هذه القوة هو 
مقدّم البطن الأول من بطون الدماغ. 

الثانية: الخيال وهي القوة التي تحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك» فهي 
كالخزانة له» ومحلها مؤخر البطن المقدم فيما يزعمون. 


الثالثة: الوهم وهو القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية؛ كالعداوة التي تدركها الشاة 


١٠‏ أسباب العلم 
فجعلوا السببَ في العِلْم بأن لنا جوعاً وعطشاً وأنَّ الكل أعظمٌ مِنَ الجزءٍ وأنَّ نورٌ القمر 
مستفاةٌمِنَ النَمْس وأن الّقمونيا مُسَهلٌ وأنَّ العالّمَ حادثٌ, هُوَ العقل. وإن كان فى 
البَعْض باستعانة الحسّ. 

(فالحوّاسٌ) جمع حاسّة؛ بمعنى القوة الحساسة (خمْسٌ)» بمعنى أن العقلّ حاكمٌ 
بالضرورة بوجودهاء وأمّا الحواسٌ الباطنة التي ثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلُها عَلَى الأصولٍ 
الإسلامية. 


مور 22 اه 
(السمع), وهو قوة مودعة جا قنك الا وب و قا لك ا وي 1 


من الذئب» والمحبة التي تدركها السخلة في أمهاء ويزعمون أنها في مقدم البطن الثالث. 

الرابعة: الحافظة؛ وهي القوة التي تحفظ المعاني التي يدركها الوهم كالخزانة له 
ويزعمون أن ماعلها مور البطن القالك 

الخامسة: المتخيلة وهى القوة المتصرّفة فى الصور التى تأخذها من الحس المشترك» 
والمعاني الني تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق» وتسمى المفكرة» ويزعمون أنَّ 
محلها هو البطن الأوسط من بطون الدماغ» وبسط بيان ذلك الكتب الحكمية والكلام. 

(فجعلوا السَببٌ في العِلّم بأنَّ لنا جوعًا وعطشًا) مثال للوجدانيات. وما يليه مثال 
الأوليات» والثالث للحدسيات. والرابع للتجربيات» والخامس للنظريات المشار إليها 
فيما مرِّ بقوله: (أو ترتيب مقدمات). 

(هُوَ العقلٌ) مفعول ثان ل (جعلوا). 

(بِمَعْنى القوّةٌ الحسّاسة) أي التي بها يقع الإحساس.ء لا بمعنى الأعضاء الآلية للقوة 
الحسّاسةء ولا بمعنى الإحساسات. 

(فلا تنم دلائلها على الأصولٍ الإسلاميّة) لأن إثبات هذه القوى وتعددها بعد 
كونه مبيًا على نفى القادر المختار» مبنى على أنَّ الس - وهى المراذ بالعقل هُنَا - 


أسباب العلم ليل 


في العَصَّبٍ المفروش في مقعر الصّماخء يُدْرَكُ بها الأصواتٌ بطريق وصولٍ الهواء 
المتكيّف بكيفبَّةٍ الصَّوْت إِلَى الصماخ؛ بمعنى أنَّالله تعالى يَخْلقٌ الإدراكٌ في النّفس 


عند ذلك. 
(والبَصَرٌ), وهو قوّةٌ مودعة في العَصَبَتَيْن المجِوَقتيْنِاللِّنِتَلاقيانٍ في الدّماغ ثم 
تفترقان فتتأدّيان إِلَى العيتيّن, يُدْرَكُ بها الأَضُواءٌ وَالأَلْوانُ أو 500 


لاعدرك الجركات المادية بالرّات: وعلى أن الؤاخد لا يكو ميدأ لأكرين: فجعلوا 
المدرك للكليّات العقلء والمدرك للجزئيّات الحواس الباطنة» والكل باطل لمنافاة 
الأصول الإسلامية له؛ إذ من الأصول الإسلامية المُشار إليها في الشرح ثبوت القادر 
المختار المُوجد لجميع الأشياء ابتداءً بمجرّد تعلّقى إرادته وقدرته» وأن المدرك لجميع 
الإدراكات - كلية كانت أو جزئية - هو النفس المعبّر عنها بالعقل تارة وبالقلب أخرى 
في قولهم: محل العلم القلب. كأنه ليس المراد به العضو المخصوصء بل الروح الذي 
به امتياز الإنسان» كما صرّح به في شرح المقاصد. وأن إدراكها غير مُتوقف على القوى 
القائمة بالمحال المذكورة من بطون الدماغ: فللتّفس بعد مُفارقة البدن إدراكات جُزئية» 
واطّْلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء كما دلت عليه الأحاديث النبوية؛ ولهذا 
يُنوسَّلُ بنفوس الأخيار في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات. 

(في العَصّبٍ المفروش في مقعر الصّماخ) أي مؤخرهء والصماخ: خرق الأذن» وفي 
ذلك العصب المفروش هواء محتقن كالطبل» فإذا وصل الهواء الحامل للصوت إلى 
تلك العصبة وقرعها حصل الإدراك بالقوة المودعة فيها. 


(والأضوات) الصوت عندنا كيفية تحدّث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير 
لتموّج الهواء والقرع والقلع» خلاقًا للحكماء في زعمهم أنَّ الصوت كيفيّة في الهواء 
بسبب تموجه المعلول للقرع الذي هو مساس بعنفء أو القلع الذي هو انفصال بشرط 
مقاومة المقروع للقارع أو المقلوع للقالع؛ أي كون كل منهما ذا صلابة» لا كالقطنء فإنه 
إذا صدمه شيء لانَّ معه. فلم يخرج له صوتء وكذا لو فصل بعضه عن بعض لم يخرج 


لل أسباب العلم 
الأشكال والمقاديرٌ والحركاتُ والحُسْنٌ والقيْح و عَيْرٌ دّلِكَ مما يَخْلُقُ الله تعالى إِدْرَاكَها 
في الّمْسِ عندٌ استعمال العَبّد يَلْكَ القَوّة. 


و ف 


(والشّم)؛ وهو قو قو مُودّعة في الرّائدتَيْن 00 1 ذ1ذ1[1[ز[| 1[ 1[ 7 


له صوتء وتموج الهواء هو أن يدفع الهواء المتكيّف بالصوت ما بعده وهكذا إلى أن 
يصل إلى الصماخ» وقوله: (بمعنى أن الله تعالى) أي العادة الإلهية جرت بخلق الإدراك 
في النّمس عند وصول ذلك الهواءء لا كما يقوله الحكماء من أنَّ الإدراك بالقوى لاغير 
قوله (تتلاقيان) إشارة إلى أنهما بعد خروجهما من مقدم الدماغ مفترقتين ثم تلاقيهما لا 
يتقاطعان تقاطعًا صليبًاء بل تتَصِلُ العصبة اليمنى باليسرىء ثم ترجع اليمنى إلى العين 
اليمنى» واليسرى إلى اليسرىء فيكونان [...]7» محدب إحداهما إلى محدب الأخرى» 
ففي قول من قال في التشريح: يتقاطعان تقاطعًا صليبًا. تساهل. 

قوله: (والأشكالٌ) أي هيئات الأجسام. 

قوله: (والحَرّكات) لأنَّ الحركة من الموجودات الخارجية وفاقًا. 


لاايقال: الحركة كما فسرها به الشارح وغيره: كونان في آنين في مكانين» الكون 
من الأعراض النسبيّة فلا يدرك بالحس؛ لأنّا نقول لزوم النسبية للحركة لا يُنَافي إدراكها 
بالحس بواسطة محلّها الذي هو الجسم؛ لأن انتقال الجسم واستقراره محسوسان 
بواسطة إحساس للجسم. وما قيل في توجيه إدراك الحركات بالبصر: من أنَّ الحس 
إذا شاهد الجسم في مكانين أدرك العقل منه الكونين» فهذا المدرك بالعقل هو الحركة 
وهو محسوس بواسطة مُشاهدة الجسم بالمكان [إذ اللمس]”"» وإن أدرك الجسمء فلا 
يدركه بالمكان. فلا يدرك الحركة» فليس بشيء؛ لأن الشيء الذي يُدركه العقل بواسطة 


)١(‏ غير واضح باللأصل. 
(؟) هكذا بالأصل. 


أسباب العلم يدل 
النَاتيئّن من مُقدَّم الدّماغ النّبيهتين بِحَلْمَتي الَّدْي» يُذْرَكُ بها الرُوائحُ بطريق وصول 
الهّواء المتكيّف بكيفيّةٍ ذي الرّائحة إِلَى الحَِيُشوم. 
35 م م ةمك وم 0 . 
(واللمس). وهي قوة منبشة في جميع البَدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليِّوسَّة وتخو ذَّلِكَ عِنْد ا 


الإحساس بشيء آخمر لايُعَدٌ محسوسّاء وإلاالزم أن يكون العمى محسوسًا لتأدية 
الإحساس بشكل الأعمى إلى إدراك عماه. 

قوله: (النَاتتَتيّْن من مُقَدّم الدّماغ) أي من البطن المقدم؛ أي بين العينين عند مُنتهى 
أصل قصبة الأنف وهما مخرفشتان؛ أي بهما أثقاب بينهما فواصل تشوك كالخرفشة - 
بالخاء والشين - المعجميتين» وهي الأرض الغليظة من الكذَّان لايُستطاعٌ المشي فيهاء 
إنما هي كالأضراس. 

قوله: (بكيفيّةٍ ذي الرّائحة) ولا يقال بكيفية الرّائحة» إذ الرّائحة كيفية» فالهواء ينقل 
كيفية المسك مثلًا - أي رائحته - إلى الخيشوم مُتكيفًا ذلك الهواء بها؛ بمعنى حصول 
شيء من نوعها فيه بسبب مجاورتها له. لا أنها تنتقل إليه لامتناع الانتقال على الأعراض» 
وقد سكت الشارِح عن أن يقول: في كل من الشَّمٌ والذّوق واللمس؛ لخلق الله تعالى 
الإدراك في النفس عند ذلك اكتفاء بما قدّمه في السمع والبصر وبما يأتي من قوله: (وأما 
أنه هل يجوز...الخ). 

قوله: (منبثّة) بنون» فموحدة. فمثلثة؛ أي مُنتشرة. 

وقوله: (بالمَطعوم) متعلّق بمخالطة؛ أي بواسطة اختلاط الرّطوبة اللعابية بالمطعوم» 
والتعبير ب (اللام) مَمَ المفاعلة هو المشهور. ووصولها بالجر عطفًا على مُخالطة. 

قوله: (الكرارة والبُرودّة والرّطويّة والمّبوسة) هي أصول الكيفيّات الملموسة. 

قوله: (ونحو ذلك) أي كاللين والصلابة والنعومة والخشونة والكثافة واللطافة 
واللزوجة والهشاشة وما أشبهها. 


1 أسباب العلم 
التّماسَ والاتّصال به. 


وبل حَائةمِنَا» أي الحوس الخس (ثو نَف) أَيْ يطلع (عَلَى ما وُضِعَتْ هِيّ) 


عن الى قد لق لام يأك الحواس لإدراك أشي مخصوصة, كالشتع 
للأصوات والذَّْق للمَطّعوم والشمٌ للرّوائح؛ لامُذْرَكُ بها مايدْرَكُ بالحاسّةٍ الأخرى. 

وأمًا أنّه هل يَجورٌ أو يَمْتنع ذلك؟ 

ففيه خلافٌ» والحقٌ الجَوَاز لما أن ذَّلِكَ بمَخْض خلق الله من غير تأثير للحواس» 
فلا يمتنعٌ أن يخلقٌ الله عقيبَ صرف الباصرة إدراكٌ الأصوات مثلاً. 1 

فإن قيل: أليست الذائقة تُدرّكُ بها حلاوةٌ الشّىْء وحرارثُه معاً؟ 

قلنا: لاء بل الحلاوة تُدْرَكُ بالذَّوْقِ والحرارةٌ باللمس المَوْجِودٍ في الفم واللّسان. 


قوله: : (التماس) بصيغة التفاعل من المس. 

وقوله: (والاتصال به) أي بالبدن عطف تفسيري. 

قوله: (لايُدْرَكُ بها ما يُدْرَكُ بالحاسَةٍ الأخرى) أي لا يقع ذلك بحسب ما جرت به 
العادة الإلهية» ويجوز وقوعه -- مد ا ا 

قوله: (فإن قبل: أليست الذائقةٌ؟) حاصل السؤال: أنَّ دعواكم أنه لا يدرك بحاسّة ما 
يدرك بالأخرى منقوص بالذائقة» فإنها تُدِرِكُ حلاوة الشيء وحرارته؛ مع أنَّ الحرارة مما 
يختص بإدراكه اللمس بدعواكم! والجواب ظاهر. 


(وَالحبَرٌ الصَّاوِقُ) أي المطابقٌ للواقع؛ فإن الخبرٌ كلامٌ يكون لنِسبيِهِ خارج تطائقه 
تلك النْسْبَةٌ فيكونٌ صادقاًء أو لا تطابقه فيكونُ كاذب ل 


[الخبر الصادق] 


قوله: (والحبّرٌ الصَّادقُ) إن قيل: لِمَ عُدّ الخبر الصّادق سببًا للعلم مُستقلًا مع أنه من 

أجيب: بأن المعلوم بحس السمع وجود المسموع الذي منه لفظ الخبرء والمعلوم 
بالخبر مدلول المسموعء فغدا لاختلاف مُسبَبَيّهما سببان مُختلفان. 

قوله: (أي المطابقٌ للواقع) سواء طابق الاعتقاد أم لا 

قوله: (فإنَّ الخبّرٌ كلامٌ) أي بالاصطلاح النحوي. وهو المركّب التّام. 

ثولة (لبجو شار ا المراذيهةا الخاوج هال سين قق في أحد الأزمنة الثلاثة بدون 
ذلك الكلام المشتمل على النسبة» مع قطع النظر عن تعفّل المتكلم لمعنى الكلام وتلفظه 
به» سواء كان 3 تحققه تحققه في النفس - كما في الإخبار عما في النفس - أو خارجها - كمافي 


الأخبار عمًّا في الأعيان > وليين للإنشباء حارج بهذا المعنى؟؛ الأنّ نفس مضمُونة كطلب 
لفقل إننا يحصل تلفظله كلفط الآمره ون كان تله قبل للقن 


١16 
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فالصَّدْقُ والكذبُ عَلَى هذا من أوصافي الخبر, وقد يُقالان بمعنى الإخبار عَن الشَّىْء عَلَى 
ماهُوَّ به ولاعَلَى ماهُوَ به. أي الإعلام بنسبةٍ تاةِتُطابقٌ الواقعَ أو لا تطابقه فيكونانٍ من 
صفات المُخُبر فمن هاهنا يقع في بَعْض الكتب (الخبر الصادق) بالوصفيء وفي بَعْضِها 
(خبر الصادق) بالإضافة. 


(عَلَى نَوْعيِنٍ: أَحَدِهِمَا الحَبَرٌ المُتَوائرٌ) سمي بِدَلِكَ لما أنّه لابقع ذُفْعة بل عَلَى 
007 
0 2ه 


هوّ الكَبَرٌ النَابتُ عَلَى أَلْسِيةِ قَوْم الخو ل 


ص" 


قوله: (فالصَّدْقُ والكذبٌ) أي اللذان يتضمنهما قولنا: الصادق, والكاذب» والضمير 
في قوله: (وقد يقالان) راجع إليهما أيضًا. 


قوله: (الإخبار عَن الشَّىْء عَلَى ما هُوٌ به) أي على وجه (هو) أي ذلك الشيء مُلتبس 
به؛ أي بذلك الوجه بالفعل فى نفس الأمرء والمراد ب (الشىء) النسبة» وب (ما) فى قوله: 
(على ماهو به) كيفيتها من الإيجاب والسلب؛ والمعنى على هذا: الإخبار عن النسبة 
على وجه هو كيفيتها من الإيجاب أو السلب» ويصح أن يراد ب (الشسيء) الموضوعء 
وب (ما) ثبوت المحمول أو انتفاؤه؛ والمعنى على هذا: الإخبار عن الموضوع على وجه 
هوئيوت المحمول له أو انتفاؤه عنه وهذا أوفق لِلَّفظء والأوَّلُ أوفق للمعنى» وإليه مال 
الشارح في شرح المفتاح. 
بعض الكتب الخبر الصادق» فالصادق في الأوّل وصفٌ للخبر؛ وهو مجازء وفي الثاني 
وصف للمخبر؛ وهو حقيقة. 

قوله: (لما أنّه لايقعٌ دُفْعةً) إنما الذي يقع دُفعة العلم الحاصل عنه. 

قوله: (بَلُ على التّعاقب والتوالي) هو مُخْالِففٌ لما في شرح المختصر المعضد من 


00200 21 


أنَّ التواتر تتابع أمور؛ واحدد بعد واحد بفترة بينهماء ومنه قوله تعالى: « مم آنا وُسْلَنَا 


الخبر الصادق 1 


لايُتصوَرُنواطؤهُم)» أي لا يجورٌ العقلّ توافقهُم (عَلَى الكَذب). ومِضْداقُهُ وقوعٌ العلّم 


من غير شبّْهة. 
(وَهوَ) بالمّرورة (مُوجِبٌ للم الضَرُورِيّ كالم بالمُنُوك الحَالِةِ في الأرْم 
المَاضِيَةَ به والبُلدَانٍ الَائِيَة) يَحتملٌ العطف عَلَى المُلوكِ وعَلَى الأزمنة» 5100 


ثرا © [المؤمنون: 44] فإنَ التّوالِي يقتضي أن لا فترة» وما في شرح العضد هو الموافق 
لكلام الحريري في الدرة» وهو اللائق بكون التواتر تفاعَلّا من الوترء يقال: تواترت كتبك 
إِلَىّ. أي جاءت وترًا وترًا؛ أي واحدًا بعد واحد. فإِنَّ اعتبار الفترة بينهما هو الموافق للعادة 
في مجيئها مترتبة» وهو أبلغ في تحقيق كون مجيئها وترًا وترًا. 

قوله: (لا يُتصوّر) بضم أوله؛ أي لا يتصوّرّه العقل. 

قوله: (أي لا يجورٌ العقلّ) يعني بحسب العادة» وهذا معنى قول العضد أن يمتنع 
الاثّمَاقَ منهمء والتواطؤ على الكذب عادةً انتهى. 

والحاصل: أن يعد اتفاقهم مستحيلًا عادة - كانقلاب الحجر ذهبًا - لاعقلا - 
كاجتماع النقيضين. 

وفي قوله: (لا يُتصوَّرُتُواطؤهم) إشارة إلى أنَّ منشأ عدم تجويز العقل؛ كثرتهم؛ فلا 
يرد خبر الواحد المفيد للعلم بقرينةٍ خارجيّة. 

قوله: (ومِضٌداقه) أي دليل صدق المتواتر على خبر وقوع العلم بمضمون ذلك 
الخبر من غير شبهة» و(مفعال) من صيغ الآلة» أطلق هنا على الدليل تنزيلا له منزلة الآلة 
التي بها يحصل العلم بالمدلول. 

وقوله: (ومضداقه...إلخ) عبارة تُفيد قصر قلب؛ للرّدٌ على القائلين بأن مصداقه 
كون المخبرين عددًا مخصوصًا؛ كائني عشرء أو عشرينء أو أربعين» أو سبعين» أو ثلاث 
مائة وبضعة عشر؛ الأقوال المحكية في أصول الفقه؛ وقد اعترض ما في الشرح بأنَّ العلم 
بمضمون الخبر مُستفاد من التواتر» فإثبات التواتر به دور. 


١١8‏ الخبر الصادق 
2 01 8 ع 

والأوّل أقربٌ وإِنْ كان أبُعد. 
فها هنا أمران: أحدّهما: أنَّ المتواتر موجبٌ للعلم. ودَّلِكَ بالضّرورة: فإنّا نجدٌ من 


قينا العِلْم بوجود مكَةٌ وبَفْدادء وأنّه ليس إلا بالإخبار. 


٠ 8 3 71 _ 1 32‏ 3 . م 
والثاني: أن العلمَ الحاصل به ضروريء وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره حَتى 
الصّبيان الذين لا اهتداء لْهُم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. 
وأمّا خبرٌ النصارى بقعلٍ عيسى عََِندآلتَكَع واليهود بتأبيد دين موسى عَلْتولتَكِم 
فتوائرٌه مَمْنوحٌ. 


وأجيب: بأنَّ استفادة العلم بمضمون الخبر من التواتر باعتبار حصوله وتريّيه على 

فالتحقيق: أنَّ الحاصل بالتواتر هو العلم بذلك العلم» وهما غيران كالعالم بالنسبة 
إلى الضّانع - تعالى - فإنَّ حدوث العالم مُسِتَئِدًا إلى الصّانع» والعلم بحدوث العالم 
دليل على وجود الصانع. 

قوله: (والأوّلُ أقربُ) أي في المعنى. (وإن كان أبعد) أي في اللفظ» ووجه أقربيته 
معنى أنه - مع اشتهاره - أعم فائدة؛ إذ التمثيل عليه يكون بمثالين اشتهر التمثيل بهما؛ 
كوجود اسكندر وبغداد» وعلى الثاني بمثال واحد غير مشهور. 

قوله: (وذلك) أي إيجابه العلم معلومٌ لنا بالضرورة وهي الوجدانء كما ذكره؛ أي 
لا بالنظر والاستدلال. 

قوله: (وأمّا خبرٌ النصارى) جوابٌ سؤالٍ من طرف السمنية والبراهمة الآتي 
ذكرهم. 


حاصله: النقض بتخلّف إفادة المتواتر العلم في صورتي إخبار النصارى بقتل 


الخبر الصادق 1 
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فإِنْ قيل: خبرٌ كل واحدٍ لا يُفِيدٌ إلا الظنّء وضَمٌ الظَنّ إِلَى الظّنَّ لايُوجِبٌ اليقين. 


وأيضاً جوارٌ كَذِبٍ كل واحدٍ يوجبٌ جوارٌ كذب المجُموع, لأنه نفسٌ الآحاد. 


عيسىء وإخبار اليهود عن التوراة بتأبيد دين موسىء فإِنَ كلا مئهما غير مُفيد للعلم 
تمضهونة ايل عو كذب» كما دلت غليةاالشريعةز 


وحاصل الجواب: منع كون كل منهما متواترّاء إلا أن يرجع خبر النصارى إلى 
اليهود الذين دخلوا على عيسى البيت» وقد كانوا تسعة نفر كما في كتب التفسير ولا 
تُحيلٌ العّادة تواطُو مثلهم على الكذب: على أنَّ التسعة اختلفوا في الإخبار بقتله - كما 

وأما إخبار اليهود بتأبيد دين مُوسىء فإن كان افتراؤهم إِيّاه بعد واقعة بخت نصرء 
فواضح انتفاء تواتره فيما قبل» وإن كان قبلهاء فقد قتل بخت نصر اليهود في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فلم يدرك إِلّا الأطفالء فانتفى عدد التواتر منهم على أنهم حرّفوا 
التوراة وزادوا ونقصواء ودلّت معجزات عيسى ومحمد - وَل - على أن خبرهم آحاد 
كذبء وقول التلويح: وأمّا مثل خبر اليهود بقتل عيسىء وتأبيد دين موسىء فلا تسلم 
تواتره...إلخ. لما في شرح العقائد من إسناد الإخبار بقتل عيسى إلى النصارى؛ لأن كل 
من الفريقين قد أخبر بذلكء وإن كان مُستَنَدٌ إخبار النصارى هو إخبار اليهود كما قدمناه. 


وقد توهم بعض من تكلّم على شرح العقائد أنَّ المراد من العبارتين واحدء فزعم أنَّ 
الخبر في عبارته في شرح العقائد بمعنى الإخبار» وأنه مُضافٌ إلى المفعولء وأنَّ التقدير: 
وأمّا إخبار اليهود النصارى بقتل عيسىء وإخبار اليهود بتأبيد دين موسى فلا يخفى أن 
ذلك تمخُلٌ لا حاجة إليه مع ما قررناه. 
0 2 
قوله: (فإن قيل: خبر كل واحد...إلخ). 


حاصله: إيراد أن على الأمر الأول مُعارضتان مبنيتان على أنه لا يثبت للمجموع ما 


قنا. * 9 0 نا كقة / 
7 قلنا: ريما يكون مع الأجدماع ما لا يكون مع الانفراد»كقوة الحبل المؤلف مِنَ 
الشعرات. 


فإن قيل: الضرورياتثُ لايقعٌ فيها التفاوثٌ ولا الاختلاف. ونحن نجدٌ العِلْم بكونٍ 
الواحدٍ نصفت الاثنين أقوى من العِلّم بوجود إسكندرء والمتواترٌ قد أنكرٌ إفادتّه العِلَمَ 
جماعةٌ مِنَ العقلاء» كالسّمَنيِّة والبراهمة. 


لايثبت لآحاده» وقوله: (ربما يكون...إلخ) جواب عنهما حاصله: منع ذلك مع السنده 
وهو أنه يجوز أن يترتب على الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقوّة الحبل المؤلف من 
الشعرات؛ وقد أشار بقوله: (ربما) إلى أنه يكفي في الجواب عدم الكليّة» وكونها للتكثير 
هنا أولى؛ بل التحقيق: أن اجتماع الأسباب يقتضي قرّة المسبب, والخبر سبب للاعتقاد؛ 
لأن مدلوله الصدقء وأما الكذب فاحتمالٌ عقلييٌ كما حقق في محله. 


قوله: (فإن قبل: الضروريات... إلخ) حاصله: إيرادان على الأمر الثاني» هما 
معارضتان» حاصل الأولى: الاستدلال على أن العلم الحاصل عن التواتر غير ضروري 
بانتفاء لازم الضروريء وهو عدم التفاوت لثبوت نقيض ذلك اللازم» وهو التفاوت 
وتبيين اللزوم بأن التفاوت مظنّة الاحتمال والاشتباه» وهو يُنافي الضرورة» فيكون انتفاؤه 
لازمًا لها. 

وحاصل الثانية: الاستدلال على أنه غير ضروري بانتفاء لازم آخر للضروري» وهو 
عدم الاختلاف فيه لثبوت نقيضه وهو الاختلاف. 

وحاصل الجواب: منع اللزوم فيهما مع السندء والأولى أن يجاب في الثانية بمنع 
انتفاء اللزوم؛ فإنَّ المكابرة والعناد لا يثبته معهما خلاف في نفس الأمر. 


اه 


قوله: (كالسّمَنية) بضم السين وفتح الميم محْفْمّة» ففي القاموس السّمَنية كجهنية: 
قوم من الهند دهريُون» قائلون بالتناسخ» وفي الصّحاح: أنهم فرقة من عبدة الأصنام تقوأٌ 


يعبدوبه. 


الخبر الصادق ١١‏ 

قلنا: ممنوعٌ بل قد تتفاوت أنواعٌ الضروري بواسطة التفاوتٍ في الإلف والعادة 
والممارسةٍ والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام. وقد يختلف فيه مكابر ةَّوعناداً 
كالسوفسطائية في جميع الضروريّات. 


برهام اسم رجل من حكمائهم» وفي الصحاح: أنهم قوم لا يُجِوَّرُون على الله تعالى بعثة 
الرسل. 


[خبر الرسول 55] 


(و التو الثاني: خبرٌ الرّسولٍ المؤيّد) أي الثابثٌ رسالته (بالمعجزة). 


ا ا ل ا ترط فيه الكتاب» 
بخلاني النبيّ فإنّه أعمٌ 


[خبر الرسول وِكة] 


قوله: (والئَّسولٌ إنسانٌ بعثه الله - تعالى - إِلَى الكَلْقٍ لتبليغ الأحكام) فيه تنبيةٌ على 
أنَّ المبعوث إلى الجن لا يكون إلا إنسانًاء وقد عرف الشارح في شرح المقاصد النبي 
بأنه: إنسانٌ بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه. قال: وكذا الرسول» وهو ينبع عن اختياره للقول 
بترادفهماء يشير إليه قوله: (وقد يُسترطٌ فيه الكتاب» بخلاني النبيٌ فإنَّ أعمّ) إذ الرسول 
على هذا من بعت لتبليغ الأحكام وله كتاب» وقد أُورِةَ على التعريف أمران: 

أحدهما: من بُعِتٌ بتقرير شرع من قبله؛ كيوشع. فإنه لم يُبعث لتبليغ الأحكام مع 
أنه نبي رسول. 

وأجيب: بأنه بِعِتٌ لتبليغ أحكام شريعة موسى لمن بعد موسى عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أن تخصيص الرسول بمن له كتاب لايُلائم ما ورد في حديث أبي ذر من 
أن عد الرمل تلؤكماثة وتضيعة عشر :أن هذه الكين مائة وأزيعة؛ وأنها أنرلك على مين 
سمّاه من الأنبياء؛ وهم سبعة» وأجيب بأن: الإنزال عليه ليس بشرطء بل الشرط أن يكون 


1١ 


فق خبر الرسول كَِةِ 
والمعجزةٌ أمرٌ خارقٌ للعَادَةِ قُصِدَ به إظهارٌ صدق من ادَّعى أنّه رسولٌ الله تعالى. 


(وهو) أي خبرٌ الرسولٍ (يُوجِبٌ العِلْمَ الا َيِذْلَاليَ) أي الحاصلّ بالاسْيَدْلّال. أي 
التَظر في الدّليلء وَهُوَ الذي ا وا ا 


مأمورًا باتباع كتاب» واعلم أنَّ المشهور ما قاله الحليمي وغيره: من أن النبي إنسان أوحي 
إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أُمِرَ بتبليغه فرسول أيضًا. 

وكل من القولين اللذين ذكرهما الشارح مُقابل لهذا المشهور تنبيهان: 

الأول: ورد في الكتاب العزيز إطلاق الرسول في حق جبريل والرسول بهذا الاعتبار 
أعمٌ؛ إذ لم يطلق لفظ النبي بهذا المعنى. 

الثاني: انحصار الخبرٌ الصَّادق في نوعيه على القول بتساوي النبي والرسول - كما 
جرى عليه الشارح - ظاهر وأما على المشهور فلا يظهر إلا إن عبّر بدل الرسول بالنبي0". 

قوله: (المعجزةٌ أمرٌ خارقٌ للعَادَة) من ترتيب أثر على سبب لم تجر العادة الإلهية 
بترتيبه عليه؛ كشقٌ القمر» وإنباع الماء من الأصابع» أو اقتطاع أثر عن سبب جرت العادة 
بترتيبه عليه» كانقطاع الاحتراق عن نار نمرود في حقٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: (قَصَدٌ به...إلخ) يخرج به السحر والكرامة» وهذا التعريف هو المختار في 
المواقف» وقد أورد على طرده أنَّهِ يصدق على الإرهاص وعلى الكرامة التي قُصِدَ الولي 
بهاء إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله» وعلى سحر المتنبي. 


وحنب بنآن: كلذمن الأرهاضن وكوائة الول الى فص بهناء فا ذكرة محجرة: آم 


)١(‏ جاء في الهامش في هذه المسألة بغير إحالة إلى موضعها من المتن: يمكن أن لا يخالف القول 
الأول - مما ذكره الشارح - القول المشهور فإن قوله: (بخلاف النبيء فإنه أعم) عائد إلى 
القولين؛ لأن النبي - على القول الأول - لا يشترط فيه التبليغ» وعلى القول الثاني لا يشترط فيه 
الكتاس.اه. 


خبر الرسول لله ا 


و اماه : 0 
يمكنُ التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب حَبّري. 


الإرهاص مُعجزة لمن اذَّعَى النبوة بعده وما الكرامة فمعجزة لنبي ذلك الولي؛ لأن إظهار 
الصدق مقصود بخلق كل منهماء وفيه نظر؛ لأن المعروف أنَّ المعجزة هي الخارق الذي 
يَظْهّر على يد مدعي النبوة بعد دعواه النبوة» ولذا عدل إليه الشّارح فيما سيأتي. 

ومن عد الإرهاصات والكرامات مُعجزات» فسبيله التغليب والتشبيه» وليست 


وأمّا السحر: فالحقٌ أنه ليس من الخوارقء وإن أطبق القوم على ع ده منها؛ لأنه 
يترتب على أسباب كلها بأمرها أحد خلق الله تعالى عقيب ذلك؛ فهو ترتيب مسبب على 
سبب جرت العادة الإلهية بترتيبه عليه كترتيب الإسهال على شرب السقمونياء وكترتيب 
كفاء النريض علق تناو ل:الأدؤية الطيّة قإن كلا منهما عي رخاز يخاذاق تر العناء 
على الدعاءء فإنه خارق؛ وقد اعتبر في العمدة في تفسير المعجزة وقوع الخارق في زمن 
التكليف, احترارًا عم يقع في الآخرة» وكذا مايقع قبلها من أشراط السّاعة حين لا ينفع 
نفسًا إيمانها؛ لأنه وقت نقض العادات» وتغيير الرسوم. 


قوله: (يمكنٌ التوصّل) التقييد بالإمكان؛ لأن الدليل لا يتوقف كونه دليلا على النّظرِ 
فيه بالفعل؛ وقوله: (إلى العلم) مخرج لما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى الظّن بمطلوب 
خبريٌ» وهو الدليل الظني؛ لأن تعريفه للدليل القطعي الذي به يستدل المتكلم بخلاف 
تعريف الدليل في كتب أصول الفقهء حيث حذف فيه قيد العلم» فعرّفَ بأنه ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؛ أي إلى العلم به أو ظنه؛ لأنهم يُعرفُون 
الدليل الشامل للقطعي الذي ينظر فيه الأصوليء والظني الذي ينظر فيه المجتهد. وتقييد 
المطلوب بالخبري؛ للاحتراز عن التصوري. فإن المفيد له يُسمَّى تعريمًا لا دليلاء قيل: 
هذا التعريف فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه غير مانع لصدقه على المدلول الثاني استعمال لفظ يمكن فيه؛ لأنه لا 
يصح أن يراد الإمكان العام» ولا الإمكان الخاص أما الأوّل فلأن المعنى عليه؛ الدليل هو 


لل خبر الرسول ككل 


الذي بصحيح النظر فيه يكون سلب التوصل إلى العلم بالمطلوب عنه» ليس بضروري 
وهو بمعزل عن المقصود". 


وأمّا الثاني: فلأن المعنى عليه؛ أن سلب التوصل بصحيح النظر عنه وإثباته له ليس 
بضروريء فيلزم أن يكون كل شيء دليلا على أي شيء شئت؛ لصدق هذا الحد عليه» 


والجواب: أماعن الأول» فإنه إن أريد أنه يُفهم من التعريف أنه يمكن التوصّل 
بصحيح النظر في المدلول إلى العلم به نفسه فممنوع؛ إذ هو ظاهر في تغاير المتوصل به 
والمتوصل إليه» كما لا يخفىء وإن أريد أنه يمكن التوصل بصحيح النظر في المدلول 
إلى مدلول آخر» فهو من هذه الجهة دليل يجب دخوله في التعريف. والشيء الواحد قد 
يكون دليلًا ومدلولًا باعتبارين لكن قيد الحيثيّة مراعى في التعريفء فالتعريف للدليل من 


اصيات 


حيث هو دليل - أي يُتوّصّل به - فلا يتناول حقيقة أخرى. 


وأمّا عن الثاني» فبأن المراد الإمكان الخاص والملازمة في قول المعترض: فيلزم 
أن يكون كل شيء... إلخ ممنوعة: ولاخفاء في أنَّ النظر الصحيح هو النظر من الجهة 


)١(‏ جاء في الحاشية بغير إحالة إلى موضع: الإمكان العام: هو اتصاف الحكم بسلب الضرورة عن 
الجانب المخالف للحكم. 
والقضية الممكنة العامّة: هي التي حكم فيها كذلك. 
والإمكان الخاص: هو اتصاف الحكم بسلب الضرورة عن طرفي الإيجاب والسلب. 
والممكنة الخاصة: هي التي حكم فيها كذلك. 
مثال الممكنة العامة: كل إنسان متعجب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان 
العام. 
ومشال الممكنة الخاصة: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاصء ولا شىء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان الخاص. ْ 
والضرورة: استحالة انفكاك الموضوع عن المحمول.اه. 


خبر الرسول كَلكةٍ ١‏ 


وقيل: قولٌمُوَلٌّ من قضايا يستلزمُ لذاته قَْلاً آخر. 


فعلى الأوَّلٍ الدليلٌ عَلَى وُجِودٍ الصّانع هُوَ العالّم, وعلى الثاني: قَوْلّنا: العالّم حاِثٌ, 
وكلّ حادث له صانع. 
أمَا وأمًا قَولّهم: الدَّلِيلُ هُوَ الذي 00 0 0 10 


التي من شأنها أن توصل إلى المطلوبء والتوصل بصحيح النظر هو الوصول بكلفةٍ 
بالنظر من تلك الجهة المسماة وجه الدلالة» وليست تلك الجهة لغير الدليل من الأشياء» 
فلا يلزم ما ذكره من كون كل شيء دليلا على أي شيء شئت. 

ويصح أن يُراد الإمكان العام؛ بأن تسلب الضرورة عن جانب العدم؛ أي لا ضرورة 
في عدم التوصل بصحيح النظر» فالتوصل به واجب أو ممكن. 


قوله: (قولٌ مُوَلّْ) إلى قوله: (قولًا آخر) ينبغي أن يُراد ب (القول) في الموضعين: 
المعقول» دون الملفوظ؛ لأنه وإن صح أن يراد بالأول الملفوظ أيضَاء فالآخر لا يصح أن 
يُراد به إِلّا المعقول» وكون القول بمعنّى واحد في الموضعين أولى؛ إذ لا قرينة ندل على 
إرادة الملفوظ بالأول» والمعقول بالثاني» فإن قيل: كيف يصح أن يراد بالأول الملفوظ. 
مع أنَّ التلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول؟ 


أجيب: بأنه يستلزمه بناءً على أن التلفظ يستلزم التعفّل بالنسبة إلى العالم بالوضع» 
وإنما قال: يستلزم لذاته» ولم يقل: لذاتها. إشارة إلى أن للصورة دخلا في الاستلزام. 


قوله: (مُوَّ العالّم) - أي بفتح اللام - بمعنى أنَّ الدليل على الأوّل مفرد. يتوصّّل 
بالنظر في صفاته وأحواله إلى العلم بالمطلوب الخبري» وعلى الثاني قضيتان مع صفة 
التأليف العارضة لهماء والحاصل أنَّ الأول ناظر إلى الدلالة بالقوة» والثاني إلى الدلالة 
ار لحري بر رج الال رار ار اوتا ابو لماي 
التي هي بحيث إذارُتبّت الترتيب المعتبر أدَّت إلى المطلوب» وإنما تخرج عنه المقدمات 


78 خبر الرسول صَلِةٍ 
يَلرْمٌ مِنَ العلم به العلم بشيءٍ آخرء لطا ل اواج م لوطا او م و ا و و 


مع الهيئة العارضة لها من الترتيب» وأجيب: بأنَّ الحصر مبنيٌ على أنَّ المراد النظر في 
أحواله» لا ما يعمه ويعم النظر فيه نفسه. وهو خلاف الظاهر. 


قوله: (يدرم من العلم به العلم نشبيء آخر) اعترضى هذا التعريف يانه فاستد الطرد 
والعكس. أمّا فساد العكس» » فلخروج مثل وجود العالم بالنظر إلى وجود صانعه. فإنّ 
وجود العالم دليلٌ على وجود صانعه قطمًا مع أن العلم بوجود العالم لا يستلزم العلم 
بوجود الصّانع وأا فساد الطّردء فلصدق التعريف على الحدٌ والملزوم الذي لازمه 
بين كطرفي التصديق البديهي» والأخص بالنسبة إلى الأعم» فيقتضي أنَّ الحد دليلٌ على 
المحدود؛ والملزوم وحده دليلٌ على اللازم البيّن بالمعنى الأخصء والأخص دليلٌ على 
الأعم» وليس شيء منها كذلك. 


وأجيب عن الثاني: بأن المراد بالعلم في التعريف؛ هو التصديق» فيكون المعنى: 
الدليل هو الذي يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخرء فيندفع الإيراد؛ إذ اللازم فيما 
عدا طرفي التصديق البديهي من صور النقض» تصور لا تصديقء وأمّا في صورة الطرفين 
المذكورة» فهو وإن كان تصديمًا إلا أنه لازم من تصور لا من تصديقء فالملزوم فيها تصوّر 
لا تصديق» ودفع المعترضء هذا الدفع بأنَّ إرادة التصديق من العلم إرادة ما لا دلالة للّفظ 
عليه؛ إذ العلم أعم من التصديقء ولا دلالة للأعم على الأخصء وعلى تقدير التسليم يرد 
التصديق البديهي اللازم من التصديقء فإن التصديق بأن الكل أعظم من الجزء يستلزم 
التصديق بأنَّ الجزء أصغر من الكل؛ وكذلك العكس» وليس شيء منها دليلا على الآخر. 


وأجيب عن هذا الدفع بأن: إرادة التصديق من العلم مدلول عليها بالقرينة» ودلالة 
القرينة كافية» وتلك القرينة هي أن الكلام في الدليل المقابل للتعريفء ومعلوم أَنْ مفاده 
التصديق» كما أنَّ مفاد التعريف التصورء والمراد بلزوم الشيء من الشيء؛ كون الأول 
ناشئًا عن الثاني» وحاصلا منه» لا كون حصوله يستلزم حصوله وفرق بين اللازم من 
الشيء ولازم الشيء»؛ فتخرج القضية الواحدة المستلزمة فض أخرى بدييية كيبي 


خبر الرسول يِه )| 


فبالثاني أؤفق. 


أمّا كوه موجباً للعلم فلْقطع بأنَّ مَنْ أظهرٌ الله المُمْجزة عَلَى بده 000 


ومن هذا الجواب يُؤْخذ الجواب عن الأول» وهو ما أورد على العكس. فإن التصديق 
بوجود الصّانع ناشئ عن التصديق بوجود العالم وبصفاته وأحواله؛ ولازم منه؛ وإذلم 
يكن حصوله لازمًا لحصوله. واعلم أنه قد ورد على التعريفين الثاني والثالث بعدذلك 
أمران: 

أحدهما: ماعد الشكل الأول من الأشكال الأربعة كعدم اللزوم بين علم المقدمات 
على هيئةٍ غير الشكل الأول» وبين علم النتيجة: لا بِينَا وهو ظاهرء ولا غير بِيّنِ؛ لأن معناه 
خفاء اللزوم؛ والخفاء بعد الوجود. 


الثاني: المقدمات التي يحدس منها النتيجة» فإِنَّ الانتقال منها إلى التتيجة ليس 
بطريق النظر» بل بالحدس المقابل للفكر الذي هو أعم من النظر؛ إذ الانتقال في الفكر 
تدريجي» وفي الحدس آني. 


ويُجاب عن الأول بأن لزوم العلم بالمطلوب في ردٌّ غير الشكل الأوَّل إليه حاصلٌ 
بالواسطة؛ لأن هذا الرد بواسطة لوازم لمقدمات الشكل المردود باعتبار النظر في نقيض 
المقدمة أو عكسها مثلاء وتلك اللوازم تستلزم الشكل الأول المستلزم للمطلوبء فالعلم 
بماعدا الشكل الأول يستلزم العلم بالمطلوب بالواسطة» وأمّا الثاني فقد أجيب عنه بأن: 
المراد بالاستلزام في التعريف الثاني وباللزوم في الثالث ما يكون بطريق النظر بقرينة أن 
التعريف للدليل. 

قوله: (فبالتَّني أؤْفق) لأن كلا منهما أخذ فيه اللزوم بخلاف الأوّل؛ إذ المأخوذ فيه 
الإمكان. لكنه يُوَافِقٌ الأوّل. 


من حيث إن العلم بالدليل من الجهة التي باعتبارها يدل تستلزم العلم بالمطلوب 
كالعلم بالعالم من حيث حدوثه فإنه يستلزم العلم بالصانع» لكن لا يخفى أن التعريف 


لل خبر الرسول كَِةِ 
تصديقاً له في دعوى الرسالة» كان صادقاً فيما أتى به مِنَ الأحكام. وإذا كان صادقاً يقع 
العِلَمُ بمضمونها 00 

وأما أنّه استدلاليٌ فلتوقفه عَلَى الاسَْيَدْلَالٍ واستحضار أنّه خبرٌ من ثبتت رسالئّه 
بالمعجزات؛ وكل خبر هذا شأنّه فهو صادقٌ ومضموثه واقِّع. 

(والعِلّم الثَّابتٌ به) أيْ بخبر الرسولٍ (يُضاهي) أي يشابه (العِلْمَ الثابتَ بالضرورة) 
كالمحسوسات والبديهياتٍ والمُتواترات (فى التيقن) 211111111110111 


الثالث شامل للمقدمات بخلاف الأول على ما قرره الشارحء والعام لا يوافق الخاص 
في باب التعريف لاختلاف معنيهما؛ فتعبير الشارح بقوله: (أوفق) في غير موضعه بناء 
على ما قرره» واللائق على ما قرره أن يقول: (فإنما يوافق الثاني) نعم إذا جعل الأول 
عامًا للمقدمات كما مر أنه الظاهر صصح انطباق الثالث عليه» وكان التعبير ب(أوفق) في 
موضعه. 

قوله: (تصديمًا له) تنبيه على أنه ليس كل نخارق دالّا على الصدق إنما الدال منها 
ماقصد به التصديق؛ لأن ما لم يقصد به التصديق قد يقوم الدليل القطعي على كذب 
من ظهر على يده؛ كالدجال في دعواه الألوهية فإن ظهور الخوارق على يده استدراج 
له وابتلاء لغيره وهو كاذب لقيام الأدلة القطعية على كذبه؛ فالمراد بالمعجزة في كلام 
الشارح مطلق الخارق. 

قوله: (كان صادقاً فيما أنى به مِنَ الأحكام) إذ لو جاز عقلاً كذبه في ذلك لبطلت 
دلالة الخارق المقصود به التصديق» وهي ثابتة قطعّاء وأما إخباره يك بما عدا الأحكام 
فالوجه في إيجابها للعلم بمضمونها ما ثبت بالأدلة القطعية من عصمته يك عن الذنوب 
التي منها الكذب. 

قوله: (فلتوّمه عَلَى الا سَْيِدْكَالِ) أي النظر في دليل صدق الخبر بأن يستحضر أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة وكل خبر هذا شأنه فهو صادق, فهذا صادق فإن قيل: 


خبر الرسول وَل هنل 
أي عدم احتمالٍ النقيض (والثبات) أي عدم احتمالٍ الزّوالٍ بتشكيكِ المشكّك. فهو علمٌ 
بمعْتى الاعتقاد المطابق الجازم التّابت» ل 


تصور الخبر بعنوان كونه خبر من ثبتت رسالته يجعل صدته بديهيًا فلا يحتاج إلى ترتيب 
هذا النظرء أجيب: بأن الكلام في صدق الخبر ملاحظًا من حيث ذاته وهو نظريء ونظره 
أن ثبوت الحدوث للعالم ملاحظًا من حيث ذاته» وهو نظري من حيث عنوان للتغير 

قوله: (أي عدم احتمال النقيض) يعني عدم احتماله مطلقًا في نفس الأمر» وعند 
الذاكر في الحال والمال» وهذا وإن كان يستلزم الثبات بمعنى عدم احتمال الزوال فعطفه 
عليه لتأكيد مشابهته للضروريء ويصح تفسير التيقن بالجزم المطابق لموجب وهو أيضًا 
يستلزم الثبات» وكذا يصح تفسيره بثبات الاعتقاد لأنه مأخوذ من يقن الماء بكسر القاف 
إذا استقر في مكانه وعلى هذا فعطف الثابت عليه تفسيري؛ لتأكيد مشابهته الضروري 
كماء 

قوله: (فهو علم بمعنى الاعتقاد... إلخ) أورد عليه أمران أحدهما أن قوله يوجب 
العلم الاستدلالي مغن عن هذا الكلام؛ لأن هذا هو معنى العلم عندهم [...]7 أن سائر 
العلوم النظرية كذلك فما وجه التتخصيص بالذكرء ويمكن أن يجاب بأن إيراده هنا لدفع 
توهم أن المراد بالعلم الاستدلالي الحاصل بخبر الرسول ما يشمل الظن القوي أن وصفه 
بمشابهته العلم الضروري في التيقن والثبات يدفع هذا التوهم وبكون هذا التوهم لا يقع 
في بعض الإطلاقات لدلالة المقام أو قرينة سواه ويصح أن يكون المراد بقول المتن 
والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة ما نبه عليه بعضهم من أن الأدلة النقلية 
مستندة إلى الوحي المقيد حق اليقين والتأييد الإلهي المستلزم لكمال العرفان المنزه عن 
شائبة الوهم بخلاف العقليات الصرفة فإن العقل يعارضه الوهم فلا يصفو عن كدر. 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


فل خبر الرسول كل 
وإلّا لكان جَهلاً أو ظناً أو تقليداً. 

إن قيل: هذا إِنّما يَكونٌ في المتواتر فقطء فيرجع إِلَى القِسْم الأوّل. 

قلنا: الكَلَامُ فيما عُلِمَ أنّه خبرٌ الرّسول بأن شِع من فيه أو تواترٌ عنه ذَّلِكَ أو بغير 
ذَلِكَ إن أمن, وأمّا خبرٌ الواحِد فإِنّما لم يقد العِلّم لعروض الشْبْهةٍ في كونهِ خبرٌ الرّسول. 


فإن قيل: فإذا كان متواترً أو مسموعاًمِنْ فِي رسولٍ الله لَك كانّ العِلّمُ الحاصلٌ 


قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بل كان غير مطابق كان جهلًا أو غيره جازم 
مع المطابقة كان ظنا أوغير ثابت مع المطابقة كان تقليداً فلم يشبه الضروري في التيقن 
والثبات. 

قوله: (فإِنْ قِيلَ هذا) أي كون العلم المذكور بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» 
وحاصل السؤال أن موجب العلم الاستدلالي هو خبر الرسول المتواتر فقط. وحينئذ فهو 
داخل في القسم الأول من قسمي الخبر المعبر عنهما بالنوعين والعلم الثابت به ضروري 
لا مشابه للضروري فقد جعل قسم الشيء قسيمًا له» وحاصل الجواب منع الانحصار في 
المتواتر فقد يعلم كونه خبرًا كرسول بغير التواتر كالسماع من فيه أو القرائن التي بها تقيد 
الآحاد العلم» فلم يلزم ما ذكرتم من جعل قسم الشيء قسيما له. 

قوله: (أو بغير ذلك إن أمكن”") أي كان ألهم أنه خبر الرسول بناء على ما سيأتي في 
الشرح من أنه قد يحصل بالإلهام العلم الملهم. 

قوله: (وأمَا خبرٌ الواحِدِ) جواب سؤال تقريره أن خبر الواحد أيضًا من المسموع 
فلم لم يفد العلم. 


قوله: (فإِنْ قيل: فإذا كان مُتواترًا... إلخ) صدر السؤال بالفاء الدالة على سببية ما 


)١(‏ هكذا بالأصل» وفي الكتاب: أمن. 


خبر الرسول وَل هنا 


به ضرورياً كما هُوَ حكمٌُ سائر المتواتر اتِ والحسّيّات» لااستدلاليًا. 


قلنا: العِلّمُ الضروري في المُتواتر عَنِ الرسولٍ هُوَّ العِلْمُ بكونه خبرٌ الرسول عَلَيْه 
الصَّلاةٌ والسلام؛ لأنَّ هذا المَعْنى هُوٌ الذي تواترٌ الأخبارٌ به. وفي المسموع مِنْ في 
رسول الله يَكِدِ هو و إدراكُ الألفاظ وكوثُها كلام رسول الله. 


والاسْدْلاليّ ُو الهم بمضمونه وثبوت مدلوله مثلاً قوله َيه الصّلاة والسلام: 
هالْبْيّئَةُ عَلَّى الْمُدَّعِيء وَالْيِينُ عَلَى مَنْ : أفْكر نُكرَ)7" علم بالتواتر أنّه خرٌ الرسول يكل 
وهو ضروري» نلكو لاسا فو لام واو لاطت ووو ادا ادل ف أئة دن و اماع او لعي 1لا عاط ا ام لاهو اه قاد 


قبلها لما بعدها تنبيها على أن منشأ السؤال ما قبله من جعل السماع من في الرسول أو 
المتواتر عنه طريقًا للعلم بأن ذلك المسموع أو المتواتر خبر الرسول. 


قوله: (وفي المَسّموع) عطف على قوله: (في المتواتر) وقوله: (وكونها) بالجر 
عطفًا على الألفاظ وثبوت بالجر أيضًا عطفًا على مضمون. 


قوله: (مثلاً) تنبيه على أن المقصود والتمثيل بحديث: «البيَْةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ 
عَلَى مَنْ أْكَرٌ » وأصل الحديث فى الصحيحين”" بلفظ: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى 
عَلَبّْهِ) بدون ذكر البينة وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


النبي كَِكِْةِ قال «الْبَيَةُ عَلَى الْمُذَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرٌ » متواتر المعنى؛ لأنه قد ورد 
بمعناه أحاديث يفيد مجموعها المتواتر المعنوي واللائق التمثيل للتواتر اللفظي بحديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي (8/ ١77‏ رقم 15777)» وابن عساكر (707/1). وأخرجه أيضًا: الدارقطني 
62 قال المناوي (5/ 355): فيه مسام الزنجي قال في الميزان عن البخاري: منكر 
الحديث» وضعفه أبو حاتم» وقال أبوداود: لا يحتج به ثم أورد له أخبارًا هذا منهاء ورواه 
الدارقطني باللفظ من طريقين وفيهما الزنجي المذكورء وقال ابن حجر في تخريج المختصر: 
أخرجه أيضًا البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث غريب معلول. 

(؟) أخرجه البخاري (15067/5» رقم //477)» ومسلم (1775/7» رقم »)171١‏ وابن ماجه 
(؟ ملالا رقم ١ا).‏ 


0 خبر الرسول كَل 
ثم عِلْم منه أنَّهُ ب يجب أن تكونَ البيّنة عَلَى المُعَبّن وهو استدلالي. 

فإن قبل: الخبرٌ الصّادق المفيدٌ للعِلّم لايَنْحصرٌ في التّوعين, بل قَْ يكونُ خبر الله 
تعالى أو خبر الملك أو خبر أَمْل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفعٌ احتمالٌ الكذب 
كالحَبَرِ بقدوم زيدٍ عند تسارع قومِه إِلَى داره. 

قلنا: المرادُ بالخبر خبرٌ يكون سببَ العِلّم لعامة الخلق بمجرَّدٍ كَوْنهِ حبرا مع قطع 
لتر عَنِ القرائن المُفيدة لليقين بدلالة العقل؛ فخبرٌ الله تعالى أو خبرٌ الملك إنّما يكو 
مفيداً للم بالّسبة إلى عامّة ة الخلق إذا وصل إِلَبْهم من جهة الرّسولٍ عَلِهآتَم فحكمة 
حُكُمُ خبر الرّسولٍ وخبر أَهْلٍ الإجماع ا 00 


الك «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدٌ مُتَعَمّدَاء ليبرأ 
مَقَعَدَهُ مِنْ انار )”" فقد قال المنذري وغيره من أئمة الحديث: : إنه بلغ مبلغ التواتر. 


قوله: (ثم علم منه) أي: من خبر الرسول بعد العلم الضروري بأنه خبر الرسول. 
قوله: (الاستدلاليٌ) أي: حاصل بالاستدلال وهو ترتيب المقدمتين كما مر من أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة... إلخ. 


قوله: (مع قطع التَظَرعَن القرائن المُفِيدةٍ لليقين بدلالةٍ العقل) أي: لا بمجرد كون 
الخبر خبرًا؛ فقوله: (بدلالة) متعلق بقوله: (المفيدة) فإن قيل: لِمَّ قلتم بقطع النظر عن 
القرائن المفيدة لليقين» ولم تقولوا بقطع النظر عن الأدلة في خبر الرسول؛ حيث قلتم: 


(1) لأَيَرمُ من إِْبَاتِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَذِب عَليهِأنْيَكُونَ الْكَذِبُ عَلَى عَيْرِه مُبَاحا بَلْ يُسيَدَلُ 
عَلَى تَْرِيم الْكَذِبٍ عَلَى غَيْربدَِيلٍ آحَرء وَالْمَرْقُ بَيْنهِمَا أن الكذِت عَلَيْهِتُوُعَدَ َاعِلُهُ بجَعْلٍ الثَار 
لَهُ مَسْكَنَاء بِخِلَافٍ الْكَذِبٍ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري  /5(‏ 78) 

أخرجه البخاري /١(‏ 07» رقم ٠١8‏ ) ومسلم ٠١ /١(‏ رقم 7)» والترمذي (0/ 70 رقم )157٠‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (/ 408 رقم 04154)» وابن ماجه /١(‏ 217 رقم 
ضف 


زف 


احصمر 


خبر الرسول يكن يلون 
في حكم المتواتر. 
وقد يُجابٌُ: بأنّه لا يفيدٌ بمجرده بل بِالتَطَر في الْأَلّة عَلَى كَوْن الإجماع حجّة. 


قلنا: وكذلك خبرٌ الرّّسولء ولهذا جعِلَ اسْيِدُلاليًا. 


يفيد العلم الاستدلال ولافي خبر أهل الإجماع حيث أجبتم فيمايأتي بأنه لايفيد بمجرده 
بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة؟ 

أجيب: بأن الفرق بينهما أن القرائن تنفك عن الخبر دون الدلائل» ولا يرد على هذا 
أن من القرائن ما هو لازم للخبر الذي اقترن به لكونه في الراوي أو في المروي. فلا ينفك 
ولهذايوجد في رواة التواتر كعلو مرتبتهم في العلم والدين والضبط فيفيد العدد القليل 
منهم التواتر كما صرح به القوم لأنّا نقول عدم الانفكاك في هذا البعض من القرائن 
لمعنى يخصه بخلاف المدلول فإن لزومه للدليل من حيث هو دليل فلا ينفك في صورة 


عاسم 


أصلا. 

واعية عن النعوال اا كناف الزستقن عم الس السادق مد لسن امع 
معظم المعلومات الدينية منه» والخبر المقرون ليس كذلك وفيه نظر لأن المفيد لمعظم 
المعلومات الدينية هو خبر الرسول دون المتواتر ودون الآحاد المقطوع بصدقه للقرائن» 
فلا وجه لضم الأول إلى خبر الرسول دون الثاني. 

قوله: (في حكم المتواتر) أي: في أنه خبر من يحكم العقل بصدقه لكنه في المتواتر 
بالضرورة وفي الإجماع بالنظر وحاصل الجواب أن الحصر مبني على التسامح لا على 
التحقيرٌ 

قوله: (وقد يجاب) أي: عن ورود خبر أهل الإجماع على الحصر. 

قوله: (قلنا: وكذلك خبر الرسول) أي: لا يفيد العلم بمجرده أيضًا بل بالنظر في أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات -كما مرّ- ولأجل أن إفادته بالنظر المذكور جعل العلم 
الحاصل به استدلاليّا فيهما سواء في إفادتهما العلم فخبر الإجماع وارد على الحصر لا 
محالة. 


[المباحثُ المتعلقةٌ بالعقل] 


ع 2 0 م 9 2 7 5 07 م0 
(وأمًا العقل) وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإذراكات. وَهُو المَعْنى بقؤلهم: 
غريزةٌ يتبعُها العِلّم بالضروريّاتٍ عِنْد سلامَةٍ الآلات. 


[المباحثُ المتعلقةٌ بالعقل] 


قوله: (وهو قوةٌللتّمس) هذا تعريف للعقل بمعنى القوة النظرية» فإن قيل تفسير 
الشارح العقل هنا بأنه قوة تستعد النفس للإدراك يقتضي أنه آلة للنفس في الإدراك 
وأن المدرك هو النفسء وهو مناف لجعله فيما مرَّ نفس المدرك حيث قال إن كان آلة 
غير المدرك فالحواس وإلا فالعقل قلنا الحواس بواسطة أنها طريق للعقل في إدراكه 
المحسوسات هي آلة له» والعقل بواسطة أنه به تستعد النفس للإدراك هو آلة لها فإسناد 
الإدراك إليه في التقسيم السابق باعتبار أن الحس آلة له فكأنه هو المدرك» وتفسيره هنا 
باعتبار أنه آلة للنفس في الإدراك والإسناد السابق في الحقيقة مجازي؛ لأنه بهذا الاعتبار 
من إسناد الشيء إلى آلته وهو إسناد إلى غير ما هو له. 

قوله: (غريزة يتبعنها... إلخ) قد عرف الشيخ أبو الحسن العقل بأنه: بعض العلوم 
الضرورية واستند في كونه ليس غير العلم إلى أنه لو كان غير العلم لجاز انفكاكهما من 
الجانبيين أو أحدهما وهو محال واعترض مستنده بأن المتغايرين قد يتلازمان بحيث 
يمتنع الانفكاك بينهما مطلقًا كالجوهر والحصول في الحيز فإنهما متغايران» ولا مجال 
للانفكاك بينهماء قال الإمام الرازي: والظاهر أنها غريزة يتبعها العلم بالضروريات؛ 


يذرنا 


يق المباحثٌ المتعلّقةُ بالعقل 
وقيل: جوهرٌ يُدْرَكُ به الغائباثُ بالوسائط والمحسوساتٌ بالمُشاهدة. 
(فَهوَ سَببٌ سَببٌ للم أيضاً) صرّحَ بذلِكٌ لِمَا فيه من خلافي الملاجِدة والسمنية في 
جميع النّريَاتٍ وبعض الفلاسفة في الإلهيّات. بناءً عَلَى كثرة الاختلافب وتناقض الآراء. 


أي: بجنس الضروريات الصادق ببعضها فإن العقل إذا كان سالمًا عن الآفات المتعلقة 
بالإدراكات كان مدركا لبعض الضروريات قطعًاء والمراد التبعية على سبيل اللزوم لتلك 
الغريزة دون فكر ونظر لكن بشرط سلام الآلات أي القوى الظاهرة والباطنة؛ فالنائم لم 
يزل عقله وإن لم يكن عالمًا في حال النوم بشيء من الضرووريات”" لاختلال وقع في 
الآلات» وكذا الحال في اليقظان كالذي لا يمستحضر شيئًا من العلوم الضرورية لدهشة 
وردت عليه. 


قوله: (وقيل: جوهر... إلخ) العقل بهذا المعنى هو النفس الإنسانية بعينها بناء 
على القوم بأنها جوهر لا عرضء واختلف فيها هل هي جوهر مجرد أو جوهر جسماني 
أوعرضء فذهب الفلاسفة إلى الأول ووافقهم الحليمي والغزالي والراغب وبيعض 
الصوفية؛ وذهب جمهور المتكلمين إلى الثاني وكثير منهم إلى الثالث؛ والصواب 
الإمساك عن الخوض فيهاء ولا يخفى تغاير العقل والنفس لغة وعرقا؛ فلذا نبه الشارح 
على ضعف القول باتحادهما بإيراده بصيغة: (قيل). 

قوله: (والمحسوساتٌ بالمٌُشاهدة) المراد بالمشاهدة الإحساس أعم من أن يكون 
بالبصر أو بغيره من الحواس الظاهرة أو بالوجدان. 

قوله: (وبعض الفلاسفة) هم المهندسون كما في المواقف زعموا أن النظر يفيد 
العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات. 


قوله: (بناءً على كَثْرةٍ الاختلاف) قيل: معناه أن كلّا من السمنية والبعض من 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: الضروريات. 


المباحتٌ المتعلّقَةٌ بالعقل 14 


والجوابُ: أنَّ ذلك لفساو التّظرء فلاينافي كَوْنَ النََّر الصّحيح مِنَ العقلي مُفيداً 
5 2 2 5 5-5 - 
للعلم, عَلَى أنّ ما ذكرتم استدلال بنظر العَقَلء ففيه إثباتٌ ما تَمَيْتُم فيتناقض. 


إن رَعموا أنّه معارضة للفاسِدٍ بالفايد. 


م 


الفلاسفة بنى قوله على الاحتجاج بكثرة الاختلاف وتناقض الآراء» وهذا هو ظاهر عبارة 
الشرح» وعليه جرى مولانا زاده في شرحه وتبعه غيره لكن يرد عليه أن العلوم المتسقة”© 
من العدديات والهندسيات ليس فيها كثرة اختلاف فينتفي كونه مبنيّا لقول السمنية بالنسبة 
إليها» ولذا جعل بعض من كتب على الشرح البناء خاصًا بالبعض من الفلاسفة فقط وهو 
المناسب لما في المواقف فإن الذي فيه جعل كثرة الاختلاف شبهة المهندسين وذكر 
شبهة أخرى للسمنية» وجهة تمسك المهندسين بالشبهة أنه لو أفاد نظر العقل علمًا لما 
اختلف العقلاء في الأمر الواحد. 

قوله: (والجوابٌ أنَّ ذلك) أي: ما ذكر من كثرة الاختلاف وتناقض الآراء لفساد 
والنظر فلا يتنافى كون النظر الصحيح مفيدًا للعلم بأن يكون قطعي المادة والصورة. 

قوله: (على أنَّ ما ذكرتم) أي: من الاستدلال بكشرة الاختلاف وتناقض الآراء 
على أن نظر العقلاء لا يفيد العلم مطلقًَا أو في الإلهيات حكم منكم بأن نظر العقل ليس 
بمفيد للعلم مستندين فيه إلى نظر عقولكم. وفي ذلك إثبات ما نفيتم فيتناقض مدعاكم 
واستدلالكم» واعلم أن صدر الجواب حل الشبهة تحقيقًا. 

وقوله: (على أنَّ... إلخ) إلزام لهم بتناقض دليلهم ومدعاهم لكن قد يجاب عن 
التناقض من طرف البعض من الفلاسفة بأنهم إنما ينفون العلم لا الظن في الإلهيات» 
ولعلهم يدعون أن قولهم النظر لا يفيد العلم ظني فلا يتناقض كلامهم حينئذ. 

قوله: (فإنْ رّعموا أنه) أي استدلالهم بماذكر معارضة للفاسد وهو يزعمهم دليلنا 
على أن العقل سبب للعلم بالفاسد وهو استدلالهم بما ذكر. 


)غ0( من الاتساق. 


١50‏ المباحثٌ المتعلّقَةٌ بالعقل 
قلنا: إمّا أنْ يُِيدَ شيئاً فلا يكونٌ فاسدأًء أو لا يُفِيدٌ فلايَكُون معارضة. 


3ن 5 ص0 5 ع 4 3 0 م. 0000 لمث ثأ هس ره مه 
فإنْ قيل: كَوْن النظر مُفيداً للعلّم إنْ كانَ ضروريًا لم يقع فيه خلافٌ كما في قَوْلِنا: 
الواحدٌ نصفف الاثنين؛ وإِنْ كان نظريًا لَِمَ إثبات النَظَر بالنَظّر وأنّه دور. 


قلنا: الصَّروريٌ قديقعٌ فيه خلافٌ» إما لعنادٍ أو لقصور في الإدراك؛ فإنَ العُقولٌ 
ف 


متفاوتة بحَسَب الفطرة باتفاق مِنَ العقَلاءِ واستد لال ا 


قوله: (إما أنْ يُفِيدٌ) أي: استدلالهم بما ذكر. 
قوله: (فلا يكونٌ فايداً) يرد عليه نقضًا الأدلة الجدلية فإن الدليل الجدلي يفيد إلزام 
الخصمء وإن لم يكن صحيحًا عند المستدل. 


قوله: (فإِنْ قيل: كَوْن النَظّر مُفيداً... إلخ) دليل على انتفاء العلم بالإفادة لا على 
انتفاء الإفادة نفسها لكن القائل بالإفادة نفسها قائل بالعلم بها والمنكر ينكرهما معًا. 


قوله: (لَرِمَ إثبات التَظر بالتَظَر) أي: لزم إثبات كون النظر مفيدًا للعلم بالنظر الذي 
يتوقف فيه الإثبات على كونه مفيدًا للعلم فيدور لكونه يؤول إلى إثبات الشيء بنفسه. 

قوله: (قلنا: الضَّروريٌ قد يقعٌ فيه خلافٌ حاصله منع الملازمة) أي: يمنع لزومها 
ذكرتم أنه لازم للضروري من انتفاء الخلاف فيه بناء على تسليم أنه ضروريء وهذا 
جواب الإمام الرازي» وقوله: (والنظري) قد يثبت بنظر لمخصوص حاصله أيضًا منع 
الملازمة بناء على تسليم أنه نظريء وهو جواب إمام الحرمين» وقد جمع الشارح 
بين الجوابين وتقرير حاصل كلامه أن يقال يختار أنه ضروري ولا نسلم لزوم انتفاء 
الاخدتلاف والتعاون في الضروريات أو نختار أنه نظري ولا نسلم ماذكرتم من لزوم 
إثبات كون كون”" مفيد للعلم بالنظر الذي يتوقف الإثبات به على كونه مفيدًا للعلم؛ فقد 
يثبت النظري بنظر مخصوص. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


المباحتُ المتعلّقةٌ بالعقل ا 
من الآثار وشهادة ين الأخبار والتَري قد , يثبثُ بنظر مخصوص لا يُعبرٌ عن بالْظر كما 
يقال: قولنا: 0 متيّرٌ وكلٌ متغيّر حادث يفيدُ الم بحدوث العالم بالصّرورة» ويس 
ذَلِكَ لخصوصية يد هذا النظر, بَلْ لكونه صحيحاً م مَقروناً بشسرائطه» فيكون كل نظر صحيح 
مقرونٍ بشرائطه مُفيداً للعلم. 

وفي تحقيق هذا المنع زيادةٌ تفصيل لا يليقٌ بهذا الكتاب. 


(وما ثبت منه) أي مِنَ الِلّم الثّابت بالعَفْل (بالبتديهة) ا 


قوله: (مِنَ الآثار) أي آثار العقلاء فكم من صبي صغير استخرج بعقله من غير سابقة 
تجربة مأ يعجز عنه شيخ كبير. 

قوله: (وشهادة مِنّ الأخبار) أي: الأحاديث النبوية كقوله يك في النساء أنهن 
ناقصات عقل ودين» وهو في الصحيح. 

قوله: (ولَيْس ذلك لخصوصيّة هذا التّظرء بَلْ لكونه صحيح ا مَقروناً بشرائطه» 
فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مُفيداً للعلم) يتضح ذلك بأن يقال لنا قضيتان؛ 
كلبة رجي ان كل نظ فيج متزرة كتراتطه نان بكون قعل المانة اورف ذاه 
يفيد العلم وتشخصه حكم فيها على جزء معين من إفراد النظر؛ لقولنا: هذا النظرء وهو 
العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بنتيجته وهو حدوث العالم وليس إفادة النظر 
في هذه الشخصية ذلك لخصوصه بل لاقترانه بشرائطه مادة وصورة؛ فكل نظر مقترن 
بشرائطه مفيد للعلم بنتيجته ضرورة أنه لا فرق في ذلك بين نظر ونظرء وهذا انتقال من 
خصوص إلى عموم دون توقف للعلم على الخصوص فلا دور؛ وأوضح من ذلك في 
دفع الدور ما في المواقف من قوله: «النتيجة في كل قياس معلوم الصحة صورة وما( 
لزوما قطعيًا لماهو حق قطعًاء وكل ماهو كذلك فهو حق قطعًا وهذا معنى قولنا كل 


)١(‏ هكذا بالأصل وفي كتاب المواقف: وصورة لازمة لزوما... إلخ. 


5 المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 


أ با وَّلِ التّوجْو من َي احتياج إِلَى افر 000 ظ1ظ”2 


نظر صحيح مقرون بشرائطه يفيد للعلم» أما الصغرى فلأنه لا معنى للعلم بصحة المادة 
والصورة إلا القطع بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجة, وأما الكبرى فبديهية لا 
شبهة فيها وحكمنا بأن هذا النظر المخصوص إلى الجزئي الواقع في هاتين المقدمتين 
يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين من حيث خصوصهما فقط من 
غير أن يلاحظ العلم بكونه من أفراد النظر أو لا فلا يلزم حينئذ إلا توقف العلم بالقضية 
الكلية على العلم بالقضية الشخصية» وقد تكون الشخصية ضرورية والكلية نظرية» 
فإن الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين وتصور الشيء باعتبار ذاته الممخصوصة 
كما في القضية الشخصية فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور 
المحكوم به كافياً في الحكم بينهما؛ فتكون الشخصية ضرورية ولايكون تصوره من 
حيث إنه فرد من أفراد النظر كذلك فلا تكون الكلية ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك 
الشخصية» ولا استحالة فيه» فإن قيل: لا شك أن الكلية مشتملة على أحكام الجزئيات 
كلها فإذا أثبتت الكلية بحكم جزئي معين فقد أثبت حكم ذلك الجزئي بنفسه فلزم الدور, 
أجيب: بأن حكمه من حيث خصوص ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من أفراد موضوع 
الكلية» والأول ضروري أثبت به هذا الثاني النظري فلا دور أصلا». هكذا قرر في شرح 
المواقف. وهذا التفصيل مع أبحاث متعلقة به في شرح المقاصد المشار إليه بقوله: (وفي 
تحقيق هذا المنع... تفصيل لايليق بهذا الكتاب) يعني بالمنع منع لزوم الدور على الثاني 
من شقي الجواب. 

قوله: (أَيْ بِأَوَّلٍ التَّجُو) تفسير للبديهة ثم ما ثبت بالبديهة أن جعل في مقابلة ما 
حصل بالكسب؛ أي مباشرة الأسباب بالاختيار كما فسر به الشارح فينبغي أن تفسر 
البديهة بأنها أول التوجه من غير احتياج إلى مباشرة سبب من الأسباب لا إلى خصوص 
الفكر» وإن جعل في مقابلة ماثبت بالاستدلال؛ أي: النظر في الدليل فلا ينبغي أن تفسر 


المباحتُ المتعلّقةٌ بالعقل ١‏ 


(فَهَوَ ضروريء كالعلم بأنَّ كل شيءٍ أعظمٌ من جُرْئِه). 


البديهة بأول التوجه بل بعدم الاحتياج إلى النظر في الدليل ليدخحل في البديهي كلما" 
ليس باستدلالي إذ لا واسطة بينهما. 


قوله: (كَهُوَ ضروري كالعلم بأنَّ كُلّ شيءٍ أعظمٌ من جُرْئِه) أن جعل الضروري في 
كلام المتن مقابلا للاكتسابي ا الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار ورد عليه أن 
المئال المذكور يتوقف على الالتفاف المقدور على تصور الطرفين المقدورء وإن جعل 
مقابلا لما ثبت بالاستدلال؛ أي: النظر في الدليل ورد عليه أنه يلزم عليه خروج بعض 
أنواع العلم الثابت بالعقل عن القسمين كالتجربات والحدسيات إذ ليس حاصلاً بأول 
التوجه دون احتياج إلى تفكر ولا هو ثابت بالنظر في الدليل فيكون التقسيم غير مستوعب 
الأقسام ولهذا جرى مولانا زاده في شرحه للعقائد على تفسير البديهة بعدم توسط النظرء 
وجعل الاكتسابي والاستدلالي مترادفين» فقال: «وما ثبت منه -أي: من العلم الثابت 
بالعقل- نفسه من غير انضمامه إلى عمل من أعمال الحس بالبديهة -أي: بلا واسطة 
فهو فكر ونظر سواء كان بديهيًا باصطلاح غير [...]”" أو حدسيًا أو تجريبًا أو وجدانيًا 
فهو ضروري كالعلم بأن الكل أعظم من الجزءء وبأن نور القمر مستفاد من نور الشمس» 
وبأن شرب السقمونيا مسهل» وعلم كل واحد بجوعه وعطشه. وما ثبت بالاستدلال فهو 
اكتسابي؛ أي: نظري واستدلالي». هذا كلامه وهو أولى مما سلكه الشارح كما ينتجه 
التأصل ولك أن تقول التجربات والحدسيات داخلة في الضروريات بناء على أن قوله: 
(ممن غير احتياج إلى تفكر) تفسير لقوله: (بأول التوجه) فإن كلّا منهما غير محتاج إلى 


)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: كل ما. 
(0) غير واضح بالأصل. 


١‏ المباحثٌ المتعلّقةٌ بالعقل 
“0 0 6 2 م د ٠.‏ مه 2 0 
كاليّدٍ مثلاً قد يَكونُ أغظمَ مِنَ الكل فهو لم يتصور مَعْنى الكل والجزء. 
(وَمَائْبَتَ بالاسيِدَْال) أي بالتَظَر في الدّليل سواءٌ كان اسَيِدُْلالاًمِنَ العِلّة عَلَى 
المَعْلُولٍ كما إذا رأى ناراً فعَلِمَ أنَّ لها دُخاناً أومِنَ المَمْلولٍ عَلَى العِلَّةِ كما إذا رأى دخاناً 
فعَلِمَ أنّ هناك نارأء ا ة ة زة ة ز ز ز ز ز ز 11111 1 11107111 


تفكر» والتقسيم حينئذ مستوعب للأقسام لكن قد عرفت المناقشة في تفسير البديهة بما 
ذكر. 

قوله: (كاليّدٍ مثلا) فإن من زعم أنها قد تكون بما يعرض لها من التورم أعظم من 
البدن» وأنه يصدق لذلك أن الجزء أعظم من الكل» فهو لم يتصور معنى الكل المتناول 
لها قبل عروض التورم وبعده. ومعنى الجزء الذي من عليه علم أنها بعض من كل البدن 
قبل التورم وبعده. 

قوله: (أي: النظر) هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. 

قوله: (سواءٌ كان اسْيِدُلالاً مِنَ العِلّة عَلَى المَعْلول) ويسمى برهان [...]”2 وهو أن 
يكون الحد الأوسط فيه مع عليته لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن علة لوجود ما يطابق 
تلك النسبة في الخارج» كما إذا قيل في المثال الذي ذكره الشارح: هذا نادر وكل نار لها 
دخان هذه لها دخان؛ لأنك لو قلت: هذه لها دخان؛ فقيل لك: لم؟ فقلت: لأنها نار كنت 
قد أتيت بالعلة الشافية لسؤال السائل. 


قوله: (أَوْ مِنَ المَعْلولٍ عَلَى العِلّة) ويسمى برهان الآن؛ وهو أن يكون الأوسط علة 
في الذهن فقطء فهو يفيد آنية النسبة في الخارج؛ أي ثبوتها دون لمستها”"؛ كقولك: هذا 
دخان وكل دخان عن نار؛ فهذا نادر. 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 
(؟) هكذا بالأصل. 


المباحتٌ المتعلّقةٌ بالعقل 5 
وقد يخصٌ الأول باسم التَعْليل والثاني بالاسْيِدُلال. 

(نَهُوَ اكتسابيٌ) أي حاصلٌ بالكَسُبء وَهُوٌ مباشرةٌ الأسباب بالاختيار» كصرفٍ 
العقل والنَّظّر فى المقدمات فى الاسْيِدُلاليات والإصغاءٍ وتقليب الحدقة ونَّحْو ذَّلِكَ 
في الحسّيّات, فالاكتسابيٌ أعمٌ مِنَ الاسيَذْلَالي. لأنّه الذي يحصل بالنَظَر في الدّليل 
فكل استدلالىّ اكتسابيّ ولا عَكُسء كالإبصار الحاصل بالقدر والاختيار. 


وأمًا الضروريّ فقد يُقال: في مُقابلةٍ الاكتسابّ ويفسّرٌ بما لايكونٌ تَحصيلُّه مَفدوراً 


قوله: (وقد يخص الأول باسم التعليل) على ذلك جرى النسفي في مقدمة الخلاف 
وغيره. 

قوله: (أي حاصلٌ بالكسب وَهُوَ مباشرةٌ الأسباب بالاختيار) الأولى أن يقال: 
وهو النظر والاستدلال؛ ليفيد أن النظر والكسب والاستدلال بمعنى يطلق كل منها على 
استخراج العلم من الدليل سواء كان استدلالا من العلة على الحلول أو العكس كما قدمنا 
أنه الأولى» وعليه جرى مولانا زاده في شرحه. 

قوله: (والإصغاء) أي: إصغاء الأذن إلى الكلام ليسمعه وتقليب الحدقة في الشيء 
ليبصره» ونحو ذلك في الحدسيات لتقريب الأنف من الشيء الذي يشمه. فعلى تفسير 
الشارح ندخل هذه في الاكتسابي وتكون لدخولها فيه أعم من الاستدلالي فيكون 
الضروري المقابل للاكتسابي أخص من الضروري المقابل للاستدلالي؛ لأن نقيض 

قوله: (ويفسر بما أتى بالعلم الحاصل الذي لا يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق) 
أي: لادخل لقدرة المخلوق في تحصيله كما أنه لا دخل لها في الانفكاك عنه» وبعضهم 
أدرج الحسيات في الضروري بهذا التفسير حملاً لما لاايكون تحصيله مقدورًا على ما لا 
تستقل قدر المخلوق بتحصيله ولكل منهما وجه. 


كي المباحتٌ المتعلّقةٌ بالعقل 
وقد يقال فى مقابلة الاكتسابى وبُفَسَرٌ ما يحصل بدون فكر ونظر فى دليل» فمن هاهنا 
جعل بعضعٌ بعضّهُم العِلْمَ الحاصلّ بالحواسٌ اكتسابيًا أي حاصلاً بمُباشر ة الأسباب بالاختيار» 
وبعضَهُم ضروربًا أي حاصلاً بدون الاشيذ ال فظهر أن لاتنئُضٌ في كلام صاحب 
البداية حيت قال: «إنَّ العِلّْم الحاوثٌ نوعان : ضروريٌ وهو مايُحَدِئهُ الله في نفس العبد 


قوله: (وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسر... إلخ) تنبيه منه لأن الكلام في العلم 
التصديقي وأنهما قسمان له. 


قوله: (فمن ههنا) أي من جهة كون الضروري يقال تارة في مقابلة الاكتسابي ويفسر 
بما مرّء وتارة في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما مرّء جعل بعضهم كصاحب البداية العلم 
الحاصل بالحواس اكتسابيًا لحصوله بمباشرة الأسباب بالاختيار من صرف الحواس 
بالإصغاء ونحوه؛ وجعله بعضهم كصاحب التمهيد ضروريًا لحصوله من غير استدلال» 
وقد عرفت ما قرره الشارح أن الاكتسابي أعم من الاستدلالي» وأن الضروري بالمعنى 
الشافي أعم منه بالمعنى الأول لكن من وجه لأن الأول يتناول التصورات الضرورية 
بخلاف الثاني؛ إذ لا يتناول إلا الضروري من التصديقات وجهة عمومه فيها أن يصدق 
على ما فيه دخل لقدرة المخلوق منها مما يحصل بدون نظر في دليل. 


قوله: (وبعضهم ضروريًا) أي: حاصلاً بدون الاستدلال فإن الحكم على الثلج بأنه 
بارد» وعلى النار بأنها حامية مستند إلى الحس غير محتاج إلى نظر واستدلال» وليس 
المراد أن كل ما لا يحتاج إلى الاستدلال ضروري تصورًا كان أو تصديقا لأنه يرد عليه 
التصورات المكتسبة إذ يصدق أنها غير محتاجة إلى الاستدلال وإن كانت تكتسب من 
التعريف. 


قوله: (وظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية... إلخ) جهة توهم التناقض 
في كلام صاحب البداية وهو الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابون 
البخار الحنفي أنه قابل الكسبي بالضروري وجعل الحاصل نظر العقل من الكسبيء ثم 
قسم الحاصل بنظر العقل من الكسبي إلى الضروري والاستدلالي؛ فكان ما جعله قسيماً 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 27 


من غير كَسبه واختياره؛ كالعلم بوجوده وتغيّرٍ أخواله» واكتسابيّ وهوَ ما ُحدثة الله فيه 


بواسطة كسب العبدٍ وهُوَ مُباشر 5أسبابه» وأسبائه ثلاثة: الحواسٌ السليمةٌ والكبرٌ الصادق 


ونظرٌ العقل». 


تع قال «والحاصلٌ من نظر العقل نوعان: ضروريٌ بحصلٌ بأوّلٍ لظ من غير 
تفكر تفكر» كالعلم بأنّ لكل أظعْ ين الجزء» واستد لالي يحتاجٌ فيه إلى نوع تفكرٍ كاليأم 


بوجو النّار عند رُؤْية الدّخان». 


للكسبي أولاً قسماً منه ثانياء وجهة دفع التناقض أن الضروري يقال بالمعنيين المذكورين 
في الشرح؛ فالتقسيم ما يقابل الاكتسابي والقسم ما يقابل الاستدلالي هذاء وقد وقع ورود 
التناقض ابتداء بأن المقسم الأسباب لا يقيد كونها مباشرة وأحد الأقسام وهو الحاصل 
بنظر العقل ينقسم إلى ما يحصل بأول النظر من غير تفكر وإلى ما يحصل بتفكرء ولو سلم 
أن القت الأسنات يفيه كوتها سالادرزة» فبجوة أن يكون بين اشع والأقضام هوم 
من وجه فيكون نظر العقل أعمّ من وجه من السبب المباشر؛ لأن ما يحصل بأول النظر 
دون فكر حاصل بدون مباشرة سبب وما يحصل بالفكر حاصل يسبب مباشر والسبب 
الذي هو المقسم في كلام صاحب البداية يصدق بالسبب المباشرة وغيره» وقول صاحب 
البداية: (من غير فكر) تفسير لقوله: (بأول النظر) ليكون الضروري بمعنى الحاصل من 
غير فكر؛ فيدخل فيه الحدسيات والتجربات إذ لا فكر فيها لأن الحدس سرعة انتقال 
الذهن من المبادئ إلى المطالب دون تدريج بخلاف الفكر. وحكم العقل من كل من 
الحدسيات والتجربات مستند إلى الحس مع تكرار المشاهدة والفرق بينهما أن السبب 
في التجربات معلوم السببية مجهول الماهية» والسبب في الحدسيات معلوم السببية 
والماهية معًا. 


[هل الإلهامُ من أسباب العلم؟] 


(والإلهامٌ) المُقَسّرٌ بإلقاء مَعْنى في القلب بطريق المَيْض (لَيْسَ مِنْ أسباب المَعْرفة 
بصحَةٍ الشَّْءِ عند أَهُل الحنٌّ). حَبَّى يرد به الاعتراضٌ عَلَى حَضر الأسباب في التَلائ 
المذكورة. 

وكان الأؤلى أن يَقول: من أسباب العِلْم بالشَّيّْءء إلا أنّه حال الَّبيهُعَلَى أن مُرادنا 


باعل والمعرفة واحدٌ لا كما اصطلح عَلَه البَعْضُ من تخصيص العِلْم بالمركّبات أو 
الكليّات, والمعرفةٍ بالبسائط أو الجزئيّات. 


[هل الإلهام من أسباب العلم؟ | 


قوله: (بطريقٍ القَّيْض) أي بلا كسب بمباشرة سبب بالاختيار» قال القشيري: 
ل ل ب 0 
يكون من حديث النفس» وقد يكون من قبل الحق سْبَحَائَهُوتَعَالَ فإذا كان من قبل الملك 
يسمى الإلهام» وإذا كان من قبل الشيطان فيسمى ا وإذا كان من قبل النفس فهو 
الهاجسء وإذا كان من قبل الله فهو خاطر حق» وجملة ذلك من قبيل الكلام النفسي» 
وإذا كان من قبل الملكء فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم» ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد 
له ظاهر الشرع فهو باطل). وقد جرى الغزالي في منهاج العابدين على تفسير الإلهام 
والوسوسة بما ذكر وأتى بضابط حسن للتمييز بين أنواع الخواطر المذكورة. 

قوله : (وكان الأؤلى أن تقول : من أسباب العِلْم بالشّيْء) أ ي: أن يعتبر بالعلم بدل 


حال 


لل هل الإلهامٌ من أسباب العلم 

ِلَّاآنّ تخصيص الشخة بالذّكْ رما لا وَخْةله: 

م ار أنه أراة أن الإلهام لئس سَببا بحل به الهلم لعائة للق ويصلحٌ للإلزام 
علَى المي والَّاقَهاشكٌ أنه قد يَخصل به العم وقد وَرَدَ القولُ به في احبر نَحْو قولله 
عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام: «ألْهَمَني بي 00 101710101011010 
ا ل و ل د ا ا 
بالعلم فليوافق قوله: أولاثم أسباب العلم للخلقء وأما إسقاط لفظ الصحة فلأن الإلهام 
ليس من أسباب العلم بفساد الشيء أيضًاء وقد أجيب عن هذا بأن المراد الصحة بمعنى 
الثبوت لاما قابل الفساد. وحتى يتوهم أن الإلهام سبب للعلم بفساد الشيء؛ إذ كثيرا ما 
يستعمل الصحة بمعنى الثبوت» يقال: صح عندي كذا وصح ما ادعيناه» وقال الشاعر: 


اه افك ين" كي عا # >ه رك ؟, وسه م | 5 ي إساه 
صَح عند الناسٍ أني عاشق2062 غيِرأنَلمْيَعْرِفواعِشقِي لِمَنْ 
أي: ثبت» وقد دفع هذا الجواب بأن الظاهر المتبادر من لفظ الصحة مقابل الفساد 


فالحمل على الثبوت 0 ا 


المعرفة. 

قوله: (ويصلحٌ للإلزام عَلَى الغَيّر) أي لإلزامه حكمًا من الأحكام, وتعدية الإلزام 
ب(على) لتضمنه معنى الاحتجاجء ولو عبَّر بقوله: لإلزام الغير» كان أولى. 

قوله: (وإلاكّلا شاك أنّه قديّخصل به الهلّم) أي: فيكون مختصًا بصاحبه كما قاله 
السهروردي ف في العوارف وجماهير العلماء على أنه ليس بحجة مطلقًا. 

قوله: (وقد وَرَدَ القول به في الحَبّر) ففي البخاري عن أبي هريرة عن النبي يكلكا": «لَقَدَ 


.)4١ /9( أخرجه الحكيم‎ )١( 
.)51794 رقم‎ ١١6 /1( رقم1479”). وأخرجه: مسلم‎ 5١١ /54( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


هل الإلهامٌ من أسبابٍ العلم ١6١‏ 


غ ري 


يي . لاه >هوسش م -_ 2 رمح ب م 16 01 هه 2 2 ٠‏ 
كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ من الأمَم مُحَدَنُونَ”"2 فَإن يَكَنْ فِي أَمَتِي أَحَد فَإِنْهُ عمَرٌا وهو في مسند 


51 


أحمد وصحيح مسلم من حديث عائشة وَِدَإيَُعَنهَا بمعناه» وقد وقع لعمر ووَإَْهُعَنْهُ قضية 
سارية كما سيأتي في تخريجه في محله من كرامات الأولياء وظاهر لفظ رواية البخاري 
السابقة الحصر في عمرء لكنه غير مراد بشهادة لفظ رواية مسلم عن عائشة وَدَيَدعَنْهَا أن 
النبي يك كان يقول: «قَدْ كَانَ فم قَبَْكُمْ من الْأَمَم مُحَدَنُونَ» قن َكُنْ في أُمتِي أَحَدٌ 


ص م 


)012 قَالَابْنٌ الْقيّم في (مدارج السالكين) (1/ 14): وَالْمُحَدَّتُ: هُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ فِي ره وَكَلبه 
بالسَّيْءه فيَكُونٌ كَمَا يُحَدَّتُ بهِ. 


9 8 


1 و ودع عزرظ اإمدلكوااة له س5ب اعسرولن ده كمض لومسمس م يه 
قامعا عافن تموعةار قر وورويهةو عا وو عوى رع عض سواواع 2 دم © 
وَالإلهَام وَالكَشْفيء فَإِنْهُ قَذَ سَلِمَ قَلبَهُ كله وَسِرَّه وَظَاهِرَه» وَبَاطِنَهُ ِلرَسُولِء فَاسْتَغْنى به عَمّا منة. 


كك عمو كم ت اناد مامه 8 اراوم عه ةا اهة ممم ررقو 3 تن ثع تدوع عع سكمرةه 
لّ: وَكَانَ هَذَا الْمُحَدَث يَعْرض ما يُحَدْث به عَلَى مَا جَاءَ به الرََسُولء فإن وَافقه قَبِلّه وَإِلَا رَدمُ 


006 5 روصع اك رت 2020 بروصده . 5 
فعلم أن مرتبة الصديقية» فوق مَرَئْبَةِ التحديث. 


0072 57 الع بود 1 00 ل ماد م2 0 كان 2 018 
قَالَ: وَأَمَامَايَقَولهُ كَثيرٌ مِنْ أُصضْحَاب الْخَيّالاتٍ وَالْجَهَالاتِ: حَدئِي قلبي عن رَبِي» فَصَحِيحٌ أن 


ل لل 


َلْبَهُ حَدَّئَهُ وَلَكِنْ عَمَّنْ؟ عَنْ شََيْطَانِه؟) أَوْ عَنْ رَبُِّ؟ فَإِذًا قَالَ: حَدَّكنِي قَلبِي عَنْ رَبّي كَانَ مُسيِدًا 
الْحَدِيِتَ إِلَى مَنْلَمْ يلم أنه حَدَتَهه وَدَلِكَ كَذِبٌ» قَالَ: وَمْحَدّتُ الْأَمَوْلَمْيَكُنْ يعو ذَلِكَ 
وَكَاتَفَوَهبهِيَوْمَامنَ الدَّهْرِء وَقَد أَعَادَهُ الله مِنْ أن يَقُولَ ذَلِكَ» بل كَتَب كَاتِبهيوْمّا: هَذَامَا أَرَى الله أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَبْنَ الْخَطَابٍء فَقَالَ: لاه امْحْهُ وَاكْْبْ: هَذَا مَارَأَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِء فَإِنْكَانَ صَوَابا 
َِنَ لله وَإِنْ كَانَ حَطَأ قَمِنْ عُمَرٌ وَاللهُوَرَسُولُةُ ِنّْهبَرِيِةٌ وَقَالَ فِي الْكَكالَةِ أقُولُ فيها بِرَأبِيء فَإِنْ 
يَكُنْ صَوَاب قَمنَ الله وَإنْيَكُنْ حَطأ قَمئي وَمِنَ اليْطَانِء فَهَذَا قل الْمُحَدَثِ بَهَادةِ الرَسُولٍ 
- يِل - وَأَنتَ تَرَى الإنّحَادِي وَالْحُلُولِيَّ؛ وَالْإِبَاحِيَّ الْمَطَاحَ وَالسَمَاعِيَّ مُجَاهِرًابالْقِحَةٍ 
ار يَقُولَ: «حَدَّئِي َي عَن رئي». 

َانْظرْإِلَى مَابَيْنَ الْقَائَِيْنء وَالْمَْتَببيْنِء وَالْقَوْلَيْنِ وَالْحَاليْنِ وَأَعْطٍ كُلّ ذِي حَقٌّ حَفَهُ وَلَاتَجْعَلٍ 
الرَّغَلَ وَالْخَالِصَ شَيْئَا وَاجِدًا.اه. 


6 هل الإلهامٌ من أسباب العلم 
وحُكِيَ عن كثير من السلف. 

وأمّا خَبرٌ الواحدٍ العدلٍ وتقليدٌ المُجُتهد فقد يفيدٌ أنَّ الظنَّ والاعتقادً الجازمٌ الذي لا 
يَقبلُ الزّوال فكأنّه أراد بالعِلم ما لا يَشْمَلُّهاء وإلَاقَلا وَجْهَ لِحَضْرٍ الأسباب في الثّلاثة. 


قوله: (وحكي عن كثير من السلف) يحتمل أن المراد به أن كثيرًا من السلف قالوا 
بأن الإلهام سبب للعلم بالشيء في حق صاحبه؛ ويحتمل أن المراد به أنه حكي وقوع 
الإلهام كثير من السلفء ومن مشهور ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة وعَلنَدْعَنهَا 
أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لها لما حضرته الوفاة: إِنّي كُنْتٌ تَحَلْتَكِ جَادَ 
مشر ضل كنق تي راشي كن ليه ررتجاقر ليزم عال الوار امنا 
أَحوَاكُ و وَأُخْمَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَاب الله تَعَالَى. 


قَالَتٌ: 505200 

قَالَ: دو بَطْن بنْتِ حَارِجَةٌ وأرَاهَا جَارِيةٌ. 

والوارد مما وقع السلف من ذلك كثير جدًّا مستغن لشهرته عن الإشهاد به. 

قوله: (فكأتّه أراد) لا موقع لكلمة كأن هناء واللائق الأوضح أن يقال: وأما خبر 
الواحد العدل وتقليد المجتهد فليسا من أسباب العلم؛ إذ الأول يفيد الظن والثاني يفيد 
الاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال» فلا يردان على حصر الأسباب في الثلاثة. 


[الكلامُ في حدوث العالم] 


(والعَانّم) أي ما سوى الله تعالى مِنَ المَؤجودات مما يعلمٌ به الصَّانع؛ يقال: عَالَمُ 
الأجسام وعالمُ الأعراض وعالمُ الشّاتِ وعالّم الحيوان و ا 


[الكلام في حدوث العالم] 


قوله: (والعَالّم... إلخ) لما ذكر المصنف أسباب العلم أردف ذلك بالمقصود من 
ذكرها وهو العلم بحدوث العالم وهو أصل جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج 
الإفحامية؛ لأنه لو كان قديمًا لزم أن لا يكون متناهيّاء ويلزم عليه نفي ما جاءت به الشرائع 
من فناء العالم وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات ونفي القيامة؛ فتبطل فائدة الوعد 
والوعيد ويلزم تكذيب الرسل وإنكار الشرائع وذلك من أقبح الكفر. 

قوله: (مِنَ الموجودات) بيان لما سوى الله تعالى وهو على رأي منكري الأحوال» 
أما مثبتوها كالقاضي فهو عندهم قائمة بموجود وليست موجودة ولا معدومة؛ كعالمية 
زيد مثلا ليست عندهم موجودة فيه ولااهي معدومة عنه وهي قائمة به وعلى هذا يزاد في 
التعريف والأحوال لأنها من العالم. 

قوله: (مِمّا يعلمُ به الصّانع) إشارة إلى وجه التسمية؛ أي: إنه سمي عالمًا لكونه يعلم 
به كالطابع بفتح الباء الموحدة لما يطبع به والخاتم كما يختم به» وليس من التعريف كما 
هو المشهور إذ لو كان من التعريف لكان مستدركا في التعريف هو أو ما قبله. 

(يقال: عَالّمُ الأجسام) فيه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأجسامء 


1١67 


١6‏ الكلام في حدوث العالم 
إلى غَيْر لِك فيخرج صفات الله تعالى لأنَّها ليست غيرٌ الذَّات كما أنّها ليست عيئّها. 


(بجميع أَجْرَائِهِ) مِنَ السّموات ومافيها والأزض وماعَلَيْها. 


يو اس 


(مُخْدَتٌ) أي مُخْرَجٌ مِنَ العَدّم إِلَى الوؤجود. بِمَعْنى أنّه كان مَعْدوماً جد خلافاً 
للفلاسفة حَيْث ذَهبوا إَِى قدم الّسماوات بموادها وصُورها وأَْكالهاء وقِدَم التناصر 
بموادّها وصُوّرهاء لكنْ بالتّوؤْع» بِمَْنى أنَّها لم تَخْلُ عَنْ صورة قط. 


لاسي لتر ا لسر ل ا كر 


قوله: (إلى غَيْر ذَلِك) أي: من الأجناس كعالم الإنسان وعالم الأرواح فزيد ليس 

قوله: (فتخرج صفات الله تعالى) إشارة إلى أنه لا حاجة لذكر الصفات في قول من 
عرف العالم بأنه ما سوى الله وصفاته كابن فورك وإمام الحرمين في اللمع؛ لآنها ليست 
غيره كما أنها ليست عينه» وإنما يتم ذلك إذا كان المراد بسوى معنى لغير اصطلاحًا؛ 
ليكون المعنى: أن العالم اسم لما ينفك عن الصانع لا معنى الغير لغة وهو المغاير في أمر 
ما وإرادة الاصطلاحى خلااف المتبادر من لفظة سوى. 

قوله: (وَما فيها) من الكواكب السيارة والثابتة ومن الملاتكة وغير ذلك. 

قوله: (وَما عَلَيُها) أي من الحيوان والنبات وغيرهما. 

قوله: (خلانًا للقّلاسِفّة) أي: لبعضهم وهذا البعض هو أرسطو أو أتباعه من 
المتأخرين؛ كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا فإنهم ذهبوا إلى قدم السماوات بذواتها 
وصورها وأشكالها وقد الأجسام العنصرية بموادها شخصًا وبصورها الجسمية نوعا 


وبصورها النوعية جنسًّاء وهذا ما نقله الشارح لكن قوله: وصورها لكن بالنوع لا يفي 
بالعبارة عن ذلك إلا أن يراد بالنوع فيها الإضافي الذي هو جنس بالإضافة إلى ما تحته 


الكلام في حدوث العالم مها 


نَمَمْ أطلقوا القَوْلَ بحُدوثِ ما يوى الله تعالى لكن بِمَعْنى الاحتياج إِلَى المَيْره لا 
ِمَعْنى سبق العدم عليه. 

ثم أشارً إلى دليلٍ حدوث العالّم بقوله: 

(دْهُوَّ) أي العالّم (أعيانٌ وأعراضٌ) لأنّه إِنْ قامَ بذاته فعينٌ» وإلافَْرَضٌء وكل 
ِنْهما حادثٌ لِمَا سنبيّن» ولم يتعرّض له المصئّف رَيِمَدأَلَهُ تعالى لأنَّ الام فيه طويلٌ لا 
يليقٌ بهذا المُخُتصرء كيف وهو مقصورٌ عَلَى المَسائلٍ دونّ الدّلائل. 


نوع بالإضافة إلى ما فوقه» ومعنى قولهم أن صور العناصر قديمة بالنوع أن نوعها مستمر 
الوجود تتعاقب أفراده الشخصية أولا وأبدّاء والأفراد الشخصية حادثة وقد رتبوا على 
قولهم أن صورها النوعية قديمة بجنسها أنه يجوز أن يكون نوع النار حادثًا غير مستمر 
الوجود بتعاقب أفراده الشخصية إذ يجوز حصوله من عنصر آخر بطريق الكون والفساد. 
وفي قوله: (خلاقًا للفلاسفة) تنبيه على أن القول بحدوث العالم هو الذي عليه المليون 
قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى. 

قوله: (نعم) جواب سؤال مقدر تقديره قولكم أن الحكماء لايقولون بالحدوث 
ممنوع بل هم قائلون به وتقرير الجواب أن قولهم بالحدوث بمعنى غير محل نزاعهم؛ 
فإنهم يقولون بالحدوث بمعنى احتياج الشيء في وجوده إلى الغير ويسمونه الحدوث 
الذاتي ومحل نزاعهم الحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم وهو الحدوث الزماني ويقابله 
القدم الزماني ويقال الأول القدم الذاتي وهو عند الفلاسفة خاص بالباري جل اسمه دون 
القدم الزماني؛ إذ لا منافاة عندهم بين القدم الزماني والحدوث الذاتي لأنهما بزعمهم 
الباطل يجتمعان في العقول والنفوس القديمة. 

قوله: (لِمَا سنبيّن) أي: من دليل حدوث كل منهما ولم يتعرض المصنف لهذا الدليل 


فمرجع الضمير في له هو قوله: ما بقرينة» قوله: إن المختصر مقصور على المسائل دون 
الدلائل. 


؟ه6١‏ الكلام في حدوث العالم 
(فَالأَعْيانُ ما) أي ممكنٌ يكونٌ (لَهُ قيمٌ بذاتَِ) بقرينة جَمْله من أقسام العالم. 
ومَعْنى قيامه بذائه عندّ المُتَكلّمين أن يت يتحيّرٌ بنفسه غيرٌ تابع تحير لتحيز 


شيءِ آكرء بخلافٍ العرض فإن تحيّرَه تابعٌ تحير الجَؤهر الذي مو مَؤضوعه أيْ 
2 5 
محلهة الذي يُقوّمه 


ومَعغنى وجود العَرَّضٍ في المَؤضوع هُوَ أنْ وجوده في نفسِه هُوَ وجوده في 


قوله: (ما) أي: ممكن إنما فسر بذلك احترازًا عن ذات الباري عزّ اسمه ولما كان 
هذا التفسير خلاف الظاهر؛ لآن ما عامة للممكن وغيره وإنما يصرف اللفظ عن ظاهره 
لقرينة نية الشارح على أن القرينة هنا حالية لا مقالية وهي جعله من أقسام العالم وهو ما 


قوله: (ومعنى قيامه) أي قيام العين أو الممكن وقيد بالإضافة للاحتراز عن قيامه 
تعالى بذاته. 


قوله: (أي: ينحيّر بنفيه... إلخ) أورد على هذا التعريف أنه يصدق على المركب 
من عين وعرض قائم به كالسرير والمشهور أنه ليس بعين» وقد يجاب بمنع كون السرير 
متحيزا بنفسه بل المتحيز بنفسه العين, وأما العرض القائم بالعين وهو هنا الهيئة السريرية 
فمتحيز بتحيز العين. 

قوله: (أي: محلّه الذي بُقَوّمَهُ) أي: يحتاج العرض في وجوده إليه فإن الشيئين 
اللذين يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجوده الخارجي إن كان المحتاج هو الحال سمي 
عرضًا والمحل موضوعاء وإن كان المحتاج هو المحل سمي عندهم الهيولي والحال 
الصورة وأما احتياج كل من الشيئين إلى الآخر في وجوده الخارجي فهو الدور الباطل 
هو وما يستلزمه. 

قوله: (هُوَ وجوه في المَؤضوع) أورد عليه أن وجوده في الموضوع بنسبة بينه 
وبين الموضوع وهي مغايرة لوجوده في نفسه إذ لا يخفى أن إمكان ثبوته شيء في 


الكلام في حدو ثْ العالم /اه ١‏ 
ما 1 ٠‏ 0 3 - 8 
لهذا يمتضع الانتقال عنه بخلاففٍ وجودٍ الجسم في الحيّز؛ لأن وجوه في نفسِه أمرٌ 

ووجودَهُ في الحيّر أمْرٌ آخرء ولهذا ينتقلٌ عنه. 


٠.‏ وس سر ه6 5 ى 5ه 5 و 2 2 َه 5 ب 
وعند الفلاسفة مَعنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يُقومه؛ ومَعنى قيامه بشيْءٍ 
آخر اختصاصة به 0زؤزؤز[ز[ز ز ز 00 


نفسه غير إمكان ثبوته لغيره» وأجيب عن هذا بأن المعنى أنهما بحيث لا يتمايزان في 
الإشارة الحسية وفيه تكلف والتحقيق أن المعنى أن وجوده في نفسه هو وجوده الذي 
وقع الموضوع ظرقا له فوجود السواد مثلًا في نفسه هو وجوده الذي وقع الأبنوس مثلًا 
ظرقا له فليس للسواد وجود غير تابع لمحل» وليس المراد أن وجوده في نفسه هو نسبة 
الوجود إلى الموضوع ليكون الموضوع أحد طرفي تلك النسبة لا ظرفا للوجود فليتأمل. 


قوله: (ولهذا يمتنع الانتقال عنه) أي: عن الموضوع والمعنى أنه يمتنع انتقال 
العرض من محل إلى محل وهذا متفق عليه بين المتكلمين والحكماء لكن لكل من 
الفريقين دليل يلائم أصله كما قرر في مطولات الكلام؛ فإن قيل ما ذكرتم من امتناع 
الانتقال على العرض انكار للحس؛ فإن رائحة الزهر مثلا تشتغل إلى ما يجاوره. والحرارة 
تنتقل من النار إلى ما يماسها كما يشهد به الحسء أجيب بأن الحاصل في المحل الثاني 
وهو المحاور أو المماس شخص آخر من الرائحة أو الحرارة مماثل للأول الحاصل في 
الزهر أو النار يحدثة الفاعل المختار عندنا بطريق العادة عقب المجاورة أو المماسة» وأما 
الحكماء فيزعمون أنه يفيض ذلك الشخص الآخر على المحل الثاني من العقل العقال7) 
بطريق الوجوب على ما عرف من مذهبهم. 

قوله: (وعند الفلاسفة) أعمّ منه عند المتكلمين لأن المستغنى عن محل يقوم به 
بتفسير الفلاسفة يتناول المتحيز كالجسم., وغير المتحيز وهو الجواهر المجردة التي 
أثبتوها من العقول أو النفوسء وقد وافقهم طائفة من المسلمين في النفس الحيوانية 


)١(‏ في النسخة (ب): العقل الفعال. 


م6١‏ الكلام في حدوث العالم 


22 سم م 0 5 0 2 ص 
بحيث يصير الأول نَعْتا والثاني مَنُعوتا» سواءٌ كان متحيّزا كما في سوادٍ الجسم. أو لا كما 
في صِفاتٍ الله تعالى والمجرّدات. 


(وَهُوٌ) أي ماله قيامٌ بذاتّه مِنَّ العالّم (إمَا مُرَكّبٌّ) من جزءَيْن فصاعداً عندناء وَهُوَ 


كالحليمي والغزالي وأبي نصر الدبوسي والراغب؛ فقالوا: إن النفس جوهر مجرد؛ أي: 
ليست قوة جسمانية حالة في المادة ولا جسمّاء وإنما اتصاله بالجسم اتصال حكم الملك 
الذي بمصر مثلا بالشام يدبرهاء وهو غير حال بها والجمهور من أهل الإسلام على نفي 
المجردات عقولا كانت أو نفوسًا ثم الجمهور الذين خاضوا في الكلام في النفس على 
أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ما الورد في الورد والنار في الفحم, وأما ما أثبته 
الفلاسفة من النفوس الفلكية ونحوها فلم يوافقهم على إثباته علمًا الإسلام. 

قوله: (بحيثٌ يصيرٌ الأول نَعنَا) أي للثانيء والثاني منعونًا؛ أي: للأول» ويجوز أن 
يكون القائم بالغير بهذا المعنى أمرًّا عدميًا كالسرعة في وصف الحركة إذ يقال حركة 
سريعة» والسرعة أمر إضافي ليس موجودًا في الخارج لأنَا لاا نعلم سرعة الحركة إلا 
بالنسبة إلى حركة أخرى بطيئة. 

قوله: (سواءٌ كانّ الأوّل متحيّرًا) أي: بالتبعية كما في سواد الجسم. 

قوله: (كما في صِفَاتٍ الباري) فإن متكلمي الأشاعرة يثبتون قيامها بذاته المقدسة 
ويفسرونه بالاختصار الناعت لا بما فسروا به قيام الجوهر والعرض لتعاليه سبحانه 
عنهما. 

قوله: (والمجرّدات) أي كالعقول والنفوس عند الفلاسفة والمجردات عطف على 
الباري أي وصفات المجرداتء وقد ذكر أن الشارح غير هذه العبارة فحذف لفظة الباري» 
والواو فقال: كصفات المجرد اكتفاء بصدق معنى المجرد على الباري تعالى. 

قوله: (من جُرْءَين) بيان لأدنى مراتب الجسم عند الجمهور الأشاعرة وعليه فيعرف 
الجسم بأنه المتحيز القابل للقسمة ولو في جهة واحدة» وسيأتيك قريبًا ما يوضحه؛ فعند 


الكلام في حدوث العالم ١4‏ 
وعِنْدٌ البَمْضٍ لا بد من ثلائة أجزاءِ لتتحمّقٌ الأبعادُ الثلاثة, أعني الطولٌ والعرضٌّ والعمق. 


وعند البَعْض من كمانية أجزاء ليتحقّقّ تقاطمٌ الأبعادٍ عَلَى رايا قائِمّة. 


الأشعرية لا واسطة بين الجسم والجوهر الفرد وعند المعتزلة بينهما واسطة هي الخطء 
وأقله جوهران» والسطح وأقله عند محققيهم ثلاثة» وقيل: أقله أربعة لحصوله من تركب 
خطين» وأقل ما يتركب منه الجسم أربعة عند بعضهم وثمانية عند بعضهم وستة عند 
آخرين» والسطوح التي أثبتها المعتزلة من قبيل الجواهر. وفيها مفاصل بالفعل والتي 
أثبتها الفلاسفة أعراض متصلة في ذواتها. 

قوله: (وعِنْد البَعْض) هم طائفة من متقدمي الفلاسفة لا بد من ثلاثة أجزاء أي على 
هيئة المثلث لتحقق عروض الأبعاد الثلاثة هذا إذا فسر الطول بالبعد المفروض أولًا 
والعرض بالمفروض ثانيًا والعمق بالمفروض ثالثاء إما إذا فسرت بالأبعاد المتقاطعة 
على زوايا قائمة فلا يخفى عدم تحققها بالأجزاء الثلاثة وقد خلط الشارح النقل عن 
المعتزلة بالنقل عن الحكماء والفريقان مختلفان في معنى ما يثبتونه من السطح ونحوه. 


قوله: (وعند البَعْض من تّمانية أجزاء) نقله في المواقف عن أبي علي الجبائي 
وذلك بأن يوضع جزءان فيحصل الطول ويوضع جزءان آخران إلى جانبه فيحصل 
العرضء ويوضع أربعة أجزاء فوق الأربعة الأولى فيحصل العمق بذلك يتحقق تقاطع 
الأبعاد وعلى أربع زوايا قائمة ونوضح ذلك فتقول: إذا قام خط عمودي على خط أفقي 
بأن لم يكن له ميل إلى أحد الطرفين أصلا حتى حدث عن جنبتيه زاويتان متساويتان فهما 
قائمتان هكذا: 


زاوية قائمة زاوية قائمة 


وإن كان مائللا إلى أحد الطرفين كانت إحدى الزاويتين صغرى وتسمى حادة 


والأخرى كبرى وتسمى منفرجة هكذا: 





إذا تقرر ذلك فتقول إذا قاطع خط مستقيم خطًا مستقيمًا على سواء حصل بتقاطعهما 
أربع زوايا قائمة هكذا: 
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ولعل ما يتحقق به الخط جزءان لا يتجزان ويسمى كل منهما نقطة فتفرض خطا 
طولًا وخطًاعرضًاء وخطين آخرين على سمتيهما عمقا؛ فيحصل التقاطع المذكور 


الكلام في حدوث العالم ١5اأا‏ 


وليسس هذا نزاعاً لفظيًا راجماًإلَى الاصطلاح حَتَّى يدف بأنّ لكل أحَدٍ أن يصطلح 
لي ل د 


وتكون الأجزاء ثمانية» وقد رد القول بالاحتجاج في تحقق الأبعاد إلى أربع زوايا قائمة 
النك د 


وهذه صورة المثمن: 





قوله: (وليس هذا نزاعاً لفظيًا راجعاًإِلَى الاصطلاح) أشار بقوله: (راجمًا) إلى 
الاصطلاح إلى الاحتراز عن كونه لفظيًا راجعًا إلى اللفظ واللغة كما قاله الإمام الرازي 
في الأربعين فإن الشارح لم يقصد رده. 


قوله: (بَلْ هُوّ نزاعٌ في أن المَعْنى... إلخ) يعني أن للجسم معنى معيئًا اختلف هل 


١‏ الكلام في حدوث العالم 
احج الأوّلون: بأنَّه يُّقالُ لأحدٍ الجسمين إذا زيد عَلَيْ جز واحدٌ أنَّهِ أجسمُ من 
الآخرء فلولا أن مجرّةَ التَركيب كافي الجسميّة لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيدٌ في 
الجسميّّةوفيه نظر, لأن أفعلّ مِنَ الجسامة بِمَعْنى الضّخامة وعظم المقدار, يقال: جَسُمٌ 
الشّيْء أي عَظّم فهو جسيمٌ وجُسامٌ بالضمء والكلام في الجسم الذي هُوٌ اسمٌ لاصفة. 
(أَوْ عَبْرُ مركب كالجؤهَر) يَعْني العَبّن الذي 0ش 


يكفي لتحققه جزءان أو لا بد من أكثرء ثم إذا قلنا يكفي لتحققه جزءان أو لا بد من أكثر» ثم 
إذا قلنا يكفي لتحققه جزءان فما معناه يتضح ذلك بأن نقول الجسم جوهر قام به التأليف 
والتأليف يقوم بمجموع الجزءين مثلا عند الأشعري وجمهور أتباعه وبكل واحد منهما 
عند القاضيء قال: لأن التأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول أصحابنا فوجب أن 
يقوم بكل واحد من الجوهر من المتآلفين تأليف على حدة فالمركب من الجزءين جسم 
عند جهمور الأشاعرة» وجسمان عند القاضي» قال شارح المواقف: وليس ذلك بنزاع 
لفظي؛ أي إن الجسم يطلق على ما هو مؤلف في نفسه [...]7" أي: فيما بين أجزائه 
الداخلة فيه؛ أو يطلق على ما هو مؤلف من غيره كما توهمه الآمدي بل هو نزاع في 
أمر معنوي هو أنه هل من الجسم أمر موجود غير الأجزاء التي هي الجواهر الفردة هو 
الاتصال والتأليف كما يشبه المعتزلة» أو ليس فيه ذلك؛ فذهب الجمهور إلى الأول فقالوا 
الجسم مجموع الجزءين والقاضي إلى الثاني» فقال: كل واحد منهما جسم. قال شارح 
المواقف: ولا يخفى ما في هذا الكلام من التعسف. يعني بالكلام ما ذكر في توجيه كون 
النزاع معنويًا. 


قوله: (وجسام) بتخفيف السين وتشديدها مع ضم الجيم فيهما؛ ففي الصحاح: 
الجسم الشيء عظم فهو جسيم وجسام». وفي المحكم: جسم الرجل وغيره جسامة فهو 
جسيم وجسام وجسّام». 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


الحلام في حابوت العالم س١‏ 
لا يقبل الانقسامَ لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً. 
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(وهو الجزءٌ الذي لَايَتَجَرَأ) ولم يَقل: وَهُوَ الجَؤهرء اخرازاً عَنْ وُرودٍ المَنْع؛ فإنَّ ما 


قوله: (الذي لا يقبل الانقسام) أي: لا يقبله بوجه ما لا فعلاً؛ أي: بالكسر لصلابته 
ولا بالقطع لصغره. ولا وهماً لعجز الوهم عن تمييز طرف منه عن طرف ولا فرضًا من 
العقل مطابقا للواقع إذ العقل والحالة هذه يعجز عن الحكم بالانقسام لاستالزامه انقسام 
ما لا ينقسم في نفس الأمر وإلا فالعقل قد يفرض المجالء والفرق بين الكسر والقطع أن 
القطع يحتاج الفصل فيه إلى نفوذ جسم آخر بخلاف الكسرء والفرق بين الوهم وفرض 
العقل أن الفرض العقلي لا يقف في القسمة بل يقدر على تقسيم بعد تقسيم من غير انتهاء 
إلى حد يجب وقوفه عنده بخلاف الوهم فإنه يقف في القسمة فإنه لا يدرك إلا المعاني 
الجزئية المتأدية من طرق الحواس وما لا يدركه الحواس لا يدرك الوهم منه المعاني 
الجزئية. 


قوله: (يَقُل: وَهُوَ الجَؤْهر) أي بدل قوله: (كالجوهر) لشلا يلزم انحصار غير 
المركب في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ فيرد عليه منع انحصاره [ويسند]”" بأن 
هناك أشياء أخرى كالهيولي والصورة والمجردات وهي النفوس والعقول وهذا المنع» 
وإن أمكن دفعه بأن المقصود حصر ما ثبت وجوده عند أهل الحق من الأعيان فالاحتراز 
عن وروده أولى» واعلم أن تقسيم ما له قيام بذات إلى مركب وغيره كما في المتن هو 
طريق المتكلمين» وأما الحكماء فاقتسام الجوهر عندههم الهيولي والصورة والنفس 
والعقل؛ لأن الجوهر إما محل أو لا والأول الهيولي والثاني أما حال بذلك المحل وهو 
الصورة أو مركب من المحل والحال الهيولي والصورة وهو الجسم أو غير ذلك وهو 
المفارقء ثم المفارق إما أن يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف أو لاء والأول النفس 
الإنسانية أن تعلق ببدن الإنسان والفلكية أن تعلق بالفلك والثاني العقل وبسط بيان معاني 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


5-6 الكلام في حدوث العالم 
بِمَمْنى الجزءٍ الذي لا يتجرّأء بل لا بد من إبطالٍ الهيولى والصّورة والعقولٍ والتفوس 
المجردة ليتم ذلك 

وعِنْد الفلاسفة لا وُجود للجَؤْهر المَرْد أَغني الجوهرٌ الذي لا يتجرّأء وتركُّبُ 
الجسم إنما هُوَ مِنَّ الهيولى والصورة. 


وأقوى أَدِلّة إثباتٍ الجزء أنّه لو وْضِعٌ كرةٌ حقيقيّة حقيفبّة عَأَى سطح حقيقيٌ لم تماسّه إلا 


بجزءٍ غير منقسمء إذ لَوْ ماسّته بجزءين ل 


هذه الألفاظ» وذكر أقسامها محله مطولات الحكمة والكلام هذا وههنا اعتراض لمولانا 
زاده على قول الشارحء ولم يقل الجوهر... إلخ حاصله أن مقصود المصنف إثبات أن 
العالم حادث بتقسيمه إلى الأعيان والأعراض وتقسيم الأعيان إلى الجسم والجزء الذي 
لايتجز أ ثم إثبات أن كلا من الأقسام محدث ليثبت أن العالم بجميع أجزائه محدث 
لراك تمر ناح قن لحان انان لجس لزعل ولعي ل روات 
حدوثهما وحدوث الأعراض حدوث العالم بجميع أجزائه لاحتمال جزء لايدل الدليل 
على حدوثه فلا يتم التقريب» وقد أجيب بأن مقصود المصنف إثبات حدوث العالم 
بجميع أجزائه المعلومة» وعدم بيان حدوث المحتمل لا ينافيه فإن قيل وجود جوهر 
مركب من جوهرين مركبين مجردين محتمل فلم لم يلتفت إليه المصنف؟ بل حصر 
المركب في الجسم! 

أجيب بأن احتمال المركب في المجردات مما لم يذهب إليه أحد؛ فلذا لم يلتفت 
إليه المصنف. 

قوله: (بِمَعُسى الجزءٍ الذي لا يتجرًأ) احترارًا عن الجوهر بمعنى ما ليس بعرض 
سواء كان مركيًا أو لا. 

قوله: (كرةٌ حقيقيّة) هي جسم محيط به سطح واحد, في داخل ذلك الجسم نقطة 
يكون الخطوط منها إلى السطح في جميع الجوانب متساوية والسطح الحقيقي ماله طول 
وعرض فقط. 


الكلام في حدوث العالم م١‏ 
لكان فيها خط بالفعلٍ؛ فلم تكن كُرةٌ حقيفيّة عَلَى سطح حقيقيّ قيقيّ. 

ا ا الأول: أنّه لو كانّ كل عين مُنقسماً لا إلى نهاية لم 
تكن الكَرْدلةُ أصغرٌ لالجل لأنّ كلا منهما غيرٌمنناهي الأجزاء» والظمٌ والصّعرٌ نما 
هما بكثرة الأجزاءِ وقلّتهاء وذلك إنّما يُنصوَّرٌ في المُتناهي. 

الثاني: إِنَّ اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق» فالله تعالى قادرٌ 
عَلَى أن يخلّقَ فيه الافتراقٌ إِلَى الجزء الذي لا يتجزأء لأن الجزء الذي تتنازعٌه فيه إن أمكن 
افتراقه لَرْمَ قدرةً الله تعالى عَلَيْهِ دَفْعاً للعجز وإِنْ لم يُمكن ثبت المُدّعَى. 
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قوله: (لكان فيها خط بالفعلٍ) أي: مستقيم لأن اللازم هذا وإن كان مطلق الخط 
بالفعل ينافي الكرة الحقيقية. 

قوله: (وأشهرّها عند المشايخ) يعني مشايخ الحنفية ولضعف هذين الوجهين لم 
يعرج عليهما مشايخ الأشعرية. 

قوله: (وذلك إِنَّما يُنصوَّرُ) أي: يتعقل في المتناهي يرد عليه أن تعلقات علمه تعالى 
وكذا تعلقات كلامه كل منها أكثر من تعلقات قدرته تعالى مع أن الكل غير متناه. 

قوله: (لّيْس لذاته) أي: بل بخلق الله تعالى. 

قوله: (وإلا لما قبل الافتراق) أي: بدل الاجتماع لقيام الذات الموجب للاجتماع. 

قوله: (قادرٌ عَلَى أن يخلّقَ فيه الافتراقٌ) أي: يدل الاجتماع؛ لأن نسبة القدرة إلى 

قوله: (لأنَّ الجُرْءَ الذي تنازعنا فيه) استدلال على أن الله تعالى قادر على خلق 
الافتراق في الجزء الذي هو مركب من جوهرين فأكثر بأنه إن كان الافتراق أمرًا ممكنا 
صح تعلق القدرة به دفعًا للعجز. 


قوله: (ث, ثبت المُدَّعَى) وهو الجزء ء الذي لا يتجزأ لأنا إذا فرضناه غير ممكن تفريقه 
كان اتقساتة ل والقدرة لا تتعلق بالمحال. 


أ الكلام في حدوث العالم 
والكل ضعيففٌ: أنَا الأول فلأنّه إِنّما يدل عَلَى ثبوتٍ الثقطة» وهو لايستلزمٌ ثبوتٌ 

وه 0 لسر الى يرت 7 اه 

اليجُرْء. لأنّ حُلولّها في المحلّ ليس حُلولٌ السّريان حَتَى يلزمَ مِنْ عدم انقسام المحل. 


وأنها غيرٌ متناهية» بل يقولون: إنه قابلٌ لانقساماتٍ غير متناهية 0 


قوله: (والكل ضعيفٌ) أي: الثلاثة الأقوى والأشهر بوجهيه. 

قوله: (أما الأول) أي الأقوى وحاصل ما اعترضه به أن اللازم منه ثبوت النقطة وهو 
غير المطلوب والمطلوب ثبوت الجزء وهو غير اللازم وهذا إن صح فعلى تقدير عرضية 
النقطة» أما على تقدير جوهريتها كما هو مذهب المتكلمين فاللازم هو المطلوب؛ فإن 
قبل: النقطة نهاية الخط ولا خط بالفعل في الكرة فلا نقطة» أجيب: بأن قولهم النقطة 
نهاية الخط قضية مهملة لا كلية فإن نهاية أحد سطحي الجسم المخروطي نقطة بلا خط 
وكذا المركز. 

قوله: (لَيْس حُلولٌ السّريان... إلخ) قيام الحال بمجموع المحل المنقسم من حيث 
هو مجموع وكونه صفة له وإن لم ينقسم بانقسامه يسمى حلولًا غير سرياني كالنقطة في 
الخط والإضافة في محلها عند القائل بوجودهاء ويسمى أيضا حلولا جواريّاء والحلول 
السرياني هو أن يحل كل جزء مقداري من أجزاء الحال في كل جزء مقداري من أجزاء 
المحل بحيث يلزم من الإشارة إلى أحدهما الإشارة إلى الآخر لحلول ماء الورد في 
الورد. 

قوله: (وأمَا الثاني والثَّايث... إلخ) حاصله أن الفلاسفة لا يقولون باجتماع الجسم 
وتألفه من أجزاء بالفعل حتى يلزم ما ذكرتم من أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» 
وأن اللازم من دليلكم الثاني هو الاستواء في عدم تناهي أجزاء كل منهماء وهو غير 
محالء إنما المحال استواء مقداريهما وهو غير لازم قال في شرح المقاصدء وأجيب: 
بأن الاستواء في الأجزاء يستلزم الاستواء في المقدار ضرورة أن تفاوت المقادير إنما هو 
بتفاوت الأجزاء بمعنى أن ما يكون مقدار أعظم تكون أجزاؤه أكثر فما لا تكون أجزاؤه 


الكلام في حدوث العالم و١1‏ 
وليس فيه اجتماحٌ أجزاءٍ أصلاًء وإنما العِظّمْ والصّعَرٌ باعتبار الوِقّدارٍ القائم به والافتراقٌ 
ممكنٌ لا إِلَى نهاية» فلا يستلزمٌ الجزء. ْ 

وأا لاني أيضاً فلا تخلو عن ضَعْف» ولهذا مال الإمامُ الرّازْي في هذه المسألةٍ 
إِلَى التوقف. 

إن قيل: هَل لهذا الخلافٌ ثَمَرة؟ 


أكثر لاايكون مقداره أعظمء هذا وقد قرر الوجه الثاني بطريق لا يرد عليه اعتراض الشارح 
حاصله أن كل ممكن مقدور لله تعالى فله أن يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية 
فالواحد من المفرقات إن أمكن افتراقه مرة أخرى لزم قدرته تعالى عليه فيدخل تحت 
الافتراقات الموجودة فلم يكن مفترقًا واحدّاء وقد فرضناه مفترقًا واحدًا وإن لم يمكن 
افتراقه مرة أخرى ثبت المدعي. 

قوله: (وليس فيه اجتماعٌ أجزاء أصلاً) أي: بل هو واحد في نفسه كما هو عند 
الحسنء وليس فيه شيء من المفاصل والمقاطع أصلًا لكنه قابل لانقسامات غير متناهية. 


قوله: (وإنما العِظّمُ والصَّمَرٌ باعتبار المِقَدارٍ القائم به) جواب سؤال تقريره أنه إذا 
لويكن فيةالجتباء أجراء أصلة» فى أن لاتقاوت:الأحناء بالفتطلع والضعرء وتقرير 
الجواب أن العظم والصغر باعتبار المقدار القائم بالجسم وهو عارض الصورة لا باعتبار 
الأجزاء قلة وكثرة لآن تألف الأجسام عندهم من الهيولي والصورة:؛ وقد أورد عليه أن 
المقدار عرض ووجود العرض موقوف على وجود المحل فلأن تتوقف كيفية من الزيادة 
والنتقصان عليه أولى. 


قوله: (وأنا أَِّة التََّي) أي: نفي الجزء ومحل بيانها وبيان ضمنها مبسوطات الكلام 
لكن منها لجمهور متأخري الفلاسفة أن الجزء الذي لا يتجزأ لو تحقق أمكن فرض ثلاثة 
أجزاء متماسة يلقي الأوسط كلا من الطرفين بغير ما يلقى به الآخر فينقسم هو والطرفان 
أيضًاء وأجيب بأن الملاقاة إنما هي بالنهاية القاتمة بالمتناهي فليزم أن يكون الأوسط 


١4‏ الكلام في حدوث العالم 


قلنا : نعم في إثباتٍ الجَوْهر المُفْره نجاةّعن كثير من ظُلماتٍ الفلاسفة مثل إثباتٍ 
الهيولى والصورة المؤدٌّي إِلَى قِدَم العالّم ونفي حشر الأجسام وكثير مِنْ أُصولٍ الْهَنْدسةٍ 
المبني عَلَيهها دوامُ حركةٍ السّموات وامتناعٌ الخرق والالتئام عَلَيّها. 


(والعَرْض ما لاد يَقومٌ بذاتهِ) بل بِمَيْره بأنْ يكونّ تابعاً له في الَحَيِّرْ أو مختصّا به 
اختصاصٌ الناعتٍ بالمّنعوت 000 


نهايتان هما عرضان قائمان به لا جزءان فلا يلزم الانقسام ومنها أ نه لو تحقق أمكن فرض 
صحيفة مركبة من أجزاء لا تتجزأء فإذا نظرنا إليها رأينا أحد وجهيها فأحد الوجهين غير 
الآخر فليزم الانقسام» وأجيب بأن المرئي وغيره إنما هو النهايتان فلا يلزم الانقسام» وفي 
كل من الجوابين نظر مبين في شرح المواقف. 

قوله: (نعم في إثباتٍ الجؤهر المُفْرد نجاةً... إلخ) يستدعي بيان أمور ثلاثة: 

الأول: وجه النجاة عما ذكر طريق أداء. الثاني: الهيولي والصورة إلى قدم العالم. 
الثالث: وجه كون أصول الهندسة مبانيّ لدوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتثام 
عليها؛ أي: كما في المائع إذا دخلت فيه خشبة ثم أخرجت منه؛ أما الأول: فبيانه أن 
إثبات الهيولي والصورة مبني على نفي الجوهر؟؛ إذ بتقدير ثبوته لآ هيولي ولا صورة ولا 
مايترتب منهما بل هناك جسم يتركب من جواهر فردة» والجوهر عند المتكلمين عبارة 
عن حادث يتحيز بالذات وحدوثه مستلزم لكون صانعه فاعلاً بالاختيار لا بالإيجاب؛ 
فالجوهر مستند في وجوده إلى الفاعل المختار. 


وأما الثاني: فبيانه أن الفلاسفة المثبتين للهيولي التي هي المادة زعموا أنها قديمة 
بالزمان بثامنهم على أصل الفاسد وهو الإيجاب بالذاتء قالوا: ولأنها لولم تكن قديمة 
لاحتاجت إلى مادة لما تقرر عندهم من أن كل حادث مسبوق بمادة فيلزم التسلسل 
وهو قالوا فثبت أن المادة قديمة وهي لا تخلو عن الصورتين الجسمية والنوعية لما 
تقرر في موضعه فيلزم قدم الجسم المستلزم لقدم العالم وكون حشر الأجساد ممتنعًا 
لكون الحشر باجتماع الأجزاء بعد تفرقها وهو عندهم غير ممكن لانتفاء الجزء بل تتقدم 


الكلام في حدوث العالم ىا 


الصورة الأعراض ويمتنع إعادة المعدوم فيمتنع الحشر عندهم» وقد يقولون إن امتناع 
الحشر لكون مبنيّا على ثبوت الآخرة المنافي لاستمرار الأولى اللازم لقدم العالم اللازم 
لقدم الجسم المنافي لتركبه من أجزاء لا يتجزاً. 

وأما الثالث: فيقدم على بيانه أن قوله: وكثير من أصول الهندسة جعله بعضهم عطمًا 
على قوله: كثير من ظلمات الفلاسفة والأقرب أنه عطف على إثبات الهيولي» ثم تقول 
أن ابتناء امتناع الخرق والالتئام عندهم على أصل هندسي معروفء وأما ابتناء دوام حركة 
الأفلاك على أصل هندسي فغير معروفء ولعل الشارح ظفر بأصل ينبني عليه ذلك» 
واعلم أن الأصول الهندسية التي ينبني عليها امتناع الخرق والالتئام مبنية على إبطال 
الجزء الذي لا يتجزأ فإذا ثبت التركب من الجزء الذي لا يتجزأ كان في ثبوته نجاة عن 
تلك الأصول التي بني عليها امتناع الخرق المنافي لما ورد به الشرع المطهر من المعراج» 
وغير ذلك» فمن الأصول الهندسية المبنيّة على إبطال الجزء الذي لا يتجزأء قولهم لنا: أن 
نعمل على أي خط شئناء مثلثًا مُتساوي الأضلاعء فإنهم بنوا ذلك على أنه لا يتصور مثلث 
في [الخطأ]”" المركب من جزءين. إلا بأن يقع جزء على مُلتقى الجزءين فيُوجب انقسام 
الأجزاء الثلاثة بناءً منهم على نفي الجوهر الفرد» ومنها قولهم: كل زاوية قائمة يمكن 
تنصيفهاء فإِنَّ ذلك مبنيٌ عندهم على تجزيء الجزء الذي هو مُلتقى خطَّي الزاوية بناً 
على انتفاء اللجوهر الفرد. وأمّا الأصل الذي بنوا عليه امتناع الخرق والالتغام أنَّ الحركة 
المستديرة لا تكون مبدأ ميل على الاستقامة» وحركة الفلك مستديرة» قالوا: فيستحيل 
أن يكون مبدأ ميل على الاستقامة؛ لأن المستقيم يقتضي التوجّه إلى جهة» والمستديرة 
تقتضي الصّرف عنهاء وهما أمران يستحيل اجتماعهماء فثبت أن ليس في الفلك مبدأ ميل 
مستقيم» فيمتنع أن يتحرك على الاستقامة» وكل ما لا يتحرك على الاستقامة يستحيل 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولعل الصواب: الخط. 


اا الكلام في حدوث العالم 
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عَلَى ماسَبق, لابِمَعْنى أنَّه لايُمكنٌُ تعقلهُ بدونٍ المحل عَلَى ما وهم. فإِنَ ذَلِكَ إِنْما هُوَ 
في بَعْض الأعراض. 


(ويحدث في الأجسام والبجواهر) 000 11 21711111 


عليه الخرق والالتثام؛ لأنهما لا يعقلان إِلّا عند الحركة المستقيمة؛ ولا يخفى ضَعْف 
هذا الاستدلال. 


قوله: (على ما سبق) أي من أنَّ الأوّل تفسير المتكلمينء والثاني تفسير [الفلاسفة]”", 
وأصحابنا لا ينكرون الثاني» بل في شرح المواقف أنه الصحيح في تفسير قيام الشيء 
بالشىء. 


قوله: فإنَّ ذلك إنَّما هو في بعض الأعراضء فيكون التعريف غير جامع؛ إذ لا يتناول 
الكم ولا الكيف. وذلك البعض الذي يتناوله هو الأعراض النسبيّة السبعة الإضافة» وهي 
النسبة المتكرّرّة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. 

(والأين) وهو حصول الجسم في المكان؛ وعرّف أيضًا بأنه هيئة تحصل للجسم 
بالنسبة إلى مكانه الحقيقي. 


(والمتى) وهو حصول الجسم في الزمان أو الهيئة التابعة لحصوله في الزّمان. 


(والوضع) وهو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض بالقرب 
والبعذ والمحاذاة وغيرها. 


(والملك) وهو نسبة الشيء إلى ملابس له ينتقل بانتقاله كالتعمم والتقمُص. ويُعرّف 
أيضًا بأنه هيئة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله» وأن يُفعّلء وهو التأثير؛ 
أي كون الشيء بحيث يُؤثّرٌ في غيره» كالمسخّن مادام يُسخَُّنَء وأن ينفعل وهو التأثر 
كالمسخَّن ما دام يُسخّن. 


)١(‏ بالأصل [الفلا] ولعل باقي الكلمة سقط من الأصل. 


الكلام في حدوث العالم و١‏ 
قبل: هُوَ مِنْ تمام التُعريفء اخترازاً عن صفات الله تعالى. 
0 5 عير و 5 وموري ,مم ه اث ىن ث كمع 
(كالألوان) وأصولهاء قيل: السََوادٌ والبياضء وقيل: الحُمْرَةَ والحْضْرَة والصفرَة 
أيضاًء والبواقي بالتّركيب. 
كر اير ع 0 2 
(والأكوان) وهي الاجتماعٌ والافتراق والحركة والسّكون. 
(والطعوم) وأنواعُها تِسْعة» وهي المرارة والحرافة والمُلوحة والعُفوصّة والحُموضّة 
والقَبْض والحّلاوة والدّسومّة والتّفاهة, ثم يَحْصْلٌ بحسب التّركيب أنواعٌ لا شخصى. 


د 
(والرّوائح) وأنواغها كثيرة ال لالبو وا و و 


(قيل: مُوَّمِنْ تمام التنَعريف) أورده بصيغة التعريض؛ لأن التعريف بما قبله إذ 
الكلام في أقسام العالم» فقوله: (ما) بمعنى ممكن,» فلم تدخل صفات الباري ليحتاج 
إلى إخراجهاء فقوله: (وتحدث...إلخ) بيان؛ لأن الغرض حادث,ء وأن محله الأجسام 
والجواهر الفردة بعد تمام تعريفه. 
و 
قوله: (وأصولها) أي الأصول البسيطة التي تتركب منها. 


قوله: (وهِيّ الاجتماع) أي كون الجوهرين في حيزين بحيث لايمكن تخلّل ثالث 
بينهماء والافتراق؟ أي كونهما في حيري بحيثٌ يمكن تخلّل ثالث بينهما. 

قوله: (والغفوصة. والقَبّض) الفرق بينهما أن العَفصٌ يقبض ظاهر اللسان وباطنه 
معّاء والقابض يقبض ظاهره فقط وقد فسر في القاموس العفوصة: بالمرارة مع القبض» 
وفسر القبض بتشنُّج الجلد» كما يحدث في اجتماع لحم [الفن]”© واللسان عقب أكل 
السفرجل ونحوه. والتفاهة بالمثناة فوق» مصدر (تفه) بالكسر قال في القاموس أخدًا من 
تهذيب الأزهري: تفهة ليس لها طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


غ8 الكلام في حدوث العالم 
ولببك الها انشاء تخضوصة والأظهرٌ أنَّ ما عدا الأكوان لا ب يُفرَض إلا للأجسام. 


فإذا تقرّر أنَّ العالّم أعيانٌ وأعراض». والأعيانٌ أجسامٌ وجواهر, فنقول: الكل حادث» 
أمّا الأعراض فبعضّها بالمشاهدة كالح ركة بَعْد السّكون والضوء بعد الظّلمةٍ والسّواد بعد 
البياض» وبعضها بالدّليل وهو طرءان العدم ا قا قا فا وال لاج ال ا 


قوله: (وليست لها أسماءٌ مخصوصةٌ) إنما أسماؤها على وجه العموم باعتبار أوجه 
ثلاثة. أحدها: الملاءمة والمنافرة» فيقال في الملائم: ريح طيب» وفي المنافر: ريح 
6 خبيث أو منتن. 

الثالث: ما تقترن بها من طعم» فيقال: رائحة خلوة» ورائحة حامضة. 


قوله: (والأظهرٌ أنَّ ما عدا الأكوانٍ لايُفْرَضْ إلا للأجسام) أي لا للجواهر الفردة» 
كما يُوْدْنْ به. 


قوله: (يبحدثُ في الأجسام والبجواهر) واعلم أن الذي في شرح التجريد مُخالف 
لهذا وموافق لمقتضي المثداء ففيه أن الأعر اهن المحيوسة بإلعدئ الحواس الكس لا 
تحتاج إلى أكثر من جوهر واحد عند المتكلمين. 


قوله: (أمَا الأعراض فبعضٌها) أي فحدوث بعضها ثابت بالمشاهدة بالبصرء كما 
في الأعراض المبصرة التي مل بهاء ومثله الثابت بالإحساس بإحدى الحواس الأربع 
الباقية» كما في المسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات. وهذا المسلك 
من الاستدلال على حدوث الأعراض غير خاص بالأشاعرة» ويمكن الاستدلال على 
حدوثها بما سيججيء من عدم بقاء مطلق العرض» لكنه مسلك خاص للأشعري؛ وسيأتي 
ما فيه. 

قوله: (وهو طرّءان العَدّم) أي وقوعه مشاهدة:» كما يدل عليه كلامه في البحث الثاني 
من الأبحاث الآتية» أما إن أريد جواز طرءان العدم» فسقط البحث الثاني إيرادًا وجوايًا. 


الكلام في حدوث العالم /ا١‏ 
كما في أضداد ذلك فإنَّ ادم يُنافي العم لأنّالقديم إِنْ كان واجباً لذاته فظاهه وإلّ 
لَر زم استناده إليه بطريقٍ الإيجاب. إذِ الصّادرٌ عَنٍ الشَيْء بالقصدٍ و الاختيار يكونٌُ حادثاً 
بالصرورة والمستندٌ إلى المُوجبٍ القديمٍ قديمٌ ضرورة امتناع تخلِّ المعْلولٍ عَنِ الود 


وأمّاالأعيان فلأنّها لاتقل عن العوادك وكل بالا تلو عن التشوادت توه 
حادث. 


قوله: (كما في أضدادٍ ذلك) هي السكون والظلمة والبياض التي طرأ عليها العدم. 

قوله: (فظاهرٌ) أي منافاة القدم للعدم. 

قوله: (وإلّالَزمِ استناده) أي القديم (إليه) أي إلى الواجب لذاته (بطريقٍ الإبجاب) 
أي لا بطريق القصد والاختيار. 


قوله: (يكونٌ حادئاً بالضّرورة) إذ القصد إلى إيجاد الموجود محالء وقد انمق 
المتكلمون والحكماء على أنَّ القديم لا يجوز أن يستَِدَ إلى اختيار الفاعل؛ لكن جوّرٌ 
الآمدي استناد القديم إلى اختيار القديم بخلاف اختيارنا الحادث. فالأثر يتخلف عنه 
لقصوره. ووجهه في شرح المواقف بما حاصله: أنه يجوز أن يكونّ تقدم القصد الكامل 
على الإيجاد لتقدم الإيجاد على الوجود في أنه بحسب الذات لا الزمان» فتجوز مُقارنته 
للوجود زمانّاء كما أن الحركة باليد سابقة على حركة الخاتم بالذات» وإن كانت معها في 
الزمان. 

والمحال: هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجودٍ قبل. 

قوله: : (والمستندٌ إلى المُوجبٍ القَديمٍ قديمٌ) أي مُستوِرٌ ضرورة امتناع تخلف 
المعلول على علَّيِه؛ أي الّامة؛ لأن الأثر الناشسى عن شيء دُون قصدٍ واختيار من ذلك 
الشيء لا يكون الأول علة لوجود الثاني؛ وحينئلٍ فما دام الأول موجودًاء فالثاني موجودٌ 
لبيك امه ها بدا نافدرك أن القِدَم ينافي العدم. 

فإن قيل: يجوز أن يكون استناد الشيء إلى الموجود القديم مشروطا بشروط مُتعاقبة 
لا إلى نهاية» فلا يلزم قدمه. 


000 الكلام في حدوث العالم 
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أنَا المقدّمةٌ الأولى فلأنّها لا نحلو عَن الحركة والسكون ومُّما حادثان. 

وأمَاعدمٌ الخلوٌ عنهماء فلأنَ الجسم أو الجوهرٌ لايَخْلوعَنِ الكون في حيّز فإنْ 
كان مسبوقاً بكون آخرٌ في ذَلِكَ الحيّز فهو ساكنء وإن لم يكن مسبوقاً بكونٍ آخرٌ في ذَلِكَ 

٠ 1‏ 1. . 2و قورسم اهس 1 ع فإى ا ألو م6 اه .5 

الحيز بل في حيز آخر فمتحرك, وهذا مَعنى قولهم: الحركة كونان في انين في مكانين» 
والسكونٌ كونان في آنين في مكانٍ واحد. 

فَإِنْ قبل: يجوز أن لا يكونّ مَسُبوقاً بكونٍ آخرٌ أصلاًء فكما في آنِ الحُدوثء فلا 

أجيب: بأن مبطله برهان التطبيق» كما سيجىء. 


لكن يرد أن يقال: يجوز أن يشترط المستند إلى القديم بأمر عدميٌ؛ كعدم حادثٍ 
مثلاء وعند وجود ذلك الحادث زال المستند لزوال شرطه لا لزوال عِلَّيِهِ القديمة. 


قوله: (أمّا المقدّمة الأولى) أي الصغرى؛ وهي قولنا: (الأعيان لا [تخلو]”" عن 
الحوادث) فلأنها - أي الأعيان - لا تخلو عن الحركة والسكون. 


قوله: (الحركةٌ كونان...إلخ) يرد عليه أنَّ ما حدث في آنٍ بمكان» وانتقل إلى آخر 
في الآن الثالث لزم أن يكون كونه في الآن الثاني جزءًا من الحركة والسكون معّاء فلا 
يمتازان بالذَّاتء فالتحقيق: أنَّ الحركة كونٌ أول في مكان ثانِء والسكون كونٌ ثانٍ في 
مكانٍ أوَّلء وهذا ظاهر عند تجدٌّد الأكوان بحسب الآنات» وأما على القول ببقائها ففيه 
أيضًا إشكال. 


قوله: (في آنين في مكان واحد) أي حيّر واحد؛ ليتناول الجوهر الفرد كما [ينبني]” 
عنه كلامه من قبل. 


قوله: (كما فى آنِ الحدوث) أي أوّل زمان الحدوث؛ إذ لا يتصف حيئئلٍ بأنه مسبوق 


زفق بالأصل: تخلوا. بألف بعد واو الثقل. 
(0) غير واضح بالأصل. 


الكلام في حدوث العالم م١‏ 
يكونُ متحركاً كما لا يكونٌ ساكناً. 
قلنا: هذا المنعٌ لا يضرّّناء لِمَا فيه من تسليم المدّعَى. 


على أن الكَلَامَ في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوانٌ وتجدّدت فيها الأعصارٌ 
والأزمان. 


وأمّا حدوثُهما فلأنّهما مِنَ الأعراض وهي غير باقية. 


ولأن ماهية الحركة لما فيها مِنَ الانتقال من حال إِلَى حال تقتضي المسبوقية بالغير 


ولأن كل حركةٍ فهي عَلَى المُقتضى وعدم الاستقرار» 0 


بكون أصلاء بل هو مسبوق بالعدم, ولو قال الشّارِح: فإن كان مسبوقًا بكونٍ آخر في حير 
آخر فحركة» وإلا فسكون. لم يرد سؤال آن الحدوث. 

قوله: (لِمَا فيه من تسليم المدّعَى) هو حدوث الجسم والجوهر. 

قوله: (على أنَّ الكلام...إلخ) حاصله: أنَّ الكلام في الأجسام الباقية لا في الأجسام 
الحادثة» فلا يرد السؤال» وفي نسخ من الشرح فيها: (وعليها)؛ وفي بعض النسخ فيه: 
(وعليه) بتذكير الضمير» ويرد عليه عدم مطابقة العائد للموصول في التأنيث. 


قوله: (وأمًا خدوثهما) أي الحركة والسكون. 

قوله: (وهي غيرٌ باقية) أي الأعراض لا يبقى شيءٌ منها زمانين» وهذا وإن كان مذهبًا 
للأشاعرة لكنه ليس بقطعي ليعتمد في تحقيق الحقء فلذا لم يقتصر عليه الشارح. 

قوله: (نقتضي المسبوقيّة بالغير) لأن الحركة كونٌ أوّل في مكان ثانٍ - كما قدمنا 
أنه التحقيق - فيكون مسبوقًا بالحالة الأولى وهي الكون الأوّل في المكان الأوّل» أمّا إن 


ال الكلام في حدوث العالم 


وكلّ سكون فهو جائرٌ الرّوال لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. 


9 


ه 


وقد عرفت أن ما يجوز عدمُّه يمتنع قدمه. 

وأمًا المقدِّمةٌ الثّانية فلأن ما لا يخلوعَن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم بوت 
الحادث فى الأزل. وهو مُحال. 

وها هنا أبحاث: 
أريد بالحركة [الكونان]”" كما في التّسرح» فيرد عليه أنّه إِمّا أن يُراد به مسبوقية بعض 
أجزاء الحركات ببعضهاء أو يراد مسبوقية بعض أجزاء الحركة ببعض. وعلى التقديرين 
لايلزم حدوث الكون مُطلقَا؛ لثبوته مع السابق والمسبوق معّاء وكذا كون كل حركة على 
التقصيء إنما يستلزم حدوث كل فرد منه لا حدوث مطلقه. 

قوله: (وكل سكون فهو جائز الرّوال) أورد عليه أنّ جواز الزوال لا يستلزم وقوعه» 
فيجوز دوام السكون في بعض الأجسام. 

وقوله: (لأن كلّ جسم فهو قابلٌ للحركة) لتماثل الأجسام في الماهية» إنما يفيد 
الجواز لا الوقوع. 

وأجيب: بأن الجواز يستلزم مسبق العدم؛ لأن القدم ينافي العدم مُطلقاء وبه يتم 
المقصود. 

قوله: (ما يجوز عدمّه يمتنع قدمّه) إن قيل: يرد عليه نقضًا العدم الأزلي» بأن يقال 
عدم الحادث قديم» وهويزول بحدوثه» فقد جاز عدمه مع أنه قديم. 

أجيب: بأن القديم اسم لموجود لا أوّل لوجودهء وهو الذي قام الدليل على مُنافاة 


21007 


قوله: (وههنا أبحاث) منشأ الأول منها قول الشرح: 1000 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


الكلام في حدوث العالم ابا 


الأوّل: أنَّه لا دليلٌ عَلَى انحصار الأعيانٍ في الجواهر والأجسامء وأنَّه يمتنعٌ وجودٌ 
ممكن يقومٌ بذاتهِ ولايكونٌ متحيّراً أصلاً كالعقولٍ والنفوس المجرّدةٍ التي تقول بها 
الفلاسفة. 


والجواب: أن المدّعى حدوث ما ثبت وجوه بالدّليل مِنَ المُمكنات, وهو الأعيان 
المتحيّزة والأعراض. لأنَّ وله جود المجرّدات غيرٌ تامّة عَلَى ما بين في المطولات. 

الي :أنّما كر لايد عَلَى حدوث جميع الأعراض: إِذْمنها ما لامرك بالمشاهدة 
حدونّه ولاحدوث أضداده؛ كالأعر اضٍ القائمة بالسَّمّوات مِنَ الأشكالٍ والامتدادات 
(والأعيان أجسام وجواهر). 

ومنشأ الثاني قوله: (أمَا الأعراض فبعضها بالمشاهدةٍ وبعضّها بالدّليل). 

ومنشأ الثالث قوله في إثبات كبرى القياس: (لو ثبت في الأزل... إلخ). 


ومنشأ الرابع قوله في إثبات صَغراه: (أما عدم الخلو... إلخ) فحقه أن يقدم على ما 


قوله: (وأنّه) بفتح الهمزة عطف على انحصار؛ أي ولا دليل على أنه يمتنع... إلخ. 

قوله: (المجرّدة) نعت العقول والنفوسء والمراد: تجردها عن المادة التي يسمونها 
الهيولى» فمعناها عندهم: شيء قائم بذاته ليس متحيرًا ولا حالًا في متحي 

قوله: لأنَّ أدلّة وجود المجردات غير تائّة» كذلك أدلة نفيهاء ومنها أن المجردات 
يشاركها الباري - تعالى - في التجرّدء فيمتاز عنها بقيدٍ آخرء فيلزم التركيب المستلزم 
للافتقار المستلزم للحدوث؛ وجوابه أنَّ الاثستراك في العوارض - سيما السلبية - لا 
يستلزم التركيبء ومنها ما قيل: ما لا دليل عليه يجب نفيه» وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا 


جبال شاهقة لا نراهاء وأنه سفسطة. 


وقد أجيب: بأنَّ الدليل ملزوم للمدلولء وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم على 


والأضواء. 


والجوات: اوعدا تعر الخرقن: لأز حدوث الأعيان يَسْتدعي حدوثٌ 
الأعراض» ضرورةً أنها لا تقومٌ إلا بها. 


أنَّ عدم الدليل في نفس الأمر ممنوع؛ وعدمه عندك لا يفيد» ونفي كون الجبال النّاهقة 
بحضرتنا؛ لكون ذلك معلومًا بالبديهة» لا بأنه لا دليل عليه» وحاصل جواب الشرح: 
أنَّ ماعدا الواجب - تعالى - على قسمين: منه ما علمنا ثبوته؛ وهو حادثء ومنه مالم 
نعلم ثبوته؛ فلا نعلم حدوثه وقدمه؛ ويرد حينئٍ أن يقال: فلا ححجّة قطع بانتفاء ذات غير 
الله قديم؛ ولاشبهة في أنَّ هذا القطع هو المطلوب لكن لا يخفى أنَّ المنفي هّنا القطع 
المستند إلى العقل المحض لعدم وجدان الدليل وهو يستلزم عدمه في نفس الأمر ثم إنَّ 
القطع مُستفاد من الشرع؛ لأنّا إذا أثبتنا حدوث الأعراض والجواهرء ونا افتقارها إلى 
واجب قديم؛ وأنه يصح منه بعثة الرسلء وبِيّنَا وجه دلالة المعجزة على صدقهم: أمكننا 
أن نتلقّى حدوث ما سوى ذلك من السمع» سواء عقلنا ماهيته» أم لم نعقل» والشرائع 
طافحة بحدوث ما سوى الله - تعالى - تواترّاء» نحو: أنه خَِقُ كن ْو © [الرعد: 1١‏ 


الزمر: ؟5]» نايس حَقتَمْسَرٍ (8)» [القمر: 0149 # ولق مل شيو © [الأنعام: 23٠١١‏ 


.]١ والفرقان:‎ 

وكالحديث الصحيح المتلقى بالقبول: «كان الله ولاشيء معه»”", وما لا يكاد 
يُحصّى كثرته في الكتاب والسَّنّه وبالله التوفيق. 

قوله: (والأضواء) أي ضوء الشمسء وضوء القمرء وضوء كلّ مِنْ سائر الكواكب. 

قوله: (لأن حدوث الأعيان يمستدعي حدوث الأعراض جميعها) فيكون حدوث 
)0 أخرجه البخاري (7141) و(27418)» والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 5 »١‏ وابن حبان 


(5140)و(23147). والآجري في «الشريعة» ص »178-١177‏ والطبراني في «الكبير) 
8 (لاوغ)-(٠١‏ دول والبيهقى فى «السنن» 48 و7-”, وفى «الاعتقاد» ص .475-9١‏ 


الكلام في حدوث العالم ها 
الثاِيث: أن الأزلّ لَيْس عبارةٌ عن حالةٍ مخصوصة حَتَى يلزمَ من وٌجود الجسم فيها 
وُجودٌ الحوادث فيهاء بل هو عبارة عن عام الأوّلية أوعن اْتمرار الوجود في أزمنةٍ 
مقدّرة غير مُتناهية في جانب الماضي. 
5 ع ون عه - 7. - 
ومَعْنى أزليّة الحركات الحادثة أنّه مامن حركة إلا وقبلّها حركة أخرى لا إلى 
بداية» وهذا هُوّ مذهبٌ القّلاسفة» وهم يسلمون أنَّه لاشيء من جزئيّات الحركة بقديم؛ 
وإنما الكَلَام في الحركة المُطلقة. 


والجوات: أنّهِ لاوجو للمُطلق إلآفي ضمنٍ جزئيّ» مما ا ارام مل أ 0 


بعض الأعراض - وهو الحركة والسكون - دليلا على حدوث الأعيان» وحدوث 
البتعض الآخر من الأعراض وهو ماعدا الحركة والسكون مدلولًا بحدوث الأعيان» 
وعلى هذا فقد كان الأولى أن يبين أولًّا حدوث الأعيان بحدوث ما لا تنفك عنه من 
الحركة والسكون. ثم يبين أن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض؛ لأنها لا 
تقوم إلّا بالأعيان» فيغبت بذلك حدوث باقيهاء ولا يحتاج حينئذٍ إلى ما ذكر أولًا في بيان 
حدوث الأعراضء فيسقط البحث الثاني سؤالًا وجوايًا. 


قوله: (الثّالث أنَّ الأزل) حاصله: أن قولكم: ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت 
في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل ممنوع الملازمة» إنما يلزم ثبوت الحادث في 
الأزل أن لو كان الأزل عبارة عن حالةٍ مخصوصة زمانية» لا حالة قبلها ليكون الكون فيه 
لاكون قبله؛ حتى يلزم من وجود الجسم أو الجوهر الذي لا يخلو عن الحوادث فيها 
وجود الحوادث فيهاء فيلزم قدم الحوادث الذي لامرية في استحالته» وليس كذلك» 
بل الأزل عبارة عن عدم الأوليّة بالذات أو بالزمان أوعن الاستمرار المذكور» فمعنى 
وجود الجسم أو الجوهر في الأزل أنه لا ابتداء لوجوده أو استمرار وجوده في أزمنة غير 
متناهية في جانب الماضيء ولا أزلية بهذا المعنى للحوادث التي عرضت للجسم من 
الحركات؛ لأنها مسبوقة بالعدم» ولادوام لوجودهاء فلا يلزم من ثبوت الجسم في الأزل 
ثبوت الحوادث فيه» وقوله: (معنى أزلية الحركات الحادثة) جواب دخل تقريره: لو كان 


ما الكلام في حدوث العالم 
فلا يتصورٌ قِدَمْ المُطلق مع حدوث كلّ جزءٍ مِنَ الجزئيّات. 


الرابع: أنَّه لو كان كل جسم في حير لَزِمَ عدم تناهي الأجسام» لأن الحيّرٌ هْوَ السّطح 
الباطنُ مِنَ الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر مِنَ المحوي. 


والجواب: أن الحّرٌ عند المتكلّمِين هُوَ الفراغ المتومَّمُ الذي 1ك 


الأزل عبارة عن عدم الأولية أوعن استمرار الوجود. لم يصح إطلاقه على حركات 
الفلك اليوميّة» وهي حادثة» وحاصل الجواب: أنْ الأزلية هنا بمعنى آخر جار على طريق 
الفلاسفة. 

قوله: (فلا يتصوَّرٌ قِدَمُ المُطلق... إلخ) أورد عليه أنَّ المطلق كما يوجد في ضمن 
كل جزء لوجوده ابتداء» فيأخذ من تلك الحيثية حكمه كذلك يوجد في ضمن جميع 
الجزئيات التي لا ابتداء لوجودها عندهم, فيأخذ أيضًا حكمهاء ولا استحالة في انّصاف 
المطلق بالمتقابلات بحسب الحيثيات» وأيضًا لو صم ماذكره لزم أن لايُوصف نعيم 
الجنان بعدم التناهي؛ إذ لا يتصوّر أبدية المطلق مع انقطاع كل من الجزئيات» والمخلص 
الجيد عن ذلك بيان امتناع تسلسل [الحواد]”" لا إلى نهاية برهان التطبيق. 


زه نانع عو ديس طاو ادير |السرز ريا قير يه لاطبا اكارتطلور اعد 
ووجه البناء: أنه لو كان كل جسم في حيز - بالتفسير المذكور للحيز - لزم أن يكون كل 
سطح مُلاقيًا لسطح آخر لا إلى نهاية» فيلزم عدم تناهي الأجسام, واللازم باطل. 

وحاصل الجواب: أنَّ المراد الحيز لا بالمعنى الذي ذكرتم؛ بل بتفسير المتكلمين» 
وذلك أنَّ أفلاطون من الحكماء فسّر الحيز بالفراغ؛ أي الخلاء. وراد المتكلّمُونَ كونه 
متوهمًا؛ أي ليس شيئًا موجودّاء وإنما هو أمرٌ يخطر بالبال ويجوَّرُهُ العقل لولم يشغله 
شاغل لكان فارغاء فهو محضء ونفي صرف يمكن أن لا يشغله شاغل فلا يلزم عدم 
تناهي الأجسام. 


)١(‏ هكذا بالأصل» وأحسيها الحوادث. 


الكلام في حدوث العالم ١م4١‏ 


2 قدنب هه 
يشغلة الجسم وينفدٌ فيه أبعاده. 


قوله: (يشغلّةٌ الجسمٌ) أي أو الجوهرء لكن بلا نفوذ بعد فيه؛ إذ لا بعد له» وخصٌ 
الجسم بالذكر؛ لأن الكلام في الأجسام. 


[المحدث للعالم هُوَ الله تعالى] 


ولمَاتَتَ 1 َ أنَّ العالّم مُحْدَتُء ومعلومٌ أنَّ المُحْدَتَ لا بد له من مُحْدِثٍ ضرورة 
امتناع ترجّح أحدٍ طرفي المُمكن من غير مرجّح» ثبت أن له محدثاً. 

(وَالمُحْدِتُ للعالّم هُوَّ الله تعالى) أي الذَّات الواجب الوجود الذي يكون وجوه 
من ذاته. ولا يحتاجٌ إِلَى شيءٍ أصلاً إِذْ لو كان جائرٌَ الوجود لكان من جملة العالّم, فلم 


يصلح مُحُدثاً للعالم ومُبْدئاً له مع أنَّ العالّم اسم لجميع 21001 
[المحدث للعالم هو الله تعالى | 


قوله: (ولما كم تَتَكَ)أي بالدليل المذكور. 

قوله: (ضرورة امتناع تجح أحدٍ طرقي المُمكن من غير مرجّح) لأن المسبوق 
بالعدم ليس وجوده لذاته» فيستوي في العقل إمكان وجوده وعدمه. فلابد من مخصص 
الدور أو التسلسل كما سيأتي. 

قوله: (الذي يكون وجوده من ذاته) صفة كاشفة» والعطف في قوله: (ولا يحتاج) 
عطف تفسيري» ومعنى كون وجوده من ذاته أنَّه ليس بإيجاد مُوجدء بل هو لازم للذَّات 
روما لا يقبل الانفكاك بوجه. 

قوله: (فلم يصلح مُحْدثاً للعالم ومُبّاً له) إذ لو كان مُبدئاً له لزم ما الدور وإما 


الذذا 
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ما يصلّح علماً عَلَى وُجود مُبْدئَ له وقريب من هذا ما يقال: إنَّ مُبْدِىَ المُمكنات بأشرها 
لا بد أنْ يكونّ واجباً إِذْ لو كانّ مُمكناً لكان مِنْ جُملة المُمكناتء فلم يَكُنْ مبْدِئا لها. 


وقد يتوه أن هذا دليلٌ َلَى وُجود الصّانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل؛ »وليس 
كذلك. بل هُوَ إشارةٌ إِلَى أحد دل بطلان التُسلسلء» وهو أنه 0000 


التسلسلء وكلاهما باطل؛ أما الملازمة فلأن مُبدئ الممكنات لو كان ممكثاء لزم أن 
يكون له مُبدئ ضرورة» امتناع الترجيح دون مرجح. فإن فرضنا ذلك المبدئ ممكتاء 
ود زد له من ميدي فزن عاد إلى الأول فهو الدورة وإن رتت إلى غير النهاية+ فالتسلسال 
وأا بطلان الدور فلاستلزامه توقّف الشيء على نفسه وهو بديهي الاستحالة» وأما بطلان 
التسلسلء فلما ذكره في الشرح. فثبت أنه لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ وهو 
الباري سبحانه» وبهذا التقرير يظهر لك وجه افتقار الدليل إلى بطلان التسلسل - كما 
سيأتي - والدور تسلسل في المعنى. 

قوله: (ما يصلح علمًا) أي علامة ودليلًا على وجود مُبدئ له والشيء يمتنع أن 
يكون مُبدئاً لنفسه أو مدلولًا لهاء وفيه دليل على اختيار أنْ العالم مأخوذ من العلامة لا 
من العلم. 

قوله: (وقريب من هذا ما يقال) جهة القرب: أنَّ المقصود واحدء وإن اختلفت 
العبارة والاعتبار؛ إذ الأوّل استدلال بطريقة الحدوث,. والثاني استدلال بطريقة الإمكان. 

قوله: (ما يقال) (ما) مصدرية؛ أي قول من يقولء ف (إن) مكسورة؛ لأنها محكيّة 
بالقول» وإن جَعِلَت موصولة احتيجت إلى تقدير من البيانيّة محذوفة قبل (إن). 

قوله: (وليس كذلك) أي بل الدليل المذكور مُفْتَقِرٌ إلى إبطال التسلسلء بل فيه 
إشارة إلى هذا الافتقار؛ لإشارته إلى أحد أدلة بطلان التسلسلء وجه الإشارة: أن قوله: 
(لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم فلم يصلح محدنًا للعالم) يتضمّن معنى بعض 
الدليل المذكور لبطلان التسلسل» وهو أن علّة سلسلة الممكنات لا يجوز أن تكون هي 


لو ترنّبت سلسلةٌ الممكناتٍ لا إلى نهايةٍ لاحتاجّث إِلَى عِلََ 000 


نفس الممكنات ولا بعضهاء وقد أورد على هذا أنَّ الإشارة إلى دليل بطلانه إشارة إلى 
ما يستلزم بطلانه» واستلزام بطلانه غير الافتقار إلى بطلانه» فلا إشارة فيه إلى الافتقار. 

وأجيب: بأنَّ إشارته إلى الافتقار بواسطة الدليل المشير إلى الافتقار إليه أو إلى 
مثله في إثبات المدلول؛ إن الامستدلال ب يُثسير إلى ذلك» وأورد أيضا على كون الدليل 
المذكتور ثفن رو ل فيل إن الأمر بالعكس؛ أي إن إطال التسللسل 0101 
بان انقطاع السلسلة - مُفتقر إلى الدليل المذكور؛ ليضم إليه مُقدّمات أ كينا 
انقطاع السلسلة؛ إذ لا يخفى أن ثبوت الواجب يتم بمجرد حروج الهلّة عن السلسلة» وأما 
الانقطاع فإنما يثبت بضمٌ مقدمات أَر؛ وهي أن يقال: ذلك الخارج لا بد وأن يكون عِلَة 
للبعضء وذلك البعض لا بد وأن يكون طرقا للسلسلة» وإلا يلزم كون المعلول واجباء 
ودخول ما فرض خارجًاء ويُجاب بأنَّ الذي يفتقر إليه الدليل المذكور ليس هو خصوص 
بيان انقطاع السلسلة» وإنما هو إبطال التسلسل؛ بمعنى إثبات أنه باطل؛ أي محال بطريق 
من طُرّق إبطاله» وقد حصل ذلك بالطريق المشار إليه بالدليل» وتم الإبطال عند قول 
الشارح في تقرير الاستدلال لاستحالة كون الشيء عِلَّة لنفسه ولعلله» والذي يفتقر إلى 
دليل وجود الواجب هو إبطال التسلسل؛ بمعنى بيان انقطاع السلسلة - كما ذكرت - وقد 
نبه عليه الشارح بالإتيان بالفاء» في قوله: (فتنقطع السلسلة) فإِنَّ قوله: (فيكون واجبّا) هو 
المطلوب الذي أنتجه الدليل» وقوله: (فتنقطع السلسلة) بيان لتفرع انقطاعها على تمام 
الاستدلال المذكورء فاندفع الإيراد. 


قوله: (لو ترنّبَت سلسلةٌ الممكناتٍ) أي التي كل منها موجود بحيث لم يدخل في 
مها شي سواه 

قوله: (لاحتاجحث إِلَى عِلَّة) أي مُستقلة لا يحتاج في التأثر إلى غيرها ضرورة امتناع 
ترجّح أحد طرفي الممكن دُون مرجح كما مرّ. 
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وهي لا يجوز أن تكونّ نفسها ولاابعضهاء لامستحالةٍ كن الشْيْء عله لنفسو ولِعِلَلِهِه بل 
خارجاً عنهاء فتكونٌ واجباً فتنقطعٌ السّلسلة. 


ومن مشهور الأول برهانٌ التطبيق» وهو أن ,ّ تَفُرض مِنَ المَعْلولٍ الأخير ِلَى غير نهاية 
جسلة ومسا نه بواحد لإ ضر ااي جما أعرو» لت بجنا باج 
الأول مِنَ الجملة الأولى بإز اءِ الأوَّلٍ مِنَ الجملة الثانية» والثاني ي بالثاني وهلمّ جرّاء فإنْ 
كان بإزاء كل واحدٍ من الأولى واحدّمِنَ الثانية كان الناقصٌ كالرّائد وهو مُحالء وإن لم 
يكن فقد وجِدّ في الأوَّلٍ ما لا يوجدٌ بإزائه ث شيءٌ مِنَ الثانية فتنقطع الثانية وتتناهى ويلزمٌ 
منه تناهي الأولى لأنّها لاتزيدٌ عَلَى الثانية إلا بقدر مُتناو» والزائدٌ عَلَى المتناهي بقدر مُتناءٍ 
يكون مُتناهياً بالضرورة. 


وهذا التطبيق إنما يكون 20000 


قوله: (وَهِيَ) أي تلك العلة لا يجوز أن تكون نفس الممكنات؛ أي مجموعها المعبّر 
عنه بسلسلة الممكنات؛ لأن ذلك المجموع ممكن لافتقاره إلى كل جزء من أجزائه التي 
كل منها ممكن» والمحتاج إلى الممكن أولى بأن يكون ممكتاء ولا يجوز أن تكون بعض 
الممكنات:؛ لأن كلا من الآحاد التي تركّبّت منها السلسلة معلول لما قبله؛ فلو كانت 
السلسلة هِيّ الل لزم كونها علة لنفسها ولعللهاء ولو كان بعض آحادها ِل للباقي للزم 
أيضًا كون ذلك البعض علة لنفسه ولعلله؛ لأن الفرض أنه معلول لما قبله؛ إذ السلسلة 
مفروضة لا إلى نهاية» وكون الشيء علة لنفسه ولعلله ظاهر الاستحالة؛ إذ يستلزم كون 
الشيء موجودًا قبل وجوده وقبل وجود علله التي يتوقف عليها وجوده؛ واعلم أنه ينّحِهُ 
أن يستدل بهذا الدليل على بطلان الدور أيضًا بأن يقال مجموع المتوقفين ممكن فعلته 
إمّا نفسه وإمًا جرؤه وهما باطظلان - كماغرقت -افتعيّن أن يكون غارجا هوعِلَّة البعض: 
فينقطع التوقف عنده فلا دور. 

قوله: (ومِنْ مشهور الأولّة) أي أدلة بطلان التسلسل. 


قوله: (من المَعْلولٍ الأخير) هو ما لا يكون علة لشيء أصلاء والتقيبد ب (الأخير) 


المحدث للعالم هو الله تعالى اما 


فيما دخلّ تَحْتٌ الوؤجود. دون ما هو الع تقازه د لام ضة ل ل امات جاه سل ما ل 1 301 11ت 


للويضاح» وإلا فبرهان التطبيق غير مقصور على ذلك كما يظهر لك من عبارة المواقف - 
وشرحه - الآتية: بل كما يجري في إبطال التسلسل في العلل تجري في إبطال التسلسل 
في المعلولات» بخلاف الدليل السابقء فإنه إنما يبطل التسلسل في جانب العلل» وقد 
قرر برهان التطبيق في المواقف وشرحه: بأنّا نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى 
غير النهاية جملة» ومما قبله بمتناهٍ إلى غير النهاية جملة أخرى. هذا إذا كان التسلسل 
في جانب العلل» فإن كان في جانب المعلومات فرضنا من علة معينة بطريق التنازل إلى 
غير النهاية جملةٌ ومما بعدها بمتناء إلى غير النهاية جُملة أخرى» فيحصل هناك جُملتان 
غير متناهيتين؛ إحداهما زائدة على الأخرى بعدد مُتناو» ثم نطبق الجملتين إلى آخر ما 
بِينَهُ السّارح» وبهذا يظهر أنَّ قوله: (مثلا) تنبيةٌ على أنَّ ما قبل المعلول الأخير بأزيد من 
واحد من العدد المتناهي» كالواحد في تحصيل المطلوب» وبرهان التطبيق هو العمدة 
فى إنطا القليد ل لجريائه في الأمور الكعافبة فى الوجووه الجر كات الفلكية؛ وف 
الأمور المجتمعة سواءٌ كان بينها ترب طبيعي كالعدل والمعلولات أو وضعي كالأبعاد 
أو لا كالنفوس الناطقة المفارقة؛ لأنها مترتبة بحسب إضافتها إلى أزمنة حدوثهاء وقد 
أورد اندفاع التطبيق في النفوس النّاطقة» فإنها قد لا تترتب» بأن تحدث جملة منها في 
زمان» وجملة أخرى أقل أو أكثر في زمانٍ آخر» وقد تحدث آحاد منها في أزمنة مُترتبة» 
فلا تطبيق بمجرد ترتب أجزاء الزمان. 


ودفع: بأنَّ هذا إنما يدفع تطبيق الأفراد» كل فرد بفرد يُقابله» وهو غير لازم بل يكفي 
انطباق الأجزاء المترتبة» ولو تفاوتت كما في التطبيق بين حبلين ممتدين على الاستواء؛ 
إذيكفي فيه وضع طرف أحدهما على طرف الآخرء وكل جملة من النفوس تُوجد في 
زمانٍ واحدٍ متناهية لتناهي الأبدان الحادثة التي هي شرط حدوث النفوس. 

قوله: (فيما دخلّ نَحْتَّ الوّجود) أي في الجملة ولو على التعاقب كحركات الفلك» 
كما نبهنا عليه آنفًا. 
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وهمييّ مَحضر فإنّه ينقطمٌ بانقطاع الوَهُم. 

ولا يرةٌ التقض بمراتب العدد, بأنْيُطْبَُّ جُملتان إحداهما ِنَ الواحدٍ لاإِلَى نهاية, 
والثانية مِنّ الاثنين لا إِلَى نهاية» ولا بمعلومات الله ومَفدوراته» فإنَّ الأولى أكثر مِنّ الثانية 
مع لا تناهيهماء وذلك لأن مَعْنى لاتناهى الأعدادٍ والمعلوماتٍ والمقدوراتٍ أنها لا تنتهى 


إِلَى حدٌّ واحدٍ لا يتصوّر فوقّه آخرء لا بِمَعْنى أنَّ ما لا نهايةً له يدخلٌ تحت الوجود فإنّه 
مُحال. 


قوله: (وهميٌ) نسبةً إلى الوهم؛ وهو الخاطر القلبي» ففي القاموس تفسير الوهم 
بأنه خطرات القلب. 

قوله: (فلا يردٌ التتقض بمراتب العّدد...إلخ) حاصله مع ما قبله: التنبيه على إيراد مع 
دفعه» أما الإيراد فهو أنه قد نقض دليل التطبيق بأمرين: 

أحدهما: مراتب الأعداد؛ لأن الدليل المذكور قائم فيهاء كما بيه امارح مع عدم 
تناهيها. 

والثانى: معلومات الله تعالى ومقدوراته» فإن المعلومات أكثر من المقدورات؛ 
لتعلّق العلم بالواجبء والممكن والممتنع والقدرة لا تتعلّق إلا بالممكن خاصّة مع أنَّ 
كُلّا من المعلومات والمقدورات لا تتناهى عندناء وأما الدفع: فبأن الكلام في استحالة 
تسلسل الموجودات في نفسء وهو المستدل عليه ببرهان التطبيق» لا فيما هو أمر وهمي 
محض؛ أي لا وّجود له في نفس الأمرء إنما يعتبره الوهم اعتبارّاء ولا يكون ذهابه في 
التطبيق إلا باعتبار الوهم كمراتب العدد. فإن معنى (لا تناهيها) أنها لا تنتهي إلى حد لا 
يتعمّل فوقه آخر» ومن هنا قيل: التسلسل في الأمور الاعتبارية غير محال. وهذا هو معنى 
لا تناهي المعلومات والمقدورات؛ أي أنها لا تقف عند حد لا يتعقل تعلق العلم والقدرة 
بأمر وراءه» واللا تناهى فى دعوانا واستدلالنا معناه: أن دخول ما لا نهاية له فى الوجود 
مُحالء ويا بعد ما بين المعنيين! على أن الأمور الوهمية المحضة ينقطع تسلسلها أيضاء 
وذلك بانقطاع الوهمء إن الوهم عاجز عن ملاحظة ما لا يتناهى» فإذا انقطع الوهم لغفلةٍ 
أو موتٍ انقطع ذلك التسلسل أيضًاء كما أشار إليه الشارح. 
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(الواحجد) يَمْني أنَّ صانعٌ العالّم واحدٌء فلايُمكنٌ أنيَضْدقٌ مفهومٌ واجب الوّجود 
إِلاعَلَّى ذاتٍ واحدة. 


قيل: ولو سلم عدم انقطاع الوهميّات المحضة بانقطاع الوهم لما ضر أيضَاء لأن 
كل مايدخل تحت الوجود الوهمي مُتعاقبًا لا إلى حدّ يكون مُتناهيًا دائمّاء ونظيره نعيم 
الجنانء فإنه غير متناوه وما دخل منه في الوجود فهو متناه» واستشكل هذا بالنسبة إلى 
الوجود في علمه - تعالى - الشامل: فإِنَّ مراتب الأعداد الغير المتناهية داخلة تحت 
علمه الشَّامل مفصلة» ونسبة الانطباق بين الجملتين معلومة له - تعالى - كذلك. 


قوله: (يَعْني أنَّ صانم العالّم واحد... إلخ) إشارة إلى دفع توهم كون (الواحد) في 
قول المتن هو الله الواحد مُستدركاء بناءً على أنْ كلمة الجلالة علم للجزء الحقيقي؛ وهو 
لايكون إلا واحدًاء ووجه الدفع: أن المراد التوحٌد بصنع العالم ووجوب الوجود. لا 
وحدة الذّات المستفادة من كلمة الجلالة» ولو قيل في حل قوله: (هو الله الواحد) يعني 
أنه تعالى لا شبيه له في ذاته» ولا في صفة» ولافي فعل» ولا شريك له في الألوهية؛ أي 
الوجوب الذاتي» ولافي خواصها من استحقاق العبادة وعدم المسبوقية بالعدم وإيجاد 
العالم بجميع جواهره وأعراضه وتدبيره كله لكان أتمّ فائدة مع حصول الدَّفع: وهذا 
التوهم مع رد آتِ في قوله تعالى: لفل هْوَ أنَّهُ سد (4)2 [الإخلاص: ]١‏ واعلم أن 
المعتزلة نقصت من متعلق التوحيد أمرين: 

أحدهما: خلق الأفعال الاختيارية» فجعلوا العباد خالقيها. 


والثاني: تدبير شطر من حوادث العالم» فجعلوا الشيطان مدبره على خلاف المشيئة 
الإلهية» تعالى ربنا عن أن يكون في ملكه ما لا يريد. 


وتدبير عالم العناصر إلى العقول والأفلاك» وأثبتوا لها القدم الزماني [فكفرًا]”" بذلك. 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولعل المراد فكفروا. 


وا المُحدِث للعالم هو الله تعالى 


والمخالف في أصل التوحيد من الكمّار هم الثنوية لا الوثنية» كما قرر في شرح المواقف» 
وكفر الوثنية بالتشريك في العبادة وأمور أخرى. 


[برهانّ التّمائْع] 


والمشهورٌ في ذلك بين المتكلّمِينَ برهانٌ التّمانع المُشارٌ إليه بقوله تعالى: « لَوْكَانَ 


0_2 رع هم مور 6 
فهماءالة إلا اله لفسدكًا * [الأنبياء: ؟7]. 


وتقريرٌه: أنَّه لو أمكن إِلَهانَ لأمكنّ بينهما تمانع بأن يريد أحدّهُما حركة زيدٍ والآخرٌ 
سكوئّه» لأنَّ كلا مِنْهما في نفسِهٍ أمرّ مُمْكن. 0 


[برهان التمانع | 


قوله: (والمَشْهورٌ في ذلك) فيه حذف؛ أي في إثبات ذلك المدعى؛ والمدعى 
أمران؛ هما: أنَّ صانع العالم واحد وأن تعدده ممتنع. 

قوله: (المُشَارٌ إليه بقوله تعالى: « لكان ضهمَاء شهلا لَه لمَسنكاً 4 [الأنبياء: 7 7]) 
نبّه بقوله: (المشار إليه) على أنَّ برهان التمانع ليس هو معنى عبارة الآية لما ذكره فيما 
بعد من أنْ الآبة حُسجّة إقناعية؛ فالآية عنده حجّة إقناعية تشير إلى حجة قطعيّة؛ لمشاركتها 
لها في النظم والأسلوب. 

قوله: (لو أَنْكَنَ إلَهانَ) أي لو أمكن اثنان مُتّصِفَّان بخواصٌ الألوهية من صنع العالم 
وتمام القدرة ونحوها لئلا يرد احتمال كون أحد الواجبين بهذه الصّمَّات والآخر مُعطَّلًا 
أو غير تام القدرة. 

قوله: (بأن يريدٌ أحدّهُما حركة زيدٍ) أي الشخصية (والآخَرُ شكونه) الشخصي 
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وكذا تعلق الإرادة بكل منهما إذ لا تضادً بين الإرادتين» بل بين المُرادَيْنء وحينئذ إِمّا أنْ 


يحصل الأمران فيجتمع الضُدَّان أو لا فيلزم عجر أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان 
لما فيه من شائبةٍ الاحتياج» فالتعدّدِ مُسْتلزم 5 


بدلها . قوله : (وكذا تعلق الإرادة بكلٌ منهما) أ ي أمر ممكن في نفسه. والممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه مُحال. 

قوله: (إذ لاتضاد بين الإرادتين) أي لا تَدَافُع بين تعلقيهماء فالتضاد هنا بالمعنى 
اللغوي لا الاصطلاحي؛ لأن المانع من الاجتماع في محل واحد لا ينحصر في التضاد 

قوله: (أو لا) هذا الشى من الترديد يصدق بما إذا لم يحصل واحد من المرادين» 
وبما إذا حصل مُراد أحدهما دون الآخرء واللازم على الأول محالان؛ ارتفاع الضدين 
المساويين للنقيضين. وعجز كل المنافي لألوهيته» وعلى الثاني عجز أحدهما المنافي 
فين روس ل مام 0 
الآية في : تقريره كإمام 506 وغيره. 

قوله: (أمارةٌ الحدوث والإمكان) أي دليلهما دُون تقييد بالظني؛ إذ العجز يلزمه 
الاحتياج إلى الإعانة» وهو نقصٌ يستحيل على الإله قطعّاء فإن قيل: إذا كان عدم حصول 
المراد عجرًا؛ لزم المعتزلة أن يقولوا بالعجز في حق الباري - تعالى وتقدس - لقولهم: 
بأن طاعة الفاسق مُرادة له تعالى ولا تحصل. 

أجيب: بأنَّ المشيئة عندهم نوعان: 

مشيئة قطعية: يُسمُونها مشيئة قسر وإلجام» وليست متعلقة بطاعة الفاسق» والعجز 
راطيا 

ومشيئة تفويض: مثل أن تقول لعبدك: افعل كذاء ولا أجبرك عليه؛ وهذه هي المشيئة 
المتعلقة بطاعة الفاسق» ولا عجز في التخلف عنها. 


برهان التمانع ١‏ 
لإمكانٍ التّمائع المُسْتلزم للمُحال» فيكون محالاً. 


م يي 


وهذا تفصيلٌ ما يقال : إنَّ أحدَّمُما إِنْ لم يقدرٌ عَلَى مُخالفةٍ الآحر لزم عَجْرْه وإنْ قدر 
لَرِمَ عجر الآخَر. 

وبماذكرنا يندفعٌ ما يقال: إن بجورٌ أن يتّفقا من غير تمائع أو أن تكونّ الممانعةٌ 
والمخالفةٌ غير ممكن لاستلزايها المحالء أو أن يمتنع اجتماعٌ الإرادتين كإرادة الواحدٍ 


حركة زيدٍ وسكونّه معاً. 
واغْلَّمْ أنَّ قولٌ الله تعالى: «لَوْكَانَ فب يما اله لد مه ل لفسدتا © [الأنبياء ]| 
إتناعيّة ان نيت اق نض نل ام ال امو الخدت و وي ا ا ا ا 


قوله: (لإمكان التمائْع المُسْتلِزْم للمُحال) يصح أن يكون قوله: (المستلزم) نعنًا 
للتمانع» الدع لاود ميا لإمكان» وعلى كلٌّ منهماء فهو إشارة إلى بيان بطلان 
اللازم؛ ويكون الاستدلال بقياس اقتراني مركب من شرطية مُتصلة وحمليّة» فيُّقال: لو 
أمكن التعدد لأمكن التمانع» وإمكان التمانع مُحَالٌ» فإمكان التعدد محالء أمّا الملازمة 
فظاهرة. وأمَّا بُطلان اللازم - وهو إمكان التمانع؛ أي استحالته - فيقرر على الأوّل بأنَّ 
التمانع يستلزم المحال؛ وذلك لأنه يستلزم اجتماع الضدين المساويين للنقيضين أو 
ارتفاعهما أو عجز الإله» وكل منهما محال» ويقرر على الثاني بأنَّ إمكان التمانع يستلزم 
المحال الذي هو اجتماع الصَّدَّين المذكورين أو ارتفاعهما أو العجز المنافي للألوهية» 
وملزوم المحال محال وقد يقرر بأنه يستلزم انقلاب المحال لذاته ممكنًا بأن يقال» 
وإمكان التمانع يستلزم إمكان لازمه الذي هو اجتماع الصّدَّين المساويين للنقيضين 
أو ارتفاعهما أو عجز الإله. وذلك محال لذاته» فيلزم انقلاب المحال لذاته ممكنًا وهو 
محال. 


(وبما ذْكَرْنا يندفعٌ ما يُقال... إلخ) حاصله: إشارة إلى إيرادات ثلاثة» وإلى اندفاعها 
03 و 
بتأمل التقرير» وحاصل كل من الإيرادات الثلاثة؛ منع أشير إليه بذكر سنده: 


94 برهان التمانع 


و ع فو 2 َه 
والمُلازمة عاديّة عَلَى ما هو اللائق ا نا ا وو الود ل 1 


أما الأول: فهو منع للملازمة بين التمانع وإمكان التعدد. وسنده: لم لا يجوز أن 
يتفقاء فلا يكون تمانع؛ أي فينتفي كون التمانع لازمًا لإمكان التعدد, فتبطل الملازمة» 
ووجه الاندفاع أن المأخوذفي التقرير لازمًا ليس هو التمانع بل إمكانه وهو لازم لا 
محالة. 

وأما الثاني: فهو منع للمّلازمة بين إمكان التعدد وإمكان التمانع» وسنده: بأن يقال 
لم لا يجوز أن يكون التمانع بينهما محالا لا ممكنّاء فضا عن لزوم إمكانه؛ وعبّر الشارح 
عن التمانع بالممانعة والمخالفة» وعطفه المخالفة على الممانعة تفسيري» ووجه اندفاعه 
من التقرير: أنَّ كون التمانع مُحالَا لايُنافي فرض إمكانه لازمًا لمحالٍ هو التعدد؛ إذ لا 
بدع في فرض إمكان المحال لازمًا لمحال آخر للاستدلال بذلك على أن إمكانه محال. 

وأما القالدت: قحاضلةة مع لامكا على إرادههنا اديت وسعده ان يكال 
نم لأيجتوة شاع تعلق إرادتبهما دين كمنا يمت تعلّى إرافقي الواحهمعاتهماء 
ووجه اندفاعه ظاهر من قوله: (لا تضاد بين الإرادتين) لأن الغرض قيام إحداهما بذات» 
والأشوى قات اعرمويل مه القرافين لقنامهما ايسا واد 

(والمُلازمة عاديّةٌ) بيانٌ لكون الحجَّة إقناعية» فهو نازل منزلة العطف التفسيري» 
وقد تعقب دعوى الشارح أنَّ الآية حُجَّة إقناعية من وجهين: 

الأول: ما شنع به بعض الناس على الشارح من أَنَّ صاحب التبصرة قد حكم بكفر 
من قال: أن دلالة الآية ظنية. يعني أباهاشم؛ وذلك لأن الخصم إذا منع الملازمة لم 
ينم الاستدلال» وذلك يستلزم أن يعَلِمَ الله تعالى رسوله ما لايتم الاستدلال به على 
المشركينء فيلزم أحد محذورين؛ إمّا الجهل أو السّفه - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - 
وبالغ هذا المشنع. 


واعلم أنَّ كلام صاحب التبصرة مبنيٌ على أنَّ برهان التمانع هو معنى عبارة الآية؛ 


لأن أباهاشم ينكر دلالة العقل على التوحيد» ويزعم أنَّ برهان التمانع لا ينتهض» فلذا بالغ 
صاحب التبصرة في الرَّدٌ عليه وقد تصدَّى تلميذ الشارح - وهو العلامة الزّاهد الشيخ 
علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري رَيْمَدانَهُ تعالى - لرد هذا التشنيع بكلام 
جيّدء اقتتضت لنا جودته أن نسرده. قال وَيِمَهُلنَهٌ: وقد سيْلَ عن هذا المحل من الشرح؛ 
الإفاضة في الجواب على وجه يُرشد إلى الصواب. يتوقّف على ما أورده الإمام حجّة 
الإسلام رَبَيهعَنهُ مما حاصله: «أنَّ الأدلة على وجود الصَّانع وتوحيده تجري مجرى 
الأدوية التي يعالج بها مرض القلبء والطبيب إن لم يكن حاذقًا مُستعملًا لأدوية على قدر 
قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من إصلاحه. كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية» إذا 
لم يكن على قدر إدراك العقول» كان الإفساد للعقائد بالأدلّة أكثر من إصلاحهاء وحينئذٍ 
يجب أن لا يكون طريق الإرشاد لكل أحدٍ على وتيرة واحدةٍء فالمؤمن المصدّق سماعًا 
أو تقليدًا لا ينبغي أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة» فإن النبي يك لم يُطالب العرب في 
طعنه إياهم بأكثر من التصديقء ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي؛ أو 
بيقينٍ برهاني» والجافيء الغليظ؛ الضعيف العقل» الجامد على التقليد؛ المصر على 
الباطل؛ لا ينفع معه الحجّة والبرهان» وإنما ينفع معه السيف والستانء والشَّاكُون الذين 
فيهم نوع ذكاء» ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين» ينبغي 
أن يُتلطّف في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع القبول عندهم لا بالأدلة اليقينية 
البرهانية؛ لقصور عقولهم عن إداراكها؛ لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور 
العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده» والغالب على الخلق القصور والجهل» 
فَهُم لقصورهم لا يُدِرِكُون براهين العقولء كما لا يُدركون نور الشمس أبصار الخفافيش» 
بل تضرهم الأدلة القطعية البرهانية» كما تضر رياح الورد للجعل» وفي مثل هذا قيل: 


فمن منح الجهّال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي» فتجب المحاجة معه بالدليل القطعي 
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البرهاني» إذا تمهّد هذاء فنقول: لا يخفى أنَّ التكليف بالتصديق بوجود الصانع وبتوحيده 
يشمل الكافة من العامّة والخاصة. وأن النبي - يك - مأمور بالدعوة للناس أجمعين؛ 
وبالمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية قاصرون» 
ولاتجدي معهم إلا الأدلّة الخطابية المينيّة على الأمور العادية والمقبولة» التي أَلِقُوهاء 
وحسبوا أنها قطعية» وأنَّ القرآن العظيم مُسْتَمِلُ على الأدلّة العقلية القطعية البرهانية التي 
لا يعقلها إلّا العالمون» وقيل: بل ماهم بطريق الإشارة على ما بينه الإمام الرازي في عدّة 
آبات من القرآن» وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامّة لوصول عقولهم إلى إدراكها 
بطريق العبارة تكميلا للحُجَّة على الخاصّة والعاّة على ما يشير بذلك قوله تعالى: 
#ولا رظب وَلاياب إلا فككب مين (4)20 [الأنعام: 0]» وقد اشتمل عليهما عبارة وإشارة 
قوله تعالى: « لَوْكَانَ ضهمَآءإطَة إلا أنه لمَسدَكاً 4 . 


أمّا الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو: لزوم فساد السموات والأرض 
لخروجهما عن النظام المحسوس عند تعدّد الآلهة» ولا يخفى أنَّ لزوم فسادهما إِنّما 
يكون على تقدير لزوم الاختلاف» ومن البّن أنَّ الاخشلاف ليس بلازم قطعًا لإمكان 
الاتفاق» فلزوم الفساد لزوم عاديء وقد أشار إليه الإمام الرازي حيث قال: أجرى الله 
تعالى الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر ولا يخفى على ذوي العقول السليمة 
أن ما لايكون لازمًا وقطعيًا لايصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهانًا دليلا قطعيّاء 
ربما لأن تسميته برهانًا وقطعيًا صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين» هيهات 
هيهات! بل ذلك مدرجة لطعن الطاعنين» ونصرة الدين لا تحتاج إلى اذَّعَاء ما ليس 
بقطعي قطعيًا لاشتمال القرآن على الأدلة القطعية العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون 
بطريق الإشارة النافعة للخاصّة» وعلى الأدلة الخطابية النّافعة للعامّة بطريق العبارة» وأما 
البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة» فهو برهان التمانع القطعي بإجماع 
المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بِيْنَ 
في علم الكلام» وكلاهما مُحالان عقلا على ما بيّنَ فيه أيضًاء لا التمانع الذي تدل عليه 
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الآية بطريق العبارة» بل التمانع قد يكون برهانيّاه وقد يكون خطابيّا ولا ينبغي أن يُتومّم 
أن كل تمانع عند المتكلمين برهان» وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة» هو 
كون مقدور بين قادرين» وعجز الإلهين المفروضين, أو عجز أحدهماء والفساد المدلول 
عليه بالعبارة هو خروج السموات والأرضين عن النْظّام المحسوسء فأين أحدهما عن 
الآخرا. 

ثم قال: «فإذ قد علم اشتمال القرآن المجيد على الأدلة القطعية على التوحيد بطريق 
الإشارة» وعلى الأدلة الخطابية عليه بطريق العبارة» وأن الإشارة أوفق للخاصّة والعبارة 
أوفق للعامّة وأن قوله تعالى: « أَدْع إلَسسِلِرَيْكَاْكْمَة والْموعِظةٍ الْسََةٍ مح رِلّهُم 
بأل هي أَحَسَنٌ 4 [النحل: ]1١0‏ أمر للنبي يل بالاستدلال بكلّ منهما على حسب إدراك 
عقول المخاطبين» على ما يتضح به قوله يَكِ: «كلّموا الناس بما يعرفون» ظهر لك أنَّ 
القول باستعمال القرآن على الدليل الخطابي النافع للعامّة الكافي لإلزامهم وإفحامهم 
كاشتماله على البرهان القطعي النَّافِع للخاصّة قولٌ سديدٌ لا مَحِيدَ عنه» والله تعالى ولي 
التوفيق». 

الوجه الثاني مما تعقبت به دعوى الشارح أنَّ الآية حُجّة إقناعية» ماذكره شيخنا 
المحقق الإمام كمال الدين بن الهمام في رسالته التي سايرها؛ العقيدة القدسية من 
كتاب الإحياء للإمام حجّة الإسلام الغزالي» وسمّاها ب «المسايرة في العقائد المنجية 
في الآخرة»» وحاصله مع الإيضاح: أن كون الملازمة عادية لا يستلزم كون الحجة 
إقناعية؛ لأن العلوم العادية؛ كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجرًا بأنه حجر الآن 
داخلة في العلم المأخوذ فيه عدم احتمال النقيض - كما تقرّر في العضد وحواشيه؛ بل 
وقرره الشارح في المقاصد. وشرحه أيضًا - وأمًا احتمال انقلابه ذهبًا لتجانس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار» فبمعنى أنه لو فرض العقل كونه 
ذهبًا بدل كونه حجرًا لم يكن فرض محالء وذلك لا يُوجب عدم الجزم المطابق بأن 
الواقع الآن خلاف ذلك الممكن فرضه. وعبارة الشارح في المقاصد: والعَادِيّات إنما 


ل برهان التمانع 
بالخطابيّات: فإِنٌّ العادة جاريةٌ بوجود التمابع والتغالب عند تعد الحاكم» ؛عَلَى ما أشيرٌ 7 
إليه بقوله تعالى: '# وإملا بعضهم علب عض 4 [المؤمنون: 1١‏ ولا فإ أَريدَ به الفسادٌ بالفعل» 


اي م ساي ار لود ا 
النظام المشامّد. وإن أريد إمكانٌ الفسادٍ فلا دليلٌ عَلَى انتفائه» 200 


تسد العم نه أنه لو فُرضٌ لم يلزم منه لذاته مُحالء لا بمعنى تجويز العالم إيّاه 
اق - كما في الظن - أو كما كما في اعتقاد المقلد. انتهت. 


فقد أثبتوا في العلم العادي الجزم, والمطابقة» والموجب؛ أعني العادة القاضية التي 
لم يوجد قط حزمها؛ وذلك معنى العلم القطعي» فيحصل لنا العلم القطعي بأن الواقع 
الفساد على تقدير تعدّد الآلهة؛ لأن العادة المستمرة التي لم يُسهد قط اختلالها في ملكين 
مقتدرين بمدينةٍ واحدةٍ عدم الإقامة على مُوافقة كل للآخر في كل جليلٍ وحقير» بل تأبى 
نفس كل #ويطت اللانقتر اد بالتملكة والقهرن فكيف بالالفين؟ ا والاله يوضف باقن 
غايات التكيّر؟! كيف لا يطلب نفسه الانفراد بالملك والعلو على الآخر كما أخبر به 
سبحانه بقوله: #ولملا بَعضُهُم عل بعضِ" * [المؤمنون: ]4١‏ هذا إذا تمل لا تكادٌ النّمس 
تخطر نقيضه بالبال فضا عن إخطار فرضه مع الجزم بن الواقع هو الآخرء وعلى هذا 
التقدير هو علمٌ قطعيٌ» قال شيخنا: «وإنما غلط من قال غير هذا من قِبَلِ أنه إذا أخطر 
النقيض؛ أعني دوام اتفاقهما لم يجده مُستحيلًا في العقل» وينبني أنه لم يُوؤخذ في مَفهوم 
العلم القطعي استحالة النقيضء بل مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع وإن 
كان نقيضه ما يستحيل وقوعه. والله سبَحَانَهوَتَعَاقَ ولي التوفيق». 

(الخطابيات) نسبة إلى الخطابة» وهي - عند أهل المنطق -: الأدلَّة المؤلفة من 
مُقدمات مقبولة أو مظنونة» أو منهما؛ إذ يحصل بها الظن» ويقابلها عندهم البرهان: وهو 
الدليل المؤلف من مقدمات يقينية. 

(لجواز الاتفاق عَلَى هذا النظام) يقال عليه: الاتفاق؛ وهو التواطؤ على إيجاد 
هذا النظام المشاهد» واستمراره محال؛ لأنه يستلزم أحد أمور كل منها مُحالء فإنه إِمَا 


برهان التمانع 1518 
بَلِ النصوصٌ شاهدةٌ بطي السّماوات وبرَفع هذا التثظام» فيكونٌ مُمكناً لا محالة. 

لايقال: المُلازْمةٌ قطعيةٌ والمرادٌ بفسادها عدمٌ تكوّنِهماء بمَْنى أنَّه لو تَرَضَ صانِعان 
لأمكنّ بينهما تمانعٌ في الأفعال» 0 


أن يكون مع قُدرَةٍ كل منهما على الامتناع عمّا يُريده الآخر» أومَعَ قدرة أحدهما على 
الامتناع دون الآخر أولًا مع قُدرة واحد منهما على ذلك. وكل منها مُحالُ؛ إذ على الأوّل 
يلوم [مكان تحل جراد كل منهما عن تعلق إزادكده ايكون عاجرا اقهورًا؛ فل يكوة إلها: 
والفرض أنه قادر على الكمال ليصح كونه إِلهّاء وعلى الثاني يلزم إمكان عجز أحدهما 
المنافي لألوهيته؛ وعلى الثالث يلزم إمكان عجز كل منهما للمنافي للالوهية» واعلم أن 
ظاهر قوله تعالى: للَوكَاتَ ضهمَآءَإشَة إلا َم َسرَكاً 4 الاستدلال على نفي تعدّد الصَّانع 
المُثّر في السّماء والأرض؛ إذ المعنى: لو جد فيهما إله إلا الله. وليس المعنى: لو أمكن 
فيهما آلهة إلا الله. فالحق أنَّ الملازمة في الآية قطعية كما سنبينه بعد. 

(تَلٍ النصوصٌ شاهدةٌ بطيّ السّماوات» و 0 هذا اقم أمّا الشاهدة بالطي» 
فكقوله تعالى: # يوم تطوى السَسمَآء على انَل إلحكتب لْحكُيْبٍ 4" [الأنبياء: 4 »]٠١‏ وقوله 
تعالى: لوَاَلسَمَْوَتُ مَظويت بيو 4 [الزمر: 10]. 

وأمّا السّاهدة برفع هذا النظام؛ فكقوله تعالى: إإدَا تمس كوَرَتْ (2) ...4 الآيات» 
وقوله: ##8إِدَااَلَمَاءاَنفَطَرَتٌ :2 ...4» الآيات» 9إإذَا أَلسَاهُ أَفتَفّت:0)...* الآيات» 
والنصوص فيه كثيرة جدًا. 

(فيكون ممكدًا لا محالة) أي لأن رفع الشيء بعد تُبوته دليل على إمكان كل منهما. 


(بمعنى أنه... إلخ) بيان لقطعية الملازمة. 


)١(‏ بالأصل: (كطي السجل للكتاب) وهي إحدى القراءات المتواترة للقرآن الكريم. 


"0٠‏ برهان التمانع 
فلم يَكُنْ أحدهُّما صانعاء فلم يُوجَدْ مصنوع. 

لأنّانقول : |مكانُ التّمانع لايستلزمٌ إلا عدم تعدَّةِ الصّانع» وغول بتارم ابفاء 
التصدرع غلى اله إرد بخ الملازءة[ن أريذ عام الك بالقجل وب لمعاو اللاو إن 


ان قيل: مُقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول 


وقوله: (فلم يَكُنْ أحدهُما) الأولى في الإفصاح عن المراد أن يُقال: فلم يكن واحد 
منهما صانعاء فلم يوجد مصنوع. أي لإمكان التمانع في الأفعال. 

(وهو) أي عدم تعدد الصّانع (لا يستلزم انتفاء المصنوع) أي فإمكان التمانع لا 
يستلزم انتفاء المصنوع لا بواسطة استلزام ما يستلزمه ولاادون واسطة. وفيه بحث من 
وجهين: 


أحدهما: أنَّ المدّعى في السؤال ليس هو أنَّ إمكان التمانع بمجرده يستلزم انتفاء 
المصنوعء بل إن إمكان التمانع على تقدير تعدّد الصانع يستلزم انتفاء المصنوع, وهذا 
صحيح» لا يتجه منع الملازمة فيه. 

الثاني: أنَّ الشارح تناقض كلامه في ملزوم عدم تعدّد الصّانع فإنه جعل ملزومه 
هنا إمكان التمانع» وقدّمَ في صدر الكلام على البرهان ما يقتضي أنْ ملزومه عدم إمكان 
التمانع؛ لأنه جعل التعذد ملزومًا لإمكان التمانع» ونقيض الملزوم لازم لنقيض اللازم» 
وكون الشيء الواحد لازمًا للنقيضين مُحالء وإلا لكان نقيضه ملزومًا لارتفاعهما على 
أنه يرد منع الملازمة لما كان حاصل الجواب السَّابق منع الملازمة بناءً على إرادة عدم 
التكوّن بالفعل» كما هو الظّاهر المتبادر» أفاد بقوله: (على أنَّه...إلخ) أنه يمكن أن يُجاب 
بترديد تمنع فيه الملازمة على هذا التقدير» وبطلان اللازم على تقدير آخر بأن يقال: إن 
أريد أنَّ اللازم من إمكان تعدّد الصّانع أن لا يتكوّن بالفعل فالملازمة ممنوعة إذ لا يستلزم 
ذلك إلا تحقق التخالف. والتمانع لا إمكانه لجواز الاتفاق على التكوين والنظام» وإن 
أريدَ أن اللازم: أن عدم تكوينهما ممكن, فالملازمة مسلمة» ولكن لا نسلم انتفاء اللازم 


برهان التمانع ا" 


بناءً على أنَّ للفاعل المختار أن يتركهماء وأن يكون أحدهما فقط» فعدم تكوّنهما أمرٌ 
ممكن. لا وجه للقول بانتفاته. 

وههنا تنبيه: وهو أن الشارح قد قال في شرح المقاصد: إن أَرِيدَ بالفساد عدم التكوّن» 
فتقرير برهان التمانع أن قال لو [تعذد]""'الآلهة لم يحون السماء والأرض؛ لأن تكونهما 
ما بمجموع القدرتين» أو بكلٌ منهماء أو بإحداهماء والكل باطل؛ لأنَّ الأوّل يُنافي كمال 
القدرة» والثاني يُوجب توارد العلتين المستقلتين على معلولٍ واحد, والثالث الترجيح بلا 
مرجح؛ لأن نسبة المقدورات إليها على [السوء]”". 

وأورد عليه أنَّ الترديد إن كان على تقدير التمانع الفرضي فقط؛ بأن يقال: لو وجِدَ 
إلهان لزم عدم تكوّن السّماء والأرض بأن يفرض تمانعهماء فالملازمة ممنوعة؛ لأن مجرد 
وجودهما لا يستلزم عقا وقوع التمانع المفروض على ما قررَآنقًا من جواز اتفاقهما 
على التكوين والنظام» وإن كان؛ أعني الترديد على الإطلاق دُون تقييد بفرض تمانع» 
كأن يقال: لو وَحِدَ إلهان لم تتكوّن السماء والأرض؛ لأن تكونهما...إلخ» فيمكن اختيار 
الشق الأول من الترديد بناءً على أن كمال القدرة في نفسها لا ينافي تعلقها بحسب الإرادة 
بشيء على وجهٍ يكون للقدرة الأخرى مدخل فيه كما في أفعال العباد عند الاستناد» 
ويمكن اختيار الثالث بأن يريد أحدهما الموجود بقدرة الآخر أو يفوض بإرادته تكوين 
الأمور إلى الآخرء ولا استحالة» ويمكن تقرير ترديد شرح المقاصد بأن يُقال: إِمّا أن لا 
يمكن تكونهما إلا بمجموع القدرتين» أو يمكن بإحداهما دون الأخرى, أو يمكن بكل 
منهماء ويلزم على الأوّل عجزهاء وعلى الثاني عجز أحدهماء وعلى الثالث الترجيح بلا 
مجح هذا وقد قدَّمنا أنَّ ظاهر الآية الاستدلال على نفي تعدّد الصّانع المؤثر في السماء 
والأرض لا الممكن فيهما. 


)١(‏ هكذابالأصل. 
(؟) هكذا بالأصلء ولعله يقصد: على السواء. 


60" برهان التمانع 


فلا يفيدٌ إلّا الدَّلالةَ عَلَى أنَّ انتفاءة الفسادٍ فى الرَّمان الماضى بسبب انتفاء التعدّد. 


قلنا: نعم بحسب أَضصْلٍ اللّغة لكن قد ُستعملٌ للاستدلالٍ بانتفاء الجزاء عَلَى انتفاء 
الشَّرطِ من غير دلالٍ عَلَى تعبين زمان» كما في قولنا: لو كان العالّمُ قديماً لكان غير متغيّر 
والآية من هذا القبيل» وقد يُشْتَبَهُ عَلَى بَعْضٍ الأذهانٍ أحدُ الاستعمالَينٍ بالآخر فيقعٌ في 
الخبط. 

(القَدِيِمٌ) هذا تصريحٌ بماعُلِم التزاماً إذ الواجبُ لايكونٌ إلا قديماء أيْ لا ابتداء 
لوجوده. إذْ لو كان حادثاً مَسشبوقاً بالعدم لكان وجودٌه من غير ضرورة, حَتَّى وقعَ في كلام 
بعضهم أن الواجبٌ والقديم مترادفان» ل 


وعليه: فالحق أنَّ الملازمة فيها قطعية» فالآية حُجّة بُرهانية؛ لأن تأثيرهما فيهما غير 
ممكن على شيء من هذه التقادير الثلاثة التي ذكرناها آنقاء وقد يُدّعَى كون الملازمة 
قطعية على الإطلاق» ويوجه بأنَّ تعد الواجب يستلزم أن لا يكون العالم ممكنًا فضا 
عن كونه موجودًا؛ إذ لو أمكن مع تعدد الواجبء لأمكن التمانع المستلزم للمحال؛ لأن 
إمكان التمانع لازم لمجموع أمرين؛ تعدد الواجب» وإمكان شيء من الأشياء؛ إذ يمكن 
إرادة أحدهما وجوده؛ والآخر عدمه؛ على ما قُرّرَ فإذا فرض التعدد, فيلزم أن لا يمكن 
شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال. 

(فلايِيدٌ إلا الذّلالة... إلخ) أي وهو خلاف المطلوب؛ إذ المطلوب بيان تحقق 
انتفاء الأوّل؛ أعنى التعدّد من غير تقييد بالزمن الماضىء بل على الإطلاق بدليل تحقق 
انتفاء الثاني؟ أي القبناة, ٠‏ 

(وقد يُشْتبَهُ عَلَّى بَعْضٍ الأذهان... إلخ) قد بيّن الشارح في المختصر في أحوال 
المسند أنْ هذا الاشتباه وقع للشيخ أبي عمرو بن الحاجبء وتبعه عليه المتأخرون ثم 
أوضح الشارح الكلام فيه» فليراجعه من أحبّ. 

(تصريحٌ بماعُلِم التزامًا) أي من قوله: (الله) لأنه عَلَمُ على الذَّات الواجب الوجوده 
ووجوب الوجود يستلزم القدم» وهذا معنى قوله: (إذ الواجب لا يكون إلا قديمًا). 


برهان التمانع ييل 
كلو لل بسلا للقطع بتغايرٍ المفهومين. وإنّماالكََامُ في النّساوي بحسب 
الصٌّدق» فإِنّ بعضّهم 0 أن القدِيم أعم لصدقه عَلَى صفات الواجييه بخلاف الواجب 
فإنّه لايصدقٌ عَلَيْها ولا استحالةً في تعدّدِ الصّفَاتٍِ القّديمة» وإنّما المستحيلٌ في تعدّدِ 
الذَّواتٍِ القديمة. 


وفي كلام بَعْض المتأخرين كالإمام حَميدٍ الدّين الضَّرير َمَهانَهُ ومَنْ تَبِعَهُ ا 


وقد زعم بعض من تكلّم على الشرح : أن قوله (هذا تصريح ...الخ) مقصوده 
التشنيع على صاحب العمدة» حيث أقام الدليل على كونه قديمًا بعد إثبات كونه واجب 
الوجود؛ لأن وجوب الوجود يستلزم القدم فلا حاجة مع إثباته إلى استدلال على القدم. 

وزعم بعض آخر: أن مقصوده الانتقاد على المصنف من جهة أن كتابه موضوع 
لإيراد المسائل فيه على غاية من الاختصارء فلا يليق به الإطالة بالتصريح بما علم التزامًا. 

وكلاهما بعيدء والظاهر أنه: إنما قصد توفية الشرح حقه من البيان, والعقائد لا 
تنفك مختصراتها عن نوع إطناب يقتضيه المقام. 

(لكنّه لَيْسَ بمستقيم للقطع بتغاسّر المفهوميْن) لأنَّ مفهوم الواجب شيء يكون 
وجوده من ذاته» ومفهوم القديم شيء لا ابتداء له» ولا يخفى أن تغاير المفهومين لا ينافي 
صدقهما على شيءٍ واحدء وقدماء المتكلّمِين يُريدون بالترادف التساوي» ومن هذا 
قول صاحب التبصرة: الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة» فكل مُوْمِن مُسلم 
وبالعكسء ثم بيّن لكل منهما مفهومًا على حدة. 

قوله: (فاِنَبَعْضَهُم) أي: بعض المتكلمين على أنَّ القديم أعمٌ مُطلقًا من الواجب 
لذاته» وبعضهم كالإمام حميد الضرير من أئمة بخارى وأتباعه على أنهما متساويان. 


)١(‏ بالأصل: تعد. 


تصربحٌ بن واجبّ الوجود لذاته هُوَ لله تعالى وصفاتهء واستدلُوا َلَى أن كلّ ما مُوَ قديمٌ 
فهو واجبٌ لذاته بأنّه لولم يكن واجباً لذاته لكان جائرَ المَدَم في نفسه» فيحتاج إلى وُجود 
مخصّصي فيكونٌُ مُحْدَئا إذ لانعني بالمُحْدَث ! إلا ما يتعلّقُ وجوده بإيجاد شيءٍ آخر. 

ثم اغتّرضوا بأن الصفاتٍ لو كانت واجبةً لذاتها لكانّثْ باقيةٌ ببقاء هُوَ نفس يَلْك 
الصّفة؛ وهذا كلامٌ في غاية الصّعوبة» فإنَّ القَْل بتعدّدِ الواجب لذاته مُنافٍ للتُوحيد. 


نفيهم الصفات. تُورّد على من قال: أنَّ القديم أعم من الواجب. فيقال حينئل: يلزم تعدد 
القدماى وهو محال. وجوابه: منع الاستحالة كما ذكر. 


قوله: (تصريحٌ بأنَّ واجبّ الوجود لذاتهٍ هُوَّ الله تعالى وصفاته) أورد على ظاهره 
أن كل صفة فهي محتاجة إلى موصوفهاء فكيف تكون واجبة لذاتهاء وسيأتي تأويله في 
الشرح أثناء شرح قول المصنف؛ وهي لاهو ولا غيره. 

قوله: (فيحتاجُ إِلَى وُجودٍ مخصّص فيكونٌُ مُحْدَثاً) لما كان إطلاق المخصص 
يتناول المقارن والسابق» وكان المحدث يفسر بما لوجوده ابتداء وبما يسبقه عدم: توجه 
منع لزوم كون كل محتاج إلى مخصص محدنًا؛ إذ قد يكون المخصص مُقَارنّاء فلا يكون 
لوجوده ابتداء ولا يسبقه عدم, فلذا فسر المحدث بما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخرء 
وإيجاد الشىء الآخر إحداثه وما يتعلق وجوده بإحداث غيره فهو محدث لا محالة» سواء 
كان ذلك الغير سابقًا عليه أو مقارنًا له. 

قوله: (ثمّ اغترضوا) جعله بعض من كتب على الشرح بالبناء للفاعل» فقال: ثم 
اعترضوا على أنفسهم. ولا يتعين» فيصح ضبطه بالبناء للمفعول؛ أي اعتَرضٌ عليهم. 

قوله : (فيلزمٌ قيام المَعنى بالمَعْنى) أي وأنتم لا ت تقولون به؛ إذ هو مذهب فلسفي أكثر 
العقَلاء على خلافه. 

قوله: (باقية ببقاء هُوَّ نفس يَلْك الصّفة) أي بخلاف الأعراضء فإن بقاءها غيرها 
لانفكاكه عنها حال الحدوث. واعيِّرضٌ بأل البقاء مُضاف إلى الصّفة» فكيف يكون 


برهان التمانع م 


والقولُ بإمكان الصّفاتٍ يُنافي قولهُم بأنَ كلّ ممكن فهو حادث؛ فإِنْ رّعموا أنها 
قديمةٌ بِالرّمانٍ بمُعنى عَدَمٍ المسبوقيّة بِالعَدّم وهذا لايُنافي الححدوتت الذّاني بمَعْنى 
ااجوع إِلَى ذاتٍ الواجب» ول بماذهب إليه الفلاسفةٌ من ابقعام كّ من َ الْقِدّم 
والحُدوث إِلَى الذاتي والزّماني» وفيه رفض لكثير مِنَ القَواعد وستأتي لهذا زيادةٌ تحقيق 


المضاف نفس المضاف إليه» فإن أرادوا بكونه نفسه أنه ليس زائداً عليه بحسب الوجود 
الخارجي كما سيأتي آخر الكلام على قوله: (وهي لاهو ولاغيره) فما المانع لهم من 
تجويز النفسية بهذا المعنى في الأعراض حتى لا يلزم تجدّد العرضء (وهذا) أي قول 
بعض المتأخرين: بأن الواجب لذاته هو الله تعالى» وصفاته كلام في غاية الصعوبة. 

قوله: (والقونُ بإمكانٍ الصَّفَاتِ) أي مع القول بقدمها حتى يكون صفاته تعالى 
قديمة ممكنة ينافي الكلية في قولهم: كل ممكن فهو حادث. 

قوله: (بِمَعْنى عَدَّم المسبوقيَّةٍ بالعَدّم) تفسير للقدم الزماني» وتنبيه على تفسير 
مُقابله - وهو الحدوث الزماني - بالمسبوقية بالعدم» وقوله: (بمعنى الاحتياج إلى ذات 
الواجب) تفسير المُحُدَّث الذاتي بالاحتياج إلى الذّاتء وتنبيه على تفسير مُقابله - وهو 
القدم الذاتي - بعدم الاحتياج» فالقديم بهذا المعنى هو الذي وجوده ممُستند ذاتي وهو 
واجب الوجودء والقديم قدمًا زمانيًا هو الذي وُجوده مستند إلى غيره» ولم يسبق بعدم» 
وهذا اصطلاح الفلاسفة الذي أسسوه؛ ليبنوا عليه ما ذهبوا إليه من الإيجاب بالذات 
للعالم؛ لقولهم بقدم الأفلاك والهيولى والعقل والنفوس الفلكية» وهو مُنابدٌ للعقائد 
الدّينية وفي الاصطلاح الذي بني عليه رفضٌ لكثير من قواعدها. 


قوله: (وستأتي) أي في قوله: (وهي لاهو و لاغيره) حيث قال: (والأولى أن 
يقال... إلخ). 


[بحث الأسماء والصفات ] 


(الحيٌ القادرٌ العليمُ السّميعٌ البَصيرٌ الشّائي المُريد) لأنَّ دلي بديهةٍ العقل جازمةٌ 
بأنَّ مُحَدِتٌ العالّم عَلَى هذا النّمط البديع والتّظام المُحْكَمء مع ما يشتملٌ عَلَيْهِمِنَ الأفعالٍ 
المُّقنة والشُقوش المُسْتحسنة لا يكونٌ بدون هذه الصّفات» 0070 32ظ«ظ2 


[بحث الأسماء والصفات] 


قوله: (الشائي) هذا اللفظ لم يرد إطلاقه في أسماء الله تعالى» نعم ورد الفعل منه 
في مواضع كثيرة كقوله: لوَكوْسَه أنه لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ 4 [الأنعام: 5 ]0 #وَلْوْ سا ويك 
مَاهَمَلُوهٌ 4 [الأنعام: )]١١7‏ وَمَاكَمَامُونَ لَه أن دمَاء أسّد 4 [الإنسان: "٠‏ التكوير: 9؟] 
ومن اكتفى في التوقيف بورود الفعل والمصدر لم يمنعه» وقد اكتفى به محققون من 
شارحي الأسماء الحسنى كالبيضاوي وغيره؛ وستعرف أنَّ (الشائي والمريد) بمعنيٌ» 
وفي الكتاب العزيز: إن رَيّكَ َال لما برِيدُ (4)53 [هود: .]1٠١٠‏ 


0 


قوله: (لأنَّ بديهة العقل جازمةٌ ...إلخ) اعتُرضٌ بأنه يُفَهَمُ أن انّضّاف محدث العالم 
بهذه الأوصاف بديهي» وليس كذلك. 


وأجيب: بأن معنى كلامه أن تصور الواجب بعنوان أنه محدث لجميع ما سواه 
يجعل الحكم بثبوت هذه الصفات بديهيًا ل يتوق ف إلا على تصوّر الطرفين» وقد اندفع 
بهذا الجواب أيضًا. 


ا" بحث الأسماء والصفات 
على أنَّ أضدادّها نقائصٌ يجب تَنْرِيةٌ الله عنها. 


عل جني 0000 17 2 00 0 5700 يه و 
وأيضاً قد وَرَدَ الشرّع بها وبَعْضُها مما ل يتوقف ثبوثُ الشرع عَلَيْها فيصحٌ التّمسكُ 
فيها كالتوحيد بخلافي وجود الصّانع وكلامه 7 


ماقيل من أنه يحتمل أن يحدث العالم بالوسط المختار الصادر عنه بالإيجاب» 
وإيجابه بلا قصد لا يدل على العلم ولا على غيره» ووجه الاندفاع: أنَّ ذلك الوسط من 
جُملة العالم» فيكون حادًاء فلا يصدر عن القديم بالإيجابء وقد أورد على الشرح أنَّ ما 
ذكره من جزم بديهة العقل ظاهر بالنسبة إلى الحياة والعلم والقدرة والإرادة» أمَّا بالنسبة 
إلى السمع والبصر فلا؛ لأن العلم بالمسموع والمبصر كاف في إيجاد النظام المحكمء 
وأنت إذا علمت أنهما راجعان إلى صفة العلم إذ السمع صفة تدرك بها المسموعات» 
والبصر صفة تدرك بها المبصرات» وأنهما إنماعٌدًا مُستقلين لكونهما نوعين مخصوصين 
من العلم ورد الشرع بإثبات خصوصهماء ظهر لك اندفاع الإيراد؛ لأنه إنما يتجه أن لو 
كان مفهوما صفة السمع وصفة البصر مُباينين لمفهوم صفة العلم, أما إذا كانا داخلين 
فيهاء فما اقتضى ثبوته كاف في ثبوتهاء فلا إيراد. 


عع 


قوله: (على أن أضدادّها نقائص) دليل ثان» وقوله: (وأيضًا قد ورد الشرع... إلخ) 
دليل ثالث. 


قوله: (وبَمْضُها مما لا يتوقّفٌ ثبوثُ الشّرع عَلَيْ أي كالسمع والبصر وشمول العلم 


والقدرة وشمول الإرادة وأزليتها وأزلية الحياة. 


قوله: (كالتٌُوحيد) أورد عليه أنَّ ثبوت الشرع موقوف على وجوب الوجود. وهو 
يستلزم الوحدة» فلا استدلال به عليهماء دور ورد بأن المتوقف ثبوت الشرع عليه تحقق 


وجوب الوجود والوحدة لا معرفته على معرفة ذلك فلا دور. 


قوله: (بخلاف وجود الصانع وكلامه) فإن ثبوت الشرع لنا - أي علمنا بثبوته - 


بحث الأسماء والصفات 3 
ونَحو ذَلِكَ مما يتوقّفُ ثبوثٌ الشرع عليه. 

(لَيْسَ بِعَرَض) لأنّه لا يقومٌ بذاتهء بل ية يفترٌ إِلَى محل د يُقَوّمه فيكونٌ مُمْكناً. 

ولأنّه يمتنعٌ بقاؤه وإلّا لكان البقاءُ مَعْتَى قائماً به. فيلزمٌ قيامُ المَعْنى بِالْمَعْنى وهو 
تجار الأن نام العرض بالتسر بيقن أن تَحَيِّرّهُ تابع لتحيزه؛ والعرض لا تحيّرٌ له بذاته 
حَتى يتحيّرٌ غيره بتبعيّته. 

وهذا مبنيّ عَلَى أنَّ بقاء الشَئْء مَعْنى زائد عَلَى وجوده. وأنَّ القيام مَعْناُ التبعيّة في 
التحيّز. والحقٌ أنَّ البقاء استمرارٌ الوجودٍ وعدمٌ زواله وحقيقةٌ الوجودٍ من حيثٌ التّسبة إلى 
الزّمانِ الثاني. 


موقوف على علمنا بوجود الباري تعالى» وأنه متكلّم بالأمر والنهي والخبر» فاستدلالنا 
بالشرع على ثبوت ذلك دور. 

قوله: (ونَحو ذَّلِكَ) كثبوت حياته وقدرته وإرادته ولإثبات هذه الصفات له تعالى 
على التفصيل أدلّة مُفصلة في مطولات الكلام. 

قوله: (لَيْسَ بعَرَضٍ) شروع في صفات السلب. 

قوله: (لأنَّه) أي الغرض. 

قوله: (وهذا) إشارة إلى أنَّ الدليل على امتناع بقاء العرض مبنيٌ على أمرين كل 
منهما ممنوع» كما نبِّهِ عليه بقوله: أن الحق خلاف كل منهما. 

الأول: أنَّ بقاء الشيء معنّى زائد على وجوده وأنَّ هذا الزّائد أمرله وُجود في نفسه؛ 
ليكون عرضًا لا أنه أمر اعتباري. 

الثاني: أنَّ القيام هو التبعية في التحيز. 

قوله: (وحقيقةٌ الوجودٍ من حيثٌ التّسْبة إِلَى الرَّمانِ الثاني) يعني أنَّ البقاء أمر اعتباري 


١٠م‏ بحث الأسماء والصفات 

ومَعْنى قولنا: (وُجِدّ فلّمْيَبْقَ) أنّه حدتٌ فلم يستمرٌ وجودٌه ولم يَكْنْ ثابتاًفي 
الزّمانِ الثاني وأنَّ القيامَ هُمّ الاختصاصٌ التَاعِِتُ بالمنعوت. كما في أوصافي الباري 
تعالى» وأنَّانتفاء الأجسام في كلّ آنِ ومشاهدة بقائها بتجدَّد الأمثالٍ لَيْس بأبعد مِنْ ذَلِكَ 
فى الأعراض. 

نعم تمسّكهم في قيام العرض بالعرض بسرعةٍ الحَركةٍ وبُطيها لَيْس بتامٌ | لَيْسَ هنا 
و لود مما اعد 200 قاف 0 # ام ايلك دي عه 
شيع هو حركة اخر هو سرعة وبطءًٌء بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى تعض 
الحركاتٍ سريعةٌ وبالنسبةٍ إلى البَعْضٍ بطيئة» وبهذا تبيّن أن لَيْس السّرعةٌ والبطءٌ نوعَيْن 

قوله: (ومَعْنى قَوْلنا) جواب عن دخل من جهة من زعم أنَّ البقاء زائد على الوجود. 
وهو أنه لو كان عبارة عن الوجود المستمر لما صخ نفيه عند إثيات الوجود؛ إذ يصير 
المعتن : وجدافله يوعد قأجات :"أن مطتاه نتن تس الرخوه لاني الوجود انيه 

قوله: (كمافي أَؤْصائي الباري) فإنَّ صفاته تعالى قائمة بذاته مع امتناع تحيّره» 
فتفسير القيام بالتبعية في التحيّرز غير مطرد؛ لتخلفه في أوصاف الباري تعالى؛ وقد دفع 
بأنَّ التفسير ليس لمطلق القيام بل لقيام العرض» وأوصافه - تعالى - ليست أعراضًاء 
وقد حكموا ببقاء وعدم بقاء الأعراض. 

قوله: (وأنَّ اتتفاءة الأجسام... إلخ) هو معنى ما في التلويح فإِنَّ الشَّارِح بعد أن ذكر 
فيه أنَّ على عدم بقاء الأعراض منعًا ظاهرّاء قال: ولا يخفى أنَّ انعدام الألوان في كل آن» 
وتجدد أمثالها بمنزلة انعدام الأعيان» وحدوث أمثالها في كل آن» وقد سبق أنه سفسطة» 
انتهى. 

وحاصله: أنه رد إجمالي لاستدلال القائلين بامتناع بقاء الأعراض بأنه استدلال في 
مقابلة الضرورة؛ لأن أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأجسام ضروريّاء وعدم بقائها ليس 
بأبعد عند العقل من عدم بقاء الأعراضء فيكون بقاؤها ضروريًا. 


قوله: (نعم تمشّكهم) يعني الفلاسفة. 


بحث الأسماء والصفات 5 
مختلمَيْن مِنَ الحركة. إذِ الأنواع الحقيقيّة لا تختلفٌ بالإضافات. 


(ولاجسم) لأنّه مُتَركُبٌ ومتحيّرٌء وذلك أمارةٌ الحدوث. 


6م 


(ولَاجَوْمَر) أماعندنا فلأنّه اسم للَجُرْءِ الذي لابتجرًأ. وهو متحيّرٌ وجزءٌ من 
الجسم. والله تعالى مُتعال عن ذلك. 
وأا عند الفلاسفةٍ فلأنّهم وإنْ جعلوة اسماً للمَؤْجودٍ لافي موضوع الذي إطلاقهما 


عَلَى الصَّانْعِ من جهةٍ مجرّداً كانَ أو متحيّراً لكنّهم ‏ جعلوة من أقسام المُمْكن وأرادوا به 
الماهيّة الممكنة التي | إذا وَجدَّت كانت لافي موضوع. وأما | إذا ريد بهما القائمٌ بذاته 


قوله: (إذ الأنواع الحقيقيّة لاتختلفٌ بالإضافات) أي فالسرعة والبطء وصفان 
للحركة اعتباريان» ولا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية» إِنَّمَا النزاع في 
وصفها بالأمور الموجودة. 

قوله: (لأنه متركّب) إمّا من أجزاء عقلية؛ هي الجنس والفصلء أو وجودية هي 
الهيولى والصورة أو الجواهر الفردة» ومقدارية هي الأبعاد الثلاثة» وكل مركب محتاج 
إلى جزئه» وكل محتاج ممكن» وكل ممكن حادثء واستدلاله بتركبه ردٌّ على القائلين 
بإطلاق الجسم بمعنى المتركب المتجزئ. ويُعرّى إلى طائفةٍ من الحنابلة وهم مُخطئون 

قوله: (مجرّدا كان) وهو جوهر ليس بجسم؛ ولاحالٌ فيه وبعبارة أخرى: ٠‏ جوهر 
انس بخال كول مخز دافا كان متعلما بالينان تعلى التديير ولع ف الل وال قعقل. 

قوله: (به الماهيّة المُّمْكنة) فلزمهم أن يكون ممكئاء وأن يزيد وجوده على ماهيته» 
مع أن وجوده عين ذاته عندهم. 

قوله: (وأما إذا ريد بهما) أي الجسم والجوهر؛ يعني إذا أريد بالجسم القائم بذاته؛ 
وبالجوهر الموجود لافي موضوعء ففي عبارة الشرح لف ونشرٌّ مُرنَّبِء والمطلقون 
للجسم بمعنى القائم بذاته مُخطئون لفظًا لا معئى كما صرّح به الغزالي وغيره. 


ام" بحث الأسماء والصفات 


والمَؤجود لا في موضوع فإنما يمتنغ إطلاقهما عَلَىالصَّانِعٍ من جهة عَدمٍ ورود الع 
بذلك مع تادر امهم إِلَى المتركٌب والمتحيّز. 

وذهابٌ المُجَسُّمةٍ والنّصارى إِلَى إطلاق الجسم والجوهر عَلَيّْهِ بِالمَعْنى الذي يَجِبُ 
َيه الله تَعالى عنه. 

فاِنْ قبل: كيف صحّ إطلاقٌ المُوْجودٍ والواجب والقديم ونحو ذَِّكَ مما لم يَرِد به 
الشّرع؟ 


قلنا: بالإجماع وَهُوَّ مِنَ الأول الشّرعية. 


قوله: (مع تبادر) حالٌ من عدم ورود الشرع؛ أي من جهة عدم وَرُوده مُصاحبًا تبادر 
الفهم إلى المركب. وقوله: (وذهاب) بالجر عطمًا على (تبادر). 

واعلم أنه لا خلاف في جواز إطلاق ما ورد الشرع بإطلاقه على الباري تعالى من 
اامتعائر لمناخ ارال في المع مخاورة النترم حنم ين 7911 وزنما لبخ كينا 
لم يرد فيه إن ولا منعٌ» وكان الباري - - سْبْحَائَةوَتَالَ - موصوفا بمعناه. وكان إطلاقه 
مُشعرًا بتعظيم غير مُوهم لما يستحيل في حقّه تعالى؛ فعند الأشعرية لا يجوزء وعند 
المعتزلة 05 وإليه مال القاضي الباقلاني» وتوقّفَ فيه إمام الحرمين» وفصل الغزالي 
فقال: يجوز إطلاق الصفة دون الاسمء واختاره الإمام الرازي» وقد قدّمنا معظم هذاء 
والمراد بالصَّمَّة مادلٌ على معنّى زائد على الذَّاتء وبالاسم مادلٌ على الذَّاتَ وليس 
الكلام في الأسماء الأعلام الموضوعة في اللغات؛ إذ ليس جواز إطلاقها محل نزاع 
إذا تقرّر ذلكء ظهر لك أنَّ في عبارة السّرح تنبيهًا على أنَّ المانع من الإطلاق هنا عند 
الأشعرية عدم ورود الشرع به» وعند غيرهم إيهام ما يستحيل في حقّه تعالى. 

قوله: (قلنا بالإجماع) أي لأن إطلاق ذلك في السّنّ - السلف - شائع من غير نكير» 
فكان من قبيل الإجماع العقلي على أنَّه قد ورد إطلاق القديم في رواية ابن ماجة لحديث 
الأسماء التسعة والتسعين. 


بحث الأسماء والصفات و 


ومَدْيُقال: إِنَّ لله والواجبٌ والقديمَ ألفاظً مُتراوفة» والموجوةٌ لازمٌ للواجب. وإذا 
وََالشّعٌ بإطلاق اسم بلغةٍ فهو إذن بإطلاق ما براوه من يلك الّغة أو من لُةٍأخرى وما 
يلازْمٌ معناه» وفيه نظر. 


(ولا مُصوّر) أي ذي صورةٍ وشكل مثلٍ صورة إنسان. أو قرس لأنَّ ذَّلِكَ مِنْ خواص 
الأجسام يحصلٌ لها بواسطةٍ الكمياتٍ والكيفيَّاتِ وإحاطة الحدود والتّهايات. 


(ولا مخدود) أي ذي حدٌّ ونيهاية. 
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(ولامعغدود) ا ي ذي عد و كثرة, يمني لَيْس محلا للكمّيات المتّصلةٍ كالمقادير» ولًا 


المُنفصلةٍ كالأعدادٍ وهو ظاهة. 
(ولا مُتبععض ولا مُتجرّئ) أي ذ أبعاض وأَجزاء. 


قوله: (وقَد يُقال) جواب عن السؤال. 

قوله: (وفيه نُظر) أي من وجهين: 

أحدهما: أنَّا نمنع الترادف؛ للقطع بتغاير المفهومات. 

الثاني: أنّا نمنعٌ كون الإذن في لفظ إِذنا في لازمه؛ إذ قد يوهم إطلاق اللازم نقضًا 
فيمتنع» ألا ترى إلى قوله تعالى: إحَلِق كل م © [الأنعام: ٠ه‏ الرعد: 1١5‏ الزمر: 57» غافر: 
7 يلزمه أنّه خالق القرّدَة والخنازيرء ولاشك في المنع من إطلاقه» وقد يمنع أيضًا كون 
الإذن في لفظ إِذنًا في مرادفه؛ لاحتمال إيهام أحد المتارادفين نقصًا دون الآخر. 


قوله: (مثل صو رَةِإِنُسان) تنبيه على أنَّ المراد بكلٌ من الصورة والشكل الهيئة التي 
يكون عليها الجسم» فعطف الشكل على الصورة تفسيري. 


قوله: )مي بحن تيعد .. إلخ) تفسيرٌ لقوله: (ولا محدود ولا معدود). 
قوله: (لِمَا في كل ذَلِكَ مِنَ الاحتياج) أي إلى الأخرى. 


قوله: (وباعتبار انحلاله إليها متبعضًا ومتجزنًا) قد فرق بين التبعيض والتجزيء بأنه 


1 بحث الأسماء والصفات 
(ولا مُتناو) لأنَّ ذّلِكَ مِْ صِفاتٍ المقادير والأغداد. 


(ولا يُوصَفٌ بالماهيّة) أي المُجانّسةٌ للأشياءء لأنَّمَعْنى قَّوْلنا ما هو؟ مر مِنْ أي حِنْسِ 


2. 
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هو والمُّجَائَسةٌ ب توجب التمايّرَ عَنِ المُجانساتٍ بفصولٍ مقوّمة. فيَلرَمُ التّركيب. 


(وَلَا بالكَيْفَِة) أيْ مِنَ اللّؤن والطّعُم والرّائحةٍ والحرارة والبُرَودةٍ والرّطوبةٍ واليبوسَة 
وغير ذَلِكَ مما هُوَ من صفاتٍ الأجسام وتوابع المزاج والتّركيب. 


(ولا يتمكّنٌُ في مكان) لأنَّ المكنّ عبارةٌ عن نفوذ بعد 11111111111 


نُوحظ في انحلال الشيء إلى أجزائه كونه مُتركبًا منها فهو مُتجرّئء وإلا فهو مُبعّض. 
قوله: (ولايُوصف [بالماهية]”") قال في شرح المقاصد: وما ورد عن أبي حنيفة 
- مهاه - من أنه يقول: لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو. ليس بصحيح إذ لم يُوجد 
في كُتبِهء ولم ينقله أصحابه العارفون بمذهبه؛ ولو ثبت فمعناه أنه تعالى يعلم نفسه 
بالمشاهدة لا بدليلٍ أو خبرء أو أنَ له أسماء لا يعلمها غيره؛ لأن ما قد يقع سؤالا عن 
الاسم, قال الشيخ أبو منصور رَيِمَدانَهُ: إن سألنا سائل عن الله: ما هو؟ قلنا: إن أردتٌ ما 
اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن أردتٌ ما صفته فسميعٌ بصيرٌء وإن أردتَ ما فعله فخلق 
المخلوقات» ووضع كل شيء في موضعه. وإن أردت ما ماهيته فهو متعال عن المثال 


ولجنس» . 


قوله: (فِيَلُرّمُ لتّركيب) أي من الجنس والفصلء ويرد عليه أنَّ المراد بقولهم: من 
أي جنس؟ هو الجنس اللغويء لا المنطقي» وأهل اللغة يُسمُون النّوع الحقيقي كالبشر 
جنسّاء فلا يلزم أن يكون لماهيته فصول مقومة: وإنَّما تمتاز أفراده بالمشخصات. فلا 
يلزم التركب من الجنس والفصل» فلو حذف قوله: (بفصولٍ مقومة) ليكون التركب 


)١(‏ بالأصل: المائية. 


بحث الأسماء والصفات 16" 
في بم آخرّ متحقّق أو متومُّم يُسمُونه المكان. 

والبُعْدٌ عبارةٌ عن امتداد قائ ثم بالجسم أو بنفسهٍ سد عِنْد القائلينَ بوجود الخلاء, والله 
تعالى منز َه عَنٍ الامتدادٍ والمقدار. لاستلز امه التجرّؤ. 

فإن قيل: الجوهرٌ الفردُ متحيرٌ ولا بُعْدَ فيه وإلّا لكان متجرّثاً. 

قلنا: المُتَمَكَنُ أخصٌ مِنَّ المتحيّز, لأنَّ الحيّرَ هْوَ الفرا اع المتومّمُ الذي يشغلّه شي 


صادمًا بالتركب من الفصل والجنسء وبالتركب من الدَّات والمشخصات التي بها 
يحصل التمايز بين أفراد النوع لسلم عن الإيراد. 

قوله: (في بُعْدِ آخرٌ متوهّم) إشارة إلى مسمّى المكان عند المتكلمين» فإن المكان 
عندهم فراغ متوهم» وقوله : (أو مد متحقق) أي موجود. إشارة إلى مسمّاه عند أفلاطون. فإنه 
عنده فراغ مُتحقق» وعند أرسطو وأكثر الحكماء أنه السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظّاهر من المحوي. 

قوله: (وَالبُمْدٌ عبارةٌعَنِ امتداد... إلخ) حاصله: أنَّ البعد عند القائلين بوجود 
الخلاء - وهو المتكلمون - نوعان, وأما عند القائلين بالسطح. فهو النوع الأول فقطء 
حقيقة الخلاء أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهماء فيكون ما 
بينهما بعدًا موهومًا ممتدًا في الجهات صالحًَاءٍ لأن يشغله جسم ثالث وهو الآن خالٍ عن 
الشاغل» فهذا البعد الموهوم عند هؤلاء قائم بنفسه. 


قوله: (لاسْتَلْزامه) أي لاستلزام الامتداد التجرّؤء إذ لا امتداد إلا للمركب من أجزاء. 

قوله: (ولا بعد فيه) أي فلا يلزم من نفي التمكن في حقٌ الباري تعالى نفي التحيزء 
كما لم يلزم ذلك في الجوهر الفرد. 

قوله: (قلنا: المُتمكّن) بخلاف العكس» فكان اللائق بالمصنف نفي التحيّر؛ ليلزم 
منه نفى التمكن. 


1م" بحث الأسماء والصفات 
ممتدٌ أو غيرٌ ممتدٌ فما ذُكِرٌ دليلٌ عَلَى عدم التمكّن في المكان. 

وأمّا الدَلِيلُ عَلَى عدم التحّر نهو أنّه لَوْ تحير فإما في الأزلٍ فيلزمٌ قِدّم الحيّز أو لا 
فيكونٌ محلا للحوادث. 

وأيضاًإِمّا أنيُساوي الحيّر أوينقص عنه, فيكونّ مُتناهياًء أو يزيد عَلَيِْ فيكونَ متجزثاً. 
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وإذا لم يَكَنٍِ في مكانٍ لم يكنْ في جهةٍ لاعلوٌ ولاسفل ولاغيرهماء لأنهماإمًا 

حدودٌ وأطرافٌ للأمكنةٍ أو نفسٌ الأمكنةٍ باعتبار عروض الإضافة إلى شيء. 


(ولا يجري عَلَيْهِ زمانٌ) الم اط ا أ رورم مفو ار جح ل اله ام السو مط فا ا 


قوله: (ممتدًا) أي كالجسم (أو غيرٌ ممتدٌ) وهو الجزء الذي لا يتجرَّأء فإن قيل: 
تعريف الحيّر هنا أوسع من تعريفه فيما سبق بأنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسمء 
قلنا: إنما ذكر الجسم هناك لأن الكلام ثم في الأجسام - كما قدمناه - فهو تعريف لحيّزٍ 
خاصء والتعريف الجامع هو المذكور هنا. 


قوله: (فيلزمٌ قِدّم الحيّز) إنّما يتجه بنا على وجود الحيز؛ وهو خلاف ما عرّف 
الشارح الحيّر آنقًاء؟ من أنه فراغ مُتوهّم - كما هو مذهب المتكلمين - إذ الفراغ المُتومَّم 
عدم محضء والعدم لا يوصف بقدم. 

قوله: (فيكونٌ محلًا للحوادث) لأنَّ الحصول في الحيّر كون» والكون موجودٌ عينيٌ 
عند المتكلمين» والموجودات العينية حادثة» وبهذا التقرير يندفع ما أورد على الشارح 
من أنْ التحيز أمر نسبي لا حادث. 

قوله: (إما أن يساوي الحيّر أو ينقصٌ أو يزيدٌ) لا يخفى أنّه لا يتصور زيادة الشيء 
على حيّزِه ولاثّقصانه» فالترديد إنما هو لإظهار البطلان على كل تقدير» وهذا الدليل 
إنما يتمشى على تناهي الأبعاد؛ إذعلى القول بعدم تناهيها يقال: يجوز مساواته الحيز 
الغير المتناهي. ويدفع حيتذٍ بأنه يلزم التجزو لكن الكلام باعتبار لزوم التناهي. 


قوله: (أو نفس الأمكنةٍ باعتبار عروض الإضافةٍ إلى شيء) يشير إلى أنَّ الجهات بُعد 


بحث الأسماء والصفات ا" 


كونها حادثة بحدوث ذي الجهة أمور اعتبارية» فإنَّ الدّار المبنيّة بين الدّارِين عل بالننسبة 
إلى ما تحتهاء سَُفُلٌ بالنسبة إلى ما فوقهاء وجهة الفوق بالنسبة إلى الإنسان مايُحاذي 
رأسه من فوقه» وجهة السفل ما يُحاذي رجله من تحتهاء وفيما يممشي على أربع جهة 
الفوق ما يحاذي ظهره من فوقه وجهة السفل ما يحاذي قوائمه الأربع من تحتهاء وإذا 
مشت النملة في السّقف ضَارٌ ما كان فوقًا لها حين مشيها على الأرض تحنًا وبالعكس» 
ولو كان كل حادث مستديرًا كالكرة لم تُوجد واحدة من الجهات الستء ومما يرد به 
على كل من أثبت جهة الفوقية له تعالى أنه لا تمدح فيهاء فإنَّ الحارس فوق السلطان من 
حيث الصورة» والسلطان فوقه من حيث القهر والغلبة» وقد قيل من قبل من أثبتها: ما بال 
الكتب السماوية والأحاديث النبوية مُشعرة في مواضع لا تُحصى بثبوت [ذلك]”" الجهة 
من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك مع أنَّ المقام مقام التصريح بنفيهاء بل 
مقام التأكيد والتكرير» كما كررت الدلالة على وجود الباري - تعالى - ووحدته. وعلمه» 
وقدرته» وخفية المعاد وحشر الأجساد. وما بال العقلاء مع اختلاف أديانهم [وأربابهم]”"» 
يتوجَّهُون إلى جهة العلو عند الدعاء برفع الأيدي إلى السماء؛ وأجيب بأنَّ التنزيه عن 
الجهة مما تقصر عنه عقول العامّة» فكان الأنسب في خطاباتهم., والأليق بدعوتهم إلى 
الحق الدلالة على عظمة الباري سبحانه بالألفاظ التي يتعارفونهاء مع أنَّ البلغاء منهم 
يعلمون أنها استعارات» لا سيما مع التنبيه على التنزيه عن ظواهرهاء بنحو قوله 
تعالى: لي ىَكمئْلو عو 4 [الشورى:١1].‏ 

وأما رفع الأيدي إلى السماءء فلكونها موضع نزول الخيرات» وهبوط الوحي» 
وإنزال الغيث» وهو تعبد كوضع الجبهة على الأرض للسجود. واستقبال الكعبة للصلاة» 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(؟) بالأصل: أرابهم. وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


0 بحث الأسماء والصفات 


٠ 2 7‏ 2 - 2 - 25 3 « 6 6 « 8 
لأن الزمانَ عندنا عبارة عن متجددٍ مقذر به متجدّدٌ آخر وعندٌ الفلاسفةٍ عنْ مقدار الحركة» 


فالكّماء قبلة الدعاء» واستقبالها بالأيديء كما أنَّ الكعبة قبلة الصلاة» واستقبالها بالوجه 
والصدر. 

قوله: (لأنَّ الرّمان عندنا) يعنى الأشعرية (عبارةٌ عن متجدٌّدٍ يقدر به متجدّد) عبارته 
فى المقاصد: «متجدّد معلوم يقدر به متجدد موهوم". 

وعبارة شرح المواقف: «متجدد معلوم يُقدّر به متجدد مبهم إزالة لإبهامه». 

وعبارة صدر الشريعة» وشرح الطوالع: ١مُقارنة‏ متجدّد موهوم لمتجدد معلوم إزالة 
للويهام». 

وبها عبر صاحب جمع الجوامع» فقال: والمختار مقارنة متجدد... إلخ. 

ومثله الثلاثة بما تضمنه قولك: آتيك عند طلوع الشمس. فإنَّ طلوع الشمس معلوم» 
ومجيكك موهوم مبهم, فإذا قُرِنَ ذلك المومُوم المبهم بذلك المعلوم زال إبهامه» وقد 
يتعاكس التقدير بين المتجدَّدَات بحسب ماهو مُتصوّر معلوم للمخاطب. فإذا قيل مثلًا: 
متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس. إن كان المخاطب الذي هو السَّائل مستحضرًا 
لطلوع الشمس» دون مجيء زيد.» وإذا قال غيره: متى طلعت الشمس؟ يقال: حين جاء 
زيد. لمن كان مستحضرا لمجيء زيد دون طلوعها. 

قوله: (وعند الفَلاسفةِ) ما حكاه عنهم: «من أنَّ الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم»» 
هو قول أرسطو وأتباعه منهم. 

وقالت طائفة منهم: «الزمان هو الفلك الأعظم». 

وطائفة أخرى: «أنه حركة الفلك الأعظم». 

وقال جمع منهم: «الزمان جوهر مجرد) أي أمر قائم بذاته مُجِرّد عن المادة, ثم 
اختلف هؤلاء» فقال أفلاطون ومن تبعه أنه: «ممكنٌ يقبل العدم». 


بحث الأسماء والصفات ولم 
والله تعالى منرَّهٌ عن ذَّلِكَ. 

وَاعْلَمْ أنّ ما ذكره مِنَ التنزيهات بعضّهايُغْنِي عَنِ البعض. إلا أنّه حاول التفصيلَ 
والتوضيح في ذَلِكَ قضاءً لحقٌّ الواجب في باب التنزيهه ورد عَلَى المُشبهةٍ والمُجسَمةٍ 
وسائر فِرّقٍ الضلالٍ والطَغيانٍ بأبلغ وجهٍ وآكده. فلم يُسِالٍ بتكرير الألفاظ المُتراوفة 
والتصريح بما علم بطريق الالتزام. 


3 20 م وه سعد قي 0 - 
ثم إن مبنى التنزيه عماذكرت على أنها تنافي وجوب الوجودلِمَا فيها من شائبة 
الحدوث والإمكان عَلَى ما أَشَرّْنا إليى 68 ”5 


وذهب آخرون إلى أنه لا يقبل العدم لذاته» فيكون واجبًا بالذات. 

والذي حكاه الشارح هو المشهور من مذاهبهم, فلذا أقتصر عليه. 

قوله: (واللهُ تعالى مُتَرَّه عن ذلك) فلم يزل - تعالى - ولا زمان ولا مكان؛ وقول 
المتكلمين: متجدد. يصرح بذلك» وأمًا الفلاسفة» فإنهم وإن قالوافي الفلك بالقدم 
الزّمانى» فقد أقروا باحتياجه إلى الواجب تعالى. 

قوله: (فلم يُبالٍ بتكرير الألفاظ المُترادفة) كمُتبعّض ومُتجرّئ بناءً على عدم الفرق 
بينهماء والتصريح بما علم بالتزام؛ كقوله: (ولَا مَعْدود) مع قوله: (أوّلّا الواحد) فإن 
الوحدة يلزمها سلب العدم» وكقوله: (ولا مصوّر) مع قوله أنه لا يُوصف بالكيفية» فإن 
سلب الصورة» وسلب الكيفية مُتلازمان» وكذا سلب الحدود مع سلب التناهي» وسلب 
التركب مع سلب التبعض والتجزؤ» وسلب الحيز مع سلبهما. 

قوله: (عمًًا ذكرت) أي عن الأشياء التي ذكرت. 

قوله: (على ما أشَرْنا إليه) يعني الإشارة بقوله في الاستدلال للتنزيه عن الصورة 
والحدٌّ والعدٌ» والتبعّض والتجرُْْ والتركب لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي 
للوجوبء وبصح أن يُريد إشارته بذلك. وبما تقدم في استدلاله للتنزيه عن العرض وعن 
الجسم وعن الجوهر ولسائر ما ذكره من التنزيهات. 


ا" بحث الأسماء والصفات 
لاعَلَى ماذهبٌ إليه المشايجُ من أنَّمَعنى العرض بحسب اللَّغةِ ما يمتنعٌ بقاؤه ومَعْنى 
الجوهرٍ ما يتركَّبُ عنه غيرٌه ومَعْنى الجسم ما تركّبَ هُوَ من غيره بدليلٍ قولهم: هذا أَجْسمُ 
مِنْ ذاك» وأنَّ الواجبٌ لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصِفَ بصفات الكمالٍ فيلزمَ تعدَّدُ الواجب 
أو لا فيلزم التّقصٌّ والحدوث. 

وأيضا| إما أن يكون عَلَى جميع الصّورٍ والأشكال والكيفيات والمقادير فيلزمَ اجتماٌ 
الأضداد أوعَلَى بعضها فيلزمَ وهي مسستويةٌ الأقندام في إفادة المَذْحٍ والتقص وفي 
عدوت المحدا راي ار فيفتقرٌ إَى مخصّص ويدخلٌ تحت قُذْرة الغير, فيكونٌ حادثاً» 
بخلافٍ مثل ل العم والقّدْرة فإِنَّها صفاتٌ كمال تدل المحدثاثٌ عَلَى ثبوتِهاء وأضدادها 
صفاتٌ نقصانٍ لادلالة عَلَى ثبوتها لأنّها نمسكاتٌ ضعيفةٌ تومن عقائد الطالبين وتوسّعٌ 


قوله: (لا على ما ذهب إليه المشايخ) عطفٌ على قوله: (على أنها ثنافي وُجوبَ 
الوجود)؛ وقوله: (لأنها تمسّكاتٌ ضعيفة) استدلال لنفي بنائها على ما ذهب إليه 
المشايخ» وما بينهما تفصيل لما ذهب إليه المشايخ؛ وحاصله: تشنيعٌ على صاحب 
العمدة وغيره ممّن بناها على ذلك. 

قوله: (وأنَّ الواجبّ) عطف على (أنَّ مَعْنى العَرْض) فهو من مانعي البناء عليه؛ 
أعني ما ذهب إليه المشايخ» فإنهم تمتكواةالدليل الأوّل فى انتفاء التركب» وبالئانى فى 
انتفاء الكيفيّة. 

قوله: (إما أن تتّصِفَ) أي الأجزاء (بصفاتٍ الكمال) بأن يقوم بكلّ جزء منه علم 
وقدرة وحياة مُغايرة لما قام بالآخر» فيكون كل واحدٍ من أجزائه مُستقلًا بكلٌ واحدةٍ من 
صفات الكمال» فيلزم تعدّد الواجب. 

قوله: (لأنها تمسكاتٌ ضعيفة) أمّا ضعف الأوَّل والثاني والثالثء فلأن ما ادعوا 


أنه معنى العرض والجوهر والجسم لغة ممنوع» وما استندوا إليه في تفسير الجسم من 


بحث الأسماء والصفات ال 
زعماً مِنْهم أنَّ تلك المطالبَ العالية مبنيِّةٌ عَلَى أمثالٍ هذه الشبهة الواهية. 

واحت المخالفُ للُصوص الظاهرة في الجهة والجسمبّةٍ والصُورة والجوارح بأنَّ 
كلّ موجودين فرضاً لابدٌ أنْ بكونَ أحدّهما منّصلاً بالآخر مماسًا له أو مُتْقَصِلاً عنه مُبايا 
ني الجهة» وال تعالى يس حالّا ولا محلًا للعالم؛ فيكون مُبايناً للعالم في جهة» فيتحيّز 
فيكونٌ جسماً أو جزء جسم مصوراً مُتناهياً. 


والجحواتث عنه: أن ذلك ففممةرمةةةمفةة م مو مم ةم ةرم ةم مم م ممم ءة ةم م منرم لمم ةم ةق ة ةل ةل همل 


قول القائل: هذا أجسم. قد سبق في الشرح عند قوله: (أمَا مركب) وهو الجسم ما فيه من 
أجسم من الجسامة» وهي صفة» والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. 


وأما الرابع؛ وهو دليلهم على انتفاء التركيبء فلأنّا نجيب على الثاني من شقي 
الترديد بمنع لزوم النقض والحدوث مُستندين إلى أنه يجوز قيام الصّمَّة الواحدة من 
صفات الكمال بالمجموع من حيث هو مجموع., لا بكل جزءء فلا يلزم ماذكر من النقص 
والحدوث. أمّا كون التركيب يقتضى الافتقار» فينافي الوجوب فلدليل آخر. 


وأما الخامس: وهو دليلهم على انتفاء الكيفية» فلأنّا نُجِيبٌ عن الثاني من شقي 
الترديد أيضًّاء بمنع كون الصور والكيفيات مستوية الأقدام» بل بعضها أولى وأقوى في 
إفادة المدح» كما يشير إليه قوله تعالى: طالْمَد حَلقَلإِكنَ ف أحْسَنِ توي رٍ(/5) 4 [التين: 4] 
وبمنع لزوم الافتقار إلى معخصص سوى ذاته؛ بل المعخصص هو ذاته؛ فلا يدخل تحت 
قدرة غيره» فلا يكون حادًا. 

قوله: (زعمًا منهم) أي من الطّاعنين» ويصح عود الضمير إلى الطّاعنين والطّالبين 
جميعّاء فإن الطَالب إذا زعم - أي ظن - أن تلك الشبه هي مبنى تلك المطالب» فأبدى 
له الطّاعن خللها وهنت عقيدته: وإذا احتجٌ بها محتج اتسع للطّاعن مجال الطعن على 
عقيدة المحتج زعمًا من الطّاعن أنَّ مبناها ما أبداه المحتج فقط. 


قوله: (احتجٌ المخالف بالنصوص الظاهرة... إلخ) هي كثيرة جدًاء فمن الظاهر 


ا بحث الأسماء والصفات 


في الحجة قوله تعالى: ا يحَافُونَ ريم مّن فَوقَهِم #* [النحل: 0 م 0 لسَمَكِ 
[الملك: 21١17‏ #اليَحَنْعِلَالعَرْ شأَسَتَوئ ((4)2 [طه: 10 لمر الْمَلهِسكة رأ 
[المعارج: 4]» لإِلِهِ يعد الكل اليب © [فاطر: تك 0 ِل > 1آل 


عمران: 0]606 وأحاديث كثيرة. 


ومن النتصوص الظاهرة في الجسمية: # هَل ينظرون له * أن يَأَنِِهُمُ أله ف ظَللٍ 


ص 
2-1 021 وَاَلْمَكَ 70 آذ 


من الْعَمَارِ # [البقرة: .]5١١‏ ووجاء ريك والملك صَقَاصَفًا()» [الفجر: 7؟]» وحديث 
الصحيحين والسنن”": «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا». 


ومن الظاهرة في الصورة حديث البخاري”": (إن الله خلق آدم على صورته». 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 27814 رقم ١٠١44‏ )) ومسلم »071١/١(‏ رقم 704) وأبو داود (7/ 4 7. رقم 
06 »© والترمذي (5775/0» رقم 74148) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه /١(‏ 8 4» رقم 
2.257 وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ »48١‏ رقم ؟١١١).‏ 

0( م اي 


(*) قال الحافظ في الفتح (5/ 187): الف فِي الصّوِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ 
َالْأَككَرُ عَلَى اجر شاور أنَّالْمُرَاد التَِيلُ 
ِدَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ اْجُمْلَة ارتَاطٌ بِمَا قَبْلَهَاء 
َكَل الْمُرَطْيُ: : أَعَادَ بَعْثُ بَعْضُهُمُ الصَّمِيرَ عَلَى الله مُتَمَسَكَا بِمَا وَرَدَ في بَخْض طرٌقِه: «إنَّ الله حَلَقَ آَم 
عَلَى صُورَة الرَّحْمَن»» قَالَ: وَكَأَنَ مَنْ رَوَاهُأَوْرََهبالْمََْى متَمَسكَا بِمَا تَوَهّمَكُ فَقَلِطَ فِي ذَلِكَ. 
َه قَالَ: وَعَلَى تَفْدِير صِكََهاه قَبُحْمَلُ عَلَى مَايَلِينُ 


- 


2 6 سموعج م مو سرامي 22 
وقد أنكرّ الْمَازِ ي وَمَنْ َبِعَهُ صحَة هذه اراد نهنا 


ِ 


قلت: الْرّيَادَةٌ أ 


- 


وها ابن أبي حَاصمٍ في الب الاين حَِيثِ بن عمر بإشل 
يْقَاتٌ وأخرجها ابن أي عَاضِمٍ أيضَامِنْ طَرِيقٍ أبِي يُونْسَ عَنْ بي هْرَيْرَةَ بلمْظِ يرد الأو 
قَالّ: م مَنْ قَائَلَ فَْيَجْتَيِبٍ الْوَجْه قَِنَ صُورَةٌوَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةٍ وَجْه الرَّحْمَنِ). 


َتَعيّنَ إِجْرَاءٌ مَا في ذَلِكَ على مَا تَعَررَ د ينَ أَهلٍ السّنَِه مِْ إِمْرَارِِ كَمَا جَاءه مِنْ غَيْر اتاد تَْبِيوه - 


3 ِ 


شح 


بحث الأسماء والصفات يفف 


وَهْعّ محضٌ وحُكْمٌ عَلَى غير المَحُْسوس بأحكام المَحُسوسء والأَوِلّةُ القطعيّةٌ قائمةٌ 


2و 


ومن الظاهرة في الجوارح قوله تعالى: لوبق ممَُرَيِكَ 4 [الرحدمن: 21]» #يل أله 
قوق يدي * [الفتح: ٠‏ وحديث مسلي”) : "إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحدٍ بين 
أصبعين من أصابع الرحمن»» وسيأتي تأويلها. 


قوله: (وهم محض) أي من الأحكام الوهمية» وحكم الوهم لا يقبل فيما ليس 


يد 


- أَوْ مِنْ تَأوِيلهِ عَلَى مَايَلِينُ بالرّحْمَنِ جَلّ جَلَاله. 
م 5 


وَسَيَأتِي في أوَّلِ كِتَابٍ الِاسْيِفْدَانٍ مِنْ طَرِيقٍ هَمَّام عَنْ ا يْرَةَرَفَعَهُ: حَلَقٌ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِه. . 
الْحَدِيتَ). ١‏ 

وَرَعَمَبَمْضْهُْ أن الضَّمِيرَ يَحُودُ عَلَى دم أيْ: عَلَى صِفَيهء أيْ: حَلَقَهُ مَوْصُوًا بِالْعِلْم الَّذِي قَصَلّ به 
الْحَيَوَانَ وَهَذَا مُحْتَملٌ. ١‏ 

وقد قَالَ الْمَازِرِيَ: غَلِطَ ابن قُتَيْبَدَ َأَجْرَى هَذًَا الْحَدِيتٌ عَلَى ظَاهِرِ وَقَالَ: صُورَةٌ لا كَالصُوّر 
7 


25 
3 سه صمل 


وَقَالَ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُ ني كتاب السّنة : سَمِعتٌ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ يَقُولٌ: :صَحّ أن الله خَلّقٌ آدَمّ 


9 


صَورَةٍ الرَّحْمّنٍ 
وَل إسْحَاقُ الْكَوْسَج: سَوعْتُ مد يَقُولُ: هوَحَدِيثٌ صَحِيحٌ. 
وَقَالَ الطَبَرَانِيُ في كِتَابٍ اسن : حَدَنناعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بْنٍ حَحْبلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأبي: إن رَجُلَا 
قَالَ: حَلَقَ الله آدمَ عَلَى صُورَتِه أيّْ: صُورَة الرّجُلِء فَقَالَ : كَذَبَ» مُوَكَوْلُ الْجَهْمي انتَهَى ََ 
كذ زع اناري ف الأب تفرد والصدمن طن بن ملا دإ مر 0 
مَرْفُوعًا: ١لا‏ تَقُولَنَ وه َبّحَ الله وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أ شَبَه وَجْهَكَ فَِنَالله حَلَقَ آد مَعَلَى صُورَيَدا 
وَهُوّ ظَاهِرٌ في عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَه ذَلِكِ وَكَذَِكَ أخرجه ابن أَبِي عَاصِمٍ أيْضًا مِنْ طَرِيقٍ 
أبي رَافِع عَنْ بي هُرَيْرَةلفْظِ : وذ قَاكَل أحَدُكُْ يجتب الْوَجْة» فَهِنَّ لله َل آد م عَلَى صُورَةٍ 
وَجْههِ). أ. ه 

)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 40 .7١‏ رقم 5104) والدارقطني في الصفات »71/١(‏ رقم 79). وأخرجه 
أيضًا: ابن أبي عاصم في السنة ٠٠١ /١(‏ رقم 557). 


ع" بحث الأسماء والصفات 
فبجبٌ أن يفوَّضٌ عِلْمُ النُصوص إلى الله تَعالى عَلَى ما هُوَ أب السّلفء إيثاراً للطريق 
الألمء أو يؤوَّلُ بتأويلاتِ صحيحة عَلَى ما اختارَهُ المتأجرونَ َفْعاً لمطاعن الجاهلين 
وجذباً لطبع القاصرين» سُلوكاً للسبيلٍ الأحكم. 


بمحسوس؛ لأن القوّة الوهمية إنما تدرك المعاني المتعقلة بالصُّور المحسوسة. لكنها قد 
تشبه بالأوليات» فيحسب أنها منها. 

قوله: (فيج ب أن يفوّض عِلْمُ النصوص) أي علم معانيها تفصيلًا إلى الله. كما هو 
طريقة السّلف في المتشابهات. 

قوله: (أو يول بتأوبلاتٍ صَحيحة) هي طريقة الخلفء والطريقتان مُتّفقتان على 
التنزيه عن المعنى الظَّاهر للفظ» غير أنَّ طريقة ة السلف التأويل الإجماليء فينزهون عن 
الظاهر» ويفوضون على معانيها مُفصّلة إلى الله تعالى» كما هو رأي من يقف على (إلا الله) 
وعليه أكثر السلف. وطريقة الخلف التنزيه مع التعرّض للتأويل تفصيلاء والحاصل على 
التأويل إجمالا أو تفصيلاء هو أن المتشابه لا يُعارض المحكم, فيحمل على ما يُوافق 
المحكم الذي هو أصل الكتاب يرجع إليه مُتشابهه. وأيضًا فالأدلة النقلية لا تُعارض 
القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل» فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية؛ لأن العقلية أصل 
نقلية؛ لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل من معرفة وجود الباري سبحانه؛ وكونه 
فاعلًا مُختارًا مرسلًا للرسل ومعرفة المعجزة؛ إذ لو رجح النقل بأن صدق لزم تكذيب 
العقل الذي تصديقه أصل تصديق النقل» وذلك يستلزم تكذيب النقل الذي هو فرعه. 
فيؤدّي تصديق النقل إلى تكذيبه» وذلك جمع ب بين النقيضين. 

قوله: (بضبع) الضبع بفتح الضاد المعجمة؛ وسكون الموحدة: العضد. 


قوله: (إيثاراً للطَّريقٍ الأَْكّم)» وقوله: (سلوكا للسَبِيلٍ الأَحكم) إشارة إلى طريق 
التلميح إلى ما اشتهر على الألسنة اشتهار المثل السائر من قولهم: طريق السلف أسلم» 
وطريق الخلف أحكم؛ يعني أكثر إحكامًا أي إتقانًا بالنسبة إلى دفع الشبه عن العقيدة» 
وقد وقع في عبارة بعضهم: وطريق الخلف أعلم. بدل أحكم؛ أي أحوج إلى مزيد علم» 


بحث الأسماء والصفات 0" 
(ولامْشْبهُهُ شي:) أيْ لايُمائِلُه. 

وهي أولى بالنسبة إلى الأدب مع السلف. وفي قوله: أعلم. مجاز مرسل من إطلاق اسم 
المسبب مرادًا به السبب؛ لأن المعنى الحقيقي للأعلم هو الأزيد علمّاء والأحوجية سبب 
مُفُْضٍ لأن يصير الأحوج أعلم» وفي إسناده إلى التأويل الذي هو مذهب الخلف مجاز 
في الإسناد من إسناد ما للمسبب إلى السببء أيضًا فإنَ الأحوج إلى مزيد علم هو من 
يُؤوّل لا التأويل»؛ والتأويل سبب الأحوجية: وقد أوّلوا الفوقية بالتعالي في العظمة لا 
في المكان» و(من في السماء) بأنَّ المراد كمه وسلطانه؛ أو ملك من ملائكته مُكَل 
بالعذاب لمستحقيه» و(الاستواء) بالاستيلاء كما سيأتي» و(العروج إليه) بالرقي إلى 
محل عبادتهم إِيّاه و(صعود الكلم الطيّب) مجاز عن قبوله؛ أو المراد صَعُود الكرام 
الكاتبين به إلى السَّماء التي هي محل عرضهم الأعمال؛ و(رافعك إليّ) معناه: إلى محل 
كرامتي ومفر ملائكتيء و(إتيانه تعالى) إتيان عذابه» و(نزول) الرّبِ معناه نزول رحمته أو 
أمره بالقول على لسان ملك من ملائكته وأمّا حديث البخاري, فقد رواه مسلم مُطوّلَا 
بلفظ ينبىئ عن أنه لايحتاج إلى تأويل» وإنما روي مُختصرًاء فأوهم ما يحوج إلى التأويل» 
ولفظ رواية مسلم”": «إذا قاتل أحدكم أخحاه فَلْيَجْتَيِبْ الوجه؛ فإِنَّ الله تعالى خلق آدم 
على صورته». إذ الضمير للأخ أو لوجه الأخ #وَيبَ َْهُرَيكَ #* أي ذاته» وتؤوّل اليد بما 
سيأتي؛ و(كون القلوب كقلب واحد بين أصبعين) تمثيلٌ لتمام الاقتدار على تصريفهاء 
واعلم أنَّ كلام إمام الحرمين في الإرشاد يميلٌ إلى طريق التأويل» وكلامه في الرسالة 
النظامية معرج باختيار طريق التفويض» وكأنه رجع إلى ذلك لتأخر الرّسالة» ومقال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى طريقة التأويل» فقال في بعض فتاويه: «طريقة التأويل 
بشرطها أقربهما إلى الحق». 


وتوسط الشيخ أبو الفتح ابن دقيق العيد» فقال: «إن كان التأويل قريبًا على ما يقتضيه 


.)5517 أخرجه مسلم (5/ 3019 رقم‎ )١( 


أرق بحث الأسماء والصفات 


لسان العرب لم يتكره؛ وإن كان بعيدًا توقفنا عنهء وآمنًا بمعناه على الوجه الذي أريد به 
مع التنزيه». 

ثم مثل الأول بقوله تعالى حكاية: #بَِسَسَرَقٌ عل مَاقَرطتٌ فى جَنْ الله © [الزمر: 01]. 
قال: افتحمله على حقٌ الله. أو ما يجب له أو قريب من هذا المعنى ولا نتوقف فيه 
وكذلك (كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) نحمله على أنَّ إرادات القلب 
واعتقاداته مُصرّفة بققدرة الله» وما يُوقعه في القلوب» انتهى. 

وكلام شسيخنا العلامة ابن الهمّام الحنفي في عقيدته المُسمّاة بالمسايرة يقتضي 
توسّط أخص من هذا التوسط. فإنه بعد أن تكلّم في الاستواء ذكر حاصل الكلام؛ 
وحاصله: وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه فأمّا كون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة؛ إذ لا دليل على إرادته عينّاء فالواجب عيئًا ما 
ذكرنا؛ أي من أنَّه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة» 
قال: وإذا خيفَ على العامّة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال 
ونحوه من لوازم الجسمية» وأن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» وأنه قد 
ثبت إطلاقه وإرادته لغة في قوله: قد استوى بشر على العراق. وقوله: 

فلمًّا علونا واستوينا عليهم جعلناهم صرعى لنسر وطائر 

وعلى نحو ما ذكرناء كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في المشاهد كالأصبع واليد 
يجب الإيمان به» فإن اليدء وكذا الأصبع وغيره صفة له لا بمعنى الجارحة» بل على وجه 
يليقٌ به» وهو سبحانه أعلم به» وقد تُؤول اليد والأصبع بالقدرة والقهر واليمين في قوله: 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض»”" على التشريف والإكرام لماذكرنا من صرف فهم 
العامّة عن الجسمية» وهو ممكن أن يراد ولا نجزم بإرادته خصوصًا على قول أصحابنا 


.)776 /١( والأزرقي في «أخبار مكة؛‎ »)١ 57 رواه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن» (ص:‎ )١( 


بحث الأسماء والصفات 3-5 
أمَاإِذا رد يدَّبالممائلة ةَ الاتّحادُ في الحقيقة فظاهرٌ أنه لئس كذلك. وأا إذا 2 يد بها 
كونٌ الشسيئين بيخيث يد لعذهنا سد الآخر أي بصلحٌ كل لِمَا يصلح له الآخرء فلانَ 
شيئاِنَّ المؤجودات لا يسدٌ مسدّه في شيءٍ مِنَ الأوصاف. فإ أوصاقه مِنَ الم والقذْرة 
وغير ذَّلِكَ أجل وأعلى مما في المخلوقاتٍ بحيتٌ لا مُناسبةً بينهما. 
قال في البداية: إن العِلْمَ ما موجودٌ وعَرَضٌ ومُحْدَثُ وجائرٌ الوجودٍ ومتجدّدٌ في 
كل زمان» فلو أثبتنا الِلْمَ صفةً لله لكان مَؤْجوداً الطو و ا ا 


أنه من المتشابهات» وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار» وإلا 
لكان قد علم. انتهى. 

وملخص ذلك كله: ابن دقيق العيد توسَطَهُ باعتبار قرب التأويل وبُعده لغة» وإن 
كلام شيخنا يقتضي التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام» 

و 

قوله: (أمَا إِذا أريدٌ بالممائلة الاتّحادٌ فى الحقيقة) وهو معنى ما سيأتى عن الأشعري» 
فإِنَّ المماثلة عنده المشاركة في جميع الصفات النفسية» وهو المراد بقول أبي المعين 
في حكايته عنه المساواة من جميع الوجوه. وخالفه في ذلك قدمًا المعتزلة كالجبّائي 
وابنه» فقالوا: المماثئلة هى المشاركة فى أَحصٌّ صِمَات التّفسء فممائلة زيدٍ لعمرو عنده 
مشاركته إِيّاهِ في الحيوانية والناطقية» وعندهم مشاركته إِيّاه في الناطقية فقط. 

قوله: (فَظاهرٌ) أي أنه لا ممائل له - تعالى - في حقيقته؛ لأن ذلك يستلزم التعدّد 
المحال. 

عر سن 0 3 

قوله: (وأمًا ذا أَريدَ بها كونٌ الشيئين بحيثُ يسدٌّ أحدّهما مسد الآخر) أي كما 
سيأتي عن أبي المعين النسفي قول صاحب البداية: «فلو أثبتنا العلم صفة لله». تعبيره 
ب (لو) منتقد» وظاهره من الدلالة على الامتناع غير مُراد» بل مراده من (لو) هنا مجرد 
الرّبطء فهي بمعنى (متى)» أو بمعنى (إذا) في قول الإمام الشافعي: «القدرية لو سلموا 


لقف بحث الأسماء والصفات 


وصِمَّةٌ وقديماً وواجبٌ الوجود دائماً مِنَ الأزلٍ إِلَى الأبد فلا يُمائلهُ علمٌ الخلق بوجه مِنَّ 
الوجوه. هذا كلامه. 


فقدصرّحَ بأنَّ المُمائلةَ عِنْدنا إِنّما تبث تُ بالاشتراكِ في جميع الأوصاف حَتَى لو 
اختلفا فى وَصّفيٍ واحد انتَقَتٍ المُماثلة. 


قال الشّْخ أب المعين في التبصرة: إن نجدٌ أل اللّغة لا يمتنعونّ مِنَ القول بأنَّزيداً 
مثل لعمرو في الفقه إذا كان يُساويه فيه ويسدٌ مسدَّه في ذَلِكَ البابء وإنْ كان بيّهما مخالفةٌ 
بوجوه كثيرة» وما يقوله الأ 2 شْعَرِيّة من أنَّه لا مُمائلةً إلا بالمساواةٍ من جميع الوجوه فاسدٌ 
لأن النبيّ يك قال: 1001[ 1 1[ 111110101 


العلم خصموا». إذ لم يرد الإمام الشافعي أنهم ينفون العلم» وحق العبارة أن يُقال: العلم 
الذي يوصف به المخلوق موجود. وعرض... إلخ. 

وعلم الخالق سبحانه موجود وصفة وقديم... إلخ. 

وقوله: (وصِفة) أي لاعرضًاءٍ قول صاحب البداية: «فلا يُماثله علم الخلق بوجه من 
الوجوه». إن قيل: قد وصف هو كلا من علم الخالق تعالى وعلم المخلوق بأنه موجود 
ويقتضي تمائثلهما في الوجود. قلنا: لا تمائل بينهما إلا في إطلاق لفظ الوجود. لا في 
معناه؟ لافقا رتوو الجا فون دده قنائن ااتسيا نوسن ها الاك جه للد مك الا قي 
عدم الافتتاح» والأبدية وهي عدم الانتهاء. وعدم قبول الانتفاء» ومعناه في حقٌ المخلوق 


قوله: (وقَّدٌ صَرّحَ) أي صاحب البداية في محل آخر منها بما سيأتي معناه عن 
الأشعري من حكاية أبي المعين عنه» وهذا التصريح يناقض قوله: فلا يماثل علم الخلق 
بوجه من الوجوه إذ يُفهم منه أن الاشتراك في بعض الوّجوه كافٍ في المماثلة» وسيجيء 
في كلام الشارح التوفيق بينهماء وقد وقع في بعض تُسَخ الشَّرِح» فقد صرّحَ بالفاء بدل 
الواوء فاعتمده بعض من كتب على الشرح. وزعم أنها لتفريع التصريح على الكلام 
المحكي عن البداية» وأنه يتضمّن التصريح بماذكرء ولا يخفى أنه لا تصريح بذلك فيه. 


بحث الأسماء والصفات 32 


الحِنْطةٌ بالحِنْطة مِثْلاً بمثل» وأراد الاستواء به في الكَبْلٍ لاغيرٌ وإن تفاوتٌ الوزن وعدةٌ 
الحّاتِ والصَّلابةٌ والرّخاوة. 


والظاهرٌ أنه لاممُخالفة» لأن مرا الأَفْسمَرِيَ المساواةٌ سن جميع الوج وو فيما به 
المُمائلةٌ كالكَبْلٍ مثلاً. 


وعلى هذا بنبغي أن يُحَملٌ كلام البداية أبضاًء وإّا فا شتراكُ الثسيئين في جميع 
الأوصافٍ ومساواتهما من جميع الوجوء يدفع التعدّد. فكيف يُتصوّر التماثل؟! 


(ولايَْرجٌ عن عَم وقدرته شيع لأنّ الجهل بالبعض والعججز عَنِ البَعْضٍ نقصٌ 
وافتقارٌ إلى مخصّص؛ مع أنَّ النصوص القطعية ناطقةٌ بعموم الهم وشمولٍ القذْرة فهو 
بكلّ شيءٍ عليم وعلى كلّ شيءٍ قديرء لاق قا تمان الئاه مه ب أ علق انوع وأا لال اواولا مون ام ا ماه 22 


قوله: (الحِنطة بِالحِنْطة مِمْلاً بمثل) هو طرفٌ من حديث وَرَدَ بألفاظ من طُرّقٍ 
مُتعدّدَةٍ منها في مسلم"" من حديث أبي هريرة: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والملح بالملح مثلّا بمثلء يدا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

قوله: (والظاهر... إلخ) هو توفيق الشَّارِح الذي قدّمنا ذكره» وبه يرتفع الخلاف بين 

قوله: (يَدْفعٌالتعدّه) لامن أوصاف كل منهما أنه لا يغاير نفسه فلو لم يغايره الآخر 
ارتفع التعدد. 

قوله : (لأنّ الجهل بِالبَّعْضٍ أو العجز عن البَعْض نقصٌ وافتقارٌ إلى مُخصّص) أي 
يُخصّص تعلق العلم بذلك البعض دون البعض الآخرء وتعلق القدرة كذلك؛ وقد أورد 


غليه أنه يجوز ان يكرة ينف الأمور غير قاب لتعلى العله؛ كالسعتهانت بالنسنبة إلن 
القدرة 
رة. 


)0غ( أخرجه مسلم (7/ 17171 رقم 1088)» والنسائي (7/ ”717/7 رقم 4004). وأخرجه أيضًا: 
البيهقي (5/ 358“7» رقم .)1١747‏ 


مرف بحث الأسماء والصفات 


كما يزْعُمُ الفلاسفة أنَّه لايَعلمُ الجزئيّات طخ لط ا 


والحوات : أن مجر التجويز العقلي لا اثر له في مُقابلة الدليل» والذي يوضح المقام 
ناكل الفروويين تدى الشله وكا القدرة» فإِنَّتعلّق القدرة بشيء يؤثّر حدوث الوجود 
اس اللي ا ا م 1 
ذلك» فخص به عموم الدليل النقلي» وهو قوله تعالى: لوََنَهعَلَحك َعَقَو قَدِرٌ (153» 
[البقرة: 784]. 


والعلم تعلقه الانكشاف الأزلي الأبدي؛ وقد قام الدليل النقلي على شُمُوله لكل 
شيء) وهو قوله تعالى: # وله بِحكُل نَىْء عَلِيخ 48 [البقرة: 147] ولا مُعارض له من 
العف رمك اتوي العقائى اتنايم تعار كا حي يخصعض عله العقوم نو أيضيا 
فصدم العلم في الشّاهد إِمًا للب واشستباوء وإمًا لعدم تنه وهو في كلّ من حالتيه نقصٌ 
مستحيل على الباري - سبحانه - ومن ادّعى أمرًا تالاه فليبينه؛ يكلم فيهء وأيضًا فلا 
واسطة بين العلم والجهل لغةً ولا عرفا بالنسبة إلى أمرء والجهل بشيءٍ - أي شيء - كان 
نقص محال على الباري - سبحانه - فيثبت ضده المساوي لنقيضه. وهو العلم بالنسبة 
إلى كلّ شيء» ومجرّد التجويز العقلي دُون دليل مُستند إليه لا يُصادم مُقتضى اللغة 
والعرف. 

قوله: (لا كما يرْعُمُ الفلاسفة من أنه لا يعلمٌ الجزئيّات) أي الحقيقية من حيثُ هي 
جزتيات» قالوا: فإنَّ علمه بأنَّ زيدًا في الدّار عند كونه فيهاء ما أن يبقى بعد خروج زيدٍ 
منهاء فيلزم الجهلء أو لا يبقى فيلزم التغير في علمه» وكل منهما محال في حقه تعالى» 
قالوا: بل يعلمها من حيث كلياتها كعلم المنجم بأنّ ساعة كذا حسوقاء فإِنَّ هذا العلم 
يستمر قبل الخسوف وبعده. 


والتفضوات: أن هنا كرو مبنيٌ على تفسيرهم العلم بأنه حصول صورة مُساوية 
للمعلوم ثثنة في نفس العَالِم إن العلم بهذا التفسير يتخي تغير الصورة المُساوية. 
وليس ذلك معنى العلم» بل العلم صفة حقيقيِّة ذات إضافة» وعند تغيّر المعلوم تتغيّر 
الإضافة التي هي التعلّق لا الصفة نفسها. 


بحث الأسماء والصفات افيف 


ولا يقدرٌ عَلَى أكثر مِنْ واحد. والدّهريّة عَلَى أنَّهِ تعالى لا يعلمُ ذاته. والنظام عَلَى أنّه لا 
يقدرٌ عَلَى خلقٍ الجهل والقبيح, والبلخييٌ عَلَى أنَّه لايقدر عَلَى مثل مقدور العبد. وعامّة 
المعتزلة أنَّه لا يقدرٌ عَلَى نفس مقدور العبد. 


قوله: (ولايقدرٌ عَلَى أكثر مِنْ واحد) لأنهم يزعمون أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. 


فإن قيل الفلاسفة قائلون بالإيجاب الذاتي والقدرة تنافيه فيهم لا يقولون بها أصلاً 
خلاقفا لما تفهمه عبارة الشرح من إثبات القدرة على الواحدء أجيب بأن المنافي للإيجاب 
هو القدرة بمعنى صحة الفعل والترك وأما القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
فالفلاسفة لا ينفونها إلا أنهم يجعلون مشيئة الفعل لازمة وتحقيق ذلك أن محل الخلاف 
بين المليين والفلاسفة هو أنه تعالى قادر بمعنى أنه يصح منه إيجاد العالم وتركه؛ فليس 
شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه إلى هذا ذهب المليونء وأما الفلاسفة 
فأنكروا القدرة بهذا المعنى» وقالوا: القادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وزعموا 
أن إيجاده تعالى العالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه وموضع تفصيل 
الرد عليهم المطولات. 

قوله: (والدّهريّة أنَّه لايعلمٌ ذاته) قالوا العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين شيئين 
عالم ومعلوم وهما غيران وذاته ليست غيره» ونرد أولا بمنع كون العالم نسبة بل العلم 
صفة حقيقة لها تعلق فلا مانع من تعلقها بالذات» وقد ثبت شمول تعلق العلم كما تقدمنا 
فلا يلزم ما ذكروه ثم بتقدير كونه نسبة فالتغاير الاعتباري في طرفي النسبة كاف فإن اعتبار 
العالمية وصفًا للذات غير اعتبار المعلومية وصفا لها. 


[لله تعالى صفات أزليّة ] 


(وله صِفاتٌ) لما ثبتَ من أنّه عالِمٌ حي قادرٌ إَِى غير ذلك, ومعلومٌ أنّ كلا م ذَلِكَ 
يدل عَلَى َْنَى زائد على مفهوم الواجبء وليسّ الكل ألفاظاًمترادفة وإنْ صدقٌ المشتق 
عَلَى الشَيْءِ يقتضي ثبوتَ مأخذ الاشتقاق له» فثبتّ له صفةٌ العلْمٍ والقدرة والحياق وغير 


قوله: (يدل عَلَى مَعْتّى زائدٍ عَلَى مفهوم الواجب) إنما يدل كل منهما على زيادة 
مفهورمه على مفهوم ذات الواجب ولا نزاع فيه إنما الكلام في زيادة ما صدق عليه هذا 
المفهوم على حقيقة حقيقة الذات ولا يدل عليها. 


قوله : (وإنْ صدقٌ المشتقٌ عَلَى اليّءِ ء يقتضي ثبوتَ مأخذٍ الاشتقاق له) أورد عليه 
أنه إن أريد أنه يقتضي تحقق المأخذ في نفسه خارجًا وقيامه مع ذلك بالذات الذي دل 
عليها المشتق فمنقوض بمثل الواجب والموجود فإن كلاماً من الوجوب والوجود 
وصف ليس له في نفسه بحسب الخارج تحقق زائد على تحقق الذات وإن أريد أنه 
يقتضي اتصاف الذات بمأخذ الاشتقاق مطلقا فلا يتم بذلك مقصود الاستدلال إذ لا 
دلالة للمطلق على خصوص المقيد» ويمكن أن يُجاب بأنا نختار الشق الأول ولا يرد 
النقض بمثل الواجب والموجود؛ لأن مأخذ الاشتقاق في عليم وقدير ونحوهما بحسب 
فهم أهل اللغة المخاطبين بذلك صفة لها تحقق في الخارج زائد على الذات إذ هو الذي 


رفيف 


م" لله تعالى صفاتٌ أزليّة 


ءءء 


لا كما تزعم المعتزلةٌ مِنْ أنّه عالِمٌ لاعِلْمَ له وقادرٌ لا قدرةً له إِلَى غير ذلك. فإنَّهِ محال 
ظاهرء بمنزلة قَوَلِنا: أسودٌ لا سواد له. 

ود نطقت النصوصٌ بثبوت علمه وقدرته وغيرهما. 

ودلّ صدورٌ الأفعال الجُمْقنة عَلَى وُجِودٍ عِلْمهِ وقدرتهِ لاعَلَى مجرّدٍ تسميته عالماً 


يب 7 
قادرا. 


يفهمونه في الشاهد فتحمل تلك الصفة ذات التحقق الخارجي في حق الباري سبحانه 
على مايليق به إذ لا دليل على استحالة ثبوتها له على الوجه اللائق به بخلاف مأخذ 
الاشتقاق في الواجب والموجود ونحوهما عندهم إذ لا يفهم أهل اللغة من الوجوب 
والوجود ونحوهما إلا صفة ليس لها في الخارج تحقق زائد على الذات فيثبت ذلك 
الباري سبحانه على ما يليق به. 


قوله: (لَا كما تزعم المعتزلةٌ ِنْ أنَّه عالِمٌ لاعِلْمَ له) قيل: مرادهم لا علم صفة 
حقيقية له فليس بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له وأجيب: بأن هذا تأويل يأباه قولهم لكن 
له عالمية فإن إثباتهم العالمية وليس صفة حقيقية يدل على أنهم لم يريدوا نفي العلم 
بمعنى الصفة الحقيقية فقط إذ لا يتجه استدلالهم حينئذ كما لا يخفى. 


00 


قوله: (وَدْ نطقَّتٍ النُصوصٌ بثبوتٍ علمه وقدرته) كقوله تعالى: #أَنْرَله ينمه » 


[النساء: 177] أي: ملتبسَا بعلمه؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه» وكقوله تعالى ذو القوة المتين: # أن الْهُوَة يِه حجَحِيعًا # [البقرة: ]١76‏ أي: القدرة 
وقد ورد القرآن بإطلاق عليم وقدير وحي ونحوها خطابًا لمن هو من أهل اللغة والمفهوم 
في اللغة من عليم مثلاً ذات لها علم ويستحيل عندهم عليم بلا علم كاستحالته بلا معلوم 
فلا يجوز صرفه عما يفهم منه لغة ألا يقاطع عقلي بوجوب نفيه ولم يوجد ما يصلح شبهه 
فضلا عن دليل. 


قوله: (ودلٌ صدورٌ الأفعال المُمْقنة عَلَى وجو عِلْمهِ وقدرته) أورد عليه أن 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة ليف 

ولب الشزاغ في العلم والقندرة التي هي من جنملة الكيفيات والملكات لبااصرحع 
بهمشايحُنامن أنَّ الله تعالى حي وله حياةٌ أزليّةٌ ليست ب بِعْرّض ولا مستحيلٍ البقاء, 
والله تعالى عالمٌ وله علمٌ أزليّ شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولاضروريّ ولا 
مكتسبء» وكذا سائر الصفات» بَلِالتراعٌ في أنّه كما أن للعاليم ما علمً هو عَرَضٌ قا به 
زائدٌ عَيْه حادثٌ فهل لصانع العالم علمٌ ُو صفة أزلبّة قائمة به زائدةٌ عليه وكذا بميعٌ 


الصّفات» ١‏ عراف ها لوك ور فير ل سي 
الذّات ولا 0 القدماءٍ والواجبات. 


المدلول هو إضافة التمييز والاتكشاف إليه وهي التي تسميها المعتزلة عالمية لا نفس 
الصفة التي يدعونهاء ويمكن أن يجاب بمنع تعين أن المدلول العالمية وإنما يتعين أن 
لولميدل الدليل على خلافه وقد دل إطلاق عليم وقدير على الوجه الذي قررناه آنقًا أن 
المدلول العلم بمعنى الصفة كما ادعينا. 


قوله: (وليسٌ النّرَاءٌ في العِلّم والقدرة التي هي) هذا الموصول بصلته نعت للقدرة» 
على أحدهما على الآخر وأجري النعت على الأول منهما والثاني» وقوله: (والملكات) 
عطف تفسيري؛ إذ الملكة أحض من الكيفية؛ لأنها كيفية راسخة: والعلم بمعنى الملكة 

قوله: (ليست بعَرّض) أي: والكيفيات والملكات أعراض فيستحيل بقاؤهاء فقوله: 
(ولا مستحيل البقاء) من الإطناب في التنزيه. 

قوله: (وكذا في سائر الصّفات) أي: ليس محل النزاع تلك الصفة بالمعنى المتعارف 
للمخلوق بل بالمعنى الذي يليق بجلال الباري سبحانه. 


ذف لله تعالى صفاتٌ أزليّة 

والجوابٌ ما سبقٌ من أنَّ المستحيلٌ تعدَّدِ الذَّواتٍ القديمة وهو غيرٌ لازم ويلزمكم 
كون العلّم مثلاً قدرةٌ وحياةٌ وعالماً وحيّا وقادراً وصانعاً للعالّم ومعبوداً للخلق وكونٌ 
الواجب غير قائم بذاته إِلَى غير ذَّلِكَ من المُحالات. 

(أزلية) لا كما تزعمٌ الكراميّة من أن له صفاتٍ لكنها حادثةٌ لاستحالةٍ قيام الحوادثٍ 
بذاتهِ تعالى. 

(قِائِمَةٌ بذاته) ضرورة أنَّه لامَعْنى لصفة الشّىْء إلا مايقومٌ ب لا كما تزعم المعتزلةٌ 
من أنَّه متكلّمٌ بكلام هُوٌ قائمٌ بغيره» لكن مُرادةهم نفيٌ كون الكَلّام صفةً له لا إثباتَ كونه 


قوله: (ويلزمكم) أي: معشر المعتزلة والفلاسفة كون العلم قدرة وحياة... إلخ 
وهو مبني على كونهم قائلين بأن الصفات عين الذات وإنما يلزمهم ذلك أن لو أرادوا أن 
مفهوم الذات وكل من الصفات واحد؛ لأنه المحال وهم لا يقولون به. وإنما يقولون إن 
الذات يترتب عليه ما يترتب على الصفات وما هو ثمرات لها وليس ذلك محالا وإن كان 
ظاهر النقليات يخالفه. 

قوله: (وكونٌ الواجب) أي: لذاته غير قائم يذاته؛ لأن العلم صفة تقتضي محلا تقوم 
به. وإنما يلزمهم ذلك لو قالوا بمغايرة العلم للذات» وهم لا يقولون به كما عرفته آنفا. 

قوله: (أزليّة) الأزلي نسبة إلى الأزل وهو القدم كمافي الصحاح وتهذيب 
الأزهريء وقيل نسبة إلى لم يزل باختصاركم وإبدال الهمزة من الياء كذا في الصحاح 
بصيغة التعريض لا كما زعم الكرامية المعروف فيه تشديد الراء وضبطه بعضهم بالتخفيف 
نسبة إلى كرام بتخفيف الراء بوزن حذان مبنيّا على الكسرء واستشهد وآله بقول القائل: 


الفقه فقه أبي حنيفة عندنا والدين دين محمدين كرام 
قوله: (لاستحالة... إلى آخره) تعليل للنفي في قوله: (لا كما زعم الكرامية). 


قوله: (هو قائمٌ بغيره) أي: مما يخالفه فيه كالشجرة في قصة موسى ولسان الملك 
وغيرهما مما يريد الله تعالى كونه مظهرا لكلامه. 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة فد 
صفةً له غير قائمٌ بذاته. 

ولما تمسكَتٍ المعتزلة بأن فى إثباتٍ الصّفات إبطال التَّوحِيدِ لما أنها موجوداتٌ 
قديمةٌ مغايرةٌ لذاتٍ الله تعالى» فيلزمُ قِدَمُ غير الله تعالى وتعدّدٌ القدماء بل تعدّد الواجب 
لذاته عَلَى ما وقعَتٍ الإشارة إليه في كلام المتقدّمين والتصريح به في كلام المتأخَرين من 
أنَّ واجبٌ الوجود بالذاتٍ هو الله تعالى وصفاته. وقد كفرتٍ التّصارى بإثباتٍ ثلاثةٍ مِنَّ 
القدماء فما بال الثمانية أو أكثر - أشارَ إِلَى جوابه بقوله: 

(وهِيّ لاهُوَ ولاغيرٌه) يَعْني أنَّ صفاتٍ الله تعالى ا 


قوله: (والتصريح به في كلام المتأخّرين) يشير إلى الإمام حميد الدين ومن تبعه 
كما قدلمه. 

قوله: (فما بالٌ الثمانية) يعني كما ذهب إليه الأشعري من أن إثبات صفات ثمانٍ 
قديمة هي المنظومة في قول القائل: 

حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإيصار وسمع مع البقا 

صفات لذات الله جل جلاله لدى الأشعري الحبرذي العلم والبقا 


والأشعرية متفقون على إثبات السبع» مختلفون في الثماني؛ أي: البقاء» فالأكثرون 
على أنه عبارة عن استمرار الوجود وليس صفة زائدة على الوجود. وقوله: (أو أكثر) 
إشارة إلى التكوين الذي أثبته الماتريدية» وأما ما ورد به الشرع مما يفوض علم معناه إلى 
الله سبحانه ولا يتعرض له كما هو طريق السلم أو يؤول كما هو طريق الخلف. وذلك 
كالاستواء واليد والحيث والإصبع والوجه والقدم. 


قوله: (إشارةٌ إلى الجواب) لم يقل أجاب بقوله: لأن حقيقة الجواب أن يقال لا 
نسلم أن الصفات مغايرة للذات المغايرة التي تبطل التوحيدء ولا أن الصفات بعضها 
مغاير كبعض هذه المغايرة؛ لأن المغايرة التي تبطل التوحيد هي المغايرة بمعنى جواز 
الانفكاك الذي يستلزم كونها ذوات متغايرة كما هو معتقد النصارى. وإن انتفت هذه 


ا لله تعالى صفاتٌ أزليّة 
ليست عينَ الات ولاغيرٌ الزّاتء فلا يلزمٌ قِدَمُ الغير ولا تكثرٌ القدماء. 


والنصارى وإنْ لم يصرّحوا بالقدماء المتغايرة لكن لَرْمَهُم ذَلِكَ لأنّهم أثبتوا 
الأقانيمٌ الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلمُ والحياة: وسمّوها الأب والابنَ وروحَ القدس» 
وزعموا أن أقنوم العِلّم قد انتقل إِلَى بدن عيسى عَلَيلَكام فجوَّزوا الانفكاك والانتقالء 
فكانتٍ الأقانيم ذواتٍ مُتغايرة. 


المغايرة بين الذات والصفات لم يلزم التعدد والتكثر فلا يبطل التوحيد ولايخفى 
أن الذي في المتن ليس هو هذا الجوابء بل إشارة إليه بنفي مغايرة الصفات للذات 
والغرض الأصيل من قوله: وهي لاهو ولاغيره بيان حكم الصفات وهو نفي العينية عنها 
وهو ظاهرء والغيرية بمعنى جواز الانفكاك» وهو الذي أشير به إلى الجواب إذ لا مدخل 
لنفي العينية في الجواب ولم يذكر في المتن نفي المغايرة بين الصفات؛ لكنه يؤخذ من 
كون التعدد فرع التغاير بمعنى جواز الانفكاك فهذه جهة الإشارة إليه. 

قوله: (ليست عينَّ الذّات) أي: كما زعم المعتزلة (ولاغير الذات) أي: كما زعم 
الكرامية. 


قوله: (فلا يلزمٌ قِدَمُ الغير) يصح الاقتصار على هذا وحمل كلام المتن على الإشارة 
إلى عدم ورود السؤال أصلا؛ لأن نفي لزوم قدم الغير كاف في انتفاء تعدد القدماء 
المتغايرة» وإنما مشى الشارح على نفي لزوم التعدد أيضًا بقوله: (ولا تكثر القدماء) 
لاشتهار ذلك فيما بين القوم. 


قوله: (لكن لَرْمَهُم ذَّلِكَ) أي: القول بالقدماء المتغايرة فكفروا به» وقد اعترض هذا 
بأنه لا يكفر كفر كما نبه عليه قول المواقف من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكافرء ولزوم 
الذاتية للانتقال من أجل البديهيات» والحاصل أنا ننفي ما لزم النصارى؛ لأنّا لا نجوز 
انفكاك الصفات القديمة عن الذات» وهو الذي يستلزم التغاير؛ فأين أحد الاعتقادين عن 
الآخر؟! 


قوله: (لأنّهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلمُ والحياة) قالوا بأنه تعالى 


لله تعالى صفات أزليّة ارق 


ولقائسلٌ أن بمنع توقُف التعدّد والتكثير عَلَى التغاير, بمَْنى جُواز الانفكاكِ للقطع 
بأنَّ مراتبٌ الأعْداد ااا 2100 


عن قولهم جوهر واحدء وهو ثلاثة أقانيم» والجوهر هو القائم بنفسه. والأقنوم الصفة؛ 
فجعلوا الذات الواحدة نفس ثلاث صفات يعنون أنه وجود وعلم وحياة وجوزوا على 
كل منها الانفكاك والانتقال وهما من خواص الذات لقولهم إن العلم نزل من السماء 
واتحد بروح القدس وصار إنسانًا هو المسيح وهو أقنوم من أقنومين؛ أقنوم لاهوتي 
وأقنوم ناسوتي وذلك غاية الجهل تعالى الله عما يقول الجاحدون علوًا كبيراء وقوله 
تعالى: #وصا من إلنه لَه لوي 4 [المائدة: 08] بعد قوله: #لَّمّدْ كدر ألَدِنَ فالأ 
إركك أنه كَالِتُ مَلَدكَمّ * [المائدة: 17] شاهد صدق على أنهم كانوا يقولون بالإلهية ذوات 
ثلاثة كل منها قائم بنفسه واجب وجوهه بذاته فأين هذا من القول بإله واحد له صفات 
كمال نطق بها كتابة. 


قوله: (ولقائل) أي: من طرف المعتزلة أن يمنع ما استندتم إليه؛؟ ففي نفي لزوم قدم 
غير الذات وتكثر القدماء وهو كون كل منهما متوقمًا على المغايرة بمعنى جواز الانفكاك» 
واعلم أولَا أنه قد استمر بين القوم للغيرين تقسيمان: 

أحدهما: أنهما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر إما بالمكان كالجسمين» أو 
بالزمان كالأب والابن» أو بالوجود والعدم كالموجود والمعدوم. 

والثاني: أنهما ذاتان ليس أحدهما الأخرى. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن المانع من طرف المعتزلة له أن يسند المنع بأمرين: 

أحدهما: لم لا يجوز أن يوجد التعدد وإن لم يوجد التغاير كما في مراتب الأعداد 
فإن بعضها جزء من البعض كالاثنين والثلاثة والأربعة» والجزء لا يغاير الكل» بمعنى أنه 


لاينفك منه. 


الثاني: أنه لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددهاء ولا خفاء في أن 


00 لله تعالى صفاتٌ أزليّة 


مِنَ الواحدٍ والاثنين إِلَى غير ذَّلِكٌ متعدَّدةٌ متكثّرةٌ مع أن البَمْضٌ جزءٌ ون البعض» والجزءٌ 
لايغايرٌ الكلّ. 

وأيضاً لا يتصوَّرٌ نزاٌ من أَمْلٍ السّنةِ والججماعة في كشرة الصّفَاتِ وتعدّدِها متغايرةٌ 
كانث أو غيرٌ متغايرة» فالأؤلى أن يقال: المستحيلٌ تعدَّدِ ذواتٍ قديمةٍ لاذات وصفات» 


الكثير المجتمع مع الواحد كثير؛ فتكون الذات مع الصفات كثيرة فلا تغاير بين الصفات 
بالتفسير الثاني» ولا بين الصفات والذات بالتفسيرين مع تحقق العدد والتكثر قطعا. 


تنبيهان: 


الأول: قوله: (مِنَ الواحدٍ والاثنين) تصريح بأن الواحد من مراتب الأعداد مع أن 
العدد هو الكم المنفصلء والواحد لا انفصال فيه فلا يكون عددّاء ولكنه مبدأ العدد؛ ولذا 
عرف العدد بأنه ما سوى نصف مجموع حاشيته؛ فخرج الواحد إذ ليس له إلا حاشية 
واحدة لكن منهم من قال العدد ما يقع في العد فيكون أعم من الكم المنفصل» ويصدق 
بالواحد وكلام الشارح مبني على هذا وعلى التغليب» واختار ذلك لأن الواحد كالعدد 
في أن كلا منهما بعض ما فوقه لا ينفك عنه الثاني أنه قد أورد على قوله: (مع أن البعض 
جزء من البعض) أنهم اتفقوا على أن كلا من مراتب الأعداد لا يتألف إلا من وحدات 
مبلغهما تلك الرتبة لا من أعداد؛ فأجزاء العشرة عشر وحدات لا خمس ولاستٌ وأربع 
ونح و ذلك. ويمكن أن يجاب بأن انضمام وحدتي الاثنين من جملة وحداته العشر لا 
يخرجهما عن كونهما بعضًا من العشرة وكذا الثلاثة فما فوقها بمعنى أن كلا منها لا 
يتصور انفكاكه عن العشرة» وهذا هو المقصود هنا. 

قوله: (فالأؤلى أن يُقال) أي: في جواب المعتزلة ووجه أولوية هذا الجواب كونه 
ظاهرًا أو عدم ورود الاعتراض عليه ووروده على الأول؛ لأن المصنف بنى التعدد 
والتكثر في الجواب الأول على المغايرة بنفي جواز الانفكاك؛ وإن أشار إلى منع ذلك 
بقوله: (ولقائل أن يمنع) على أن الجواب الأول يؤول إلى الثاني. 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة 4" 


وأن لا بُجْتراعَلَى القولٍ بكون الصّفَاتٍ واجبةٌ الوج ود لذاتهاء بل يُقال: هي واجبةٌ لا 
لغيرها بل لِما ليس عيتها ولاغيرّهاء أعني ذاتٍ الله تعالى ونقدّسء ويكونٌ هذا مُراد من 
قال: الواجبٌ الوجود لذاته هُوَّ الله تعالى وصفاتهه يَمْنِي أنها واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى» 
وأمّا في نفسها فهي مُمكنة» ولا استحالةً في دم لمكن إذا كان قائما بذاتٍ القديم واجباً 
له غير منفصل عنه فلس كلّ قديم إلهاحتّى يلزم من وٌجود القدماء وود الآلهة؛ لكن 
ينبغي أن يُقال: لله تعالى قديمٌ بصفاه ولا يْطلقُ القولُ بالقدماء لئلا يذهب الوهمٌ إَِى أن 
كلا منها قا م بذاته موصوفٌ بصفاتٍ الألوهيّة. 


ولصعوبةٍ هذا المقام ذهبتٍ المعتزلة والفلاسفة إِلَى نفي الصَّفاتء 22 


قوله: (وأن لا يُجُترأ) عطف على (أن يقال) وهو بالهمز من الجرأة؛ أي والأولى أن 
لايجترأعلى القول بكون كل من الصفات واجب الوجود لذاته؛ أي: : لذات الصفة؛ لأن 
الاجتراء على ذلك يوهم ما توهمته المعتزلة من أن ذلك ملزوم للإشراك. 


قوله: (يَعْني أنها واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى) وتقدس وأما في نفسها فهي ممكنة 
ئجال فى دم للحم 4 كان انا نات القذزي وأنهنا عر وتقل عه تر 
في شرح المقاصد كون الصفات واجبة لذات الواجب بأنها مستندة إليه بطريق الإيجاب 
لا بطريق الخلق والاختيار؛ ليلزم كونها حادثة ثم قال: وما ثبت من كون الواجب مختارا 
لاموجبا إنما هو في غير صفاته» وأما استناد الصفات عند من يثبتها فليس إلا بطريق 
الإيجاب,. وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المؤثر هو الحدوث دون الإمكان يبنبغي أن 
يخص بغير صفاتهء انتهى. 

وفي جملة كلامه في الكتابين نظر من وجوه: 

الأول: قوله في شرح العقائد: وأما في نفسها فهي ممكنة فإنه منتقد من جهة في 
أنه يخالف ما قدمه في الشرح في بحث القدم من أن كل ممكن فهو حادث» ومن جهة 
أن إطلاق الممكن على صفات الله يوهم النقص فهو ممنوع منه» وكان الموقع لمن قال 
الصفات ممكنة فيما قاله من ذلك قول بعض المشايخ أن الصفات محتاجة إلى الذات 


1 لله تعالى صفاتٌ أزليّة 


ومرادهم بهذا أن اختصاصها بالذات اختتصاص الناعت بالمنعوت لا الاحتياج إلى موجد 
يوجدها دون الاختيار له في الإيجاد. وليس معنى الإمكان عندهم الاحتياج بل جواز 
الوجود والعدم ولا يجوز العدم على الصفات؛ لأن انتفاءها يستلزم النتقص تعالى الله عنه 
فليست ممكنة بالمعنى المتعارف» ولا يسوغ إطلاق أنها ممكنة بمعنى أنها محتاجة إلى 
الذات لا تستقل بدونها لا يهلمه”" الإمكان بالمعنى المتعارف. 


الثاني: في قوله في شرح المقاصد: أنها مستندة إليه بطريق الإيجاب ودعواه إنما 
تثبت من كون الواجب مختاراً لا موجباً إنما هو في غير صفاته» وأن استناد الصفات 
عند من يثبتها ليس إلا بطريق الإيجاب فإن فيما قاله إيهاماً وإشكالاً؛ أما الإيهام فهو 
أن الإيجاب يطلق على الإيجاد لاعن اختيارء والإيجاد لا عن اختيار ظاهر في معنى 
الحدوث وهو غير مراد؛ فقد صرح المشايخ بأنه يجب عرفاً بكل من صفات ذاته تعالى 
بالأزلية والأبدية والأحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتوحيد بذلك عن غيرها 
من الصفات, وممن صرح بذلك سلطان العلماء شيخ الإسلام أبو محمد ابن عبد السلام 
في الأنواع من قواعده. وأما الإشكال فقد ذكره شارح المواقف آخر المقصد الأول من 
المرصد الرابع من الموقف الخامس فإنه قال: يتجه أن يقال تأثيره تعالى في صفة القدرة 
مثلا إن كان بقدرة واختيار لزم محذور أن التسلسل في صفاته تعالى وحدوثها وإن كان 
بإيجاب لزم كونه موجبًّا بالذات؛ فلا يكون الإيجاب نقصا فجاز أن يتصف به بالقياس 
إلى بعض مصنوعاته» ودعوى أن إيجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها نقصان مشكل» 
انتهى. 

الثالث: في قوله: وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المؤثرء إلى قوله: ينبغي أن يخص 
بغير صفاته وجه النظر أنه يقتضي أن الصفات آثار ولها مؤثر كما صرح به شارح المواقف 
في قوله تأثيره في القدرة مثلا وهو ممنوع؛ لأن ذلك إن لم يكن ظاهرًا في الحدوث 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة مع ؟ 


فهو مرهم له إيهاما قويّاء إذا تقرر ذلك فاعلم أن هذا المقام مقام يضيق فيه نطاق العبارة 
ويستعان فيه بالرمز والإشارة» فأعين العقول حسيرة دون الوصول إلى كنه الحقيقة» 
فأقول: الإيجاب يطلق كما قدمناه على الإيجاد دون قصد واختيار وهو الذي نزه المشايخ 
الباري تعالى عن الاتصاف به؛ لأنه نقص تعالى الله عن ذلك علوًٌا كبيراء ويطلق مرادا به 
كون الشيء غير جائز الانفكاك عما يقتضيه؛ كقولهم أن الوجود واجب للذات بمعنى أنه 
مقتضي الذات أي لازم لها لزوماً لا يقبل الانفكاك وكذا الصفات. ولقد أحسن الشارح 
في قوله في شرح المقاصد: أن الواجب هو الذي اقتضت ذاته وجودها على ما هي عليه؛ 
أي: في صفات الكمال ونعوت الجلال ويوضح هذا قول الشيخ ولي الدين الملوي في 
الكلام على قول سلطان العلماء أبي محمد بن عبد السلام: اعلم أن حقوق الله تعالى على 
القلوب منقسمة إلى المقاصد والوسائل؛ أما المقاصد فكمعرفة ذات الله وصفاته فإنه قال 
في شرح ذلك المراد بذات الله سبحانه الحقيقة العظمى والعين القيومية المستلزمة لكل 
سبوحية وقدوسية في كل جلال وكمال استلزامًا لايقبل الانفكاك البتة» وأقرب ما يوضح 
به هذا الاستلزام صفات الأعداد من الزوجية والفردية؛ فلو أردنا تعلق الثلاثة مثلا خحالية 
عن الفردية أو الأربعة مثلاً خالية عن الزوجية؛ لامتنع ذهنا وخارجاء انتهى. 


ولا يقال في مثل هذا أنه قيام 2”]...1 بمحل؛ لأن ذلك في الأعراض والجواهر 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا فالواجب كمال الأدب في الألفاظ المدلول بها على 
الصفاتء فلا توصف بأمر كانء ولا أنها أثر ولا أن لها مؤثرا ولا أن استنادها إلى 
الذات بطريق الإيجاب لما فيه من الإيهام كما قدمنا والله تعالى المسؤول أن يمئن علينا 
بحفظ أفئدتنا وألسدتنا وأن يوفقنا لكمال الأدب مع أسمائه الحسنى وصفاته العليا إنه 
سبحانه ولي كل نعمة وبه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


14 لله تعالى صفاتٌ أزليّة 
والكراميّة إِلَى تفي قِدَمهاء والأشاعرة إلى نفي عَيْربتِها وعَيْئيّتها. 


فإن قيل: هذا النفيٌ في الظاهر رفعٌ للتّقيضين وفي الحقيقةٍ جمعٌ بينهماء لأنَّ نفيّ 
الغيريّة صريحاً مثلاً إثباتٌ العينيّة ضمناًء وإثباتها مع نفي العينيّة صريحاً جمعٌ بين 
النقيضين» وكذا نفيٌ العيننّة صريحاً جمعٌ بينهماء لأنّ المفهوم من الشَّيْء إن لم يَكُنْ هو 
المفهوم مِنَ الآخر فهو غيرٌه ولا فهو عينه. ولا يتصوّرٌ بينهما واسطة. 

قلنا: قد فسّروا الغيرية بكون الموجودين بحيثٌ يقدّرُ وينصوّر وُجود أحيهما مع 
عدم الآخرى أي يمكنٌ الانفكاكُ يينهماء والعينبّة بانّحادِ المفهوم بلاتفاوتٍ أصلاً فلا 
يكونان نقيضَيْنء بَلُْ يتصوّر بينهما واسطة بن يكون بين الشَّئْء 5 


قوله: (والكراميّة إِلَى تَفْي قِدّمِها يقتضي بحسب البناء) أي الكرامية ينفون القدم 
عن كل صفة من صفات الباري سبحانه وليس كذلك فإنهم قائلون بأن الله تعالى صفات 
قديمة كالقدرة والمشيئة والكلام بناء على تفسيرهم إياه بالقدرة على التكلم وصفات 
حادثة كالإرادة؛ فالبناء المذكور غير ظاهر. 

قوله: (والأشاعرةٌ إلى تَفّْي غيريِّيِها وعينيّّتها) إنما قال الأشعري ذلك في بعض 
الصفات وهي التي يمتنع انفكاكها أماغيرها فمنها عند الأشعري ما هو عين الذات 
كالوجود؛ ومنها غير الذات وهي كل صفة كانت إضافة محضة كالمعية والقلبية كما 
سيأتي التنبيه عليه. 


قوله: (فِإِنْ قيلَ هذا) أي: قولكم وهي لاهو ولاغيره محال؛ لأنه في الظاهر 
رفع للنقيضين إذ هو ساب العينية والغيرية بالنسبة إلى شيء واحد الوحدات المعتبرة 
للتناقضء وهو في الحقيقة جمع بين النقيضين لأن رفع كل من العينية والغيرية صريحًا 
إثبات للآخر ضمنًا؛ فيكون قولكم بهذا الاعتبار جمعًا بين النقيضين وكل من جمع 
النقيضين ورفعهما محال فقوله: (وإثباتها) أي: العينية ضمناً مع نفيها؛ أعني العينية 
صريحاً جمع بين النقيضين؛ ففي قوله: (مع نفي العينية) إيقاع للظاهر موقع المضمر تنبيها 
على أن المصرح بنفيها العينية دون نظر إلى خصوص كونها ثابتة ضمناء ونظيره في انتفاء 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة 21" 
بحيثٌ لايكونٌ مفهومُه مفهوم الآكَر. ول يوجدٌ بدونه كالِجُزْءِ مع الكل والصفةٍ مع 
الات وبعض الصَّفَاتٍ مع البعض. فَإِنَّ ذاتَ الله تعالى وصفاتهٍ أزليّة والعدم عَلَى الأزليٌ 
مُحالء والواحد مِنَّ العشرة يستحيلٌ بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه إِذْ هُوَ منهاء فعدّمُها عدمّه 
ووجودُها وجودٌه. بخلاف الصفاتٍ المُحدّئة» فإنَّ قيامَ الذات بدون يَلّْك الصّفات المعيّنة 
متصورء فيكون غير الذات. 

كذا ذَّكّره المشايخ» كس ا ا بوم و م ل عو مد ل 


مريب رسا سا 


النظر إلى الخصوص فقط قوله تعالى: #إأن تَضِنَّ إِحْدَدْهمَا فتك ِعْدَهُمَا الت » 
[البقرة: ”14؟]إذ لو قيل: فتذكرها الأخرى لتوهم إرادة خصوص في الضالة والمذكرة» 
وليس مراد فليتأمل» وقوله: (وكذا نفي العينية صريحًا) أي: إثبات الغيرية ضمنا وإثبات 
الغيرية ضمناً مع نفيها صريحاً جمع بين النقيضينء وقوله: (لأن المفهوم من الشيء... 
إلى آخره) بيان للتناقض بين العينية والغيرية يظهر به لزوم كون نفي كل منهما صريحاً 
إثبات للأخرى ضمناأء ومبنى السؤال أن المراد الغير بالمعنى اللغوي أي الغير المطلق 
وهو ما اتصف بمغايرة ماء وحاصل الجواب أن المنفي في قولهم: (ولا غيره) ليس الغير 
المطلق بل المراد غير مقيد» فقد صرحوا بأنهم لا يعنون بالمغايرة التي ينفونها هنا إلا 
إمكان انفكاك أحد الشيئين عن الآخر في الخير أو الوجود فإنهم يقولون ذات الباري 
تعالى موجود أزلاً بصفات الأزلية لا يتصور وجود ذاته دون صفاته ولا وجود صفاته 
دون ذاته» ولا يلزم من نفي الغيرية بهذا المعنى مع نفي العينية جمع النقيضين ولا رفعهما 
فلا ورد للسؤال. 

قوله: (بحيثٌُ لايكونٌ مفهومُه مفهوم الآكَر) أي: فلا يكون عينه ولا يوجد بدونه؛ 
أي: فلا يكون غيره بالمعنى السابق. 

قوله: (والعَدَمُ على الأزليّ مُحال) اقتصار على عدم الانفكاك بالوجود والعدم 
لظهور أن كلا من الذات والصفات ليس متحيّزاً فلا يتصور فيهما انفكاك ولا عدمه 
حيديه القد 

قوله: (فإنَّ قيام الذَّات بدون يِلْكَ الصّفة المُحْدة متصوّر بصيغةٍ المفعول) أي: 
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وفيه نظر؛ لأنّهم إن أرادوا صحدً الانفكاك من الجانبين انتقضّ بالعالم مع الصَّانع 
والعرضميع المخلة إذ لا تمنو ر وجوة العالم مع عدم الضائع لامسستحالة عديوولا 
وُجود العرض كالسواد مثلاً بدونٍ المحل» وهو ظاهرٌ مع القطع بالمغايرة اتّغاقا وإن 
اكتفوا بجانب واحدٍ لزمت المغايرة به بين الجُرْءِ والكل» وكذا بين الذَّات والصّفةء للقطع 
بجواز وُجِودٍ الجزء بدونٍ الكل والذاتٍ بدون الصفة. 


وما ذكروا من استحالة بقاء الواحدٍ بدون العشرة ظاهر الفساد. اا كن لوو لوا 1 


متفعل فيكون غير الذات» وبهذا يظهر بطلان استدلال المشايخ على تفسيرهم الغيرة 
بإمكان الانفكاك بقول أهل العرف واللغة: ما في الدار غير زيد مع أنه ذو يد وقدرة» ووجه 
البطلان أن زيدا متصف بالصفات المحدثة في الدار وهم قائلون بمغايرتها للذات. 

قوله: (وفيه) أي: فيما ذكره المشايخ نظر حاصله أن تفسيرهم الغيرة بالانفكاك 
باطل لا يخلو عن أمرين كل منهما يستلزم باطلا وملزوم الباطل باطل. 

قوله: (انتقض بالعالم مع الصّانع ) قد فسر الانفكاك بما يعم الانفكاك في الوجود في 
التحيز خارجًا بأن يكون أحدهما في حيز والآخر لافي حيز ولانقض حيتئذ بالعالم مع 
الصانع لاستحالة تحيز الصانع نعم يرد الانفكاك على من قال العنوان ما يمكن انفكاكهما 
في عدم أو حيز ولم يجعل الانفكاك في الوجود في الحيز من المغايرة. 

قوله: (وإِنٍ اكْتَفوا) أي في تفسير المغايرة بإمكان الانفكاك من جانب واحد لزمت 
مغايرة الجزء للكل؛ لأن الكل لا يمكن تصوره بدون جزئه ويمكن تصور الجزء بل وجود 
ذاته بدون الكلء لكن لا يوصف الجزئية» وكذا يمكن وجود الذات بدون الصفة ويرد 
عليه أن الكلام في الصفات اللازمة بل القديمة كما صرحوا به ولا توجد الذات بدونها 
ومرادهم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بلا مانع أصلاً فلا يكفي مجرد الانفكاك 
الذاتي. 

قوله: (ظاهرٌ المساد) أي: لما علمت آنفاً من أن الجزء يوجد بدون الكلء وما 
ستعلمه من أنه لو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين. 


لله تعالى صفاتٌ أزليّة / 
لايقال: المراد! إمكانٌ تصوّرِ وجو د كل منهما مع عدم الآحر ولو بالفرض وإنْ كان 

مُحالاًء والعالم قد يتصوّرٌ موجوداً ثم يطلب بالبرهان ثبوتَ الصّائع بخلافٍ الجزء مع 
الكل» فإِنّه كما يمتنعٌ وُجودَ العشرة بدونٍ الواحد يمتنعٌ وجودٌ الواحد مِنَ العشرة بدونٍ 
العشرة؛ إذ لو وجد لما كان واحداً مِنَ العشرة. 

والحاصلٌ أن وصف الإضافة معتبرٌ وامتنا الانفكاكِ ظاهرء لأنّا نقول: قد صرّحوا 
بعدم المُغايرة بين الصَّفَاتٍ بناء عَلَى أنها لا يتصوّر عدمُها لكونها أزليّة, مع القطع بأنّه 
ينصوّر وود البَعْض كالعلم مثلاء ثم يطلبٌ بالبرهان إثبات البَمْض الآخرء فعَلِمَ أنهم لم 
يريدوا هذا المَعْنىء مع أنّه لايستقيمٌ في العرض مع المحل. 

ولو اعتبر وَضْف الإضافة لزم عدمٌ المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن 


وكالأخوين وكالعلّة مع المَعْلول بل بين الغيرين. لأنَّ الغيرٌ مِنَ الأسماء الإضافية: ولا 
قائل بذلك. 


قوله: (لايُقال... إلى آخره) حاصله جواب عن النظر بتفسير المغايرة بما يندفع 
معه النقص بالعالم مع الصانع بتقدير إرادة الانفكاك من الجانبين» ويندفع معه لزوم 
المغايرة ب بين الجزء والكل بتقدير إرادة الانفكاك من جانب. 

قوله: (ولّوْ بِالمَرْض) أي: ولو كان عدم الآخر بالفرض وإن كان ذلك المفروض 
اننال 

قوله: (فعلم أنهم لم يُريدوا) أي: من المغايرة هذا المعنى» وهو إمكان تصور 
وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض مع أنه لا يستقيم في العرض الجزثي مع 
المحل الجزئي لأن عدم تصور هذا العرض بدون هذا المحل ظاهرّاء أما الكليان فليسا 
بموجودين في الخارج فلا يكونان عزين. 

قوله: (ولّو اعتبروَضْفٌ الإضافة) ككون الواحد مضافًا إلى العشرة لزم عدم المغايرة 
بين كل متضايفين» وهذا كله ينبه على ما مر فى ظهور فساد دعوى استحالة بقاء الواحد 


ممع" لله تعالى صفاتٌ أزليّة 

فإن قيل: لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونَ مرادُهم أنها لاهُوَ بحسب المفهوم؛ ولاغيره بحسب 
الؤجود كَماهُوَ حكمٌ سائر المحمولات بالنسبة إِلَى موضوعانهاء فإنه يشترط الاتحادٌ 
بينهما بحسب الوجود لِيصحٌ الحمل» والتغايّر بحسب المفهوم ليفيد الحمل» » كما في 
نول : الإنسان كاتبء بخلافي قولنا: الإِنْسانُ حجر فَإنّه لايصح. وقولنا: : الإنْسانُ إنسانٌ 
نه لا يُفيد. 

قلنا: إِنَّ هذا إِنّما يصحَحٌُ في مثل العالم والقادر بالنسبة إِلَى الذات؛ لافي مثل العِلّم 
والقدرة مع أن الكَلَامَ فيه. ولا في الأجزاءِ الغير المحمولة كالواحدٍ مِنَ العشرة واليد 
من زيد. 


وذكر في التبصرة أن كونّ الواحد مِنَ العشرة واليد من زيد غيره مما لم يَقَلُ به أحدٌ 


بدون العشرة ينبهك أيضا على خلل قول الشارح فيما مر» والعالم قد يتصور موجودا إلى 
آخره؛ لأنه إن أريد تصوره مع الإضافة؛ أي: بوصف كونه مصنوعًا فباطل وبدون هذا 
الوصف فغير مفيد. 

قوله: (لِم لاايجورٌ أن يكونّ مرادٌهم) أي: المشايخ بقولهم في الصفات وهي لا هو 
بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود ولا رفع حينئذ للنقيضين ولا جمع له وحاصله 
جواب غير السابق عن سؤال كون النفي في قولهم لا هو ولا غيره رفعا للنقيضين وفي 

قوله: (والتّغايّر بحسب المفهوم ليفيدَ المُراد) التغاير على وجه لا يشمل فيه 
الموضوع على المحمول وإلا فمجرد التغاير في المفهوم غير كاف للقطع بعدم إفادة 
قولنا: الحيوان الناطق حيوان أو الحيوان الناطق ناطق كما قدمه الشارح أول الكتاب. 

قوله: (لأنَّ مَذا) أي كون الصفة ليست عين الذات بحسب المفهوم ولاغيرها 
بحسب الموجود. إنما يصح في مثل العالم والقادر من المشتقات التي يصح حملها على 
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يسوى جعفر بن حارث. وقد خالف في ذَّلِكَ جميعٌ المعتزلة» وعد ذَلِكَ من جهالاته. وهذا 
لأنَّ العشرة اسمٌ لجميع الأفراد ومتناول لكل فردٍ من آحاده مع أغياره» فلو كان الواحدٌ 
غيرها لصارٌ غير نفسه. لأنَّه مِنَ العشرة, وأن تكونَ العشرةٌ بدونه» وكذا لو كان يدٌ زيد 
غيره لكان اليدٌ غيرٌ نفسهاء هذا كلامّه. ولا يَخْفى ما فيه. 


الذات حمل مواطأة والكلام في مأخذ الاشتقاق مثل العلم والقدرة وفي الجزء الذي لا 
يصح حمله كالواحد من العشرة واليد من زيد. 


وصوابه كما وقع في نسخ شرح المقاصد جعفر بن حرب بالتنكير والموحدة هكذا ضبطه 


قوله: (وأن تكون العشرة بدونه) قد وقع في أكثر النسخ أن المصدرية بدل لن النافية» 
وهو تصحيف بفصل الكلام عن النون؛ لأن عطفه على ما سبق يقتضي بمحل تقدير كان 
يقدم بهء (ولزم أن تكون) أي توجد (العشرة بدونه) أي الواحد. ولزم ذلك إنما يتم إذا 
أمكن في كل غيرين أن ينفك أحدهما عن الآخر وهو ممنوع كيف واللازم عند المعتزلة 
غير الملزوم مع عدم الانفكاك بينهما. 


قوله: (ولايَخُفى ما فيه) لأن ما ذكره من كون الواحد من العشرة وعدم تحققها 
بدونه لا يقتضي كونها نفسها فما ادعاه من لزوم مصير الواحد غير نفسه ممنوعء قال في 
شرح المقاصد بعد أن ساق كلام التبصرة هذا ما نصه: والقول ما قاله إمام الحرمين من 
أن اتضاح معنى الغيرين مما لم تدل عليه قصية عقلية ولادلالة سمعية قطعية فلا نقطع 
ببطلان قول من قال كل شيئين غيران. ثم ساق بقية كلام الإرشاد. 


[العلم صَِةٌ أزليّة] 


(وَهِيّ) أي صفائة الأزلّة (العِلّم) وهو صفة أزْليَّةٌ ت: شه تتكشفٌ المعلو مات عند : تعلّقها 
بها. 


(والقدرة) وهي ضِفة أزلة م ووو و 


[العلم صِفَةُ أزليّة] 


قوله: (تنكشفُ المعلوماثٌ عند تعلّقِها بها) فيه نظر من جهة توقيت الاتكشاف بقوله: 
(عند تعلّقها)و: د العلم أزلي هذا مع ما في صيغة الانفعال من إيهام حدوث التجلي 
بعد الخفاء ولو قيل صفة بها الإحاطة بالمعلومات كما هي أو بها امتياز المعلومات أو 
نحو ذلك لكان بعيدًا عن الإيهام. 

لا يقال أخذ المعلوم المشتق من العلم في تعريف العلم لتوقف معرفته على معرفته 
يستلزم الدور؛ لأنا نقول المعرف العلم بالمعنى الاصطلاحي وهو الصفة والمأخوذ 
المعلوم بالمعنى اللغوي وهو المدرك وليس مشتقًا من العلم بمعنى الصفة فلا دور» وإن 
عبرت بدل المعلومات بالأشياء كما هي أو بالمذكورات انتفى الإيراد وعلم الله سبحانه 
غير متناه لا بحسب ذاته ولا بحسب تعلقاته؛ أما الأول: فلأن التناهي من خواص الكلم 
وهو مُنتفي صفاته العلية. وأما الثاني: فمعناه إثبات نفي التناهي في التعلقات القديمة 
للعلم فله تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات وإلى المتجددات 
باعتبار أنها ستجددء وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات. 


"ه١‎ 


9 ٠ 
كك العلم صِفَة أزليّة‎ 


يو 


و نر في المَفُدوراتِ عند تعلّقها بها 
ا 
(والقَوٌةُ) وهي يِمَعْنى در 5 
(والسّمْعٌ) وهي صفةٌ ند تتعلّقٌ بالمسموعات. 


(والبَصَر) وهي صفةٌ تتعلّقُ بالمُبصرات. فتدرَك إدراكاً تاماعَلَى سبيل التخيّل أو 
التومّم. ولاعَلَّى طريق تأثير حاسّة ووصولٍ هواء, ولا يلزمُ من قدمها قدمٌ الممسموعات 
والنبسرات كفا لا بلزم من قدم الهم والقدرة قدمٌ المعلومات والمقدورات؛ لأنّها 


صفاتٌ قديمةٌ تحدث لها تعلقاتٌ بالحوادث. 
(والإرادةٌ والمَشيئةٌ) وهُّما عبارتانٍ عن صِمَةٍ في الحيٌّ 0 0 ا 


قوله: (تؤثَّرٌ في المَفْدوراتِ) أي: بالإيجاد والإعدام. 


قوله: (عند تعلّقها بها) يشير إلى أن تعلقات القدرة حادثة وهي طريق المحققين 
الذين لم يثبتوا التكوين صفة زائدة حادثة وهي طريق المحققين الذين لم يثبتوا التكوين 
صفة زائدة على القدرة. 

قوله: : (والقوةٌ ؛ معد بِمَعْنى القدْرة) إشارة إلى أن ذكرها في المتن بعد القدرة للتنبيه على 
ادلم رتل | ترود للك سيد مان سوا فا قروو فى لكان لحر 
وصفه تعالى بالقدير والقادر والمقتدر؛ ورد وصفه تعالى بالقوي العزيز وبأنه تعالى ذو 
القوة المتين. 

قوله: (والسّمْعُ وهو صفةٌ تتعلقُ بالمسموعات. والبَصَرٌ وهو صفةٌ تتعلّقُ بالمُبُصِرات) 
جار على ما عليه الجمهور من أهل السنة والمعتزلة والكرامية من أنهما صفتان زائدتان 
على العلم ورد بهما النقل فآمنا بهما وعلمنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين» واعترفنا 
بعدم الوقوف على حقيقتهماء وبكون صفتي السمع والبصر زائدتين على صفة العلم» 
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تُوجِبُ نَخْصيصٌ أحدٍ المقدورين في أحدٍ الأوقاتٍ بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إل 
الكلّء وكَوْن تعلّقٍ العِلّم تابعاً للوقوع. 


قال الكرامية وكذا قال المعتزلة: أن معنى الوصف بهما زائد على معنى الوصف بالعلم» 
وأولهما البعض كالكعبي وأبي الحسين البصري بأنهما العلم بالمسموعات والمبصرات 
بجلاله وإن كان له تعلق آخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات يناسب تعلقنا إياهاء 
ولكنه على ما يليق بجلاله تعالى فللعلم على هذا نوعان من التعلق» ولم يوصف تعالى 
مع كونها تنبي على اتصالات يتعالى الرب سبحانه عنها. 


قوله: (تُوجبٌ تَخْصيصٌ أحدٍ المقدورين من الفعل والترك) بمعنى أنها صفة واحدة 
تتعلق بالفعل تارة وبالترك أخرىء لا يقال إن تساوت نسبة الإرادة إلى التعلقين احتيج 
إلى مخصص آخر غيرها وتسلسلء وإلا فإن كان تعلقها بأحد الجانبين لذاتها دون الآخر 
لزم وجوب ذلك الذي تعلقت به. وسلب الاختيار لأنا نقول وجوب الشيء لا ينافي 
الاختيار بل تحققه لأنه فرعه. 


قوله: (مع استواءِ نسبة القدرة إِلّى الكل يُفِيدٌ تغايرٌ الإرادة والقدرة) لأن الإرادة 
تخصيص أحد الضدين بالوقوع فليست نسبة غير الواقع إليها مساوية لنسبة الواقع إليها. 

قوله: (وكون) بالجر؛ أي: ومع كون تعلق العلم تابعًا للواقع؛ أي: التابع لتعلق 
الإرادة يفيد تغاير الإرادة والعلم خلافا للحكماء في قولهم: إن إرادته تعالى هي علمه 
بوجه النظام الأكمل؛ أي: بما يجب أن يكون عليه العالم حتى يكون على النظام الأكمل» 
وكون العلم تابعًا للوقرع معناه أنه تعالى يعلم الشيء كما يقع وكأنه حكاية عن وقوع 
الشيء» ومعنى كون الوقوع تابعًا لتعلق الإرادة أنه يقع كما يريد تعالى وقوعه لا التبعية في 
الوجود الخارجي والذي يوضح تغاير العلم والإرادة أن العلم التصوري يتعلق بالواقع 


6 العِلمُ صِنَةٌ أزليّة 

وفيما ذكِر تنبية عَلَى الرَّدّعَلَى من زعم, المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله 
تعالى» وعلى من زعم أن مَعْنى إرادةٍ الله تعالى فعله أنّه لَيْس بِمُكْرَهِ ولاساو ولا مغلوب» 
ومَعْنى إرادته فعل غيره أنَّه أمر به» كيف وقد أمرّ كلّ مكلف بالإيمان وسائر الواجبات.. 


وغيره» والإرادة لا تتعلق إلا بالواقع والعلم التصديق بالوقوع فرع الوقوع لأنه كالحكاية 
عنه» والوقوع فرع الإرادة المخصصة لأحد الطرفين به وبهذا يندفع قول الحكماء: ليس 
كل عالم تابعًا للوقوع إنما ذلك في العلم الانفعالي التابع لوجود العلوم؛ أما العلم الفعلي 
الذي كلامنا فيه فيصلح أن يكون مخصصًا فليتأمل وجه الدفع. 

قوله: (وفيما ذُكِر) أي: من ترادف الإرادة والمشيئة وأن معناهما صفة توجب 
تخصيص أحد المقدورين المستفاد ذلك من قوله: (وهما عبارتان... إلى آخره) وجه 
التنبيه على الأول أن ترادفهما ينافي اختلاف معنيهما ووجه التنبيه على الثاني تعريف 
الإرادة بأنها صفة توجب إلى آخره. 

قوله: (عَلَى من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة) هم الكرامية قالوا: المشيئة 
صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء الله بها من حيث يحدث والإرادة حادثة متعددة بعدد 


المرادات كما نقله عنهم في شرح المقاصد. 


قوله: (وعلى من زعم أن مَعْنى إرادته تعالى فعله أنه ليس بمكرهٍ ولاساء ولامغلوب. 
ومَعُْنى إرادته تعالى فعل غيره أنّه أمر به) هو أحد النقلين عن الكعبي وكثير من المعتزلة 
بغداد إرادته لفعله هو علمه به أو كون غير مكره ولا ساهء ولفعل غيره هو الأمر به» انتهت. 


وتفسير الإرادة بأنه غير مكره ولا ساه منقول في المواقف وشرح المقاصد عن 
النجار وعبارة المواقف في النقل عن الكعبي: أن إرادته فعله هي العلم بما في الفعل من 
المصلحة وإرادته فعل غيره الأمر به» ويرد على تفسير الكعبي الموافق للنجار أن معنى 
الذي زعم أنه الإرادة لايصلح مخصصًا لأحد الطرفين وهو ظاهرء وإن أراد أن معنى 
الإرادة صدور الفعل عن الذات على هذا الوجه فهو قول بالإيجاب بالذات وقد أورد 


العِلمُ صِمَ أزليّة ه06" 
ولو شاءً ما وقع. 

(والفِعْلٌ والتّخليق) عبارةٌ عن صفة أزليِّةِ تُسَمَّى َ الشّكوين» وسيجيء تحقيقه. 
وعدلٌ عن لفظٍ الخلقٍ لشيوع استعماله في المخلوق. 

(والتّرزيق) هُوّ تكوينٌ مخصوصٌ صرّح به إشارة إِلَى أن مثلّ التخليق والتّرزيق 
والتّصوير والإحياء والإماتة وغير ذَلِكَ مما سند إلى لله تعالى كلّ منها راجعٌ إآى صفةٍ 
حقيقيةٍ أزلية قائمة بالدّات هي التكوين؛ لا كما زعم الام شعَرِي من أنها إضافاتٌ وصفاتٌ 
للأفعال. 
عليه أيضًا أنه يلزم منه كون الجماد مريداًء لكن أجيب عنه بأنه إنما فسر إرادة الواجب لا 
جميع الإرادات. 

قوله: (ولو شاءَ لوقع) أي: لما تقرر في محله في إطباق السلف على قولهم: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» والمشيئة هي الإرادة. 

قوله: (لا كما زعم الْأَشْعَرِيَ... إلى آخره) التعبير بالزعم على لسان المصنف وإلا 
فستعرف من كلام الشارح فيما بعد أن التحقيق هو ما ذهب إليه الأشعري. 


[الكلامُ صفة أزلية] 


(والكلامٌ) وهي صفةٌ أزليةٌ عُبّر عنها بالنظم المُسَمِّى بالقرآن المركّب مِنّ الحروف. 
وذلك لأنّ كلّ من يأمرٌ وينهى ويخبرٌ يجد من نفسه مَعْنى ثم يدل عَلَيّْه بالعبارة أو الكتابةٍ أو 
الإشارة» وهي غير العلم, إذ قد يُخبِرٌ الإنْسان عمًا لا يعلمه. بل يَعْلّم خلافه» وغير الإرادة 
لأنّه قد يأمد بما لا بريده» 0000021111 ا 2000 


[الكلامُ صفة أزلية ] 


قوله: (وهو) أي: ذلك المعنى الذي يجده الإنسان الأمر أو النهي أو المخبر غير 
العلم وغير الإرادة. 

قوله: (إذ قد يُخْبِرٌ الإنُسان عمًا لاايعلمه. بل يَعْلّم خلافه) أورد عليه أمران الأول أن 
هذا من قياس الغائب على الشاهد وقد تقرر بطلانه في حقه تعالى وجوابه أنه ليس المراد 
إثبات تغاير صفتي الكلام والعلم في حقه تعالى بقياس الغائب على الشاهد بل المراد 
أنه بعد ثبوت اتصاف الباري تعالى بكل منهما بالنصوص القاطعة؛ وكون الأصل تغاير 
معاني الألفاظ يقال مفهوم كلامه تعالى مغاير لمفهوم علمه والمراد من كل منهما المعنى 
اللائق بجلاله سبحانه؛ لأن النصوص المثبتة لهما خطاب جار على قانون اللغة في تغاير 
المعاني وتقرر تغاير معنيهما بتغايرهما في حقنا لغة الثاني إنما ذكره إنما يدل على مغايرته 
للعلم اليقيني لا للعلم المطلق؛ لأن كل عاقل تصدى للأخبار يحصل في ذهنه صورة ما 


/أه ؟ 


5-7 الكلامُ صفةٌ أزلية 
كمن أُمَرٌ عبدّهُ تَضْداً لإظهار عصيانه وعَدّم امتثاله لأوامره, ويُسَمّى هذا كلاماً نفسياً عَلَى 
ما أشار إليه الأخطل بقوله: 


إن الكَلَامَ لَفِي الفُوَّادٍ وإنّما جُهِلَ اللَْسانُعَلَى الفُوادِدَليِلاً 


وقال عمر وَإْيَْعَنَة َنُ: إني زوّرتٌ في نفسي مقالة» وكثيراً ما: تقول لصاحبك إنَّ في 
نفسي كلاما أريدُ أن أذْكرَه لك. 


والدّليل عَلَى تُبوتِ و صِفَةٍ الكَلَامٍ إجماعٌ الأمة ة ءةءةزة زد زد 3 0 0000 


يخبر به بالضرورة» وجوابه أن الكلام النفسي الذي يجده المخبر حين يخبر بخبر ليس 
هو العلم بمعنى حصول الصورة على ما ذكرت» كما يدل عليه الوجدان فإن الذي يوضح 
الحال ويزيح الإشكال في هذا المقام مراجعة الوجدان؛ فنجد الشاك منا يتصور النسبة 
الإخبار وجد ذلك المعنى مع عدم العلم بوقوع النسبة؛ فقد ظهر أن ذلك المعنى ليس 
شيئًا من العلوم. 


قوله: (كمن أمَرَ عبده... إلى آخره) أي: كمن أمر عبده الذي لامه غيره على ضربه 
فاعتذر بعصيانه أمره ثم أراد تحقيق عذره فأمره بفعل شيء بحضرة اللائم له فإنه في هذه 
اا تر رعرو !0 ببق اوري تر براقت ١‏ ترسو ات دروا لي 
هذه الصورة صيغة الأمر لا حقيقته إذ لاطلب فيها أصلًا كما زعم الإرادة قطعاء انتهى. 
وأجيب بأن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية والإنكار مكابرة. 


قوله: (زوّرتٌ في نفسي مَقالة) هو طرف من حديث خلافة أبي بكر رَإَتَهُعَنكُ وهو 
في البخاري بدون قوله: (في نفسي) ولفظه: (وكنت زورت مقالة أردت أن أقدمها بين 
يدي أبي بكر) وزيادة: (في نفسي) مشهورة مذكورة في كثير من كتب الكلام واللغة» 
وأصل التزوير التقوية والتشديدء قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز في ديوانه في 
اللغة: زورت الكتاب والكلام تزويرًا إذا قويته وسددته. 


الكلامُ صفةٌ أزلية 61ظ»> 


وتوا للح الياء ع أنه نعالى نكم مع القطع باستحالة انك من غير 
ثبوتٍ صِمَةٍ الكلام. 

فنبتَ أنَّ لله تعالى صِفَاتٍ ثماني هي: العِلّمُ والقدرةٌ والحياةٌ والسمعٌ والبصرٌ والإرادةٌ 
والتّكوينٌ والكلام. 

ولمّا كان في الثلاثِ الأخيرة نزاعٌ وخفاءٌ كرَّرٌ الإشارة إِلى إثباتها وقدمهاء وفصّلٌ 
الكلّام بَعْض لصيل فقال: 

(وَهُوّ) أي الله تعالى (مُتكلّمٌ بكلام هُوَ صِفّة له) ضرورة امتناع إثباتٍ المشتقٌ للشَّيْء 


قوله: (وتوار التّقل عن الأنبياء) تواترعنهم عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا 
الكلام فثبت المدعي» فإن قيل: العلم بصدق النبي يَكِهِ موقوف على تصديق الله إياه إذ 
لاطريق إلى العلم به سواه وتصديق الله إياه إخبار عن كونه صادقّاء وهو كلام خاص 
فإثبات الكلام به دورء أجيب بأنا لا نسلم أن تصديقه إياه كلام بل هو إظهار المعجزة 
على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه ثبت الكلام أم لم يثبت واعلم أن بعض من كتب 
على هذا الشرح اعترض كلام الشارح بأن التلويح ما يدافعه؛ ففي التلويح أن ثبوت الشرع 
موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوءة 
النبي بدلالة معجزاته» ولو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدور قال: هذا 
المعترض ولا بد في التوفيق بين كلاميه من التمحلء انتهى. وما نقله عن التلويح إنما 
ساقه حلا لكلام التوضيح لصدر الشريعة ولم يصرح بأنه مرضي عنده لتحقق التدافع بين 
كلاميه. 

قوله: (فتبَتَ أنَّلله تعالى صفاتٍ ثماني... إلى آخره) هذا عند الماتريدية ووافقهم 
الأشعرية على إثبات ما عدا التكوين وردوا التكوين إلى القدرة كما سيأتى والصفات 
عندهم سبع وأثبت الأشعري البقاء بدل التكوين وخالفه محققو أصحابه فقالوا: إن 
البقاء أمر إضافي وليس صفة حقيقة. 


ل الكلامُ صفةٌ أزلية 


ا ا شتقاد قب ولو غذارة على المطرلء حك نجبو إلى لمعل 
5 ضرو 1 امتناع قيام الحوادث بذاته. 


(لَيْسَ مِنْ جنْسٍ الحُرون وَالأَصُوات) ضرورة أنها أعراضٌ حادثةٌ متبروط حدوث 
بعضها بانقضاءٍ البعض. لأنّ متنا التكّم بالحرفي الثاني بدون انقضاء الحرفي الأو 
بديهي, وفي هذا رَدِّعَلَى الحنابلة والكرامية القائلِينَ بأنّ كلامَهٌ تعالى عرضٌ من جنس 
الأصواتٍ والحروي. ومع ذَلِكَ فَهُوَ قديم. 

(وَهُوَ ) أي الكلام (صِمَةٌ) أي مَعْتى قائمٌ باللّات (مُنافيةٌ للشّكوت) الذي هُوَ ترك 
التكلّمٍ مع القدْرَ ة عَلَيْه (والآفة) التي هي عدمٌ مُطاوعة الآلات إما بحسب الفِطرة كما في 
الخرس أو بِحَسَبٍ ضعفها وعدم بلوغِها حَدَّ الفُوّة كما في الطّفوليّة. 

فإنْ قيل: هذا الكَلام إِنّمايَضصْدقٌ عَلَى الكَلَام اللَفْطيّ دونَ اكلام التْسيّ إذ السّكوت 
والخرسٌ إِنّما يُنافي التّلفظ. 


قلنا: المُراد السّكوت والآفةٌ الباطنيان» 000 ش12 


قوله: (مِنْ غير قيام مأخذٍ الاشتقاقٍ) أي: التكلم وقيامه يستلزم قيام الكلام؛ لأن 
الكلام جزء معنى التكلم إذ التكلم صدور الكلام عمن قام به فيحصل المطلوب وهو 
ثبوت صفة الكلام وبهذا يتضح معنى قول الشارح آنقًا مع القطع باستحالة التكلم من غير 
ثبوت الكلام والمعتزلة يزعمون أن مأخذ الاشتقاق القائم بالموصوف إيجاد الكلام وهو 
عدول عن الظاهر واللغة. 


قوله: (هُوَ قائمٌ بغيره) أي: بخلقه في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي أو 
الشجرة. 


0 


قوله: (ومع ذَلِكَ هُوَ قَدِيم) هذا قول الحنابلة ونقله عن الكرامية معهم ونقله عن 
الكرامية يوهم أن قول الفريقين واحد وليس كذلك. فإن الحنابلة قائلون بقدم الحروف 


الكلامٌ صفةٌ أزلية الم 
بأنْ لايُدِيرٌ في نفيسه النَّكَلّم أو لا يقدرٌ عَلَى ذلك. فكما أنَّ الكلَام لفظيٌ ونفسيٌٍ فكذا 
ضدّه أَعني السّكوت والخرس 

(واثهُ تعالى مُتكلّمٌ بها آمر ناو مُخبر) : َي أن صفة واحدة تتكمّرٌإَِى الأمر والتّهي 
والخبرء باختلاني التعلّاتٍ كالم والقدرة وسائر الصّفات» إن كلا منهما صِفةٌ واحدةٌ 
قديمة, والتكشر والحدوث إنّما هُوَ في التعلّقاتٍ والإضافات. لما أن ذَِكَ أَلْسَقُ بكمالٍ 
التوحيد, ولأنّه دليلٌ عَلَى تكثر كلّ منها في نفسها. 

فإنْ قيل: هذه الأقسامٌ للكلام لا يعقلٌ وجودُه بدونها. 

قلنا: إنّه ممنوعء بل إِنّما يصيرٌ أحد يَْكَ الأقسام عند التعلّقاتء وذَّلِكَ فيما لايزال» 
وأمّا في الأزلٍ فلا انقسامَ أصلاً. 


والأصوات والكرامية إنما يقولون بقدم القدرة على التكلم ويسمون التكلم قولا كما 
سيأتي قريبّاء فالمعروف عنهم ما في المقاصد وشرحه وشرح المواقف وغيرها من أنهم 
قائلون بأن اللفظي حادث قائم بالذات لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى عما يقولون» 
وفي المقاصد وشرحه أخذا من الإرشاد لإمام الحرمين أن الكرامية سموا هذا الحادث 
الذي زعموا قيامه بذاته قولا له» وزعموا أن كلامه قدرته على إيجاد القول. 

قوله: (بأنْ لا يدير في نفسه) من الإدارة بتقديم الدال على الراء وهي في حقنا إجالة 
الفكر. 

قوله: (لما أنَ ذّلِكَ) أي: كون الصفة واحدة. 

قوله: (وَذَِّكَ فيما لايزال) جرى الشارح هنا على ما ذهب إليه عبد الله بن سعيد 
القطان الشهير بابن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام أحد أئمة السنة قبل الأشعري» وهو 
أن تنوع الكلام يحدث عند حدوث التعلقات التنجيزية وقد أورد عليه أنه يلزمه أن يوجد 
جنس الكلام مجردًا عن أنواعه وهو محال إذ لا يوجد الجنس إلافي ضمن شيء من 


ع 


وذهبَ بعضّهم إِلَى أنَّه في الأزلٍ خبرء ومرجعٌ الكل إليه. لأنَّ حاصلٌ الأمر إخبارٌ 
عن استحقاق الشواب عَلَى الفِمْل والعقاب عَلَى التّرك والنّهَى عَلَى العكسء وحاصل 
الاستخبار الخبرٌ عن طلب الإعلام. وحاصلٌ التّداء الخبرٌ عن طلب الإجابة. 


وير بأنا نعلمُ اختلاف هذه المعاني بالضَرورةٍ واستلزامُ البَعْضٍ للبعض لا يوجبٌ 
2 
الاتحاد. 


فاِنْ قيل: الأمرٌ والنَّهِيُ بلا مأمور ولا منهيَّ سفةٌ وعبث. والإخبارٌ في الأزلٍ بطريق 
المضيّ كذبٌ مَحْضٌ يجب تنزية الله تعالى عنه. 


أنواعه وأجيب بأن هذه الاستحالة في الجنس وأنواعه الحقيقية» وهذه أنواع اعتبارية 
لأن الكلام صفة شخصية يعتبر تكثرها بحسب تعلقاتهاء فإن قلت: فما الفرق بين مذهب 
ابن سعيد والأشعرية؟ قلت: هو يعتبر في التنوع التعلقات الحادثة وهم يعتبرون التعلقات 
الأزلية. 

قوله: (وذهبٌ بعضهم) هو الإمام الرازي نقله عنه في المقاصد وشرحه وهو اختيار 
صاحب العمدة أبي البركات النسفي. 

قوله: (ويرد) أي: ما ذهب إليه البعض بأنا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة 
لأنا نعلم أن الخبر يحتمل معناه الصدق والكذب دون الأمر والنهي والاستخباره فما 
زعمه ذلك البعض من أن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب 
على الترك» وإن النهي بالعكس ممنوع غايته استلزام الأمر الإخبار وذلك لا يوجب كونه 


قوله: (فإِنْ قيلّ: الأمرٌ والتّهي... إلى آخره) حاصله أن يقال: لا يتصور أن يكون 
الكلام في الأزل أمرًا ونهيًا وخبرًا لأنه أمر حيث لا مأمور ونهي حيث لامنهي» وهما 
سفه وعبث وكلاهما محال على الباري سبحانه» ولأنه ورد قي القرآن الإخبار بطريق 
المعنى نحو: إِنَا أرسلناء وأنزلنا وأوحينا وقلناء إلى أمئال ذلك. والإخبار في الأزل 
بطريق المعنى كذب يجب تنزيه الباري عنه. 


الكلامُ صفةٌ أزلية ل 
قلنا: إِنْ لم نَجْعَلُ كلامَةٌ في الأزل أمراً ونهياً وخبراً فلا إشكالء وإنْ جعلناه فالأمر 
في الأزلٍ لإبجاب تحصيل المأمور في علم الآمر, كما إذا قدرٌ الرجلٌ ابناً له فأمره بأن 
يفعل كذا بعد الوجود. 
والإخبارٌ بالشسبة إِلَى الأزل لا يتَصفُ بشيء مِنَ الأزمنة إذ لا ماض ولا مستقبلٌ ولا 
حالٌ بالنسبة إِلَى الله تعالى» لتنزيهه عَنِ الزمان» كما أنَّعِلْمَهُ أزليئٌ لايتغيّرْ بتغيرِ الأزمان. 


قوله: (إنْ لَمْ نجعل كلامه في الأزلٍ أَمْراً ونهيًا) أي: كما ذهب إليه ابن سعد وجرى 
عليه الشارح آنفا. 

قوله: (كما إذا قدر الرجلٌ ابنأله) أي: علم يقينا أنه يوجد لا محالة بإخبار الصادق 
فقام به أمره بأن يتعلم مثلاً بعد وجود والحق أن حديث طلب الرجل من ابنه من إلحاق 
اغالب بالشاهد واد عر ضعنة» وإذ أريد » التترييع إلى الغو نهو غير واتياية لك لذ 
الموجود في نفس الرجل العزم على الطلب التنجيزي في وقته لا حقيقة الطلب المعنوي؛ 
ولك أن تقول بل هو واف بالتعريف؛ لأنا نمنع دعوى أن الموجود بنفس الرجل ليس 
إلا العزم على الطلب التنجيزي في وقته بل القائم بنفسه معنى مغاير للعزم كما يشهد 
به الوجدان لمن راجع وجدانه» فإن من قدر متحقق الوجود موجودًا قام بنفسه معنى 
معقولء والكلام النفسي معنى معقول فالطلب النفسي معنى معقول متعلق بمعقول لا 
بمحسوس.ء وبهذا يظهر مغايرته للعزم» فإن قيل: لو لم يوجد طلب من المعدوم المتحقق 
الوجود لزم أن لا يكون النبي بك آمراً ولا ناهياً لمن بعده إلى يوم القيامة؛ لأنهم وقت 
أمره ونهيه معدومون! أجيب: كما يؤخذ من شرح المقاصد بأنهم مأمورون تبعًا لأهل 
عصره المخاطبين بالأوامر والنواهي» والأمر والنهي للمعدوم تبعًا ليس سفهًا إنما السفه 
أمر المعدوم ايتداء. 


[القرآن غيز مخلوق] 


ولما صرّح بأْليّةٍالكَلَامٍ حاول التنبية َلَى أنَّ القرآن أيضاً قد يُْلَقُ عَلَى هذا الكلَام 
النفسيّ القدب بم كما يُطلقُ عَلَى النظم المتلوٌ الحادث فقال: 


(والقرآنٌ كلامُ الله تعالى غيرٌ مخلوق) وعقبٌ القرآن بكلام الله لِمَاذكره المشايح من 
أنَّه يقال: : القرآنُ كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق, ولايقال: : القرآنُ غيرٌ مخلوق. لئلا يسبقّ إِلَى 
المَّهُم أنَّ المؤلفَ مِنَ الأصواتٍ والحروف قديّم كما ذهب إليه الحنابلة جَهْلاً أو عناداً. 

وأقامَ غيرٌ المخلوق ينا عبر الات ننبيهاًعَلَى اتحادهماء وتَضْداً إلى جري 
الكَلّمٍ َلَى وفْقٍ الحديث, حيثٌ قال 6 و لب ل 
نه مخلوقٌ فهو كافرٌ الله العظيم»» وتنصيصاً عَلَى محل الخلافي بالعبارة المشهورة فيما 


[القران غير مخلوق] 


قوله: (لئلا يسبقٌ إِلَى القَّهُم) فإن إطلاق القرآن على اللفظي أشهر من إطلاقه على 
النفسيء وكلام الله بالعكس حديث القرآن كلام الله غير مخلوق» أسنده أبو عبد الله بن 
بطة في كتاب الإمام له من حديث أبي الدرداء أنه سأل رسول الله يَكِهِ عن القرآن» فقال: 
«كلام الله غير مخلوق». وأسنده صاحب الفردوس من حديث جماعة من الصحابة منهم 
حذيفة ورافع بن خديج وعمران بن حصين وأنس بألفاظ منها: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق فمن قال غير هذا فقد كفر»» وفي لفظ لأنس زيادة: : «فاقتلوه)ء ومنها: «القرآن 
كلام الله وليس من الله شيء مخلوق»». ومنها عن معاذ: «القرآن كلام الله وسائر الأشياء 


ناض 


1 القرآن غير مخلوق 
بين الفريقين» وهو أنَّ القرآنَ مخلوقٌ أو غيدٌ مخلوق, ولهذا تثر جَمُ المسألةٌ بمسألةٍ خلقٍ 
القرآن. 

ود قو تحقيقٌ الخلاف بيننا ويبنهم يرجع إِلَى إثباتٍ لكام النفسيّ ونفيه, وإلَّا فنحنٌ لا 
نقولُ بقدم الألفاظ والحروفء وهُّمْ لا يقولونَ بحدوث كلام نفسي. 

ودليلّنا ما مر أنَّه بت بالإجماع وتواتر النقل عَنِ الأنبياء صلواتٌ الله عَلَيْهم أنَّه 
متكلٌّ ولامَعْنى له يسوى أنَّه منصفٌ بالكلام ويمتنمٌ قيامُ اللفظيّ الحادث بذاته تعالى» 
فتعيّن النفسي القديم. 

وأنّا استدلالهم بأنَّ القرآنَ منّصفٌ بماهُوَ من صفاتٍ المخلوق وسماتٍ الحدوث 
ِنَ التأليف والتنظيم والإنزالٍ والتنزيلٍ وكونه عربيًا مسموعاً فصيحاً معجزاً إلى غير ذلك» 
فإنما يكون حجة عَلَى الحنابلة لاعليناء لأنا قائلون يحدوث النظيء وإنّما الكلّام في 
المَْنى القديم» والمعتزلةٌ لما لم يُمْكِنهم إنكارٌ كونه تعالى متكلّماً ذهبوا إِلَى أنَّه متكلّمٌ 
بِمَْنى إيجاد الأصواتٍ والحروني في محلّها أو إيجاد أشكالٍ الكتابة في اللّوح المحفوظ 


خلقه» وقد ضعفه ابن الجوزيء فقال: قد يروى في هذا الباب أحاديث ليس فيها شيء 
يثبت انتهى. 

لكن روى البغوي في شرح السنة عن عمرو بن دينار» قال: سمعت مشيختنا من 
سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوقء انتهى. ومشيخته ابن عباس وابن عمر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو شريح الخزاعي وجماعة من التابعين. 

قوله: (بيْنَ الفريقيْن) أي: أهل السنة والمعتزلة. 

قوله: (فإنّما يقومُ حجّة عَلى الحنابلة) أي: لأنهم قائلون بعدم النظم. 

قوله: (ذهبوا إلى أنّه متكلّمُ بِمَعْنى إيجادٍ الأصوات) أي: وأنكروا أنه متكلم في 
الأزل» وقوله: (إيجاد) تفسير للتكلم أعني المصدر الذي تضمنه قوله: (متكلم) ولو فسر 
اسم الفاعل لكان اللائق أين يقول بمعنى أنه موجد. 


القرآن غير مخلوق ف 
وإِنْ لم يقرأء عَلَى اختلافٍ بينهم. 

وأنت خبيرٌ بأن المتحرّكَ من قامت به الحركة. لامَنْ أوجدهاء وإِلّا لصح انُصافٌ 
الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذَّلِكَ علوًا كبيراً. 

ومِنْ أقوى شبَه المعتزلة أنكم متّفقون عَلَى أنَّالقرآنَ اسم لما تقل إلينا بين دتي 
المصاحف تواتراً وهذا يستلزمٌ كونه مكتوياً في المصاحف مَقَروءاً بالألسنء مَسْموعاً 
بالآذان» وكلٌ ذَّلِكَ من سماتٍ الحدوث بالضّرورة. فأشار إلى الجواب بقوله: 

(وَهوَ) أي القرآنُ الذي هُوٌ كلام الله تعالى (مكتوبٌ في مصاحفنا) أي بأشكالٍ 
الكتابة وصور الحروف الدالة عَلَيِ (محفوظٌ في قلوبنا» أي بالألفاظٍ المخيلة (مقروٌ 
بألسننتنا) بالحروفي الملفو ظةٍ المسموعة (مسموعٌ بآذاننا) بذلك أيضاً (غيرُ حال فيه 
أي مع ذلك لبنس حا في المصاح ولافي القلوب والألسنة والآذانء ببل مر نى 
قد 2 ادع بلاث هطو ا 0 ويكتبٌ 
كر باللفظ تيك بالقلم؛ ولا يلوم من حون حبق لغار صوناً 000 

وتحقيقه أنَّ للشيء وجوداً في الأعيان, ووٌجوداً في الأذهان, ووٌجوداً في العبارة, 
ووُجوداً في الكتابة: والكتابةٌ ندل عَلَى العبارة» وهي عَلَى ما في الأذهان, وهو عَلَى ما في 
الأعيان» فحيثٌ يُوصِفٌ القرآنٌ بما هُوَ من لوازم القديم ا ا 


قوله: (وإِنْ لم يُقْرأ) أي: وإن لم يقرأ قارئ ما في اللوح المحفوظ. 

قوله: (وأنتَ خَبير) يعني أن قولهم يخالف اللغة من غير ضرورة إلى المخالفة 
فقوله: (وإلا لصم انّصافٌ الباري) أي: بحسب اللغة لاا يصح لغة إطلاق أسود بمعنى 
خالق السواد وموجده. ولا أبيض بمعنى خالق البياض وموجده. وليس امتناعه لعدم إذن 
الشرع فقط» واحترز بالمخلوقة له عن غير المخلوقة له عندهم كأفعال العباد. 


قوله: (وتحقيقه) أي: هذا المقام على وجه نظهر به التمييز بين إطلاق القرآن مرادًا به 


8 القرآن غير مخلوق 
كما في قولنا: القرآنُ غيرٌ مخلوق. فالمرادٌ حقيقئه الموجودة في الخارج؛ وحيث يوصف 
بماهُوَ من لوازم المخلوقاتٍ والمحدثات يُرادُ به الألفاظٌ المَنُطوقة المسموعة كما 
فى قولنا: قرأتٌ نصفَ القرآن. أو المخيلة كما فى قولنا: حفظتٌ القرآن, أو الأشكال 
المنقوشة كما في قولنا: يُحْرَم للمُحْدث مس القرآن. 

ولمًا كانّ دليلٌ الأحكام الشّرعية هُوَ اللفظ دون المَعْنى القديم عرّفه أثمةٌ الأصول 
بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوةٌ اسماً للنظم والمَعْنى جميعاً أي 
للنظم من حيث الدلالة عَلَى المَعْنى لا بمجرّد المَغنى. 

وأمّا الكََامُ القديمٌ الذي هُوٌ صَِة الله تعالى 50 


المعنى القائم بذات الباري سبحانه. وإطلاقه على الألفاظ المكتوبة بين الدفتين المنقولة 
تواترّاء فسيأتي في الشرح أن القرآن يطلق بالاشتراك على اللفظي كما يطلق على النفسي 
القديم؛ فحيث وصف بما هو من لوازم القديم دل على أن المراد النفسي القديم وحيث 
وصف يما هو من لوازم الحادث دل ذلك على أن المراد اللفظي الحادث» ومعنى وجود 
الشيء في الأعيان أن هناك عيناً هي ذاته» ومعنى وجوده في الأذهان أن له صورة مرتقمة 
في الذهن كظل الشجرة والمتكلمون ينكرون هذا الوجود. 

قوله: (كمافي قولنا قرأتٌ نصفَ القرآن) هو مثشال للوجود في العبارة» وقوله: 
(حفظت القرآن) مثال للوجود في الذهن» وقوله: (يحرم للمحدث مس القرآن) مثال 
للوجود في الكتابة. 

قوله: (أَئمةٌ الأصول) يعني أصول الفقه. 


قوله: (وجعلوةٌ اسماً للظم والمَعْنى) أي: مدلولها اللفظ وليس المراد المعنى 
القائم بذات الله تعالى بدليل اختلافهم في أن العبارة الفارسية هل تقوم مقام العربية 
لوجود المفهوم من اللفظ العربي أو لا تقوم» وهذا غير متصور في المعنى القائم بذات الله 
تعالى وإن كان مراد المتكلمين من المعنى هو القائم بذات الله تعالى؛ لأن اصطلاحهما 
غير متطابقين لتغاير جهتي البحثين. 


القرآن غير مخلوق 4ك 
فذهب الأ شَْمَرِي إلى أنّه يجورٌ أن يسمع. ومنعه الأستاذ أو إسحاق الإسفراييني» وهو 
ارا : ع اص نت 0 004 م 


كلام الله تعالى: لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خصٌّ باسم الكليم. 


قوله: (فذهب الأَمْعَرِي... إلى آخره) لما ورد في الكتاب العزيز أن الله تعالى 
كلم موسى عليه الصلاة والسلام اختلف في الكلام الذي سمعه موسى أهو النفسي أو 
اللفظي» فحكى الشارح الخلاف فيه» وما ذهب إليه الأشعري من سماع الكلام القديم 
هو ما ذهب إليه أبو القاسم الصفار من الحنفية. 


قوله: (لكن لما كان... إلى آخره) إشارة إلى جواب سؤال مورود على اختيار أبي 
منصورء وقد أورد في شرح المقاصد على وجه يورد به على مذهب الأشعري أيضاء فقال: 
فإن قلت: إذا أريد بكلام الله تعالى المنتظم من الحروف المسموعة من غير اعتبار تعين 
المحل؛ أي: كلسان الملك أو النبي فكل واحد منا يسمع كلام الله تعالى» وكذا إذا أريد به 
المعنى الأزلي وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة فما وجه اختصاص موسى 
عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله؛ قلنا: فيه أوجه فساقها بعبارة فيها إطناب حاصلها أنها 
ثلاثة؛ الأول منها على ما ذهب إليه الأشعريء والثاني والثالث على ما اختاره الماتريدي 
وعبارة متن المقاصد عن الثلاثة موجزة مع إشارتها إلى السؤال وهي واختصاص موسى 
بالمكالمة من حيث إنه سمع بلا صوت وحرف كما يرى في الآخرة بلا كم وكيف. وأنه 
سمع بصوت من جميع الجهات أو من جهة بلا اكتسابء ولظهور وجه الاختصاص 
على مذهب الأشعري ولاحتياج الثاني إلى نقل صحيح اقتصر في الشرح على الثالث 
إشارة إلى الإيراد على اختيار أبي منصور فقطء وحاصله أنه تعالى أكرم موسى عليه 
الصلاة والسلام فأفهمه كلامه بصوت تولى خلقه من غير كسب لأحد من خلقه» وقد 
شفع على ما ذهب إليه أبو منصور من ذلك بما رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة 
ابن أسلم الطوسي عنه: أن من قال محلا مخلوقًا خاطب موسى بقوله: يموي إِيْت 
أن أسَهرَمتٌ الحكميت :45 [القصص: ]*٠‏ فقد عظم شركه ووجه أن من قال بالصوت 


7" القرآن غير مخلوق 
فإن قبل: لو كانّ كلام الله تعالى حقيقة في المَعْنى القديم مُجازاً في النظم المؤلف 
لصم نفيه عنه؛ بأن يقال: لَيْس التظم المُعْجِرٌ المُمَصَّلَ إِلَى السّور والآيات كلام الله تعالى» 
والإجماع عَلَى خلافه. 
وأيضاً: المُمْجَرُ المتحدّى به مو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذَلِكَ نما يتصور 
في النظم المؤلِّ المفصّل إِلَى السورء إذ لا مَعْنى لمعارضة الصفة القديمة. 


الإضافة أنَّه مخلوقٌ الله تعالى, لَيْس من تأليفاتٍ المخلوقين» فلا يصحٌ النفي أصلاًء ولا 
يكونٌ الإعجارٌ والتحدي إلا في كلام الله تعالى؛ وما وقع في عبارة بَعْض المشابخ ا 


لزمه القول بأنه قائم بمخلوق؛ لأن الصوت عرض فلا بد له من محل يقومه. ويلزم أن 
يكون ذلك المحل محدنًا؛ لأن الصوت محدث لا يقوم بقديم. 

قوله: (فإن قيل: لو كان كلامٌ الله حقيقة في المَعْنى القديم) أي: كما دل عليه قول 
له والأصل عدم الاشتراك فكان مجارًا في النظم ويتضح ذلك إذا استحضرت أن الوجود 
في العبارة والكتابة مجازيّاء وأن الحقيقي هو الوجود في الأعيان وحاصل الجواب إثبات 
الاشتراك بين النفسي واللفظي وهو يستلزم تسليم السؤالين كما سنبينه. 

قوله: (ومَعْنى الإضافة) أي: إضافة الكلام إلى الله تعالى. 


قوله: (فلا يصحٌ التي أصلاً هو تسليمٌ لقوله في السّؤال الأوّلٍ والإجماع على 


قوله: (ولَا يكونٌ الإعجاز... إلى آخره) تسليم لقوله: (في الثاني من السؤالين) 
وأيضا فالمعجز التحدي به هو كلام الله حقيقة. 


قوله: (إلا في كلام الله تعالى) أي: حقيقة لا مجارًا. 


القرآن غير مخلوق لفف 
من أنّه مجماز فيس معناء أنّه فيرٌ موضوع للنظم المؤلف» بل معناء أن اَم في التتحقيق 
ل لضي وتسيتي؟ اليه ووضع للك لما مم باقبار 


قوله: (من أنه مجاز) أي: من أن قولنا كلام الله إنما يطلق في اللفظي مجارًا. 

قوله: (ووضعه لذلك) أي: للفظي وضعًا اشتراكيًا إنما هو باعتبار دلالته على 
المعنى القديم والدال من حيث هو دال فرع للمدلول والمجاز فرع للحقيقة فأشبه إطلاق 
اسم المدلول على الدال المجاز فأطلق عليه أنه مجاز» وقوله: إنما هو باعتبار دلالته على 
المعنى القديم يتعلق به أمران: 

الأول: أورد عليه أن العلاقة تقتضى ي أن لا يكون منقولا مشتركاً إذ لا يعتبر ارتباط 


فد مم لزه حل لداعتي تعر »زا عم بلاق دن الل تسعد لماو لازال 
واعتبار العلاقة لا يقتضيه. 


الثاني: أن المشهور في كلام الأصحاب أن ليس إطلاق كلام الله تعالى على هذا 
المتتظم من الحروف المسموعة إلا بمعنى أنه دال على كلامه القديم» قال في شرح 
المقاصد: لكن المرضي عندنا أن له اختصاصًا آخر بالله» وهو أنه اخترعه بأن أوجد أولا 
الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: ابل هوَؤيْانٌ يجيد (50) في لوج حَحْفُوظٍ (50) » 
[البروج: ]57-17١‏ أو الأصوات في لسان الملك لقوله تعالى: 9إِنَهمولْرسْولؤَي رٍ )4 
[الحاقة: ]4٠‏ أو لسان النبي لقوله تعالى: « تَرَليه ألزوح لين (55) عَلَ ليك © [الشعراء: 
)]1١95-1‏ والمنزل على القلب هو المعنى دون اللفظء ثم هل يعتبر في تسمية الكلام 
اللفظي بالقرآن خصوص المحل من اللوح المحفوظ أو لسان الملك أو النبيء أو لا يعتبر 
فيها إلا خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف التلفظين الصحيح الثاني؟ لأنّا نقطع 
بأن مايق رؤه كل للواحد منا هو القرآن المنزل على محمد وكيد وعلى الأول يكون مثل 
القرآن لا نفسه. ومنع السلف من إطلاق كون القرآن بهذا المعنى مخلوقًا أدباً واحترازاً 
عن ذهاب الوهم إلى القرآن بمعنى الكلام النفسي. 


يفف القرآن غير مخلوق 
53 و8 5 ليلس م اعداه» 5 50 520 مه .- 
وذهب يعض المحققين إلى أن المَعنى في قول مشايخنا: كلام الله تعالى مَعنى قديم» 

0-4 2 و 

ليس فى مقابلة اللفظ حَتى يُرادُ به مدلولٌ اللفظ ومفهومّهء بل فى مقابلة العين» والمراد به 

ما لاايقوم بذاته كسائر الصفات. 


ومرادهم أنَّ القرآنّ اسمٌ للنظم والمعْنى شام لهماء وهو قديمٌ لا كما زعمت 
العاناد سر دم النظم المؤلّف المر نّب الأجز اع فإنّه بديهي الاستحالة» للقطع بأنّه لا 
يمكن التلقّظ بالسّين من «بسم الله) إِلّا بعد التلفُظ بالباء» بل مَعْنى أنَّ اللفظ القائم بالنفس 
يس مُرَِّبَ الأجزاء في نفسه اسه و وام لوس لقا م 1 


قوله: (وذهب بعضٌ المحقّقين) هو القاضي عضد الدين في مقالة له مفردة في 
تحقيق معنى كلام الله تعالى نقل عنه تلخيصها السيد في شرح المواقف وما ذهب إليه 
العضد فيها هو اختيار محمد الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام. 


قوله: (إلى أنَّ المَعْنى) أي: المذكور في قول مشايخنا الأشعرية كلام الله تعالى 
معنى قديم» ليس المراد به المعنى المقابل للفظ بل المراد به المعنى المقابل للعين» و 
ما لا يقول بذاته والمراد بالعين ما يقوم بذاته. 


قوله: (اسمٌ للفظ والمَعْنى) أي: المعنى الذي هو مدلول اللفظ شامل له وللفظ 
جميعًا وهو قديم قائم بذات الله تعالى» ومع ذلك هو مكتوب في المصاحف مقروء 
بالألسن محفوظ في الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة» وأورد عليه 
أن القرآن إن كان اسمًا لذلك الشخص القائم بذاته تعالى فيلزم أن يكون ما نقرؤه نحن 
ليس القرآن الذي هو كلام الله بل مثله مع أنّا نقطع بأن مايق رأه كل واحد منا هو القرآن» 
وإن كان اسما لنوع القائم بذاته تعالى» فإن إطلاقه على خصوص ذلك الشخص القائم 
بالذات مجازه؛ فيصح نفيه عنه تعالى حقيقة وإن جعل من قبيل كون الموضوع له خاضًا 
والوضع عامًا بمعنى أنه وضع لخصوص كل شيء قام بمحل بحيث يسمى كل منها كلام 
الله لزم أن يوصف كلامه تعالى بالحدوث ولا يخلص عن هذا الإيراد إلا بالتزام أنه وضع 
وضعًا اشتراكيًا بين النوع وبين ذلك الفرد الخاص. 


القرآن غير مخلوق 0 

كالفات بنفس الحافظ من غير ترك الأجزاء» وتقدم البَمْض عَلَى البعضء والترتّب إنّما 
يحصلٌ في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة» وهذا هُوَ وَمَعْنى قولهم: المقروء قديم 
والقراءة حادثة, وأمّا القائمٌ بذات الله تعالى فلا ترنّبَ فيه. حَتَى إنَّ مَنْ سمعٌَ كلامه تعالى 
سمعه غير مرنِّبٍ الأجزاءِ لعدم احتياجه إِلَى الآلة. هذا حاصلٌ كلامهم وهو جيّدٌ لمن 
تعمّل لفظاً قائماً بالنفس غيرٌ مؤلف مِنّ الحروف المنطوقةٍ أو المخيلة المشروط وُجود 
بعضها بعدم البعض» ولا ِنَ الأشكال المرتبة الدالة عليه ونحن لا نتعقلُ من قيام اكلام 
بنفس الحافظ إلا كونَ صور الحروف مخزونةٌ مرتسمةً في خياله» بحيث إذا التفت إليها 
كان كلاماً مؤلفاً من ألفاظٍ مخجّلة أو نقوش مرتبة؛ وإذا تلفّظ كان كلاماً مسموعاً. 


قوله: (كالقائم بنفس الحافظٍ من غير ترتيب الأجزاء) استشكل حيتئذ بالفرق بين 
قيام علم وعمل ولمع وملع» ونحوها؛ إذ لا فرق إلا بترتيب الأجزاء ويمكن أن يجاب بأنه 
يقوم بنفس الحافظ ملكة يقتدر بها على إيراد الألفاظ دون استحضار لترتبها وقت الأداء 
ولا تخيل له» فملكة أداء الألفاظ المحفوظة لا ترتب فيها وإن كان منشأ حصولها تكرار 
الألفاظ المتخيلة. 
قوله: (وهو جيّدٌ لمن يتعفّل لفظًا قائماً بالنفس غير مؤلّف... إلى آخره) إنكار لتعقل 
لفظ قائم بالنفس غير مؤلف ولا مرتب الأجزاء كما يصرح به. 
قوله: (ونيحن لا تقل ين قيام الكلام نفس الحافظ إلا كون صَور الحروفٍ مَخُزونة 
نَيِسمةٌ في تخياله... إلى آخره) وحاصله كما عبّر به الشارح في حاشية شرح العضد أنّا 
لا نعقل قيام اللفظ بذاته تعالى سواء كان مترتب الأجزاء أو غير مترتبها ويندفع بما قدمناه 
من حديث الملائكة ثم يقال قيام اللفظ والمعنى بذاته تعالى هو على ما يليق به وإن لم 
نتعقل كنهه بعد علمنا إجمالَا بأنه لا يستحيل في حقه تعالى لانتفاء الحدوث عنه بانتفاء 
الترتب والتأليف. 


[الكلامُ في التكوين] 


(والنَّكْوِينٌ) وهُوَ المَعْنى الذي بُعَبّرٌ عنه بالفعال والكَلْقٍ والتّخليق والإيجادٍ 
والإجدات والاخسراع وتو فلاف ولنشر بإلعراج التتعيوم من اندم إلى الوتجوف 
(فة لله تعالى) لإطباقٍ العقلٍ والنقل عَلَى أنَّه خالق للعالم مكوّن له وامتناع إطلاق اسم 
المشتق عَلَى الشَّيّْء من غير أنْ يكونّ مأخدٌ الاشتقاق وصفاً له قائماً به. 

(أزليّة) لوجوه: 

الأول: أنَّهِ يمتنعٌ قيامٌ الحوادث بذات الله تعالى لما مر. 

الثاني: أنه وصففٌ ذاته في كلامه الأزلي بأنّه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقا 
0 أي الخالق فيما يستقبلٌ أو القادرٌ عَلَى الخَلْقٍ من غير 


[الكلام في التكوين] 


قوله: (والتَّكُوبِنٌ) أثبته الحنفية واشتهر عن أبي منصور الماتريدي وأتباعه وهو 
مأخوذ من قوله تعالى: كن مَيَكْونٌ 407 [البقرة: .]11١1/‏ 

قوله: (ويفِسَرٌ بإخراج المَعْدوم من العَدّم إلى الوؤجود) المراد مبتدأ هذا الإخراج لا 
نفسه لأنه وصف إضافي كما في سائر العبارات من الخلق والتخليق والفعل والإحداث 
ونحوها. 


يقفا 


هف الكلام في التكوين 
لو جارَ إطلاقٌ الخالق عَلَّيّه به بِمَعْنى القادر عَلَى الخلق لجاز إطلاقٌ كلّ ما يقدر هُوّ عَلَيْهِ من 
الأعراض. 

التَّايِث: أنّه لو كان حادثاً فإمّا بتكوين آخر فيلزمُ التسلسلٌ وهو مُحالء ويلزم 
منه استحالة تكون العالم مع أنَّه مشاهد. وإمّا بدونه فيستغني الحادث عَن المُحْدِثْ 
والإحداث. وفيه تعطيل الصّانع. 

والرابع: أنّه لوحدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما 
ذهب إليه أو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا أو مكونا 
لنفسه. ولا خفاءَ فى استحالته. 


. 5 0-3 
ومَبنى هذه الآدلة ل ا ا 0 


قوله: (لو جار إطلاقٌ الخالق عليه بِمَعْنى القاور على الخلق) أي: فكانت القدرة 
عليه علة جواز الإطلاق لملزم أن يجوز إطلاق المشتق عن كل ما يقدر عليه من الأعراض 
إذن الشرع في الإطلاق وعلى عدم إيهام نقص وإن أريد لزوم الجواز العقلي فمسلم 
ولكن المانع من الإطلاق هو الشرع. 

قوله: (ويلزمٌ منه) أي: من التسلسل استحالة تكون العالم؛ لأنه موقوف على تكوينه 
والفرض أن تكوينه محال للتسلسل والموقوف على المحال محالء» وفيه كما قيل نظر؛ 
لأن ما ذكرإنما يلزم أن لو كان التكوين غير التكوين وهو ممنوع إذ هو مفسر بإخراج 

قوله: (أبو الهزيل) هو ابن حمدان العلاف شيخ المعتزلة أخذ الاعتزال عن 
عثمان بن خالد الطويل عن واصل. 

قوله: (ومبّنى هذه الأدلّة) لا يخفى أن ما ذكره ليس مبئيا للدليل الثاني» فكأنه أراد 
ماعداه أو بنى كلامه على التغليب» ويمكن أن يقال بل ما ذكره مبنى للدليل الثانى أيضًاء؛ 


الكلام في التكوين ”ا 
على أنَّ التكوين صفة صف حقيقيةٌ كالعلم والقدرة؛ والمحققون مِنَ المتكلمين عَلَى أ نه مِنَّ 
الإضافات والاعتباراتٍ العقلية, » مشل كون الصّانع تعالى وتقدّس قبل كلَّ شيءٍ ومعه 
وبعده ومذكوراً بألسنّنا ومعبوداً لنا ويّميتنا ويحيينا ونحو ذلك. 

والحاصلٌ في الأزل مُوَّمَبُْد أالتخليق والترزيق والإمانة والإحياء وغير ذلك, ولا 
دليلٌ عَلَى كونه - أي التكوين - صفةٌ أخرى سوى القّدرة والإرادة» فإنَ القدرة وإنْ كانت 
نسبتّها إلى وٌجوءٍ المُكَوَّن وعدمه عَلَى السواء؛ لكن مع انضمام الإرادة تخصص أحدٍ 
الجانبين. 


ولما استدل القائلون بحدوث الشّكوين بأنَّه لايتصوّرٌ بدونٍ المكون» كالضرب 
بدونٍ المضروب. فلو كانّ قديماًلزم قِدَمُ المكونات» وهو مُحال» أشارً إِلَى الجواب 


بقوله: 


(وهو) أي التكوين (نكويئة تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل بل 
لوقتٍ وجوده عَلَى حسب علمه وإرادته) فالتكوينٌ باق أزلاً وأبداًء ا ا اق 


لأنه إنما استدل به على أن التكوين صفة أزلية» ولا أزلى إلا الذات المقدسة والصفات 
القائمة بها وهى الصفات الحقيقية. 


قوله: (على أن التكوين صفة حقيقية) والمحققون من المتكلمين ومنهم الأشاعرة 
على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية» وينبغي أن يعلم أن الصفات ثلاثة أقسام 
حقيقة محضة؛ كالوجود والحياة وحققفيقية ذات إضافة لها تعلق بالغير وإضافة إليه كالعلم 
والقدرة وإضافة محضة كالمعية والقبلية وفي عدادها صفات السلب ولا يجوز بالنسبة 
إلى ذاته تعالى التغير في القسم الأول مطلقا ولا في الثاني نفسه. ويجوز في تعلقه وأما 
الثالث فيجوز التغير فيه مطلقًا. 

قوله: (فإن القدرة) إلى قوله: (لكن مع انضمام الإرادة تخصص أحد الجانبين) أي: 
وحينئذ فلا حاجة إلى مبدأ للتكوين غير القدرة المؤثرة فيه بواسطة الإرادة المتعلقة به. 


1 الكلام في التكوين 
والمكوّن حادثٌ بحدوث التعلق» كما في العِلّم والقدرةٍ وغيرهما مِنَّ الصفاتٍ القديمة 
التي لا يلزمٌ من قديها قدمٌ تعلّقاتهاء لكون تعلّقَاتِها حادثة. 

وهذا تحقيقٌ ما يقال: إن وجو العالم إن لم يتعلّقُ بذاتٍ الله تعالى أو صفة من صفاته 
لزم تعطيلٌ الصّانع واستغناء تحقق قق الحوادث عَنِ الموجد. وهو محال. 

وإن تعلق إًا أن بمستلزم ذَلِكَ قد مايتعلقُ وجوده به فيلزم قدم العالم» وهو باطل؛ 
أو لا فليكن النّكوين أيضاً قديماً مع حدوث المكوّن المتعلّق به. 

ومايُقالٌ منَّ أن القولٌ بتعلق وُجود المكوّن بالتكوين قولٌ بحدوثه إذ القديمٌ ما لا 
يتعلّق وجودُه بالغير والحادث ما يتعلق وجودٌه به. ففيه نظر, لأنَّ هذا مَعْنى القديم والحدث 
بالذات عَلَى ما يقول به الفلاسفة, وأنّا عند المتكلّمين فالحدثُ ما يكون لوجوده بداية» 
أي كونه مسبوقاً بالعدم» والقدم بخلافه. ومجرّدُ تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوتثٌ 
بهذا المَعْنىء لجواز أن يكون محتاجاً إِلَى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه كما ذهب إليه 


قوله: (والمكوّن حادث بحدوث التعلّق) لو علل حدوث المكون بكون التعلق 
فس لي ل 

قوله: مي 
فأما أن يستلزم ذلك المتعلق بفتح اللام قدم ما يتعلق وجوده به؛ فيلزم قدم العالم لأن 
المتعلق لا ينفك عن المتعلق» وأما أن لا يستلزم ذلك المتعلق قدم العالم وهو المراد 
بقوله: (أولاً فالتكوينٌ كذلك) أي: قديم مع حدوث المكون به. 

قوله: (ومايُقال) قاله صاحب العمدة جوابًا لاستدلال القائلين بحدوث التكوين» 
وحاصله منع الملازمة في قوله: (لو كان قديماً لزم قدم المكونات). 


قوله: (بهَذا المَغنى) هو كون الشيء لوجوده ابتداء وهو مسبوق بالعدم. 


الكلام في التكوين 3/9" 
الفلاسفة فيما ادعوا قدمه مِنَ الممكنات. كالهيولى مثلاً. 


نعم إذا أثبتنا صدورَ العالم عَنِ الصّانعٍ بالاختيار دون الإيجاب بدليلٍ لا يتوئّف عَلَى 
حدوث العالم كان القولُ بتعلّق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه. 


ومن هاهنا يقال: التنصيصٌ عَلَى كلّ جزء من أجزاء العالم إشارةٌ إِلَى الردٌ عَلَى من 
زعم قدم بَعْض الأجزاء كالهيولى؛ وإلافهم نما يقولون بقديها بمَعْنى عدم المسبوقية 
بالعدم لا بِمَعنى عدم تكونه بالغير. 


والحاصل أنا لانسام أنَّه لايتصوّر التكوين بدون وجوه المكون؛ وإن وَرْانْه معه 


قوله: (بالاختيار) أي: ليكون الحدوث بالمعنى الذي عند المتكلمين دون الإيجاب 
الذي ذهب إليه الفلاسفة وفسروا الحدوث الذاتي بناء على تعلق وجوهه بالغير» وقوله: 
(بدليل) لا يتوقف على حدوث العالم احتراز عن دليل يتوقف على حدوث العالم 
لاستلزامه الدور؛ فإنه حينئذ يكون إثبات حدوثه متوقفًا على إثبات صدوره بالاختيار 
وإثبات صدوره بالاختيار متوقفًا على إثبات حدوثه فيندر. 


قوله: (ومِنْ هَهّنا) أي: من أن الحادث ما لوجوده بداية» والقديم بخلافه؛ يعني أن 
التنصيص في المتن وغيره على تكوين كل جزء من أجزاء العالم إنما يصلح للإشارة إلى 
الرد على الفلاسفة الزاعمين لقدم بعض أجزاء العالم كالهيولى مثلاً إذا فسرنا الحادث 
بالمسبوق بالعدم والقديم بخلافه ليكون نفياً لهم بقدمها فإنهم قائلون بقدمها بمعنى عدم 
المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تعلق وجودها بالغير. 

قوله: (والحاصِلٌ) أي: حاصل الجواب الذي أشار إليه المصنف بقوله وهي تكوينه 
للعالم إلى آخره أنا لا نسلك أنه لا يتصور بضم أوله؛ أي: لا يتعقل التكوين بدون وجود 
المكون. 


قوله: (وإن وزانه معه) أي: ولا نسلم أن وزان التكوين مع المكون بفتح الواو هو 
وزان الضمرب مع المضروب فهو جواب عن الاعتراض على قول الحنفية التكوين قديم 


3 الكلام في التكوين 
كوزانٍ الضرب مع المضروب. فإن الضرب صفة إضافية لايتصور بدون المضافين» أعني 
الضاربٌ والمضروبٌ والتكوينٌ صفةٌ حقيقيةٌ هي مبداً الإضافة الني هي إخراجُ المعدوم 
مِنَ العدم إِلّى الوجود, لاعينهاء حَتّى لو كانت عيتها عَلّى ماوقع في عبارة المشايخ 
لكان القول بتحققها بدون المكوّنٍ مكابرةٌ وإنكاراً للضروريء فلا يندفع بما يقال من أن 
الضرتٌ عرض صمل البق فلابة من تعلق بالحفنول ورضمول الألم إلبه من رنود 
المفعول معه إذ لو تأَجَّرٌ لانعدمَ وهو بخلافف فعلي الباري. فإنّهِ أزليي واجبٌ الدّوام يبقى 
إِلَى وقتٍ وجود المفعول. 


(وهو غير المكون عندنا) مشاه طح م عا ام لمحا دما قم لال الا ل لوو 11 


بأن قدمه يقتضي قدم المكون إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروبء وحاصل 
الجواب منع سنده الفرق بأن الضرب صفة إضافية لا تتصور بدون المضافين والتكوين 
صفة حقيقية لا يتوقف ثبوتها على وجود المضافين؛ لأنهما مبدأ الإضافة التي هي 
الإخراج في العدم إلى الوجود لا عين تلك الإضافة كما هو ظاهر عبارة المشايخ؛ حيث 
قالوا التكوين هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود لأنه يستلزم كون القول بتحققها 
دون المكون مكابرة لاستحالة تحقق النسبة بدون المنتسبين. 

قوله: (فلا يندفعٌ بما يُقال) أي: لا يندفع ما يرد على ظاهر عبارة المشايخ من لزوم 
المكابرة وإنكار الضروري بما يقال» وهو ما وقع في العمدة لأبي البركات النسفي ووجه 
عدم الاندفاع به أن يشتمل على أن التكوين فعل الله سبحانه بمعنى الإخراج من العدم 
إلى الوجود وأنه أزلي وذلك لا ينفي المجال الذي هو تحقق النسبة بدون المنتسبين ثم إن 
كون الفعل المذكور أزليًا في محل المنع إنما الأزلي الصفة التي هي مبدأ الفعل. 


قوله: (إذ لاتعرض فيه لذلك إذ لَوْ تأخَّر) أي: وجود المفعول؛ أي: المضروب في 
الزمن عن وجود الضرب لانعدام هو؛ أي: الضرب لكون عرضاً لا يبقى زمانين فلا يؤثر 


قوله: (وهو غيرٌ المكوّن عِنْدنا) كلام مستأنف يشير به المصنف إلى رد ما نقل عن 


الكلام في التكوين 34١‏ 
لأنَّ الفِعْلٌ يُعَايرٌ المفعولٌ بالضّرورة» كالضَّرْبٍ مع المضروب والأكل مع المأكول» 
ولأنّه لو كان نفسٌ المكوّن لزم أن يكونّ المكوّن مكوّناً مخلوقاً بنفسه. ضرورة أنه مكوّنٌ 
بالتكوين الذي هُوَ عَيّنه فيكونٌ قديماً مُستغنياً عَن الصّانع, وهو مُحال. 


الأشعري من أن التأثير نفس الأثر والتكوين عين المكون بفتح الواو ولما كان هذا بظاهره 
فاسدًا للوازم الفاسدة المذكورة في الشرح نبه الشارح على المراد به وجعل بعضهم قول 
المتن وهو غير المكون تتمة للجواب الذي أشار إليه المصنف. بقوله: (هو تكوينه 
للعالم... إلى آخره) لا مستأنفًاء وحمل الغير على المصطلح وقال بصحة الانفكاك 
بيسن التكوين والمكون فلا يكون إضافة كالضر ب إذ لو كان إضافة لامتنع انفكاكه عن 
المكون فلم يكن غير» أو هو مردود لأن صحة الانفكاك من جانب التكوين غير مسلمة 
عند الخصم ومن جانب المكون موجودة في الإضافة أيضًا على أن نفي الغيرية لا يكفي 
فيه اللزوم من جانب واحد كالعرض مع المحل والصفة المحدثة مع الذات فما زعمه 
هذا البعض من ترتب نفي الغيرية على امتناع انفكاك التكوين فقط باطل. 


قوله: (لأنَّ الفِعْلَ يُغَايرٌ المفعول) اعتراض بأن هذا الاستدلال لا ينطبق على المدعى 
لأن المدعى أن التكوين مبدأ الفعل لا نفس الفعل ولو سلم أنه الفعل وقد قلنا بما تقدم في 
الشرح عن بعضهم من جملة الغير على المعنى الاصطلاحي؛ لأن المدعى أن التكوين 
مبدأ الفعل لا نفس الفعل» ولو سلم أنه الفعل لم يكن غيرا بالمعنى الاصطلاحي لامتناع 
انفكاكه» ولو سلم أنه غير الفاعل أيضًا فيلزم كون الصفة غير الذات» وقد أجيب بأن 
الكلام إلزامي فإن القائل بالعينية؛ أي: بأن التكوين عين المكون ينفي كون التكوين صفة 
حقيقية» ويقول: بل هو إضافة وكون الغير بالمعنى اللاصطلاحي ممنوع وجوز بعض من 
كتب على هذا الشرح أن يراد بالفعل ما به الفعل» ويكون قوله كالضرب تنظيرًا لا تمثيلا 
لا يخفى ما فيه من التكلف. 

قوله: (فيكونٌ قديماً) لأن ما كان وجوده من نفسه كان قديمًا. 


قوله: (مُستغنيًا عَنِ الصانع) أي: في الإيجاد والتكوين. 


ف الكلام في التكوين 

وأن لايكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنّه أقدمٌ منه وقادرٌ عليه من غير صنع وتأثير 
فيه ضرورة تكوّنه بنفسه. وهذا لا يوجبٌ كونه خالقاً والعالم مخلوقاً له فلاايصحٌ 
القول بأنَّه خالقٌ العالم وصانعه. هذا خلف. 

وأن لايكونّ الله تعالى مكوّناً للأشياء, ضرورة أنه لامَعْنى للمكوّن إلا من قامَ 
به التكوين, والتكوين | إذا كان عينَ المكوّن لا يكونُ قائماً بذاتٍ الله تعالى؛ وأن يصح 
القولٌ بأنّ خالقٌ سوادٍ هذا الحجر أسود, وهذا الحجرٌ خالقٌ السواد. إذ لا مَعْنى للخالق 
والأسود إلا من قام به الخلقٌ والسواد. وهما واحد, فمحلَّهُما واحد, وهذا كلّه تنبيةٌ عَلَى 
كَوْن الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياًء لكنه ينبغي للعاقل أن يتأملّ في أمثالٍ هذه 
المباحث ولا ينس ب إِلَى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة 
عَلَى من له أدنى تمييز» بل يطلبٌ لكلايهم محملاً صحيحاً يصلحٌ محلا لنزاع العلماء 
واختلاف العقلاء» فإن من قال: التكوينٌ عينٌ المكون ن أراد أنَّ الفاعلّ إذا فعلّ ثسيئاً فيس 


قوله: (وأنْ لايكون) أي: ولزم أن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم 
منه؛ أي: أسبق منه وأدوم إن أريد بالقدم اللغوي» وهو الزماني؛ لأن العالم حادث فإن 
أريد القدم الاصطلاحي وهو الذاتي بأن يلاحظ ما ذكر من لزوم قدم العالم أيضًا فالمراد 
بالأقدم الأقوى قدمًا والأولى بالقدم. 

قوله: (بل يطلبٌ) أي: ينبغي للعاقل أن يطلب لكلامه؛ أي: لأجل كلامه وفي نسخة 
صحيحة لكلامهم إذا بحيث في معنى عبارة لهم مجملاً لتلك العبارة يصلح محلا للتزاع 
بينه وبين مثلهم إذ كيف يظن به بالراسخين في العلم أنهم يقصدون بكلامهم ما استحالته 
بديهية. 

قوله: (أراد أن الفاعلّ... إلى آخره) حاصله أن الشيء إذا أثر في شيء وأوجده بعد 
مالم يكن فالذي حصل في الخارج مع المؤثر هو الأثر لاغير وأما حقيقة الأحداث 
والإيجاد فاعتبار عقلي لا تحقق له في الأعيان وهذا كما يقال؛ أي: قولهم التكوين عين 
المكون بهذا المعنى نظير قولهم الوجود عين الماهية بالمعنى الذي ذكره. 


الكلام في التكوين 1 
هاهنا إلا الفاعلُ والمفعولء وأا المَعْنى الذي يُعَبّر عنه بالتكوين والإيجادٍ ونحو ذَلِكَ 
فهو أمرٌ اعتباريّ يحصلُ في العقلٍ من نسب الفاعل إِلَى المفعول» وليس أمراً محققاً مغايراً 
للمفعولٍ في الخارج ولم يرد أنَّ مفهوم التّكوين هُوَ بعينو مفهومٌ المكوّن ليلزمٌ المحالات. 

وهذا كمايقال: إِنَّ الوجوة عينٌ الماهيّة هّة في الخارج؛ بمَعْنى أنّه ليس في الخارج 
للماهية تحقّقٌّ ولعارضها المُسَمَّى بالوجود تحققٌ آخر حَتَى يجتمعا اجتماع القابل 
والمقبولٍ كالجسم والسواد بل الماهية إذا كانت فتكوّنها هُوَّ وجودُها لكنّهما مُتغايران 
في العقلء بِمَعْنى أنَّ للعقل أن يلاحظ الماهية دونّ الوجود وبالعكس. فلايتمٌ إبطالٌ هذا 
الرأي إلا بإثبات أن تكوّنَ الأشياء وصدورّها عَن الباري تعالى يتوقّفُ عَلَى صِفَةٍ حقيقيّة 
قائمة بالذاتٍ مغايرة للقدرة والإرادة. 


والتحقيقٌ أن تعلق القدرة عَلَى وفْقٍ الإرادة بوجودٍ المقدورٍ لوقت وجوده إذا نيب 


قوله: (كالجسم) مثال للقابل والسواد مثال للمقبول. 
قوله: (فلا يتم إبطالٌ هذا الرّأي) وهو أن التكوين عين المكون بهذا المعنى. 


قوله: (والتََحقيقٌ) إشارة إلى أنه لا دليل للحنفية على أن التكوين صفة مغايرة 
لصفتي القدرة والإرادة» وأن صفة التكوين على فصولها ليست إلا تعلقات صفة القدرة 
فتعلقها بإيجاد المخلوق تخليق» وبإيصال الرزق ترزيق» وبحصول الحياة إحياء والموت 
إماتة.. . وهكذاء وهذا هو قول الأشعرية غير أن التعلق عند الأشعرية نوعان تعلق أزلي 
ويسمونه المعنوي وهو ثابت أزلاء وباعتباره يكون التكوين عندهم أزليًا مع رجوعه إلى 
صفة القدرة وتعلق تنجيزي وهو حادث وباعتباره تقول الأشعرية إن صفات الأفعال 
حادثة وقد وقع في كلام الإمام أبي حنيفة ما يوافق الأول فإن الطحاوي نقل عنه أنه قال ما 
نصه: وكما كان بصفاته أزليّا كذلك لا يزال عليها أبديًا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بأحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوبء ومعنى الخالق 
ولا مخلوق» وكما أنه محبي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قديرء انتهى. 


2 الكلام في التكوين 
إلى القدرة يُسمَّى إيجاباً له. وإذا نسب إِلَى القادرِ يُسَمِّى الخلقٌ والتكوين» ونحو ذلك 
فحقيقثه كونٌ الذاث بحيثُ تعلقّت فدرثه بوجود المقدور لوقته ثم حدق بحسب 
خصوصيّاتٍ المقدوراتٍ خصوصيات الأفعال كالترزيق و00 والإحياء والإمانة 
وغير ذَلِكَ إِلَى ما لايكادُ يتناهى, وأما كونٌ كل من دَّلِكَ صفةٌ حقيقيةً أزلية فومًا تفرّة به 
تلض خلطاء ا وراة النهر. وفيه تكثيدٌ للقدماء جداًء إن لم تكن متغايرة. 

والأعربُ ما ذهب إليه المحققون منهم؛ وهو أن مرجع الكل إلى التكوين.فإِنّه إن 
تعلق , بالحياق يم يسَمَّى إحياءً وبالموث يُسَمّى إمانة وبالصورة ةتصويراً وبالرّزق ترزيقاً إلى 
غير ذلك: فالكلٌ تكوينٌ وإنّما الخصوصٌ بخصوصية التعلّقات. 


0ن 


قال شيخنا المحقق ابن الهمام في كتابه ‏ المسايرة» بعد أن ساق هذا النص فقوله: 
(ذلك بأنه على كل شيء قدير) تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد 
أن معنى الخالق قبل الخلق استحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق ولا 
مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل وهذا هو الحق ما يقوله الأشاعرة» انتهى. 


[الكلام في الإرادة ] 


(والإرادةٌ صفةٌ لله تعالى أزليةٌ قائمةٌ بذاته) كرّر ذَّلِكَ تأكيداً وتحقيقاً لإثباتِ صفةٍ 
قديمة لله تعالى تقتضي تخصيصٌ المكوناتٍ بوجهٍ دون وجه. وفي وقتٍ دون وقت لا 
كما زعمتٍ الفلاسفة من أنَّهِ تعالى مُوجبٌ بالذات لا فاعلٌ بالإرادة والاختيار» والنجارية 
من أنَّه مُرِيدٌ بذاته لا بصفتهء وبعض المعتزلة من أنّه مريدٌ بإرادةٍ حادثةٍ لا في 
محلء والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته» وَالدَّلِِلُ عَلَى ما ذَّكَرْنا الآياثٌ الناطقة 
بإثبات صفةٍ الإرادة والمثشيئة لله تعالى» مع القطع بلزوم قيام صفة الشيْء به وامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى. 


[الكلام في الإرادة | 


قوله: (والتّجارية) هي إحدى الفرق الثماني الأمّهات المتفرعة إلى اثنتين وسبعين 
فرقة» وهم أصحاب محمدبن الحسين النجار يوافقون أهل السنة في خلق الأفعال 
وأن الاستطاعة مع الفعل وأن العبد يكتسب فعله» ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات 
الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية فقول شرح المقاصد أن النجارية من المعتزلة 
محل نظر. 

قوله: (وبعض المُعْتزلة) نقله في شرح المقاصد عن أكثر المعتزلة في البصرة وفي 
المواقف عن الجبائية وعبد الجبار وقول هؤلاء أنه تعالى مريد بإرادة حادثة قائمة بذاتها 
لاابمحل ضروري البطلان فإن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة. 

قوله: (والدَّلِيلٌ على ما ذَكَرْنا الآياثُ الناطقة بإثبات صفة الإرادةٍ والمثشيئة) كقوله 
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وأيضاً نظمٌ العالم ووجودة عَلَى الوجو الأوفق الأصلح دليلٌ على كوْنِ صانعو قادرا 
مختاراً وكذاحدونه إذ لو كان صانعٌهُ موجبابالذات لزم مُه ضرورةامتناع تخ 
المَعْلولٍ عن عِلَّنِ الموجبة. 


تعالى: ْمَل ما يرِيدُ 49 [هود: 6٠١7‏ أن الله يفعل ما يشاء #وٌمَاكَمَامُون لا أن يمه 
لله َه 4 [الإنسان: 410 وكون الآيات أدلة على المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية لا 
النجارية ظاهر وأما نهوضها على الفلاسفة المنكرين للإسلام فبالاستدلال على حقيته 
وعلى حقية القرآن بالإعجازء وقوله: (مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به) أي : بالشيء رد 
على البعض من المعتزلة» وقوله: (وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى) رد على الكرامية» 
وقوله: (وأيضاً نظام العالم... إلى آخره) رد على الفلاسفة في نفي صفة الإرادة» وقوله: 
(إذ لو كان... إلى آخره) استدلال بحدوث العالم على إثبات الإرادة لا يقال هو استدلال 
على الفلاسفة بلزوم قدم العالم على قولهم بالإيجاب بالذات دون اختيار وهم يلتزمونه 
لأنانقول تنمة تتمة الاستدلال محذوفة لظهورها وهيء وقد تبين بطلان قدم العالم؛ يعني 
بالأدلة المبنية في محلها من كتب لأصول الدين» وقد مر في الشرح بعضها. 

قوله: (دليلٌ على كَوْن صانعد قادرًا مختارًا) أي: ضرورة من غير توقف على إبطال 
ماذهب إليه الحكماء من أن هذا النظام أوفق الوجوه الممكنة وأكملها؛ فلذا أوجبه المبدأ 
الكامل ووجه عدم التوقف أنه لا يخفى استحالة وجود الأوفق الأصلح من غير قادر على 
إيجاده دون اختيار من الموجد لوقوعه دون غيره ومما يبطل به ما ذهب إليه الحكماء أنه 
يقنضي تناهي مقدورات القدرة الإلهية لحصرهم إياها في هذا النظام» ووجوه أخر في 
المبسوطات. 

قوله: (وكذا حُدِونُه) أي: حدوث العالم يدل على أن إيجاده بالاختيار لا بالإيجاب 
بالذات. 


[الكلامُ في رؤية الله تعالى] 


(ورؤية الله تعالى) بم بِمَعْنى الانكشاف التامَّ بالبصرء وهو مَعْنى | إدراكِ الشَيْء كما هُوَ 
بحاسَّة البصرء. وذلك أنّا إذا نظرنا إِلَى البدر ثم غمّضنا العَيْن فلا خفاء في أنّه وإِنْ كان 


مُتكشفاً لدينا في الحاليّن لكنّ انكشاقة حال التَظر إليه أتعٌّ وأكملء ولنا بالنسبة إليه حينئذ 
حالة مخصوصة هى المُسَمّاة بالرؤية. 


ئزة في العقل) بمَعْنى أنَّ العقلّ إذا حلي وزة نفسَهُ لم يُحْكَمْ بامتناع رُؤيته مالم يَقمْ 
ل ما و ولك دوو وده وو ولعي وا ورورة وروو ا عق ا د 


[الكلام في رؤية الله تعالى] 


قوله: (بمَعْنى الانكشاف التامٌ بالبصر) أي: لا على وجه الإحاطة ولا للقائلة في 
الجهة ولا اتصال الأشعة» وتعبيره بالانكشاف ينبه على أن الرؤية في كلام المتن مصدر 
المبني للمفعول؛ لأن الاتكشاف صفة المرئي ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي» وقوله: 
(التام) احتراز عن غير التام وهو الانكشاف في حالة إغماض العين بعد الرؤية كما بينه 
الشارح, وقوله: (بالبصر) تنبيه على أنه ليس المراد الرؤية القلبية التي هي عبارة عن دوام 
استحضار اتصافه تعالى بصفات الجلال ونعوت الإكرام المسمى عند الصفوية بمقام 
الشهود, أو عن أمر يخلقه الله تعالى في القلب في المنام وهو الرؤيا. 

قوله: (كما هُو) أي: كالذي هو به؛ أي: إثبات الشيء إثبانًا مثل الحال الذي الشيء 
متصف به؛ أي: إثباتا مطابقًا للواقع 


دكا 
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وهذا القدرٌ ضروريء فمَن ادّعى الامتناع فعليه البيان. 

وقد استدلٌ أَمْلُ الحقٌّ عَلَى إمكان الرّؤية بوجهين: عقلىّ وسمعي. 

تقريرٌ الأوّل: نا قاطعون برؤبةٍ الأعيانٍ والأعراضء ضرورة أنّا نفرّقٌ بالبصر بين 
جسم وجسم وعَرّضٍ وعرضء ولا بدٌ للحكم المشترك من علَةٍ مشتركة» وهي إِمّا الوجود 
أو الحدوثٌ أو الإمكان إذ لا رابع يشترك بينهما. 


والحدوثٌ عبارةٌ عَنِ الوجود بعد العدم. والإمكانُ عن عدم ضرورة الوجود والعدم؛ 


قوله: (وهذا القدرٌ ضروري) أي: ليس محل نزاع إذ لا يسع الخصم إنكاره فمتى 
ادعى الامتناع كان عليه بيان ذلك بالدليل. 


قوله: (ضرورة أن نفرٌقٌبَيْنَ جسم وجسم ) أي: بين نوع ونوع من الأجسام كالحجر 
والشجر وبين نوع ونوع من الأعراض كالسواد والبياض من غير أن يقوم شيء منها بآلة 
الإيبصار؛ فها هنا حكم مش ا ل 
بد للحكم المشترك من علة مشتر كة لامتناع تعليل الأمر الواحد» وهو صحة كون الشيء 
مرئيًا بالعلل المختلفة» وقد أورد على قوله أنا نفرق بالبصر أنه إن أريد الفرق برؤية البصر 
فمصادرة لأخذ المدعى» وهو الرؤية في الدليل» وإن أريد باستعمال البصر فغير مفيد؛ 
لأنانفرق بين الأعمى والأقطع مع أن المشترك بينهما إذ الأعمى عام البصر والأقطع 
عام اليد والجواب أن الفرق باستعمال البصر بين ذاتي الأعمى والأقطع بأن يدرك ذات 
الأعمى لا بصر لهاء وذات الأقطع لايد لها ويلزم على هذا الفرق فرق بمحض العقل 
بين العدمين لا باستعمال البصر لأن البصر لم يدرك عدم بصر العمى ولا عدم يد الأقطع. 

قوله: (إذ لا رابع يشسترك بينهما) أورد عليه أنَّ من المشترك بينهما التحيز المطلق» 
ووجوب الوجود بالغير والمقابلة ويجاب بأن كلا منها أمر اعتباري لا يصلح متعلقًا 
للرؤية» والمراد بعلة صحة الرؤية هنا ما يصلح متعلقًا للرؤية» كما دلّ عليه كلام إمام 
الحرمين» وسيأتي في الشرح ما فيه وأورد أيضًا أنه يشترك بينهما الأمور العامة كالماهية 


الكلام في رؤية الله تعالى ظ» 


ولامدغل للعدم في العلية» فتن الوسجوة وهو مشترلك بين الصَّائع وغيره؛ فيصحٌ أن برى 
من حيثُ تحقق علة الصحة وهي الوجود. ويتوفّفُ امتناه عَلَى ثبوتٍ كونٍ شيءٍ من 
خواصٌ الممكن شرطاً أو من خواصٌ الواجب مانعاً. 

وكذا يصحٌ أن يرى سائر المَؤجودات مِنَ الأصواتٍ والطعوم والرّوائح وغير ذلك» 
وإنما لا يرى بناءً عَلَى أنَّه الله تعالى لم يَخُلُقْ في العبد رؤيتها بطريق جري العادة. لا بناً 


والمعلومية والمذكورية ونحوهاء وأجيب بأن الأمور العامة تستلزم صحة رؤية الواجب 
فلايضر النقص بها على أنها تقتضي صحة رؤية المعدومات مع استحالتها قطعًا واعترض 
الجواب بأنه يجوز أن تشترط الرؤية بشيء من خواص الوجود الممكن» قال في شرح 
المقاصد والإنصاف: إن ضعف هذا الدليل ‏ جليء وعلى ما ذكرنا يعني ما دلَّ عليه كلام 
إمام الحرمين من أن المراد بالعلة هنا ما يصلح متعلقًا للرؤية يكون المرئي من كل شيء 
وجوده. وقدره الإمام الرازي في نهاية العقول بأنه مكابرة» قال: بل الوجود علة لصحة 
كون الحقيقة المخصوصة مرئية. 

قوله: (ولا مَدْخلّ للعدم في العِلّيِّة) أي في التأثير في صحة الشيء لأن التأثير 
صفة إثبات فينافي العدم فلا يصح ترتبه عليه فبطل كون المصحح الحدوث أو الإمكان 
لا تتفاعل منهما بانتفاء جزثه وهو العدم وتعين الوجود للعلية. 

قوله: (ويتوقّففٌ امتناعة) أي: امتناع أن يرى الله سبحانه على ثبوت كون الشيء 
من خواص الممكن شرطًا للرؤية أو كون شيء من خواص الواجب مانعا من الرؤية» 
والأصل عدم ثبوتهما وفي كلامه تنبيه على أن امتناع الرؤية لفقد شرط لها أو وجود مانع 
منها لا يمنع الصحة المطلوبة. 

قوله: (بناءً على أنَّ الله تعالى لم يَخُلُقْ في العبدٍ رؤيتها) أي: كما هو مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري فعنده لا يلزم من صحة الرؤية لشيء تحقق الرؤية له لعدم خلق 
الله تعالى الرؤية له» ولا يمتنع أن يخلقها الله تعالى وإنكار الخصم صحة رؤية الأصوات 
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وحين اعشرضّ بأنَّ الضّحةً عدميةٌ فلا تستدعي علة» ولو سدم فالواحه النّوعي 
قد يما بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علية مشتركة» ولوسلم 
فالعدمي يصلح علَّةٌ للعدمي. ولو سلم فلا نسلجٌ اشتراكٌ الوجود. بل وُجود كل شيء 


عرنه 


ونحوها ليس إلا استبعادًا ناسيًا عما هو معتاد الرؤية والحكم بالصحة وعدمها لا يؤخل 
من العادات بل تحكم به العقول الخالصة من الهوى وشوائب التقليدات. 


قوله: (اعترضّ بأنَّ الضّحةً عدمية) لأنها الإمكان, والإمكان عدمي لأنه عبارة عن 
عدم ضرورة الوجود والعدم والعدمي لا يستدعي علة؛ أي: لا حاجة به إلى العلة. 


قوله: (ولو سلم) قيل: إن لو سلم أن الصحة بمعنى الإمكان ليست أمرًا عدميًا 
لماذكر في مبحث الإمكان من متمسكات القائل بأن الإمكان وجودي وفيه ما سيأتي 
فالأولى في التقرير أن يقال: ولو سلم؛ أي: أن الصحة تستدعي علة. 

قوله: (فالواحدٌ التّوعي إلى آخره) أي: والصحة هنا واحد نوعي؛ لأن صحة رؤية 
الجوهر غير صحة رؤية الأعراض فبتقدير تمائلهما جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين ولم 
يلزم تعليلهما بعلة واحدة مشتركة؛ ولو سلم لزوم تعليلهما بعلة مشتركة فصحة الرؤية؛ 
أي: إمكانها عدمي فجاز كون سببها أمرّا عدميًا وقولك فيما من أنه لا مدخل للعدم في 
العلية ممنوع» وهذا الكلام ينافي التسليم السابق أعني تسليم كون الصحة وجودية. 

قوله: (ولو سلم) أي: كون العدمي لا يصلح علة أصلاً فلا نسلم أن الوجود 
مشترك بين الواجب والممكن بل وحود كل شيء عينه؛ أي: نفس حقيقته كما ذهب 
إليه الأشعري» وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة 
الحادث؛ وحقيقة الفرس مثل حقيقة الإنسان» والجواب عن هذا كما يوجد في كلام 
الشرح فيما بعد وهو مأخوذ من المواقف أنه لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية 
لأن الوجود الخارجي ليس إلا كون الماهية منجازة بحسب الهوية الشخصية» وماذكره 
الأشعري من أن وجود كل شيء عينه حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو 
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3 01 0 
أجيبّ: بأنَّ المراة بالِلّة متعلّقٌ الرؤية والقابل لهاء ولاخفاءً في لزوم كونه 
وجودياء ثم لا يجورٌ أن يكونَ خصوصية الجسم أو العرضء لأنّا أولّ ما نرى شبحاً من 
بعيد إِنّما ندرك منه هويةٌ مادون خصوصية جوهربيه أو عَرَضَيهِ أو إنسانيته أو فرسيته 
ونحو ذلك. وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلّقةٍ بهويّته قد نقدرٌ عَلَى تفصيله إِلَى ما فيه مِنَّ 
الجواهر والأعراض. وقد لا نقدرٌ فمتعلق الرؤية هُوَ كَوْنُ الشّيْء له هويّة ماء وهو المَعنى 
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بالوجود. واشتراكه ضروري. 


وفيه نظرٌء لجواز أن يكونّ متعلّقٌ الرّويةَ م هُوَ الجسمية وما يَشبِعها مِنَ الأعراض 206 


بعينه مفهوم ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الأول الاشتراك في الثاني بل إيراد أن 
الوجود. ومعروض ليس لهما هويتان متمايزتان حتى تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد 
بالجسمء وهذا هو الحق الصريح فالاتحاد الذي ادعاه الشيخ إنما هو باعتبار ما صدقا 
عليه» وذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الوجود على ما قرر في شرح المواقف. 


قوله: (أجيبٌ بأنَّ المراد بالعلّة) أي: علة صحة الرؤية متعلق الرؤية» والقابل لها لا 
يؤثر في الصحة فاحتياج الصحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق 
الرؤية ضروريء ولا خفاء في لزوم كون متعلق الرؤية أمرّا موجودًا؛ لأن المعدوم لا 
تصح رؤيته قطعا. 


قوله: (ثشمَّ لايجورٌ أنْ يكون) أي المراد بالعلة التي هي متعلق الرؤية القابل لها 
خصوصية الجسم أو العرض وبذلك ينتفي تعليل الواحد النوعي بالعلل المختلفة» ولكن 
حاصله أن متعلق الرؤية أمر م* مشترك بينهماء ومجرد ذلك لا يندفع الاعتراض عن الطريق 
المذكور بل يقتضي كون التعرض لرؤية الجوهر والعرض مستدركاء وكذا التعرض 
لاشتراك الصحة بينهما لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة إذ يكفي أن 
يقال: إذا رأينا زيدًا لا ندرك منه إلا هوية ما والهوية مشتركة بين الواجب والممكن. 


وله 1د حك مر برد ور اق اولصي له هوية مشتركة بين 
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وتقريرٌ الثاني: أنَّ موسى عَبَآلتَكخ قد سأل الرؤية بقوله: «رَتَأَرِ أنظر ِلك » 
[الأعراف: 01١47‏ فلو لم تكن الرؤيةٌ ممكنةٌ لكان طلبّها جهلاً بما يجورٌ في ذاتٍ الله تعالى 
وما لا يجورٌ أو سفهاً وعبثاً وطلباً للمحال» والأنبياء مُتَرَّهون عن ذلك. 


وأنَّ الله قد علق الروْيدَ باستقرار الجبلٍ وهو أمرٌ مُمكنٌّ في نفسه والمعلّق بالممكن 
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ممكن. لأنَّ معناه الإخبارٌ بثبوتٍ المعلق عند ثبوت المعلق به» والمحال لا يثبتٌ عَلَى 


وقد اعترض عَلَيّه بوجوه. أقواها: أنَّ سؤالٌ موسى عَلِيَهتَكة* كان لأجل قومه حيث 


قوله: (من غير اعتبار خصوصية) أي: خصوصية جسمية أو عرضية بأن يكون المعتبر 
أمرًّا مشتركًا بين الجسمية وبين ما يتبعها من العرضية فقط لا بينهما وبين الباري سبحانه 
فلايتم المطلوب؛ فيكون التعويل على الدليل العقلي في مسألة الرؤية متعذرًا فالمعتمد 
المتمسك بالأدلة النقلية وعمدتها قصة طلب السيد موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية 


وها هو في الشرح. 
قوله: (فلو لم تكن) أي: الرؤية ممكن بيان للأول من وجهي الاستدلال. 


قوله: (والأنبياءُ منرّهونَ عن ذلك) أي: عن كل من الجهل بما يجوز على الله تعالى 
وما لآ يجوز عليه» ومن السفة والعبث بوفاق من الخصم على ذلك. 


قوله: (وأنَّ الله تعالى) بيان لوجه ثان من الاستدلال بالآية. 


قوله: (والمعلّى بالمُمكِن ُمكن) أي: فإنه لو كان ممتنعًا لأمكن صدق الملزوم 


بدون اللازم. 


قوله: (وقد اعترض بوجوه) منها أن موسى إنما سأل العلم الضروري وعبر عنه 
بالرؤية مجارًا؛ لأنه لازمهاء واستعمال رأى بمعنى علم» وأرى بمعنى أعلم شائع؛ فكأنه 


الكلام في رؤية الله تعالى ولك 


قالوا: 9 لن نُؤْمِنَ آَكَ حَقٌّ رَى أَللَّهجَهَرَة» [البقرة: ه5] فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو, 
وبأنًا لا نسلم أنَّ المعلّقّ عَلَيْه ممكن. بل هُوَ استقرارٌ الجبلٍ حال : تحرّكه وهو مُحال. 
وأجيب: بأن كلا من ذَلِكَ خلافُ الظاهر, ولاضرورةً في ارتكابه عَلَى أنَّ القوم إن 
كانوا مؤمنين كفاهم قولُ موسى عَلّدهة أنَّ لرّوْيةَمُمتنعة» وإِنْ كانوا كفاراً لم يصدّقوه 
في حكم الله تعالى بالامتناع وأينّا ما كان يكونٌ السّؤال عبثاً. 
والاستقرارٌ حال التحرٌّك أيضاً ممكن, بأن يقعَ السّكونُ بدلّ الحركة؛ وإِنّما المحال 
اجتماعٌ الحركة والسكون. 


(واجبةٌ بالتّقل» وَرَدَ الدَليلُ السّمعي بإيجاب رُؤْية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة). 


قال: «اجعلني عالماً بك علماً ضروريًا» وهذا تأويل أبي الهذيل العلاف وتبعه فيه أكثر 
معتزلة البصرة» وقد أجيب عنه بأنه لو كانت الرؤية المطلوبة في #أرؤة © ب بمعنى العلم 
الضروري لكان النظر المرتب عليه بمعنى والنظر وإن استعمل , بمعنى العلم إلا أن 
استعماله فيه موصولا بإلى مستبعد جدَّاء ومخالف للظاهر قطعًا ومخالفة الظاهر لا تجوز 
إلا لدليل» ولادليل هنا فوجب حمله على الرؤية ويمتنع حمله على العلم الضروري لأنه 
يلزم أن يكون موسى غير عالم بربه ضرورة مع أنه يخاطبه؛ وذلك مما لا يعقل فإن قيل 
المراد العلم بهويته الخاصة والمخاطبة إنما تقتضي العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء 
جدارء قلنا: إن أريد العلم بهويته على وجه الإحاطة فممتنع لما تقرر في محله» وإن أريد 
لا على وجه الإحاطة فهو علم بوجه أيضًا لا على سبيل الرؤية عند الخصم, وليس علما 
بالهوية. 

قوله: (بل هوّ استقرارٌ الجبلٍ حال : تحرّكه) لو علق وجود الرؤية على استقرار الجبل 
حال سكونه لزم وجود الرؤية بحصول الشرط الذي هو الاستقرار وذلك باطل. 

قوله: (خلافٌ الظّاهر) أي: فلا يرتكب إلا لدليل ولا دليل وكون الأول خلاف 

الظاهر وأما الثاني فلأن المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحالة حركة 
أو سكونء وإلا لزم الإضمار في الكلام واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن. 


ع الكلام في رؤية الله تعالى 
أمَا الكتابُ فقو له تعالى: #مجر يوس ف اضر (0]) إلريهانظرة 402 [القيامة: ؟9-"5]. 
وأمّاالسّنّة فقوله عَلَجِْك”": «إنّكم سترونّ ربكم كما تَرونَ القمر ليله البَذْر) 


0 


وهو مشهورٌ رواه أحدٌ وعشرونَ من أكابر الصّحابة وَوَليَةْعَنْفر. 

وأمًا الإجماعٌ فهو أن الأمّة كانوا مجتمعين عَلَى وقوع الدّؤية في الآخرةة وأنَّ الآيات 
الواردةً في ذَلِكَ محمولةٌ عَلَى ظواهرهاء ثم ظهرث مقالة المخالفين وشاعث شُبّههم 
وتأويلاتهم. 

وأقوى شبههم مِنَ العقليات: أنَّ الرؤية مشروطة بأنَّ المرئيّ في مكان وجهةٍ ومقابلة 
مِنَ الرّائي وثبوتٍ مسافة بينهما بحيثُ لا يكون في غابةٍ القرب ولا في غابة البُعد وانَصالٍ 
شعاع من الباصرة بالمرئي. وكلّ ذَلِكَ محال في حقٌّ الله تعالى. 


قوله: (روا أحدٌ وعشرونَ صحابيًا) أخذ الشارح هذا من الكفاية في عقائد الحنفية 
ففيها أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي قال في تصنيف له: روى 
حديث الرؤية عدة من أصحاب رسول الله يكِِ أئمة منهم: ابن مسعود. وابن عمرء وابن 
عباس» وصهيبء وأنسء وأبو موسى الأشعريء وأبي بريرة”"» وأبو سعيد الخدري» 
وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وثوبان» وعمارة بن رويبة الثقفي» 
وأبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وجرير بن عبد الله البجليء وأبو أمامة الباهلي» وبريدة 
الأسلميء وأبو برزة الأسلميء وعبد الله بن الحارث وابن جزء الزبييدي”" رضوان الله 
عليهم فهم أحد وعشرون رجلا من مشاهير الصحابة وكبرائهم وعلمائهم نقلوا ذلك عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ,73١7/1(‏ رقم 074)» ومسلم »474/١1(‏ رقم 777)» وأبو داود (4/ “اا 
رقم 5!/54)» والترمذي (5/ /541» رقم »)750861١‏ وابن ماجه (1/ 237 رقم /19/9)» وابن حبان 
(1/ الا4» رقم 07447. 

(؟) هكذا بالأصل والصواب: أبو هريرة. 

(9) هكذا بالأصل: والصواب: وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» فيصير عدد الصحابة المذكورين 
عشرين صحابياه وقد أغفل الناسخ ذكر حذيفة وَََيَُعَنَُ وأرضاه. 


الكلام في رؤية الله تعالى 0 
والجوابٌ: منع هذا الاشتراط» وإليه أشارٌ بقوله: 
(فيُرى لاافي مكان ولا عَلَى جِهَةٍ من مقابلةٍ ولا انَصِالٍ شعاع ولاثبوتٍ مسافةٍ بين 
الرّائي وبَيْنَ الله تعالى). 
وقياسٌ الغائب عَلَى الشاهدٍ فاسد. 


وقد يُستدل عَلَى عَدَم الا شتراط برؤية الله تعالى إيّاناء وفيه نظن 000 


رسول الله يَكِدّه واتفقوا على ثبوتهن ولم ي؟ يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك وكان إجماعاًء 
انتهى. 

وحديث جرير وأبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين» وحديث ابن 
مسعود عند الطبراني» وحديث ابن عمر عند الترمذي والدارقطني» وحديث ابن عباس 
وبريدة عند ابن خولة» وحديث صهيب في مسلم؛ وحديث أنس ثوبان”" وعبد الله بن 
الحارث بن جزء عند الحكيم الترمذي» وحديث أبي أمامة عنده وعند الدارقطني» 
وحديث عمار بن ياسر عند أحمد» وحديث جابر عند أحمد ومسلم» وحديث معاذ عند 
ابن أبي حاتم في تفسيره» وحديث عمارة بن رويبة عند ابن بطة» وقد ورد زائدًا على ما 
ذكر الحكيم من رواية علي ب بن أبي طالب ولم يحضرني تخريجه الآن» ورواية ابن رزين 
العقيلي عند أحمد وأبي داود وابن ماجه» ورواية عبادة بن الصامت عند أحمد وكعب بن 
عجزة وفضالة بن عبيد عند ابن جرير الطبري» وأبي كعب عند الدارقطني, وعبد الله بن 
عمر عند ابن أبي حاتم في تفسيره وتمامه عند الحاكم. 

قوله: (والجواب منع هذا الاشتراط) لا يقال للمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنما هو 
في هذا النوع من الرؤية لا في الرؤية المخالفة له بالحقيقة المسماة عندكم بالرؤية 
والاتكشاف التام؛ وعندنا بالعلم الضروري؛ لأنا نقول مناظراتهم واستدلالاتهم تنافي 
ذلك؛ لأنها تدل على أنهم ينفون إمكان الرؤية بحاسية البصرء وأما العلم الضروري الذي 
يثبتونه فليس البصر آلة له عندهم. 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: وثوبان. 


الف الكلام في رؤية الله تعالى 
لأنَّ الكَلَامَ في الروْية بحاسَّةٍ البصر. 

فإن قيل: لو كان جائرٌالرّؤية والحاّة سليمة وسائرٌ الشرائط موجودة لوجبّ أن 
يُرىء وإلا لجار أن يكونَ بحضرتنا جبالٌ شاهقةٌ لا نراهاء وإنها سَفْسَطة. 

قلنا: ممنوع. فإنَ الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تجبٌ عند اجتماع الشرائط. 


ومن السَمعِياتٍ قو له تعالى: «الَّادُدَركُه الْاَبْصروَموَيْد رك صر 4 [الأنعام: 
.]٠٠‏ 

قوله: (لأنَّ الكلامَ في الرّْيةِ بحاسَّةٍ البصر) أي: وهو تعالى منزه عن الآلة والجارحة؛ 
وقد يجاب بأن الكلام ليس في إدراك البصر على ما اعتيد في الإدراك بالحاسية المذكورة» 
بل في إمكان حصول الرؤية في الجملة من غير مقابلة ولا اتصال سماع ونحوهما لإنكار 
الخصم. 

قوله: (لو كان جائرٌ الرؤية) إن قيل: ما مناسبة إيراد هذا فى بحث وجوب الرؤية» 
وهلا قدمه في بحث جوازها لظهور مناسبته قلنا لما كان وقت وقوع الرؤية الواجبة هو 
الآخرة» اعترض بأنه وقت خاص ولا فرق بينه وبين غيره فكان يجب أن يرى في كل 
وقت فإذا جاز أن لانراه الآن مثلا جاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة قة لا نراها وهو 
سفسطة فالمناسبة تعلق الاعتراض» والجواب بوقت وقوع الرؤية الواجبة» فإن قيل: 
فقول الشارح وأقوى شبههم من العقليات إلى آخره كلام في نفيهم جواز الرؤية» فهلا 
قدم في بحث الجوازهء قلنا: إيراده هنا أنسب باعتبار كون قول المتن فيرى لا في مكان إلى 
آخره إشارة إلى دفع هذه الشبهة كما صرح به الشارح. 

قوله: (والحاسّة سَليمة) أي: وسائر الشرائط موجودة. 

قوله: (وإنّها سَفْسَطة) أي: يرتفع بها الثقة عن القطعيات. 

قوله: (ومن السّمْعيات) عطف على قوله: (من العقليات) أي: وأقوى شبه 
المخالفين فى الرؤية من السمعيات. 


الكلام في رؤية الله تعالى يلل 


والجوابٌ بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلبٌ العموم 
وكون الإدراك مُوّ الرّؤية مطلقاً لا الرؤبة عَلَى وجه الإحاطة بجوانب المرئيٌ َ: أنه لا 
دلالة فيه عَلَى عموم الأوقات والأحوال. 


2 
وقد يُستدل بالآية عَلَى جواز الرَّؤْيةَ 11101 


قوله: (بعدّ تسليم كون الأبصارٍ للاستغراق) لأن الجمع المحلى باللام وإن كان 
من صيغ العموم بناء على أن للعموم صيغة فهو ظاهر في العموم لا نصء والمراد به هنا 
الخصوصء وإن كان خلاف الظاهر جمعاً بين الآية وبين ما سبق من أدلة الرؤية. 

قوله: (وإفاديِه عُمومَ السَّلب) إشارة إلى أن بتقدير تسليم أن اللام في الأبصار 
للاستغراق لا نسلم أن لامع مدخولها لعموم السلب. فقد تكون هنا لسلب العموم بمعنى 
لايدركه كل بصرء وذلك لا ينافي إدراك بعض الأبصار فهي في معنى السالبة الجزئية» 
فلا تناقض الموجبة الجزئية وهي دعوانا أن بعض الأبصار تدركه؛ وقد قرر المفرق بين 
سلب العموم وعموم السلب بأنه إن سلط النفي على كل فرد فهو عموم السلب إذ السلب 
فيه عام لكل فرد فرد وإن سلط على المجموع كان سلب العموم؛ وهو ينافي ثبوت 
المسلوب للبعض. 

قوله: (وكون الإدراك... إلى آخره) إشارة إلى منع كون الإدراك في قوله: 9 لَّا 
تُدَرِكُهُ الْأَيْصرُ 4 [الأنعام: ]٠١*‏ هو الرؤية مطلقًا بل هو رؤية معتمدة بكونها على وجه 
الإحاطة بجوانب المرئي. 


قوله: (لا دلالة فيه على عموم الأوقاتٍ والأحوال) أي على ما هو المعروف في 
الأصول في كلام الآمدي والقرافي وعصريه الأصفهاني من أن العام في الأشخاص 
مطلق في الأحوال والأوقات والأمكنة؛ لكن قد وقع في المحصول ما يقتضي أنه عام 
في الأوقات أيضًا لا مطلق فيهاء وجرى على مقتضاه ابن دقيق العيد وغيره» وبحث مع 
الآمدي ومن ذكر معه» وحقق الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه أحكام كل أن عموم 
الأوقات والأحوال مستفاد من عموم الأشخاص لزومًا لااوضعًاء وعلى هذا جرى ولده 


2-5 الكلام في رؤية الله تعالى 


إذلو امتنمت لما حصل التمدّح بنفيهاء كالمعدوم لاجمدحُ بعدم رؤيته لامتناعهاء ونم 
التمدّحٌ في أنَّهِتُمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز ز بحجاب الكبرياء. 

وإن جعلنا الإدراك عبارة عنِ الرؤية عَلَى وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلاله 
الآية عَلَى جواز الرؤية بل تحققها أظهر, لأن المَعْنى أن الله تعالى مع كونه مرئياً لايُدْرَكُ 
بالأبصار لتعاليه عَن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. 


ومنها أنَّ الآبات الواردةً في سوال الرَّؤيةَ مقرونةٌ بالاستعظام والاستنكار. 


في جمع الجوامع» فقال: وإن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع 
وقد قررنا ذلك في كتابنا الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع بما يتيقن مراجعته؛ فإن 
قيل فعلى القول بالعموم في الأوقات لا يتم جواب الشرح. فالجواب: قلنا الجواب: إن 
الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» وإنما يخلقها في الآخرة فقد نص حديث الرؤية المتواتر 
المعنى على وقوعها في الآخرة» وقامت الأدلة على انتفائها في الدنيا لقوله يَكِ: «واعلموا 
أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت» رواه مسلم أواخر كتابه ونحوه من الأحاديث التي 
دلت على تخصيص عموم الأوقات بما عدا الآخرة, فإن قيل: فما المرضي في أداة النفي 
في الآية هل هي لعموم السلبء أو لسلب العموم؛ قلنا: المرضي أنها لعموم السلب 
لأنه أبلغ في إثبات حجاب العزة والعظمة واقعد في مقابلة إثبات إدراكه تعالى لكل فرد 
فرد من الأبصار بسلب إدراك كل فرد فرد من الأبصار له تعالى» وعلى هذا فالتعويل في 
الجواب على أن المراد بالإدراك الإحاطة فهي المنفية. 


قوله: (إذ لو امتنعت لما حَصَلٌ التمدّح بنفيها) ليس المراد أن كل ممتنع لا يبحصل 
التمدح بنفيه بل هذا يتعلق بخصوص الرؤية ونحوها مما لا يمتدح بامتناعه» وإلا فامتناع 
الشريك والولد بالنسبة إلى الباري تعالى مما يمتدح به؛ لأن امتناع الشريك أبلغ في التفرد 
بالخلى والأمرء وامتناع الولد أبلغ في نفي المجانسء والسّنة والنوم ممتنعان في حقه 


ا ده وم حور 


تعالى» وقد تمدح بانتفائهما في قوله: لان هذه كور © [البقرة: 06 ]. 


قوله: (ومنها) أي: ومن السمعيات يعني ومن شبه المخالفين المأخوذة من 


الكلام في رؤية الله تعالى 0 
والجواب: أن ذَلِكَ لتعّهم وعنادوهم في طلبهاء لا لامتناعهاء وإلا لمنعهم 


موسى عَلَيهتَكم عن ذلك. كما فعل حين سألوا أن يجعلٌ لهم آلهة. فقال: يانم 


هه 


وم جحَهَنُوت ()4 [النسل: 0ه] وهذا مُشْعِرٌ بإمكان الرّؤية في الدنياء ولهذا اختلف 
الصحابة رَيوَيَهءَنفْر في أنَّ النبسي يك هل رأى ربّه ليلةً المعراج أم لا؟ والاختلافٌ في 
و 3 5 5 
الوقوع دليل الإمكان. 
ما الرّية في المنام فقد حُكييت عن كثير مِنّ السلفء ولا خفاء في أنَّها نوعٌ مشاهدة 
تكونُ بالقلب دون العين. 


السمعيات أن الآيات الواردة فى سؤال الرؤية معروفة باستكثار ذلك واستعظامه. 
أنه لع قلف عماس 1 يدص أكَ د ذى اند جرد َلَخَد نك اليَّنعِقةٌ وَأَنث 
كقوله تعالى: # وَإِذْ هلم يكمومئ لن نؤْمِنَ لك حقٌ زى الله جهرة تأخذتكم الصَلعِفه وَأَنشُمْ 
وآ ل بعصم 1 5 5 22-7 ار مم ها ل 3-3 000 2007 
تنظرون م [البقرة: ©66]» وقوله تعالى: #يسَلك آهل الكت أن تَعَرْلَ عَلرِم كنبا من 
01 ررس عا يداه 17 04 0 سه سس رمف سر هر سه ل 95 س 5 
ألسَّمَاءِ فَقد متأاوا مومى أ كبر مِن نالك قَمَا لُوَأ أرنا الله و د دنهم لصَلعِقَهُ بظُلمهّ 4 
5 ا 0 ا ا 00 مذي مر 
[النساء: 168]» وقوله تعالى: #7 وَوَالَالْدينَ لامجو لِمَاءَنا لوْلَاأَزِلَ ينا الملشيكة أو ري 
بق 


ونا ل وش ذَكبر هأ ف نصح وََمَو موا كيرا (4)5 [الفرقان: .]”١‏ 


هر 


قوله: (مابَلَأنم َم ينوس ((نه)4 [النمل: 108) الدلاوة في قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام: #قَالَإِنَّكْم قوميجَهَُوتَ (4050 [الأعراف: 178] اشتبهت على الشارح بالآية 
التي في قصة لوط في سورة النمل. 

قوله: (ولهذا اختلفَ الصّحابة) فذهبت عائشة إلى أنه يَكِ رآه بقلبه وهو المشهور 
عن ابن مسعود وذهب ابن عباس إلى أنه رآه ببصره وعليه جمهور أهل السنة. 

قوله: (تكونٌ بالقلب دون العين) لأن البصر في حال النوم مقبوض وغمض الأجفان 
المانع من الرؤية مشاهد متحقق. 


[الكلامُ في خلق الأفعال] 


(والله تعالى خالقٌ لأفعالٍ العبادٍ كلّها مِنَ الكفر والإيمان والطاعة والعصيان). 
لاكما زعمت المعتزلةٌ أن العبدٌ خالقٌ لأفعاله» وقد كانت الأوائلٌ منهم يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق عَلَى العبد ويكتفون بلفظٍ المُوجد والمخترع ونحو ذلك. وحين 


[الكلام في خلق الأفعال] 


قوله: (لا كما زعمت المعتزلة من أن العبد خالق لأفعاله) وهذا الزعم منهم مرتب 
على زعم آخر قبيح جدّا وهو أنهم قالوا لو كان تعالى خالقًا لأفعال العباد لزم نسبته إلى 
الجور؛ لأنه يخلق العصيان ويعاقب عليه وسموا أنفسهم لذلك أهل العدل» وقد مر بيان 
وجه تسميتهم أول الشرحء وقولهم: هو الجور عن طريق الحق؛ لأنه إثبات شريك في 
الخلق تعالى الله عن ذلك» وجواب أهل السنة: أن العقاب على الفعل من حيث كونه 
مكسوبًا للعبد لامن حيث كونه مخلوقًا لله» فإن المكل ف إذا علق القدرة التي خلقها 
الله تعالى له بالمعصية بعزمه عليها بدلا عن الطاعة مع قدرته على تعليقها بالطاعة كان 
مستوجبًا للعقوبة» وقد أوضحنا هذا في توضيحنا لمسايرة شيخنا المحقق ابن الهمام بما 
يتعين مراجعته. 


قوله: (وقد كانت الأوائل منهم) يعني: واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وأضرابهما 
من رؤوس الاعتزال. 


.م الكلامُ في خلقٍ الأفعال 
ووءوةره وه و 1 
رأى الجبائي وأتباعَة أن مَعْنى الكل واحد. وهو المّخْرِجٌ مِنَ العدم إلى الوجود. تجاسروا 
عَلَى إطلاق لفظ الخالق. 
احتجّ أَمْل الحقٌّ بوجوه: 
الأول: أنَّ العبدٌ لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلهاء ضرورة أنَّ إيجاد الصّئء 
بالقدرة والاختبار لايكونٌ إلا كذلك؛ واللازم باطلٌ» فإن المشي من موضع إِلَى موضع 
5 002 55-0 و ع و و 6 
قد يشتمل عَلَى سكناتٍ متخذلة وعلى حركات بعضها أسرعٌ وبعضها أبطأء ولاشعور 
للماشي بذلك؛ وليس هذا ذهولاً عَنِ العلم» بل لو سّئْلَ لم يعلم وهذا في أظهر أفعاله. 
وأمًا إِذا تأملتَ في حركاتٍ أعضائه في المشي والأخذٍ والبطش ونحو ذَّلِكَ ما يحتاج 
إليه من تحريك العضلات وتمديدٍ الأعصاب ونحو ذَّلِكٌ فالأمُرٌ أظهر. 


قوله: (لكان عالمًا بتفاصيلها) لأن الخلق إفادة الوجود. وهو مسبوق بالقصد إليه» 
وقصده إفادة الوجود لا يمكن توجيهه نحو المجهول بوجه. وأما الكسب فليس إفادة 
الوجود فكيفية القصد والعلم الإجمالي. 


قوله: (بل لو سئل) أي: عن تفاصيل فعله وهو في حال المباشرة له لم يعلم مع أن 
العلم بالعلم بعد التوجه والالتفات قطعي الحصولء وبه يندفع الاعتراض المنقول في 
شرح المواقف مسكوتاً عليه وهو أنه يجوز أن لا يشعر بشعوره أو لا يدوم له الشعور 
الثاني» وقول إمامنا الشافعي: «القدرية إذا سلموا العلم خصموا معناه» أنهم إذا سلموا أن 
الله عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه وبتفاصيلها قبل كونها فإن العبد لا يعلم ذلك كان 
ذلك دافعًا لشبههم في قولهم: أن العبد يخلق فعله! 

ولم يرد الشافعي أنهم منكرون لذلك بل هو يعلم أنهم مسلمون للشقين معًاء وإنما 
أراد تنبيههم من غفلتهم وتنبيه غيرهم على كيفية الرد عليهم. 

قوله: (من تحريك العضلات) العضلة بالعين المهملة والضاد المعجمة مفتوحتين 
كل لحمة اشتملت على عصبة كما نقل عن الخليل بن أحمد. 


الكلامٌ في خلق الأفعال .0 


الثاني: النصوصٌ الواردة في ذلكء كقوله تعالى: ل وَأ حَلَفَموَمَاتحمَلُوه )4 
[الصافات: 5] أي عملكم. عَلَى أنما مصدرية للا يحتاج إِلَى حذف الضمير أو 
معمولَكُم عَلَى أنَّ ما موصولة؛ ويشتمل الأفعالء لأنّا إذا قلنا: أفعالٌ العباد مخلوقةٌ لله 
تعالى أو للعبد لم نرد بالفعلٍ المَعْنى المصدريّ الذي هُوَ الإيجادٌ والإيقاع؛ بل الحاصلٌ 
بالمصدر الذي مُوّ متعلّقٌ الإيجادٍ والإيقاع, أعني ما نشاهدُه مِنَ الحركاتٍ والسّكُنات 


2 


مثلا. 


وللذهولٍ عن هذه النكتةٍ قد يُتَوَهَمٌ أنَّ الاسيِدَْالَ بالآبةٍ موقوفٌ عَلَى كون ما 


5 5 ميو ماشه مه و و 
وكقوله تعالى: #أَنَّهُحَِقٌكلِسَىْ 4 أي مُمكن. بدلالة العقلء وفعل العبدٍ شي 
ممك٠.‏ 


قوله: (أي عملكم, على أن ما مصدرية) أي: كما ذهب إليه سيبويه» ويكون المراد 
بالعمل الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر كما قرره الشارح قريبًا؛ إذ لو أريد يعملكم 
معمولكم لدخل في المعمول الأعيان التي يظهر فيها آثار العمل كالسرير بالنسبة إلى 
النجار» فإن حمل ما في الآية على الأعيان فقط فلا دلالة على المقصود. وإن حمل على 
الأعيان والأفعال بمعنى الأثر الحاصل بالمصدر بناء على كونه مشتركًا بينهما لم يكن دليلاً 
إلا على القول باستعمال المشترك في معناه هكذا قيل» وفيه نظر فإن معمولهم حقيقة هو 
الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر؛ أي: الأثر الحاصل بالبحث والتصوير فإن المعنى في 
المصدرية والموصولة واحدء وليس معنى قولنا: عمل النجار السرير أنه أوجد الخشب 
والمسامير التي تركب منها السرير بل بمعنى أنه أحدث في الخشب بواسطة نحته وسمره 
على الوجه المخصوص الهيئة السريرية فلا اشتراك» ولا إطلاق على الأعيان إلا مجارًا. 


قوله: (الذي هو الإيجاد والإيقاع) لأن ذلك أمر اعتباري لا وجود له في الخارج 
إنما الموجود خارجًا الفعل؛ بمعنى الحاصل بالمصدر. 


قوله: (قد يتوهم) فمن توهم ذلك الإمام الرازي ذهولاً عن هذه النكتة. 


ع.م الكلامُ في خلقٍ الأفعال 


وكقوله تعالى: # أَهَمَنْ لق كم لَايلَقٌ 4 [النحل: ]١17‏ في مقام التمدّح بالخالقية» 
وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. 


لا يقال: فالقائلٌ يكون العبد خالقاً لأفعاله يكونُ مِنَ المش ركين دون الموحٌدين !! 

لأنّا نقول: الإشراكٌ هُوَ إثباثٌ الشريك في الألوهية؛ بمَعْنى وجوب الوجود. كما 
للمجوسء أو بِمَعْنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام» والمعتزلة لا يثبتون ذلكء. بل لا 
يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إِلَى الأسباب والآلات التي هي بخلق 
الله تعالى. 


إلا أن مشايحٌ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة: حَتَى قالوا: إن 
المجوسٌ أسعدٌ حالاًمنهم؛ حيث لم يثبتوا إلا شريكاً واحداً والمعتزلة أثبتواشركاء لا 
وه ص 
م 
واحتحت المعتزلة: بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعشء وأن 
الأولى باختياره دون الثانية» وبأنَّه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف 


قوله: (وكقوله تعالى: « أَفْمَنِيْلقُك م لايق 4 [النحل: 17]) أي: فمن شأنه 
الخلق فهو خالق كل شيء من ذات أو صفة أو فعل كمن ليس الخلق في شأنه فلا يستطيع 
أن يخلق شيئًا من الأشياءء» وهذا التعميم للذات وللصفات والأفعال يؤذن به حذف 

قوله: (لبطلت قاعدة التكليف) أي: من الأوامر والنواهي إذ لا معنى لطلب إيقاع 
مالا يكون نفعلا للمأمور ولا يدخل في قدرته ولا لطلب الكف عنه ولا معنى للمدح 
أن يمدح ويذم؛ باعتبار كون العبد محلا للفعل كالمدح بالجمال والذم بالقبح؛ وأيضًا 
الشواب والعقاب فعل الله تعالى وتصرف له فيما هو حق خالص له تعالى» وهو سيحانه 


الكلامٌ في خلقٍ الأفعال هم 
والمدح والذمٌ والثواب والعقاب» وهو ظاهر. 

والجوابتٌ: أنَّذِكَ إِنْما يتوجة عَلَى الجبربة القائليسَ بنفي الكسب والاختيار له 
أصلاًء وأمّا نحن فتثبتة عَلَى ما ذ نحقَقة إِنْ شاء الله تعالى. 

وقد يتمتّك: بأنّه لو كان خالقاً لأفعالٍ العبادٍ لكان مو القائمَ والقاعدّ والآكلٌ 
والشاربّ والزانىَ والسارق إِلَى غير ذَّلِكٌ !! 

وهذا جهلٌ عظيم. لأنَّ المتّصف بالشيْء من قام به ذَّلِكَ الشّيْءء لا من أوجده. أوَلَا 
يرون أن الله تعالى هم الخالقُ للسَوادٍ والبياض وسائر الصّفات في الأجسام. ولا يتتصف 
بذلك؟!! 


وربما يتمسك: بقوله تعالى: #َتَبارك الله أَحْسَنْ] لْلِقِينَ 409 [المؤمنون: 4 ]١‏ #وَإدٌ 
دعر رماس 


تَحلقَّمنَ لين كَهَبَََ ألظيْرٍ * [المائدة: .]١٠١‏ 


والجواب: أن الخلقٌ هنا بِمَعْنى التقدير. 


لا يسأل عما يفعل فلا يسأل عن كلتيهما كما لا يسأل عن [...]27 خلق الإحراق عقب 
فمبايي القاوء 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


[مسألة القضاء والقدر] 


واحد» (وحكمه) لا يبعد أن يكونّ ذَّلِكَ إشارةً إلى خطاب التكوين؛ (وقضيته) أي قضائه 
وهو عبارةٌ عَنِ الفعل مع زيادة أحكام. 

لايقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجبٌ الرضا به لأنَّ الرضا بالقضاء واجب» 
واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر. 


[مسألة القضاء والقدر] 


قوله: (إشارة إلى خطاب التكوين) بناء على القول بأنه سبحانه أجرى عادته فيما إذا 
أراد وجود شيء أن يقول له: كن قَبَكْوْنٌ (4)7 فإن قوله: كن خطاب وحكم على الشيء 
المخاطب بها بأن يوجدء وأما على القول بأن معنى الآية تمثيل سرعة وجود الشيء عقب 
تعلق الإرادة به بسرعة امتثال المخاطب الأمر بالشيء فلا خطاب للتكوين. 

قوله: (وهو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام) فسر القضاء بما يقتضي أنه من 
فدات كمرك 1 رعو ورا افر قر اي : #فْمضلهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى 
يوْمَينِ # [فصلت: ؟7١]‏ وهو أحد معاني القضاء لغة» وعليه قول أبي ذؤيب: 


عو 


خآ مه سل .فته 
وَعَلَيهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا اود أوْ ضَنَعٌ السَوَابِعْ نيع 
قضاهما: أحكمهماء واعلم أن الذي في شرح المواقف أن قضاء الله تعالى عند 


مانا 


- مسألةٌ القضاءِ والقدر 
لأنّا نقول: الكفرٌ مقضيّ لا قضاء. والرضا إِنّما يجب بالقضاء دون المقضي. 


(وتَفْدبرٌه) وهو تحديدٌ كل مخلوقٍ بحدّه الذي يوجد من حُسْ وقُبح وفع وضْرٌ 
وما بحويه من زمانٍ ومكانٍ وما يترنّب عَلَيْه من ثواب وعقاب. 


والمقصودٌ تعميمٌ إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكلّ بخلقٍ الله تعالى: وهو يستدعي 
القدرةً والإرادةً لعدم الإكراه والإجبار. 


الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» وعليه فألفاظ 
المتن الأربعة؛ وهي: الإرادة والمشيئة والحكم والقضية بمعنى واحدء كرر بألفاظ 
مختلفة تأكيد وتنبيهاً على أن اختلاف هذه الألفاظ في عبارات المصنفين في العقائد 
ليس لاختلاف معانيهاء وقد نظر الشارح في تفسيره إلى الفرار من التكرار. 

قوله: (والرّضا إِنَّما يجب بالقضاءٍ دون المقضيّ) أورد عليه أنه لا معنى للرضا 
بصفة من صفات الله تعالى» بل المراد هو الرضا بمقتضى تلك الصفة وهو المقضي؛ 
فالصواب على هذا أن يجاب بأن الرضا بالكفر لا من حيث ذاته بل من حيث هو مقضي 
ليس بكفرء ويجاب عنه بأن هذا الإيراد غير وارد على تفسير الشارح القضاء بالفعل إذ 
لاتوقف في صحة الرضا بفعل الله» وكذا إن فسر بالإدارة كما في شرح المواقف إذ لا 
إشكال في صحة تعلق صفة الله تعالى والرضا به» وقد أوضح السيد في شرح المواقف 
المقام بعبارة حسنة» فقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له وإيجاده إياه» 
ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون 
الأولى» والرضابه إنما هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية والفرق بينهما ظاهر لأنه 
ليس بلزوم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به» باعتبار 
وقوعه صفة لشيء آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء» وأنه باطل إجماعا. 


قوله: (وَهُوَّ تحديدٌ كلّ مخلوق... إلى آخره) حاصله أن القدر تحديد صفات 
المخلوق وأحواله» ويرد عليه تقدير ذات الشيء» والتعريف الجامع للأمرين ما في شرح 


مسألةٌ القضاءٍ والقدر وم 
فيكونُ الكافر مجبوراً في كفره والفاسقٌ في فسقه. فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمانٍ والطاعة. 


قلنا: إن تعالى أرادَ منهما الكفرٌ والفسقٌّ باختيارهماء فلا جبرّء كما أنّه تعالى عَلِمَ 
منهما الكفرٌ والفسقٌ بالاختيار. ولم يلزم تكليف المحال. 


المواقف أن المقدر عند الأشاعرة هو إيجاده تعالى الأشياء على قدر مخصوص. وتقدير 
معين في ذواتها وأحوالهاء وفيه أيضا أن القضاء عند الفلاسفة عبارة عن علم الواجب 
بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام» وهو 
المسمى عندهم بالغاية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن 
الوجوه وأكملهاء والقدر عندهم عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على 
الوجه الذي تقرر في القضاء. والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية 
الصادرة من العباد ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم 
بل إلى اختيار العباد وقدرتهم. 

قوله: (فيكونٌ الكافرٌ مجبورًا في كُفرِه والفاسقٌ في فسقه) أي: لأن كلا منهما مراد لله 
ووقوع خلاف مراده تعالى ممتنع فلا يصح تكليف الكافر بالإيمان والفاسق بالطاعة لأنه 
تكليف بما لا يطاق وقوله في جواب قلناإنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما؛ 
أي: وكل منهما مقدور للعبد بمعنى أنه يصح أن تتعلق به القدرة الكاسبة عادة وإن لم يكن 
مقدورا بالفعل للكافر والقدرة عندنا مع الفعل لا قبله وعدم المقدورية بهذا المعنى لا 
يمنع التكليف فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. 

قوله: (كما أنه عَلِم منهما الكفرٌ والفسقٌ بالاختيار) أي: ولايقع إلاما علمه وهو 
إلزام للمعتزلة فإنهم يسلمون أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعهاء وأنه لا يقع إلا ما 
علم. ولأن التكليف بما علم خلافه لا يستلزم محالاً فتقول كما أن التكليف بما علم 
خلافه من الأفعال الاختيارية لا يستلزم محالاً فكذا التكليف بما أراد خلافه» وقد فسر 
بعضهم بهذا قول الإمام الشافعي القدرية إذا سلموا العلم خصمواء وقد قدمنا له تفسيرًا 
آخر قريبّاء وكلاهما حسن. 


وذنم مسألةٌ القضاءِ والقدر 


والمعتزلة أنكروا إراددً الله تعالى للشرور والقبائح, حَبَّى قالوا: إنه تعالى أراد مِنَّ 
الكافر والفاسق إيمانّه وطاعتّه. لا كفره ومعصيته زعماً منهم أنَّ إرادةً القبيح قبيحةٌ كخلقه 
وإيحاده. 

ونحن نمنع ذلكء بل القبيح كسبٌ القبيح والاتصاف به فعندهم يكون أكثر ما يقع 
من أفعالٍ العباد عَلَى خلافي إرادة الله تعالى؛ وهذا شنيعٌ جداً. 

خُكِيَ عن عمر بن عُبيد أنّه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسيٍّ كان معي 
في السفينة» فقلت له: لِمَ لاتُسلِمُ؟ فقال: لأنَّ اله لم يُرد إسلاميء فإذا أراد الله إسلامي 
أسلمت. 

فقلت للمجوسى: إن الله تعالى يريدٌ إسلامّكء ولكنّ الشياطينَ لا يتركونك. 

قال المجوسي: فأنا أكون مع الشّريك الأغلب. 

وحُكِيّ أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل عَلَى الصاحب ابن عبّاد وعنده 
الأستاذ أو إسحاق الإسفرابيني» فلما رأى الأستاذ قال: سبحانٌ من تدرّه عَنِ الفحشاء !! 


قَقَال الأستاذ عَلَى الفور: سبحان من لا يُجري في ملكه إلا ما يشاء. 


قوله: (الشّرِيِكُ الأغلب) أجاب المعتزلة عن هذا بأنه تعالى أراد من العباد إيمانهم 
رغبة منهم واختيارًا لا جبرًا واضطرارًاء فلا يلحقه تعالى نقص ولا مغلوبية بعدم وقوع 
ذلك كالملك إذا أراد من القوم أن يدخلوا داره رغبة فلم يدخلوهاء وهو مردود بأن عدم 
وقوع هذا المراد نوع من النقص والمغلوبية» فلو لم يكن إلا لما فيه من الشناعة» وقد 
اعترض على كلام أهل السنة السابق بأنه لا يفهم من الإرادة التي لا إجبار معها إلا الرضاء 
وهو غير مذهب أهل السنة وأجيب بمنع كون الرضا عند أهل السنة هو الإرادة مطلقا بل 
هذا مذهب الاعتزال» وإن وافق عليه بعض أهل السنة وإنما الرضا عند أهل السنة الإرادة 
مع ترك الاعتراضء وقيل: بل الرضا هو ترك الاعتراض فإن ذلك الترك أمر قد يجامع 
تعلق الإرادة» وقد لا يجامعه؛ نعم! يمتنع في حقه تعالى تخلف المراد عن تعلق الإرادة 
عندنا لأنه نقص. 


مسألةٌ القضاء والقدر ألثم 


والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرّ يستلزمٌ الإرادة والنّههي وهو عدمٌ الإرادة» فجعلوا إيمانَ 
الكافر مُراداً وكفرَه غيرٌ مراده ونحن نعلم أن الشّيْء قد لا يكون مُرادا مر به وقد يكون 
مرادا ويُنهى عنه لِحِكَمِ ومصالح يحيطٌ بها علم الله تعالى» أو لأنّه « لا ْنَا يفَعَلُ » 
[الأنبياء: 87 ألاترى أن السيد إذا أراد أن يظهر عَلَى الحاضرين عصيانَ عبده يأمرٌه بالشَّيْء 
ولا يريده منه. 


وقد يتمسك مِنَّ الجانبين بالآبات, وبابُ التأويل مفتوحٌ عَلَى الفريقين. 


قوله: (وقد يتمسَكٌ بالآياتٍ من الجانبين) فمن جانب المعتزلة نحو قوله تعالى: 
ا مم ترسكنا 4 [الأنعام ؛ وقوله تعالى: # عُلّدلِكَكَانَ 
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ه420 الاسره: ٠‏ وقول تالى: كايا 40 
[غافر: ١]ء‏ ومن جانب أهل السنة آيات أدل على المقصود. منها كقوله تعالى: #وَلوْسَهَ 
أنه لَجَمَعَهُمْ عَلَ لْهُدَئْ #4 [الأنعام: ه"] أن لو شاء الله لهدى الناس جميعاً؛ #فلَوْسَ 
لْهَدَسَي م جمَعِينَ 8 4 [الأنعام: 61494 #إإتمايريد أله ليعدبهم يبا ذ في الْحَمَؤة لديا وتَرْهَقَ 
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نهم وهم كفِرُونَ (نع) 4 [التوبة: 50] فموتهم على الكفر مراد الله تعالى. 


[مسألةٌ الجبر والاختيار] 


(وللعبادٍ أفمالٌ اختياريّةٌ يُنابونَ بها) إن كانت طاعةً (ويُعَائَبونَ عَلَيْها) إن كانت 


[مسألة الجبر والاختيار] 


قوله: (وللعباد أفعالٌ اختياريّة... إلى آخره) الضابط لمذاهب الناس في مسألة فعل 
العبد الاختياري أن المؤثر فيه إما قدرة الله تعالى وحدها مع نفي قدرة العبد وهو مذهب 
الجبرية» أو مع إثباتها ونفي تأثيرها في إيجاده وهو مذهب الأشعريء وأما قدرة العبد 
فقط بلا إيجاد واضطرار وهو مذهب المعتزلة» أو على سبيل الإيجاد وامتناع التخلف 
وهو مذهب الفلاسفة» ويروى عن إمام الحرمين والمعتمد عنه ما صرح به في الإرشاد 
ونصره وهو مذهب الأشعريء وأما مجموع القدرتين على أن يتعلقا بأصل الفعل وهو 
مذهب الأستاذ» فإنه جوز اجتماع مؤثرين على أثر واحد أو على أن تتعلق قدرة الله تعالى 
بأصل الفعل وقدرة العبد بوصفه بأن يجعله موصوفًا بمثل كونه طاعة أو معصية كما في 
لطم اليتيم تأديبًا أو إيذاءَ وهو مذهب القاضي وكلام شيخنا ابن الهمام في المسايرة يميل 
إليه؛ والمقصود من عبارة المتن أن للعبد فعلاً ينسب إلى اختياره وقدرته سواء كانت 
جزء المؤثر كما هو مذهب الأستاذء أو كانت مقارنة للفعل لا مؤثرة فيه كما هو مذهب 
الأشعري. 


ينض 


1 مسألةٌ الجبر والاختيار 
الجبريّة من أنّه لا فعلّ للعبدٍ أصلاً وأن حركاته بمنزلةٍ حركات الجمادات لا قدرة للعبد 
عَلَيْهها ولا قصد ولا اختيار. 

وهذا باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاشء ونعلم أن 
الأول باختياره دون الثاني, ولأنَّه لولم يكن للعبد فعلٌ أصلاً لما صحّ تكليقُه ولاترتّب 
استحقاقٌ الشواب والعقاب عَلَى أفعاله ولا إسناد الأفعال التى تقتضى سابقية القصد 
والاختيار إليه عَلَى سبيل الحقيقة مثل صلَّى وصامَ وكتب بخلافٍ مثل طال الغلامٌ واسوةً 
لول 


تنبيه: هذه المذاهب تجري في جميع أفعال الحيوانات إلا أنه لما كان بعض الأدلة 
لا يجري في أفعال غير المكلفين خصوا العباد بالذكر. 

قوله: (الجبرية) هو بسكون الموحدة نسبة إلى الجبر؛ أي: القهر والاضطرارء وقد 
تحرك لمزاوجة القدرية. 

قوله: (لما صح تكليفه) أي: بالأوامر والنواهي؛ إذ لا معنى لطلب ما لا يكون فعلاً 
للمأمور ولا داخلا تحت قدرته لطلب المشي على الأرض والصعود في الهواء من 
الجماد. 

قوله: (ولا ترتب) أي: ولا صح ترتيب استحقاق الشواب والعقاب يرد عليه ما مر 
من أن كلا من الثواب والعقاب فعل لله تعالى في خالص حقه ترتب على سبب كسائر 
العاديات المترتبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي» واتجاه سؤال فلا يسأل 
عن لميتهما”" كما لا يسأل عن خلق الإحراق عقب مساس النار. 

قوله: (ولا إسناد الأفعال) أي: ولا يصح إسناد الأفعال إلى آخره فإن الأفعال التي 
يقتضي سابقة قصد واختيار لا تستند حقيقة إلا إذا وجد المقصد والاختيار فلو لم يوجدا 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


مسألةٌ الجبر والاختيار م 


تنفي ذَّلكَ كقوله تعالى: جََاء'يِمَامافوأيصْمَلُونَ (40:0 [السجدة: ]١7‏ وقوله تعالى: #هَمَن 
2 ومن طَل َك 4 [الكهف: 4؟] إلى غير ذلك. 

فَإِنْ قبل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبرٌ لازم قطعاًء لأنّهما إِمّا أن يتعلّقا 
بوجود الفعل فيجب أو بعدمه فيمتنع ولا اختيارٌ مع الوجوب والامتناع !! 

قلنا: يعلم ويريدٌ أن العبدٌ يفعله أو يتركٌه باختياره» فلا إشكال. 


فإن قيل: فيكون فعلّه الاختياري واجباً أو ممتنعاًء وهذا ينافي الاختيار. 


كان أتى النائم بما يشبه الصلاة لم تسند إليه الصلاة حقيقة بخلاف ما لا يستدعي سابقية 
قصد واختيار؛ مثل: طال الغلام واسود لونه إذليس الطول والاسوداد عن قصد واختيار 
منه» وكذا مثل: مرض ومات يسند حقيقة من غير شرط. 

قوله: (تنفي ذَلِكَ) الإشارة إلى ما زعمه الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً؛ لأن 
النصوص القطعية أثبة ثبتت للعبد فعا كما في الآيتين اللتين ذكرهما فحاصل كلامه 
استدلال بالنقل بعد الاستدلال بدليل عقلي. 

قوله: (بعدّ تعميم عِلّم الله) أي: تعميم تعلقه بكل شيء وتعميم إرادته؛ أي: تعلقها 
(فإن قيل فيكون الكافر مجبور... إلى آخره) بيان للجبر بالنسبة إلى الموجودات فقط 
وفي السؤال والجواب هنا تفصيل زائد على ما هناك. 

قوله: (فيجبٌ) أي: والألزم الحال وهو [انقلاب]”" علمه تعالى جهلا [وتخلف]”2 
المراد عن إرادته تعالى. 


قوله: (أو بعدمِهِ فيمتنع) الأولى أن يقال إن تعلقا بوجوده فيجبء وإلا فيمتنع لأن 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(؟) هكذا بالأصل. 


القن مسألة الجبر والاختيار 


قلنا: ممنوع, فإِنَّ الوجوب بالاختيار محقّقٌ للاختيار لا مناف. 
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وأيضاً منقو ض بأفعال الباري جل ذكره؛ لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله. فيلزم أن 
يكون فعلّه واجباً عليه. 
فإن قبل: لا مَعْنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونه مُوجداً لأفعاله بالقصد 


وا لور ادة مود لقا امنا اط مما ال در 1ل ا لامعا لوا لقف نط ةوق عام لاف ناوه ااا ا 


تعلق الإرادة علة الوجود وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول» وعلى هذا المنوال ورد ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وإلا فلا يخفى أن الأعدام الأزلية ليست من متعلقات 
الإرادة لأن أثر الإرادة حادث. 

قوله: (قلنا: ممنوع) أي: كون وجوب أن يفعل بالاختيار ينافي الاختيار ممنوع. 

قوله: (وأيضاً منقوض) أي: ما ذكر في السؤال من الدليل المأخوذ من السؤال 
السابق وهو أن كون الفعل واجبًا أو ممتنعًا ينافي الاختيار منقوص بأفعال الباري تعالى 
إذ لا نزاع في تعلق علمه وإرادته بأفعاله تعالى» وقد كانت كما علم وأراد فلو كان تعلق 
العلم والإرادة المقتضي لوجوب الفعل منه تعالى منافيًا للاختيار» لزم سلب الاختيار 
في حقه تعالى وهو باطل وفاقًا منا ومنهم» وقد أجيب عن هذا بالفرق بين أفعاله تعالى 
وأفعال العباد بأن الاختيار هو التمكن من إرادة الضد حال إرادة الشيء لا بعدهاء وهذا 
متحقق في فعل الباري تعالى؛ لأن إرادته تعالى قديمة وقد كان يمكن في الأزل أن يتعلق 
إرادته تعالى بالترك بدل الفعل» وليس قبل تعلقها تعلق علم موجب له بل تعلقها أولى» 
كتعلق العلم ولا قبل للأزل بخلاف إرادة العبد فإنها محدثة تفتقر إلى مرجح وهو إرادة 
يخلقها الله تعالى فيه بلا إرادة واختيار منه» وفي شرح المواقف مزيد تحقيق لهذا المحل» 
وبالله التوفيق. 

قوله: (فِإِنْ قيلّ: لا مَعْنى... إلى آخره) هو متعلق بقول المصنف: (وللعباد أفعال 
اختيارية... إلى آخره). 


مسألةٌ الجبر والاختيار 1 


وقد سبقٌ أن الله تعالى مستقلٌ بخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلومٌ أنَّ المقدورٌ الواحد لا 

قلنا: لا كلام في قوّة هذا الكَلَام ومتانته إلا أنَّه لما ثبت بالبرهان أنَّ الخالقٌ هُوَّ الله 
تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بَعْض الأفعال كحركة البطش دون 
البَمْض كحركة الارتعاش, احتجنا في التفضّي عن هذا المضيق إِلَى القولٍ بأنَّالله تعالى 
خالقٌ كل شيء والعبدٌ كاسب. ١‏ ْ 


وتحقيقه أن صرف العبد قدرئه وإرادئّه إِلَى الفعل كسب» ا 


قوله: (وقد سبقٌ) أي: في قول المصنف: (والله تعالى خالق لأفعال العباد.... إلى 
آخره). 


قوله: (متانته) وبميم مفتوحة فمئناة فوقية ثم نون بعد الألف بمعنى قوته مأخوذ من 
المتن وهو ما صلب من الأرض وارتفع. 


قوله: (مدخلاً) أي: بالمقارنة على سبيل الدوران والترتب المحض كالإحراق 
بالنسبة إلى مسيس النار كما هو قاعدة الأشعري لا بالتأثير إذ لا حكم للضرورة فيه 


قوله: (التفضّى) هو بالفاء التخلصء قال صاحب ديوان الأدب وهو إسحاق بن 


قوله: (وتحقيقه أن صرف العبد قدرته) أي: بأن يجعلها متعلقة بالفعل وهو يتعلق 
إرادته بالفعل بمعنى أن تعلقها يصير سببا لأن يخلق الله تعالى صفة متعلقة بالفعل» ومع 
خلق تلك الصفة يكون خلق الفعل فصرف العبد القدرة أمر جعله الله سببًا يخلق عقبه 
الفعل كما يخلق الري عقب الشربء والشبع عقب الأكل»؛ والإحراق عقب مساس النار 
للمحل ولو شاء الله تعالى لاقتطع المتسبب عن السبب: ل فياف لماعل 
ِيهِيِم (30)* [الأنبياء: 14] فإيجاد أفعال العباد عندنا منسوب إلى الله تعالى دون واسطة» 


و 
14" مسألة الجبر والاختيار 


وإيجاٌ الله تعالى الفعل عقيبّ ذَّلِكَ خلق. والمقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتين لكن 
حيس ع لسن فالنسل قور الله بتحهة الماح ومقدور اليد بتدفة اللكينحب! وهنا 
القدر م مِنَ المَعْنى ضروري وإن لم نقدر عَلَى أَرْيَد من ذَّلِكَ في تلخيص العبارة المفصحة 
عن تحقيق سين كون فل العبد تعلق ال تعالي وإخاد بع نا ذه للعبدوز القدرة والاختياره 
ولهم في الفرق بينهما عبارات مثل: إنَّ الكسبٌ ما وقع بآلةٍ والخلقٌ لابآلة» والكسبٌ 
مقدورٌ وقعَ في محل قدرِه والخلق مقدور وقع لافي محل قدرته. والكسب لايصح 


وعند المعتزلة بواسطة أنه تعالى خلق القدرة على الفعل للعبد فالقدرة بخلق الله وفعل 
العبد الذي يباشر كسبه بتلك القدرة بخلق العبد وإيجاده لا صنع لله تعالى فيه عندهم. 

قوله: (وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك) قد تقرر أن القدرة مع الفعل فالتعقيب 
هنا هو التعقيب الذاتي لا الزماني إذ القدرة عندنا مع الفعل. 

قوله: (والمقدورٌ الواحد داخلٌ تحت قدرتين) أي: فلقدرة الله تعالى تعلق به بالتأثير 
والإيجاد استقلالاء ولقدرة العبد الضرب الآخر من التعلق وهو المسمى بالكسب. 

قوله: : (وهذا القدرٌ مِنّ المَعنى) وهو كون الفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاش 
معلومًا ضرورة بالوجدان» ونحو جامع ما ثبت بالبرهان إلى إثبات تعلق القدرتين 
بالمقدور الواحد بجهتي الخلق والكسب ضروري؛ أي: معلوم بالضرورة وإن كنا لا 
نقدر على أكثر من ذلك في الإفصاح عن كنه الكسب لعسر ذلك عليناء وأما كون قول 
الشارح: (ضروري) معناه أن الضرورة تدعو إلى تقريره كذلك فتكليف لا يلائمه الإتيان 
بعده بأن الوصلية إذ لو كان المراد ذلك لكان اللائق أن يقال لأنّا لا نقدر على أزيد من 
ذلك فى تلخيص العبارة المفصحة إلى آخره. 

قوله: (ولّهُم) أي: الأشعرية بينهما أي بين الخلق والكسب. 

قوله: (والخلقٌ لابآلة) أي: لأن قدرته تعالى على الأشياء بلا علاج كما نشاء في 
إيجاد الحيوان والنبات وإمساك الأرضين والسموات. 


قوله: (والكسبٌ مقدورٌ وقم... إلى آخره) يوضحه ما في التلويح؛ وهو أن حركة 


مسألةٌ الجبر والاختيار هلم 
انفرادٌ القادر به والخلق يصح انفراده. 

فإن قيل: فقد أثبتم ما نسبتم إِلَى المعتزلةٍ من إثباتٍ الشركة. 

قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان عَلَى شيء واحد وينفرد كل منهما ما هُوّ له دون 
الآخر كشركاء القرية والمحلة» وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله والصّانع خالقاً لسائر 
الأعراض والأجسام. بخلاف ما إذا أضيف أمرٌ إلى شيئين بجهتين مختلفتين كأرض 
تكون ملكاً لله تعالى بجهة التخليقٍ وللعباد بجهة ثبوت التصرفء وكفعل العبد يُنْسَبٌ إِلَى 
الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب. 

فإن قيل: فكيف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاقٍ الذمٌ والعقاب 
بخلاف خلقه. 


قلنا: لأنّهِ قد ثبت أنَّ الخالقٌ حكيم الم ا 


زيد مثلاً وقعت بخلق الله تعالى في غير مكان قامت به القدرة» وهو زيد ووقعت بكسب 
زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد والحاصل أن أثر الخالق إيجاد 
الفعل في أمر غير قائم به تعالى» وأثر الكاسب صفة في الفعل وهو قائم به وقوله: (لاافي 
محل قدرته) عبارة قد توهم صحة إطلاق أن ذاته تعالى محل لقدرته ولا يصح ذلك لتنزه 
ذاته المقدسة عن أن يكون محلا لشيء. بل يقال صفاته قائمة بذاته بمعنى الاختصاص 
الناعت كما في شرح المقاصد وغيره. 


قوله: (فِإِنْ قيل: قد أَنْبتّم ما نَسَبّتم إلى المعتزلة) أي: بل الشركة على ما ذهب 
الأستاذ منكم أقبح؛ لأنه جعل القدرتين معاً مؤثرتين في أصل الفعل» وقد أجيب بمنع 
ذلك فإن كلا من المؤثرين على ما ذهب الأستاذ منفرد بما له من دخله فى التأثير» فإن 
تأثير القدرة الحادثة ليس كتأثير القدرة القديمة» بل هو نوع آخر على أن تأثير قدرة العبد 
في بعض الأمور يجعل الله تعالى إياها مؤثرة» وخلقه إياها كذلك وهو قول الأستاذ ليس 
أقبح من نفي قدرة الله تعالى بالكلية» ولا يجري في ملكه سبحانه إلا ما يشاء هذا مع أن 
مذهب الأستاذ غير مرضي عند جمهور الأشاعرة. 


)ا مسألةٌ الجبر والاختيار 
لا يخلقٌ شيئاً إلا وله عاقبةٌ حميدة وإن لم نطلغ عَلَيْها فجزمنا بأن ما نستقبحه مِنَّ الأفعال 
تديكون لهفيها حِكم ومصالح كمافي خلق الأجسام الخبيلة الغسار 5 المؤلمة بخلاف 
لد ا ا وقد يفم اقبيح؛ فجعلنا كسبّه للقبيح مع ورود النهي عنه 

(والتحسن يمنها) يمن أفعال الغناد وهويها يكون يتملك المدخ في العاجل والثوات 
في الآجلء والأحسنٌ أن يُمَسَّرَ بما لاايكون متعلقاً للذم والعقاب ليشملّ المُباح. 


قوله: (لا يخلقٌ شيئاً إلاوله عاقبةٌ حميدة وإن لم نطلغ عَلَيْها) قد يقال هذا غير 
لازم؛ لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ومقتضى هذا أن التعبدي الذي لا يعقل معناه يلزم أن 
يكون فيه حكمة وإن كنا لا نطلع عليهاء وقد قرر الشيخ عنز الدين أنه يكفي في الحكمة 
مجرد التعبد والامتحان» وإن لم يكن في الفعل سوى ذلك وهذا هو اللائق بعقيدة أهل 
السنة» وهي أنه لا حكم للعقل في أفعاله تعالى بحسن ولا قبح لا يسأل عما يفعل ولاعلة 
لفعله سبحانه» وأما ترتب الحكم والمصالح على ما شرعه من الأحكام فهو ترتب ثمرات 
وفوائد على مثمر ومفيد» وليس هو على وجه اللزوم وعدم الانفكاك فإن ذلك طريق 
المعتزلة» وهو تشبث منهم بأذيال الفلاسفة في الإيجاب بالذات وإن لم يقولوا به» ولعل 
هذا الجواب الذي ذكره الشارح إلزامي للمعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح 
القطبينء فإن قيل: فقد اجتمعت الأشعرية والمعتزلة على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا 
يرك الواجب كما نقل في المواقف وغيره. قلنا: نعم لكنه عند الأشعرية بمعنى أنه لا 
قبح منه تعالى ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجبء وعند المعتزلة 
بمعنى أن ماهو قبيح منه عقلا يتركه» وما هو واجب عليه عقلا يفعله بناء على قاعدتهم 
في التحسين والتقبيح كما قرر في المواقف وغيره. 

قوله: (ليشمل المباح) يقال عليه ويشمل المكروه أيضًا لأنه ليس متعلقًا للذم 
والعقابء وهو جرى على اصطلاح المعتزلة فإنهم جعلوا المكروه من قسم الحسنء 
وأهل السنة أصلح كبير منهم على أنه من قسم القبيح فإنهم جعلوا المنهي عنه مطلقًا 
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(برضاء الله تعالى) أي بإرادتِهِ من غير اعتراض. 
(والقبيح منها) وهو ما يكون متعلقٌ الذمّ في العاجلٍ والعقاب في الآجل. 


(لِيْسَ برضاء) لما عَلَيْه مِنَ الاعتراض. قال الله تعالى: #وَلا رضَئ لِعِبَادِوالْكفرٌ » 
[الزمر: 7] يَعْني أنَّ الإرادة والمشيئةٌ والتقديرٌ يتعلقٌ بالكل والرّضا والمحبّة والأمر لا 
يتعلقٌ إلا بالحسن دون القبيح. 


قبيحًاء ويدخل فيه خلاف الأولى أيضًاء والأحسن ما قاله إمام الحرمين: أن المكروه 
ليس حسئًا ولا قبيحًا. 


قوله: (قال الله تعالى: #ولا برض لِعباد وا لكر # [الزمر: /ا]) هذا هو نظم القرآن ووقع 
في نسخ من هذا الشرح أن الله لا يرضى وهو تحريف للقرآن فليجتنب. 


[الكلام في الاستطاعة ]| 


(والاستطاعةٌ معٌ الفعل) خلافاً للمعتزلة. 

(وهِيَ حقيقةٌ القدرة التي يكونٌ بها الفعل) إشارةٌإِلَى ما ذكرَهُ صاحبٌ النّبصرة من 
أنها عَرَضٌ يخلقة الله تعالى في الحيوان يفعلٌ به الأفعالٌ الاختيارية, وهي علَّةٌ للفعل» 
والجمهورٌ عَلَى أنها شرط لأداء الفعل لاعلته. 


[الكلام في الاستطاعة ]| 


قوله: (والاستِطاعةٌ) أي: القدرة الحادثة وسنذكر مآخذ [التقييد]”" بالحادثة في 
كلام الشارح. 

قوله: (خلانًا للمعتزلة) أي: أكثرهم فإن أكثرهم ذهبوا إلى أن القدرة قبل الفعل 
وتتعلق به حينئذ» ويستحيل عندهم تعلقها بالفعل حال حدوثه ثم اختلفوا فمنهم من قال 
بوجوب بقائها حال وجود الفعل» وإن لم تكن قدرة عليه لامتناع تعلقها به حال وجوده 
عندهم: ومنهم من نفى وجود بقائها وجواز انتفائها حال وجود الفعل. 


قوله: (وهي) أي الاستطاعة حقيقة القدرة؛ أي: نفس القدر فهما بمعنى. 


قوله: (وهي) أي القدرة علة للفعل» أي عند صاحب التبصرة» فإنه يرى أنها علة 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


يفف 


نض الكلام في الاستطاعة 

وبالجملةٌ همي صفةٌ يخلقها الله تعالى عند قصدٍ اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات. فإِنْ قصدّ فِعْلَ الخير حَلَقّ الله تعالى قدرةً فِمل الكَيْ وإِنْ قصدّ فعلّ الشَّرٌ خلقّ 
الله تعالى قدرةً فِعْلّ الشر فكانَهُوَ المضيعٌ لقدرة فعل الخير» فيستحيٌ الذمٌ واليقاب» 
ولهذا ذم الكافرينَ بأنهم لا يستطيعونَ السمع؛ وإذا كانتٍ الاستطاعةٌ عرضاًوَجَبّ أَنْ 
تكونّ مقارنة للفعلٍ لازماً لاسابقةً عليه» وإلا لم وقوع الفعل بلا استطاعةٍ وقدرة عَلَيْهِ لما 


عادية بمعنى أن العادة الإلهية اطردت بخلق الفعل مقارناً لها كما في خلق الإحراق عند 
ملاقاة النار» وقال الجمهور: هي شرط عادي كما أن يبس الملاقي للنار شرط للإحراق 
عادة ويصح أن يقال هي صفة من شأنها التأثير عند صاحب التبصرة ومن شأنها توقف 
تأثير الفاعل عليها عند الجمهور. 


قوله: (وبالجملةٍ) أي: دون نظر إلى تفصيل بين كونها علة وكونها شرط؛ إذ يصح 
ما ذكره بقوله: (هِيَّ صفة... إلى آخره) على كل منهما. 

قوله: (فكانَ هُوٌ المضيّع لقدرة فعل الحََيّْر) تقصده فعل الشرء وهذا بيان لما يترتب 
والعقاب بفعل المنهيات على صرف القدرة إلى ارتكاب المنهي» كما سيأتي في شرح 
قوله ولهذا ذم الكافرون؛ أي في سورة هود بقوله تعالى: ما كوأ يسَتَطِيعُونَ آلسّمَمَ وَمَا 
كاؤا يبصِرُونَ (5) 4 [هود: 21٠١‏ فإنهم صرفوا قدرتهم إلى التصامًٌ عن الحق الذي 
جاء به النبي يَكِْةِ فكانوا مضيعين لذلك لقدرة فعل الخير الذي هو الإصغاء إلى الحق 
الذي جاء به النبي يَكِكِ وكذا في قوله تعالى: #وَمًا حكَانوا يبَيِرُونَ © صرفوا قدرتهم 
إلى التعامى عن آيات الله الدالة على صدقه يك فكانوا مضيعين بذلك لقدرة فعل الخير 
الذي هو صرف النظر إلى الآيات التي أيد بها كِ. 

قوله: (وإذا كانتٍ الاستطاعة عرضًا) نبه بالتعبير بالاستطاعة» ويكونها عرضًا على 
أن الكلام منا ومن المعتزلة في القدرة الحادثة لا القديمة. 


قوله: (وإلَا لم وقوع الفعل بلا اشتِطاعة) قيل: لا يخفى أن من لا يقول بتأثير القدرة 


الكلام في الاستطاعة نضا 
0 من امتناع بقاء الأعراض. 

فإن قيل: لو سلم استحالةً بقاء الأعراض فلانزاعَ في إمكانٍ تجدَّدٍ الأمئال عقيب 
الزوال» فمن أين يلزم وقوعٌ الفعل بدون القدرة. 

قلنا: إنّما ندعي لزوء ذَّلِكَ إذا كانت القَدْرة التي بها الفعل هي القدرة السّابقة» وأمًا 
إذا جعلتموها المثلّ المتجدّد المقارن فقّدٍ اغترفتم بأنّ القدرة الني بها الفعل لاتكونٌُ إلا 
مقارنةٌ له. ثم إن ادّعيتم أنّه لابدٌ لها من أمثالٍ سابقةٍ حَتَى لايمكن الفعل بأولٍ ما يحدث 


مِنَّ القدرة فعليكم البيان. 


الحادثة كالأشعرية لا دخل عنده للاستطاعة في وجود الفعل حتى يستحيل بدونهاء 
نعم يننهض هذا إلزاماً للقائلين بتأثير القدرة الحادثة أعني المعتزلة لما مر من استحالة 
بقاء الأعراض ويدفع النقض بقدرة الله إذ ليس من قبيل الأعراض بل هي قديمة باقية 
مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة» وفي قوله: (لو سلم) إشارة إلى أن على استحالة بقاء 
الأعراض منعًاء ولك أن تقول بل الاستطاعة دخل عند من لا يقول بتأثير القدرة الحادثة 
أيضًا لتوقف وجود الفعل على مقارنتها له توقف المشروط على شرطه. 

قوله:(فلائِزاعَ في إمكان تجدَّدِ الأمئالٍ عة عقب الزوال) أي: بأن تنعدم القدرة 
ويحدث مثلها فيكون لها بقاء بتجدد الأمثال على الاستمرار إلى حال الفعل كما في 
العلم ونحوه من الأمور التي لا نزاع في جواز سبقها على متعلقاتها. 

قوله: (وأمّاإِذا جعلتموها) أي: وأما إذا جعلتم القدرة التي بها الفعل هي المثل 
المتجدد المقارن؛ أي: ل١1[1...]”"‏ كما تفيده صيغة الحصرء فقد اعترفتم بانحصار القدرة 
التي بها الفعل في المقارنة دون السابقة» واعلم أن كلام الشارح هنا وفي شرح المقاصد 
يتحصل منه أن الأشعري وغيره من أهل السنة لا يدعون نفي المثل السابق على الفعل بل 
إن الفعل حاصل بالمقارن دون السابق» وعبارة المواقف تنافي ذلك فإنه قال: «قال الشيخ 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


وأمّامايقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة قة إلى آن افعل إما بج الال وإ 
باستقامة بقاء الأعراض» فإن قالوا بجوازٍ وُجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا 
مذهبّهم حيث جوَّروا مقارنة الفعل بالقدرة» وإن قالوا بامتناعو لزم التحكّم والترجيح بلا 
مرجع إذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يبلك فيها معتى لاستحالة ذلك عَلى الأعراضيء 
فلم صار الفعلٌ بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعاً؟ 

ففيه نظر لأنَّ القائليسنَ بكونٍ الاستطاعة قبلّ الفعل لا يقولون بامتداع المقارنة 
لزمائيّة, وبأنّ حدوتٌ كل فعل بجبٌ أن يكن بقدرة سابقةٍعَلي بالزمانٍ البّة حنى يمتنع 
حدوثٌ الفعل في زمانٍ حدوث القدرة مقرونة بجميع الشسرائط ولأنّهِيجودٌ أن يمتنع 
الفعلُ في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وُجود مانع؛ ويجب في الثانيةلتمام الّرائط مع 
أنَّ القدرة التي هي صفةٌ القادر في الحالتين عَلَى السواء. 


القدرة مع الفعل ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به؛ وكلام الشارح بهذا الاعتبار محل 
بحث لكن الوجه أن يؤيد القول بوجود مثل سابق» وقد بسطنا في كتبنا الدرر اللوامع في 
تحرير شرح جمع الجوامع القول في ذلك فليراجعه من أراده. 

قوله: (وأمّا ما يقال) أي: جوايًا عن السؤال بدل الجواب السابق. 
ل 
يجوز أن يحدث بالعرض معنى هو وصف اعتباري مثل رسوخ القدرة. 

و 

قوله: (فى الحالة الأولى) هى المشار إليها بقوله أول ما يحدث من القدرة. 

قوله: (لا يقولونّ بامتناع المقارنة الزمانيِّة) أي: بل يقولون إن الاستطاعة يجوز أن 
تقارن الفعل وأن تسبقه» وهذا خلاف ما في شرح المواقف عن أكثر المعتزلة من أنهم 
قائلون بأنه يمستحيل تعلق القدرة بالفعل حال حدوثه» وقوله: لا يقولون بامتناع المقارنة 
الزمانية رد للازم في الشق الأول من شقي التقرير المعبر عنه بما يقال؛ أعني قوله: فقد 


الكلام في الاستطاعة فض 
ومِنْ هاهنا ذهب بعضهم إِلَى أنَّه إِنْ أريدٌ بالاستطاعةٍ القدرة المستجمعة لجميع 
شرائط التأثير فالحقٌ أنها مع الفعل» وإلا فقبله» وأمّا امتناحٌ بقاء الأعراض فمبنيٌ عَلَى 


تركوا مذهبهم» حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة» وقوله: ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في 
الحالة الأولى لفقد شرط أو وجود مانع إلى آخر رد للازم في الشق الثاني؛ أعني قوله: 
لزم التحكم والترجيح من غير مرجح. 

قوله: (ومِنْ ههنا) أي: ومن النظر إلى أنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى 
لانتفاء شرط أو وجود مانع» ويجب في الثانية لتمام الشرائط. 


قوله: (ذهبّ بعضّهم) هو الإمام الرازي؛ وحاصل كلام الإمام كما يؤخذ من 
شرحي المقاصد والمواقف أنه إن أريد بالمقدرة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة سواء 
كملت جهات تأثيرها أم لم يكمل فلا شك في كونها قبل الفعل ومعه وبعده. ولاافي 
جواز تعلقها بالضدين؛ إذ هي بحيث متى انضم إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك 
الضدء ومتى انضم إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخرء وإن أريد بالقوة التي 
كملت جهات تأثيرهاء فلا خفاء في كونها مع الفعل بالزمان لا قبله» ولا خفاء في امتناع 
تعلقها بالضدين بل بالمقدورين مطلقًا ضرورة أن الشرائط المخصصة لهذا غير الشرائط 
المخصصة لذاك» قال في شرح المقاصد: «إلا أن الشيخ -يعني الأشعري- لما لم يقل 
بتأثير القدرة الحادثة بمعنى الإيجاد فسرنا التأثير والمبدئية بما يعم الكسب الذي هو شأن 
القدرة الحادثة» وذلك بحصول الشرائط التي جرت العادة بحصول الفعل عندهاء فصار 
الحاصل أن القوة مع جميع جهات حصول الفعل بها لزومًا أو معها عادة مقارنة» وبدون 
ذلك سابقة» انتهى. 


وما ذكره الإمام يحصل الجمع بين مذهبي الأشعرية والمعتزلة ويرتفع النزاع» وفي 
كلام الآمدي أن القدرة الحادثة من شأنها التأثير لكن عدم التأثير بالفعل لوقوع متعلقها 
بقدرة الله تعالى» وبهذا يرتفع الإشكال. 


قوله: (وأمّا امتناعٌ بقاء الأعراض) هو جواب سؤال يورد على قوله: (وإلا فقبله) بأن 


لضن الكلام في الاستطاعة 


مقدماتٍ صعبة البيان» وهى أنَّ بقاء الشّسء أمي محقّق زائد عليه وأنَّه يمتنعٌ قيامُ العرض 
بالعرضء وأنَّه يمتنعٌ قيامهما معاً بالمحل. 
ولمّا استدلٌ القائلون بكون الاستطاعةٍ قبل الفعل بأن التكليفَ حاصلٌ قبل الفِغْل 
ضرورة أنَّ الكافرّ مُكَل بالإيمانٍ وتارك الصّلاة مكلّفٌ بها بعد دخولٍ الوقتء فلو لم 
تكن الاستطاعة متحققة حيتئذٍ لَرْمَ تكليف العاجز وهو باطل؛ أشارٌ إِلَى الجواب بقوله: 
(ويقعٌ هذا الاسم) يَعْني لفظ الاستطاعة (عَلَى سلامة الأَسْبابٍ والآلَاتٍ وَالجوارح) 


ص مره صمو م مار صء 
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كما في قولهِ تعالى: وَيتَوعَلَالئَايسحِج ايت من أسْتَطاع إلَهِ يلا 4 [آل عمران: /اة]. 
يقال قد قدمتم أن سبق القدرة على الفعل يستلزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض 
لأنه مبني على مقدمات كل منها قابل للمنع. 

قوله: (وهي أنَّ بقاء الشَّىْء أمرٌ محقّق زائد عليه) أي: على وجوده؛ وقد علمت فيما 
زواله. 

قوله: (وأنّه يمتنعٌ قيامهما) أي: قيام الشيء وبقائه معّا بالمحل الواحد بمعنى 
تبعيتهما له في التحيز إذ لو لم يمتنع ذلك لم يكن جعل أحدهما صفة للآخر أولى من 
العكس بل يكون كل منهما صفة للمتبوع» والذي بسببه يصعب البيان هو الاعتراض بأن 
تابع الشيء في التحيز يجوز أن يكون ناعنًا لللآخر بخصوصية ذاتية بينهما. 

قوله: (إشارةٌ إلى الجواب) حاصل الجواب أن الاستطاعة لفظ مشترك يطلق على 
القدرة الحادثة وعلى سلامة الأسباب؛ أي: الأمور التى خلقها الله تعالى للعبد ليقتدر بها 
على تعاطى الأفعال؛ مثل: العقل والبطش والمشىء والآلات؛ مثل: الزاد والراحلة» هذا 
هو الظاهر من كلامهم وإن كان يصح إطلاق الآلات على الأمور المذكورة أولأ» والذي 
يعتمده صحة التكليف هو الاستطاعة بالمعنى الثانى دون الأول» وحكمته أن مناط خلق 
الله القدرة الحقيقة للعبد عند قصده الفعل هو سلامة الأسباب فبعد سلامتها لا حاجة من 
جهة العبد إلا إلى القصد. 


إن قيل: الاستطاعةٌ صفةٌ المكلّف وسلامة الأسباب والآلات لَّمْس صفةٌ له. فكيف 
يصح تفسيرها بها؟ 

قلنا: المرادٌ سلامةٌ الأسباب والآلات له. والمكلّفُ كما يتَصففُ بالاستطاعة ينَصِفٌ 
بذلك حيثٌ يقال: هُوّ ذو سلامة الأسباب. إلا أنَّه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل 
عليه. بخلاف الاستطاعة. 


(وصِحَةٌ اكليف تعتمدٌ هذه الاستطاعة) التي هي سلامةٌ الأسباب والآلات, لا 
الاستطاعة بِالمَعْنى الأول. 

فإنْ ره يد بالعجز عدمٌ الاستطاعة بالمَعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليفي العاجز. 
وإن أريد بالمَمْنى الثاني فلا نسلَمٌ لزومَهُ لجواز أنْ بحصلٌ قبلَ الفعل سلامةٌ الأسباب 
والآلات وإن لم تحصل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل. 


قوله: (فِإِنْ قيل: الاستطاعةٌ صفةٌ المكلّف) إذ يقال المكلف مستطيع (وسلامة 
الأسباب والآلات ليس صفة له) إذ لا يصح أن يقال: المكلف سلامة الأسباب» وحاصل 
الجواب أنه وإن لم يصح الحمل بهو هو فالحمل بمعنى هو ذو هو صحيح؛ إذ يصح أن 
يقال: المكلف ذو سلامة الأسباب؛ أي: كونه بحيث سلمت أسبابه فإن قيل: بل يصح 
الحمل بهو هو بأن يقال المكلف سالم الأسباب والآلات فتكون السلامة صفة له. قلنا: 
قولكم سالم الأسباب والآلات من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: المكلف أسبابه 
سليمة؛ فالسلامة في الحقيقة صفة للأسباب لا للمكلف. 

قوله: (فإِنْ أريدَ بالعجز) أي: في قوله: (لزْم تكليفُ العاجز) فلا نسلم استحالة 
تكليف العاجز لأنه إذا كانت [آلات]”' المكلف وأسبابه سليمة» وقصد الفعل خلق الله 
تعالى له القدرة عند قصده كما جرت به عادته تعالى فلم يكن طلب الفعل منه قبل ذلك 
محالا. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


ا الكلام في الاستطاعة 


وقد يجاب بأنَّ القدرةَ صالحةٌ للضدين عند أبي حنيفة رِمََأنُّ تعالى حَتَّى إن القدرة 
المصروفة إِلَى الكفر هي بعينها القدرةٌ التي تصرف إلى الإيمان» ولا اختلاف إلا في 
التعلق» وهو لا يوجبُ الاختلافٌ في نفس القدرة» فالكافرٌ قادرٌ عَلّى الإيمان المُكَلّف 
به إلا أنه صرف قُدْرتَةُإَِى الكفر وضيّع باختياره صرفها إلى الإيمانء فاستحقٌّ الذمّ 
والعقاب. 

ولا يَخْمَى أنَّ في هذا الجواب تسايماً لكون القدرة قبل الفعل؛ لأنَّ الفّدرةً عَلَى 
الإيمانٍ في حال الكُفْر تكونٌ قبل الإيمان لا محالة. 

فإِنْ أجيبٌ بأنَّ المراء أن القدرةً وإن صَنُحَتْ للضدَّيْن لكنّها من حيتُ التعلّق 
بأحدهما لاتكونٌ إلا معه حَنَى إِنَّ ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما 
يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به وأمّا نفسٌ القدرة فقد تكونُ متقدمةٌ متعلّقةٌ 


قلنا: هذا مما لا يُتصوّرٌ فيه نزاع» بل هُوَ لغوٌ مِنَّ الكلام» فليُتأمّل. 


قوله: (وقديُجاب) أي: عن استدلال القائلين بأن الاستطاعة قبل الفعل» وهو 
قولهم لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم تكليف العاجز. 

قوله: (عندٌ أبى حنيفة) خالفه الأشعري وأكثر الأشاعرة ذهبوا إلى أن القدرة الواحدة 
لاتصلح للضدين بناء منهم على أن القدرة مع الفعل لا قبله عندهم. وإلا لزم اجتماع 
الضدين لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما. 

قوله: (لا اخصلاف إلّا في التَعَلّى) أي: تعلق القدرة بالإيمان وتعلقها بالكفر فهما 
مختلفان. 

قوله: (هذا) أي: كون القدرة من حيث تعلقها بالإيمان لا تكون إلا معه ومن حيث 
تعلقها بالكفر لا تكون إلا معه لا يتصور فيه نزاع لأن المعتزلي وغيره لا ينازع أحد منهم 
في كون القدرة متى قيد تعلقها بحيثية تقيد بها. 

قوله: (بَلُ هُوَ لَعْوٌ مِنَ الكلام) أي: بمنزلة قولك: السماء فوقنا. 


[الكلامُ في التكليف] 


(ولا يكلف العبدٌلِما ليس في وُسْعِه) سواءٌ كان مُمتنعاً في نفسه كجمع بين الضدَّيْن 
أو ممكناً في نفسه لكن لا يمكنٌ للعبد كخلق الجسم, وأمّا ما يمتنعٌ بناءً عَلَى أن الله تعالى 
علم خلافّه أو أرادٌ خلاقه كإيمانٍ الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التّكليف به 
لكونه مقدوراً للمكلف بالتَظر إِلَى نفسه. ثمّ عدم التكليف بما لَّيْس في الوسع متفقٌ عليه 


2 


كقوله تعالى: # لَا مُكَل ]هفسا إلا وُسَعَهاً © [البقرة: 85؟] 00 


[الكلام فى التكليف] 

قوله: (ولايُكَلّفٌ العبدٌّمَالَيْس في وُسْعه) أي: لا يقع تكليفه بذلك سواء كان ذلك 
ممتنعًا في نفسه... إلى آخر كلامه» ومحصله مع التحرير أن ما لا يطاق ثلاثة أنواع: 

الأول: ما هو محال عقا وعادة كالجمع بين الضدين. 

الثاني: ما هو ممكن عقلًا محال عادة؛ كالمشي من الزمنء والطيران من الإنسانء 
ومثله الشارح بخلق الجسم فإنه في نفسه ممكن لأن الله تعالى قد فعله غير أنه ممتنع على 
سواه عادة» والأدب التمثيل بغيره. 

الثالث: ما هو محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه وإن كان مع القطع عن ذلك ممكنًا 
ولم يقع التكليف بالأولين» وقد حكى الشارح فيه الاتفاق ووقوع التكليف بالثالث 


نفريس 


شن العلدم في التكلت 
والأمرٌ فى قولهِ تعالى: #أَنْبسُونٍ يِأسْمَاءٍ وآ 4 [البقرة: ]*١‏ للتّعجيز دون التّكليف». 
2 ىل سس لح عسل 


وقوله تعالى حكاية عن حال المُؤمنين: #رَبَنا ولا مكماما لَاطافَةَ لَنَايوء © [البقرة: 85؟] 


ته 


َيْس المراد بالتحميل هو التكليف. بل إيصالٌ ما لا يطاقٌ مِنّ العوارض إليهم. 500 


اتفافّاء وقد نبه الشارح على أن مراد المتن عدم وقوع التكليف بالأولين منتقدة؛ ففي 
المحصول للإمام وغيره من كتب أصول الفقه حكاية الخلاف ففي التكليف بهماء وذكر 
من أدلة القائلين بالوقوع أنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان» ومن الإيمان تصديق الرسول 
في جميع ماجاء به عن الله. ومنه أنه لا يؤمن لقوله تعالى: « وَمَآأك لتايس وَلَوَ 
حَرَضَتٌ يِمْؤْهِرِينَ (4):5 [يوسف: 1٠١‏ فقد كلف بأن يصدقه في أنه لا يصدقه. وهو محال 
لأنه تكليف بالجمع بين الضدين» وقد أجيب بأن المحال تصديقه بخصوص أنه لايؤمنء 
وأما يكلف به إذا بلغه ذلك الخصوصء ولم يقصد شرعًا إبلاغه إياه» فبلوغه إياه ممنوع» 
وأما قبل بلوغه إياه» فالواجب هو التصديق الإجمالي إذ الإيمان هو التصديق إجمالَا فيما 
علم إجمالَا وتفصيلاء ولا استحالة في التصديق الإجمالي. 


عم و 


النٌكليف) سؤال تقريره أن قوله تعالى: نون أَسْمَآءِمَنولَءٍ 4 تكليف بما لا يطاق» 
وقد وقع في كتاب الله والجواب منع كون الأمر في الآية للتكليف»ء بل هو للتعجيز وهو 
أحد معاني صيغة أفعل كما قرر في محله من كتب الأصولء وكذا قوله تعالى حكاية: 
#ربنا ولا يناما لَاطَاهَةَ لابو 4 [البقرة: 1487] يتشبث به لوقوع التكليف بما لا يطاق إذ 
لايدعي بدفع مالم يقع لا والجواب أنه ليس المراد بقوله: #ولا تُحَمِّلنَا 4 ولا تكلفنا 
إنما المراد الدعاء؛ لأن لا يوصل إليهم من العوارض ما لا يحملونه فإن قيل: هذا تأويل 
المعتزلة للآية فإنهم قالوا: المراد #وّلَا يلما * عذابك الذي لا نطيقه؛ أي: الذي يشق 
علينا مشقة شديدة فحملوا نفي الطاقة على المشقة الشديدة» وأهل السنة حملوا الطاقة 
على حقيقتها؛ أعني القدرة فكان معني الآية عندهم الدعاء بدفع تكليف ما لايطاق» 


قوله: (والأمرٌ في قوله تعالى: #أَنُْونٍ بأُسَمَاءِ هنوُلآةِ 4 [البقرة: ]*١‏ للتّعجيز دون 


الكلام في التكليف ينانا 
وإنَّما النزاعٌ في الجواز فمنعه المعتزلة بناءً عَلَى القبح العقلي؛ وجوٌّرّه الأَشْعَرِيَ لأنَّه لا 
يقبحٌ وِنَ الله تعالى شيء. 

وقد يُستدلٌ بقوله تعالى : «كَائكَلكآنَهَدْسَا لاوما عَلَّى نفي الجواز, 
وتقريره: أنّه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة الام 
توجبُ امستحالةًالملزوم؛ تحقيقالمَعنى الوم لكنه لو وقنع لزم كذب كلام الله تعالى؛ 
وهو محال وهذه نكتةٌ في بيانٍ استحالة وقوع كلّ ما يتعلق عِلْمُ الله تعالى وإرادته واختياره 
بعدم وقوعه. ْ 

وحله أن لانم أن كل مايكونٌ ممكنا في نفسه لايلزم من فرض وقوعه محال: 
وإنّمايجبٌ ذَّلِكَ لولم يعرض له الامتناع بالغير» وإلا لجار أن يكونّ لرْومُ المُحال بناءً 


العوارض ما يهلكنا [...]7"» لكن لم ينقل هذا في عبارات علماء التفسير من الصحابة 
والتابعين فيما وقفت عليه بخلاف تفسير أهل السنة التحميل بالتكيف. وإن المراد تكليف 
ما لايطاق فإن معناه منقول عن الضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحينئذٍ نقول 
السائل أنه لا يدعي برفع ما لا يقع لأحد ممنوع؛ إذ الغرض أن وقوعه جائز عقلاً. 

قوله: (وإنَّما النّرَاُ في الجواز) في أنه هل يجوز عقا التكليف بالنوعين الأولين» 
وهما الممتنع في نفسه والممتنع عادة مع كونه ممكنًا في نفسه عقلًا. 

قوله: (لأنَّه لا يقبحٌ من الله تعالى شيء) لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل. 

قوله: (أو إرادته أو إخباره) هو بموحدة بعد الخاء المعجمة؛ وفي بعض النسخ 
اختياره بمثناة فوقية ثم بمثناة تحتية وكأنه تحريف من ناسخ إذ الاختيار بمعنى الإرادة. 

قوله: (وإنّما يجب ذلك) أي: انتفاء لزوم المحال من فرض وقوع الممكن في نفسه. 


قوله: (لولم يعرض له الامتناع بالغير) أي: وقد عرض هنا الامتناع بسبب تعلق علم 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


ا الكلام في التكليف 


عَلَّى الامتناع بالغيرء ألا يرى أنَّ الله تعالى لما أوجد العالمَ بقدرته واختياره فعدمّه ممكنٌ 
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في نفسه مع أنه يلم من فرض وقوعه تخلق المّعلول عن علته التامة»؛ وهو محال. 
والحاصل أنَّ الممكنّ في نفسهِ لا يلزم من فرض وقوعه مُحالٌ بالنّظر إِلَى ذاته» وأمًا 
بالتَظر إِلَى أمر زائدٍ عَلَى نفسه فلا نسلم أنّه لايستلزمٌ المُحال. 
(وما يوجدٌ ين الألم في المضروب عقيبَ ضرب إنسانٍ والانكسار في الزجاج 
حفيبَ كسر إنسان) قيد ذلك ليصح محلا للخلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لا (وكا 
أشْبَهَهُ) كالموتٍ عة عقيبٌ القتل (كلّ ذَلِكَ مخلوقٌ لله تعالى) لما مرّ أنَّ الخالقٌ مُوَ الله تعالى 
وحدّةٌ وأنَّ كلّ المُمكناتٍ مستندةٌ إلبه لا واسطة. 


والمعتزلةٌ لما أسندوا بَمْض الأفعال إِلَى غير الله تعالى قولاً: إنْ كان الفعل صادراً عَنٍ 
الفاعلٍ لا بتوسّطٍ فعلٍ آخرٌ فهو بطريقٍ المباشرة وإلا فبطريقٍ التُوليد. ومعناة أن يوجبٌ 
الفعلّ لفاعله فعلاً آخحر كحركة البد توجسبُ حركة المفتاح؛ فالألمٌ تود الضرب 
والانكسار مِنَ الكسر وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل بخلتٍ الله تعالى. 


(لَاصْنْعَ للعبدٍ في تَخُليقه) والأؤلى أن لا يقيد بالتخليق» لأنَّ ما يُسَمُونَه متولّدات 


الله تعالى بخلافه ككون أبي لهب لا يؤمن» ولو صح تقرير هذه الشبهة للزم أن لا يجوز 
تكليف أمثال أبي لهب بالإيمان لإخباره تعالى بأنهم لا يؤمنون وتكليفهم بذلك جائز 
اتفاقًا بل واقع كما مرّ. 

قوله: (عن عِلَّته التاقة) هي تحقق م السبب والشرط وانتفاء المانع. 


قوله: (قيد بزّلك) أي: قيد الضرب بكونه ضرب إنسان والكسر بكونه كسر إنسان 
يصلح محلا للخلاف إذ الاتكسار الحاصل بسقوط الزجاج على حجر مثلا بخلق الله 
تعالى وفاقًا. 


قوله: (والأؤلى أن لا يقيد بالتخليق) أي: بل يقال لا صنع للعبد فيه؛ أي: لا بالتخليق 
ولا بالاكتساب. 


الكلام في التكليف وم 
لاصّنْعَ للعبد فيه أصلاً أمّا التخليقٌ فلاستحالته مِنَ العبد وأمّا الاكتسابٌ فلاستحالة 
اكتساب العبدٍ مالَيْس قائماً بمحلٌ القّدرة» ولهذا لا يتمكَّنُ العبد من عدم حصولها 
بخلاني أفعاله الاختياركّة. 

(وَالمَقْئُولُ ميّتّ بأجله) أي الوقت المقدّر لموته. لا كما زعم بَعْضُ المعتزلة من أنَّ 
اله تعالى قد قطعٌ عَلَيّه الأجل. 

لنا أنَ الله تعالى قد حكمّ بآجالٍ العبادٍعَلَى ما علم من غير تردٌّد وبأنّه داج 
مله ملا سَسسْدرُونَ سَاعَةٌ 000ب 0000 0 00 

قوله: (ولهذا لا يتمكَنٌ العبدٌ من عدم حصولها) أي: المتولدات وهي الآثار السابق 
ذكرها من الألم والاتكسار وما أشبههاء وذلك معلوم ضرورة بالوجدان فإن من ضرب 
منا نفسه مثلا وقصد أن لا يحصل له ألم لم يقدر على ذلك فما أورد من أن عدم تمكن 


قوله: (أيْ الوقثٌ المقدَّر لموته) أي: الذي قدره الله تعالى لموته وعلم وقوعه 
فيه وموته حاصل بإيجاد الله تعالى من غير صنع للعبد مباشرة ولا توليدّاء قال في شرح 
بامتداد العمر» ولا بالموت بدليل القتل. 


قوله: (مِنْ أنَّالله تعالى قد قطعٌ عليه الأجل) كذا في نسخ هذا الشرحء وهو غلط 
والصواب في النقل عنهم كما في المواقف وشرح المقاصد وغيرهما: إن القاتل قد قطع 
عليه الأجل؛ لأن قاعدتهم أن أفعال العباد مخلوقة لهمء وأن المتولد من الأفعال التي 
يباشرونها كالموت المولد من القتل أيضًا ليس مخلوقًا له تعالى عن ذلك؛ وعند هؤلاء 
القائلين بأن القاتل قد قطع عليه الأجل أنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي قدر 
له؛ فالقاتل عندهم غير الأجل الذي قدره الله تعالى له بتقديم الموت عليه. 


ا الكلام في التكليف 
وَلَاسْسَئيسُونَ () »* [يونس: 4 


واحتجّت المعتزلة بالأحاديث الواردة فى أن بَعْض الطاعاتٍ تزيدٌ فى العمر, وبأنّه 
لو كانّ ميتاً بأجلهِ لما استحقّ القاتلّ دنا ولا عقاباً ولاديةٌ ولا قصاصاًء 0 


قوله: (إوَلَا سْنَفَمُونَ # [يونس: 44]) عطف على جملة الشرط لا على جملة 
الجزاء» فلا تقيد بالشرط فيكون المعنى: ولا يستقدمون على أجلهم قبل مجيئه؛ أي: لا 
يتقدم موتهم عليه. 


قوله: (واحتجّتٍ المُعغْتزلة) اعلم أن المعتزلة يدعون الضرورة في تولد الموت من 
فعل القاتل وفي بقائه لولا القتل» ويستشهدون له بذم القاتل وكونه جانيّاه ولما ذكروا هذا 


قوله: (بالأحاديثٍ الواردة في أنَّ بعضّ الطَاعاتٍ تزيدٌ في العمر) كحديث أنس في 
الصحيحين”" يرفعه: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَطلَهُ في رِرْقِه وَيُنْسَأَلهُ ِي أََرِه فَْيَصِل رَحِمَهًا 
ومعنى ينسأ له في أثره: يؤخر له في أجله؛ إذ الحديث في مسند أحمد بسند صحيح بلفظ: 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُمَذَلَهُ فِي عَمْرِو ويُرَادَلَهُ في رِزْقِه لير وَالدَيْهه وَليَصِل رَحِمَهُا وكحديث 
ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن ثوبان يرفعه: (إِنَّ الرَّجْلَ لَيُحْرَمٌ الرَزْقٌ 


م 


92 00 
الذنب بصية وَلَاَيرَد الْقَدْوٌ | الذّعَاء وََايَزِيدٌ فِي الْعْمْر أ لير ورواه الترمذي””» 


)5061/ ومسلم (8/8 رقم‎ ))3١71/ أخرجه البخاري (؟/ “الا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75/ 174 » رقم 8057)» قال البوصيري (1487/5): هذا إسناد حسن. 
والحكيم (7/ 77؟). وأخرجه أيضًا: أحمد(0/ ١٠8؟»رقم55147).‏ والروياني »4١08/١(‏ 
رقم 577). والطبراني (؟/ 2٠٠١‏ رقم »)١547‏ والحاكم 517١ /١(‏ رقم 815١)وقال:‏ صحيح 
الإسناد. والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 504, رقم 717 .)1١‏ 

(9) أخرجه الترمذي (4/ 48 4» رقم )1١74‏ وقال: حسن غريب. والطبراني (5/ 76١‏ رقم 5174). 
وأخرجه أيضًا: البزار (5/ 6507 رقم .)59014١‏ 


الكلام في التخليفت فق 
إذ لَيْس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. 


والجواب: أن الله تعالى كان يعلم أنّه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمرّه أربعين 
سنة» لكنه عل أنّه يفعلها فيكون عمرّه سبعينَ سنة» فتِبَتْ هذه الزيادة إلى يَلْكَ الطّاعة 
بناءً عَلَى عِلّم الله تعالى أنّه لولاها لما كانت يَلْك الزيادة. 


وعن الثاني: أنَّ وجوب العقاب والضمان عَلَّى القاتل تعبدٌ لارتكابه المنهيّ» وكسبه 
الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة» فإن القتلّ فعلٌ القاتل كسباً 
وإن لم يكن له خلقاً والموثٌ قائمٌ بالميّتِ مخلوق لله تعالى» لاصنْعٌَ فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتساباً. 


1 000 - َ 
عن سلمان يرفعه بلفظ: «لا يَرٌدٌ القضَاء”" إلا الدعَاتٌ وَلَاَيَزِيد فى العمر إلا البرّ). 


قوله: (إِذْ ليس موتٌ المقتولٍ بخلقه) أي: بخلق القاتل ولا بكسبه هذا من المعتزلة 
على وجه الإلزام لأهل السنة» وإلا فاعتقاد المعتزلة أن المقتول تولد موته من فعل القاتل 


قوله: «والجواب عن الأول... إلى آخره» أورد عليه أنه لا يوافق تحرير محل النزاع 
ويؤدي إلى تعدد الأجل» وهو خلاف ما سيأتي من أن الأجل واحد واللائق مافي شرح 
المقاصد من الجواب بأن الأحاديث خبر آحاد؛ وهو لا يعارض الآيات القطعية أو المراد 


- 


١‏ الْقَصَاءُ: ُو الأئر المقَدبُ وَتَأوِيلُ الْحَدِيتِ أَنّهُإِنْ آرَادَ الْقَضَاءِ ما يَحَافُهُالْعَبدُمِنْتُرُولٍ الْمَكْرُوه 


سل ماه سه و دوعق اوضر 2 


درت و رعا را ال اي قا ا ار اي 


2 
نمو ور يع روهيه وَالدّعَاءِ 


عَنْهُ يُوَضْحُهُ فَوْلُهُ - صلل - فِي الرَّى : 'هُوّمِنْ قَدَرِالله» ود أَمَرَ بالتَدَاِي وَ 
كَائْنٌ لِحَمَائِهِ عَلَى النّاسِ وجُودًا وَعَدَمًا. 


٠.2 
لاسي‎ 


وإِنْ أَرَادَ برد الْقَضَاءٍ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِقتهُ تَهوِيئهُ وَتَيْسِيرَ لْأمْرِ حَنَّى كَأَنّهُ لم يِل يُوَيدُهُ ما أَخْرَجَهُ 
ليبن ديت إن شتر عه امكل 
وَقِبِلَ: الدّعَاءُكَالترْسِء وَالَْكَاءُ كَالسَهْمء وَالْقَضَاءُ مر مُبْهَحٌ مُقَدَّرٌ في الْأَرّلِ. تحفة الأحوذي - 


(ج ه / ص577). 


لاي الكلام في التكليف 


ع رص« مس عر ررك 


ومبنى هذا عَلَى أن الموتٌ وجوديّ بدليل قوله تعالى: #حَلقَ ألمت وليه * [الملك: 
"] والأكثرونٌ عَلَى أنّه عدمي, ومَعْنى خلق الموت قدرّه. 


2 عه 


(والأجل واحد) لا كما زعم الكعبيّ أن للمقتول أجلين: القتلّ والموت. وأنّه لولم 
يُقتل لعاش إِلَى أجله الذي هُوّ الموت» ولا كما زعمّت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعياً 


وهو وقتٌ موته بتخلّل رطوبته وانطفاءء حرارته الغريزيتين» وآجالاً اخترامية عَلَى خلاف 
مقتضى طبيعته بحسب الآفات والأمراض. 

(والحرام رزق) لأنَّ الرّْقّ اسم لما يسوقه الله تعالى إِلَى الحيوان فيأكله. وذلك قد 
يكون حلالاً وقد يكونُ حراماً» وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان؛ لخلوٌه عن 
مَعْنى الإضافة إِلَى الله تعالى, مع أنَّه معتبرٌ في مفهوم الرزق. 


وعند المعتزلة الحرامٌ لَيْس برزق» لأنهم فسّروه تارة 1 22 


الزيادة بحسب البركة والخير كما قيل ذكر الفتى عمره الثاني. 

قوله: (ومَبّنى هذا) في الحي تضاد الحياة» ومعنى كونه عدميا كما عليه الأكثر أنه 
عدم الحياة عما اتصف بهاء وعلى هذا التفسير يكون التقابل بين الموت والحياة تقابل 
العدم والملكة» وعلى الأول تقابل التضاد. 


قوله: (لا كما رّعَمَ الكعبيُ) وهو خلاف ما قدمه الشارح من قول بعض المعتزلة 
فإنه ينبئ أن الأجل واحد وأنه قطع بالقتل. 

قوله: (اختراميّة) أي : تخرم الإنسان ب بمعنى أنها تقتطعه عن أجله الطبيعي ويقربون 
ذلك بالتمئيل بالسراج إذا سلم من الآفات العارضة استمر إيقا ده إلى أن يفنى ذهنه. وإن 
عرض له عارض أطفأه. 

قوله: (فيأكله) هى عبارة المواقف؛ والمراد: يتناوله» وقد اشتهر استعمال الأكل فى 
مطلق التناول» والأولى مافى المقاصد وشرحه من تعريف الرزق بأنه ما ساقه الله تعالى 
إلى الحيوان مما ينتفع به؛ إذ يشمل مع المأكول الملبوس وغيره وذلك يوافق إطلاق 


الكلام في التكليف وعم 


قوله تعالى: #وسا رهم فِطُونَ (4)5 [البقرة: ']» وقوله وَكيِ: «لَا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِيَاد دَعَوا 


النّاسَ رك يَرْزّق الله > بَعْضَهُمْ من بض 7" رواه مسلم'". 


(1) قال الْحَتَفيّة: الْمْرَاَئهْيٌ الْحَاضِرٍ أَنْيَِيمَ لِيَادِي فِي زَّمَنِ الْغَلآءِ ينا يَحْتَاحُ إِلَيْه هل الْبَكَي 

نَل عبهم: طووثة أن يجيء اد ريب هبطر الْوَْت في الْحَالء أيه َل 

َيقُولٌ لَه له: ضَحْهُ عدي لِأَيعهُ لك عَلَى التّدذرِيج بأغْلَى مِنْ هَدَا السَعْرِء َجَعَلُوا ا مَنُوطَبالْبَاِي 

وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ نما كر ادي فِي الْحَدِبتٍ كوه الِب فَألْحقَ به من يمَارِكُهُ في عَدَم 
مَعْرِفَةٍ السَّعْر الْحَاضِرِ وَإِضْرَارٍ أَهْلٍ الَْلَدِبالْإِشَارَ َعَلَيْه بن َايْبَاِر ابيع » وَهَذَا تير الشَّافْعة 

وَالْحَتابلّة: 

وَجعَلَ الْمَالِكِية الْبدَاوََتَبْدَهوَعَْ مَالِكِ لَايْتحِيُ بِالْبدَوِيٌ في ذَلِكَإِلَامَنْ كَانَ ميهف َأ أ م 

الُْرَى الَذِينََِْفُونَ أنْمَانَ الع وَالَْسْوَاقٍ فَليْسُوا دَاخِلِينَ في ذَلِكَ» 

قَالَإبْن الْمُنْدِر: إخْتَلقُوانِي هَدَا اَي َالَجُممُور أنه عَلَى التَحْرِيم بسَرْطٍ الْعِلّم يالنّهّي وَأَنْ 

كه انشع لجار مذ تضاح رلا ردجت رقي لخصري شاع اللكريه مار عرف 

الْبَدَوِيُ عَلَى الْحَضَرِيٌ لَمْ يُمْنَْ 

وَرَادَبَعْضُ السَّافِعِيّة عُْمُوم 90 - ذَّلِكَ الماع السّعَة في يَلْكَ الْبَكِء قَالَ إبْن دَقِِتٍ 

ايد ثرح الرٌوط تور ينبم المغتى أذ لظ الذي يفي أن ينطر في التطتى إلى 

0 د بخص يُخصَّصٌ النّص أوْيعَمَم وَحَيْتُ يَخَْى َاباعاللّفْطِ أؤلىء قا 

يراط يس ال لِك لايفَى يعدم ةلعل وعدم طهُور الى فد قد 

لطر الي لل به لي لايرف اْحَال فيو ين شق وَال الْبَلَدِيَ وَعَدَمه وََمَا ا شْيَرَاطُ أَنْيَكُونَ 

العام ًادغو الاج إلت 5 متو يط يي الشوون رعدية رأنا: شِيِرَاطُ ظُهُورِ السَّعَةِء فَكَدَلِكَ 

أيِضًا لإِحْيِمَالٍ أَنْيَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ تَفْوِيتِ البح وال ْقِ عَلَى أَمْلٍ الْبَلدِء وم ا شْتِرَاطُ الم 

التي قا إِشْكَالَ فِيهء وَقَالَ السّبِكِي: ترْط حَاجولنَاس إِهمُْتَيَر » وَلَمْ يَذّكرْ جمَاعَةٌ 20 

وَِنّمَا ذَكَرَه الرَافِِيَ تب للْبََوِيٌ وَيَحْتَاجُ إلَى دلِيل. وَاحْمَلَهُوا أَيْضًا فِيمَاإِذ وَقَمَ ابيع مَعَ وُجُودٍ 

الشُرُوط الْمَدْكُورَةء هَل يَصِحٌ مع تّرم أو َايصِح؟» عَلَى الْقَاعِدةالْمَفْهُورَة فتح الباري 

(ج”/ص 186). 

(؟) أخرجه مسلم »1١017//7(‏ رقم ١5؟10).‏ 


,6م الكلام في التكليف 
بمملوكِ يأكله المالك, وتارةًٌ بما لا يمنعٌ مِنَ الانتفاع به. وذلك لا يكونٌ حلالاً. 

لكن يلزم عَلَى الأوَّلٍ أن لا يكون ما يأكله الدوابٌ رزقاء وعلى الوجهين: أنَّ مَنْ أكل 
الحرام طول عُمْره لم يرزقه الله تعالى أصلاً. 


ا الإضافة إِلَى الله تعالى معتبرة في مَعْنى الرّزْق» وأنّه لا 
000 تعر الا والما. على اكر ارام وكا يكور ينه 
إِلَى الله تعالى لا يكونٌ قبيحاًء ومرنكبه لا بسة يستحقٌ الذمّ والعقاب. 


والجوابٌ: أنَّ ذَلِكَ لسوءٍ مباشرة أسبابه باختياره. 


قوله: (بِمَمْلُوكِ يأكلهُ المالك) المراد بالمملوك المجعول ملكاً بمعنى أن الشرع 
أذن في التصرف فيه. وإلا لخلي عن معنى الإضافة إلى الله تعالى وهو معتبر في مفهوم 
الرزق عندهم أيضًا كما سيأتي في الشرح. 

قوله: (لكن يلزمٌ على الأوَّلٍ أنه لاايكونُ ما تأكله الدوابٌ ررْقًا) أي: وهو خلاف 
قوله تعالى: 8# وَمَامِن وَآبَة ف الْأَرْضِ إِلَاعَلَ أرقا [هود: ]. 

قوله: (وعلى الوجهين: أنَّ من أكلّ الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا) أي: وهو 
خلاف إجماع الأمة قبل ظهور المعتزلة. 

قوله: (وأنَّه لا رازقٌ إلا الله وحده) هو الذي عليه أهل السنة» أما المعتزلة فعندهم 
أن ما أتى العبد بسعيه من المباح فهو الرازق له. وما أتاه من المباح بغير سعي منه؛ فالله 


تعالى هو الرازق له. 
قوله: (والجوابٌ أنَّ ذلك) أي: استحقاق مرتكبة الذم والعقاب 0 
الرزق باختياره» وحاصل الجواب منع المقدمة الأخيرة؟ أي أن مرتكبه لا ب يستحق الذم 


والعقاب والمذكور سند المنع وبيانه أن الله تعالى وعد الرزق مطلقَاء وأمر بطلبه من جهة 
حله بقوله تعالى: « كُلُوأ مان الْأَرضٍ حَلنلا يبا © [البقرة: 154] فإذا طلبه العبد من غير 


الكلام في التكليف ١م‏ 
(وكل يستوفي رزقٌ نفيه حلالاً كان أو حراماً) لحصول التّغذي بهما جميعاً. 


(ولا يُنصِوَّرُ أن لا يأكلّ إنسانٌ رزمّه أو يَأكُلَ رزقٌ غَيْره) لأنَّ ما قدَّره الله غذاء 
لشخص يجبٌ أن يأكله وبمتنع أنْ يأكلّه غيره. وأمّا بِمَعْنى الملك فلا يمتنع. 


- 


جهته حله لحرصه وهواه عوقب على سوء اختياره ومخالفة أمر مولاه سبحانه على أد 
نقول إرادة القبيح ليست قبيحة على ما يدعونه فالمسوق قبيح والسوق غير قبيح. 


قوله: (لحصول التغذي) أي: ونحوه من الارتفاع فاللبس والسكنىء ومثله يقال في 


قوله: (ولا يتصوّر أنْ لا يأكلّ إنسانٌ رزقّه) ينبه على ذلك أحاديث منها حديث جابر 
أن النبى يك قال: «أَيّهَا النَّاسٌ انوا الله وَأَجمِلُوا نى الطّلّبء فَإِنَ تَفْسَا لَنْ تَمُوتَ حَنَّى 
تَقتَؤفن رز تهنا وَإن أبطا عَْمناة قاتقوا الله وأخيلرابى الطلبة دوا فاحل وَدَهُواقا 
حَرَمٌ) رواه ابن ماجه'" واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ 5 الاء رقم )7١55‏ قال البوصيري (8/7): هذا إسناد ضعيف. 


[الكلام في الهداية والإضلال] 


(والله نعالى بُضِلَ مَنْ يشاء ويَهُدي مَنْ يشاء) بِمَعْنى خلق الضلالة والاهتداء؛ لأنَّه 
الخالق وححده. 


وفي التقييد بالمشيئة إشارة إِلَى أنَّه لَيْس المرادٌ بالهدابةٍ بيانَ طريق الحقء لأنَّه عامٌ 
في حقٌّ الكل ولا الإضلال عبارة عن وجدانٍ العبدٍ ضالا أو تسميته ضالاء إذ لامَعنى 
لتعليق ذَّلِكٌ بمشيئة الله تعالى. 


24 


نعم قد تُضافُ الهدابة إلى النبيّ علدت مجازاً بطريق التسيّبء كما تُسند | 


[الكلام في الهداية والإضلال] 


قوله: (وفي التّقييد) أي: بالمشيئة إشارة إلى أن ليس الهداية بمعنى البيان ولا بمعنى 
الدعاء؛ لأن البيان عام وكذا الدعاء, قال الله تعالى: # وميد عْوَأإِكَ دا السام # [يونس: 5؟] 
بحذف المعمول المؤذن بالعموم» وأيضًا لو حمل على البيان أو الدعاء فاتت المقابلة بين 
الهداية والإضلال. 

قوله: (قد تُضافُ الهدايةٌ إلى النبيّ يلتك مجارًا) كما في قوله تعالى: #وَإِنَكَ 
دإ صرْطر مُسَتَقِي م )4 [الشورى: ؟0] كما تسند إلى القرآن في قوله تعالى: ## إِنَّ 


هذا الْفرَانَبَدِى لِلَتىهحِ أَقُومْ © [الإسراء: 4]. 


يدان 


ع الكلام في الهداية والإضلال 
القرآن» وقد يُسْتَدُ الإضلالٌ إِلَى الشيطان مجازاً كما يُسْئَدُ إِلَى الأصنام. 

نم المذكورٌ في كلام المشايخ أنَّ الهداية عندنا خلقٌ الاهتداء؛ وعند المعتزلة بيانٌ 
طريق الصواب» وهو باطلٌ لقوله تعالى: ل إِتَكَلَاتجَرى مَنْ برك 4 [القصص: 55] 


ص 


ولقوله عَبَآلتكخ: «اللهم اهد قَوْمِي)”" مع أنَّه بَبّنَ الطريقٌ ودّعاهم إِلَى الاهتداء. 


قوله: (وقد يُسَئَدٌ الإضلالٌ إِلَى الشيطان مجازاً) في نحو قوله تعالى حكاية عنه: 


ل وَلَأْصِلَتَهُم 4 [النساء: 114]» (كمايُسْئَدُ إلى الأصنام) في نحو قوله تعالى حكاية: « رَتَ 
من آم يرا من لاس # [إبراهيم: 7 7]. 


قوله: «ومثل هداه الله فلم يهتدي"» مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء» ومثله 
قوله تعالى: #وَمَاتَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت: ]» أي: دللناهم وبينا لهم قال ابن عطية: 
«قال المفسرون: معناه بينا لهم» وقال إمام الحرمين: «معناه دعوناهم فاستحبوا العمى 
على ما دعوا إليه من الهدى». 

قوله: (وهوّ باطلّ لقوله تعالى: # إِنَّكَ لَاتبَدِى مَنْ أحبَبك 4 [القصص: 55]) ولوجوه 
أخر منها أن الناس منهم المهتدي والضال مع أن البيان يعم الكل» ومنها أن في تفسيرهم 
الهدى بالبيان فوات قاعدة المطاوعة؛ ومنها أن من صفات المدح كون الإنسان مهديّاء 
وليس ذلك إلا بمعنى حصول الهداية له لا بمعنى كونه مبيئًا له. 

قوله: (ولقوله يك «اللَّهّمّ اهمد قَوْمِي») أي: لأن الدعاء يستدعي عدم حصول 
المطلوب مع أن البيان لهم حاصل» وهذا الحديث بهذا اللفظ أورده القاضي عياض في 
الشفاء بغير إسناد ولفظه وروي أن رسول الله يك لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد 
شق ذلك على أصحابه شديدًا وقالوا: لودعوت عليهم؟! فقال: «إني لم أبعث لعانًا ولكن 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 2١1754‏ رقم )١51417/‏ وقال: مرسل. 


الكلام في الهداية والإضلال 8 


والمَمْهورٌ أنَّ الهدايةً عند المعتزلة هى الدّلالة المُوصلة إِلَى المطلوب. وعندنا 
الذّلالة عَلَى طريق يُوصِلٌ إِلَى المطلوب» سواء حصلّ الوصولٌ والاهتداء أو لم يحصل. 


بعثت داعيًا ورحمة؛ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»» ولم أره مسندًا لكن في الصحيح 
ما يقوم مقامه. وهو قوله يِِ: «اللهُمَ اهْدِ دَوْسَا وَانْتِ بهة200. 


قوله: (وَالمَمْهورٌ أنَّ الهداية عند المعتزلة هي الدّلالة المُوصلة إِلَى المطلوب» 
وعندنا الدّلالة عَلَى طريق بُوصِلٌ إِلَى المطلوب. سواء حصل الوصولٌ والاهتداءٌ أولم 
يحصل) وذلك أن المعتزلة لما كان من أصولهم الفاسدة أنه تعالى خلق فيهم الهدى 
والضلال لما صح المدح والثواب والذم والعقاب حملوا الهداية على الهداية على طريق 
الحق بالبيان ونصب الأدلة» ولما كان هذا المعنى الذي حملوا عليه الهداية لا يتأتى 
تعليقه بالمشيئة في قوله تعالى: «مْضِلٌ يها من ده وَبَبْيى من كناد » [الأعراف: 106] 
لأن البيان عام للجميع قيدوا الدلالة بكونها موصولة إلى المطلوب, وزعموا أن ذلك 
معناه لغة وفي عرف الشرع والمشهور عند متأخري أصحابنا أن معناها لغة الدلالة على 
مايوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول أم لاء وأما حقيقتها الشرعية المرادة في 
غالب استعمالات الشرع؛ فهي ما فسرها به المشايخ من خلق الاهتداء فلا تخالف بين 
كلامي المشايخ والمتأخرين لاتفاق الفريقين في تفسير المعنى الشرعيء وزاد المتأخرون 
التعرض للمعنى اللغوي ولم يتعرض المشايخ وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ("/ 2٠١7/7‏ رقم 717/174)) ومسلم (4/ 14617 رقم 75074). وأخرجه أيضًا: 
الشافعى في السنن المأثورة /١(‏ 2307 رقم 54 5): وأحمد (1/ 47 1, رقم "071711. 


[هل الأصلخ للعبي واجبٌ عَلَى الله؟] 


(وَمَامُوَّالأصلحٌ للعبيٍ فَيْس ذَّلِكَ بواجب عَلَى الله تعالى) وإلّا لما خلقٌ الكافر 
الفقيرَ المعذَّب فى الدنيا والآخرة» ولما كان له منَّة عَلَى العبادِ واستحقاق شكر فى الهداية 


[هل الأصلح للعبد واجب على الله؟] 


قوله: (وَمَامُوَ الأصلحٌ للعبدٍ فيس ذَّلِكَ بواجب عَلَّى الله) أي: خلافا للمعتزلة؛ 
لأن البغداديين منهم قالوا: ايجب على الله لعباده ما هو الأصلح في الحكمة والتدبير في 
الدين والدنيا»» وقال البصريون منهم: ابل الواجب ما هو الأنفع للعباد في الدين واتفق 
الفريقان على وجوب الاقتدار والتمكين وأقصى ما يمكن في معلوم الله مما يؤمن عنده 
المكلف ويطيع وأنه فعل بكل أحد غاية مقدوره من اللأصلح وليس مقدوره لطفاً لو فعل 
بالكفار لآمنوا جميعًا وإلا لكان تركه بخلاً وسفهًا هذا أصلهمء وله كأكثر أصولهم لوازم 
فاسدة كثيرة جذا ذكر الشارح عددا منها». 

قوله: (وإلّا لما خلقٌ الكافر الفقير المعذب... إلى آخره) لأن الأصلح له عدم خلقه 
ثم إذ خلق فالأصلح إماتته أو سلب عقله قبل التكليف. فإن قيل: لا نسلم أن الأصلح ما 
ذكر بل الأصلح له الوجود والتكليف والتعريض للنعيم المقيم» أجيب: بأنه يرد عليكم 
حينئذ من مات طفلا. 

قوله: (ولما كان له منّة على العباد) أي: في هدايته إياهم وإفاضته أنواع الخيرات 


>31 


وتنا هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
وإفاضة أنواع الخيرات» لكونها أداءَ للواجبء ولما كان امتنان الله عَلَى النبى عكوالكَ 
فوق امتنانِه عَلَى أبي جهل لعنه الله إذ فعل بكلّ منهما غايةً مقدوره من الأصلح له ولما 
كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضرّاء والببسط في الخصب والرخاء مَعْنَى» لأنَّ 
مالم يفعله في حنٌّ كل واحدٍ فهو مفسدةٌ له يجب عَلَّى الله تركهاء ولما بقيّ في قدرة الله 
تعالى بالنسبة إِلَى مصالح العبادٍ شيءء إذ قد أتى بالواجب. 

ولّعمري إِنَّ هذه مفاسدٌ هذا الأصلء: أعني وجوب الأصلح. بل أكثر أصول المعتزلة 
أظهرٌ من أن يخفى وأكثر من أن يُحصىء وذلاكٌ لقصور نظرهم في المعارفي الإلهية 
ورسوخ قياس الغائب عَلَى الشاهد في طباعهم. 

وغايةٌ تشبّئهم في ذَّلِكَ أن ترك الأصلح يكونٌ بُخْلاً وسفهاً. 

وجوابه: إن منع ما يكون حق المانع» م د او ل وا رمام الأ م حاو م ا 


عليهم ولا استحقاق شكر على هذه الأمورء فقوله: (في الهداية... إلى آخره) متعلق 
بنفي المنة ونفي استحقاق الشكرء وإنما ألزمنا المعتزلة بانتفاء المنة؛ لأنهم يقولون: إن 
ترك الأصلح الغير المضر يستلزم البخل والسفه. وذلك يقتضي استحالة تعلق قدرة الله 
سبحانه بالترك ولا منة في مثل ذلك الفعل» وأما الأب المشفق على ولده بالجبلة إنما 
تثبت له المنة بسبب أفعاله الاختيارية الناشتة عن الشفقة لا بسبب الشفقة الجبلية القائمة 
به» والضمير في قوله: (لكونها أداء للواجب) يعود إلى المذكورات من الهداية وإفاضة 
أنواع الخيرات. 


قوله: (لأنَّ مالم يفعله في حنٌّ كلّ واحدٍ) كالتوفيق بالنسبة لمن ليس بموافق» 
والعصمة لمن ليس بمعصوم؛ وكشف الضراء عمن مسته الضراء» والبسط في الخصب 
والرخاء لمن هو في جدب وغلاء» وغير ذلك مما لم يفعل مع من هو متلبس بصده كل 
منها مفسدة» ولأن الغرض أن الذي فعل به هو الأصلح له فكيف يسأل ما هو مفسدة 
للسائل. 


هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 6 
وقد ثبت بِالْأَوِلِّ القاطعة كرمُهُ وحكميّهُ ولطمّهُ وعلمُهُ بالعواقب يكون محضّ عدل 
و ١‏ 

شم ليت شعري ما مَعْنى وجوب الشَيْء عَلَّى الله تعالىء إِذْ ليس مَعْناه استحقاقٌ 
تاركِهالذمٌ والعقاب» وهو ظاهرء ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن مِنَّ الترك؛ بناءً 
عَلَى استلزامه محالاً من سفه أو جهلٍ أو عبثٍ أو بخل أو نحو ذلك» 221010 


قوله: (وقد ثبتّ... إلى آخره) في موضع الحال من قوله: (المانع) وجملة يكون 
من قوله: (يكون محض عدل) هي خبر أن» وحاصل الجواب أن الأصلح محض حت الله 
لايستوجبه أحدء وقد ثبت أنه كريم حكيم عليم فتركه لا بخل بالحكمة ولايجب عليه 


رعايته. 


قوله: (ثم ليتَ شعري ما مَعْنى وجوب الشّيْء... إلى آخره) إن قيل ما معناه اقتضاء 
الحكمة مع القدرة على تركه؛ وهو غير المعنيين اللذين ذكرهما الشارح أجيب بأنه لا 
يلائم قواعدهم فإنهم جعلوا الإخلال بمقتضى الحكمة نقصًا يستحيل على الله؛؟ فلزوم 
المحال يقتضي استحالة الترك» فيكون الترك محالا لغيره لا لذاته وهذا طريق الفلاسفة 
إذ يجعلون إيجاد العالم لازمًا لاشتماله على المصالح ويسندونه إلى ما يسمونه العناية 
الأزلية» ومن ههنا اضطر متأخرو المعتزلة إلى تفسير الوجوب عليه تعالى بما لاتعرض 
فيه لاقتضاء الحكمة. 

قوله: (فرارًا عم لزمهم) ففسروه بأنه يفعل سبحانه الشيء البتة ولا يتركه» وإن جاز 
تركه كما في العاديات فإنا نعلم قطعًا أن جبل أحد لم ينقلب الآن ذهبًا وإن جاز انقلابه» 
ويرد عليه أنه إن أريد أن عدم تركه هو مقتضى الحكمة مع القدرة على الترك» فهو معنى 
التفسير السابق وقد علمت ما يلزم عليه؛ وإن لم يريدوا ذلك فلا خلاف إلا في مجرد 
التسمية بالوجوبء وأيضا فمقتضى هذا التفسير أن يجعلوا ما أخبر به الشارع من أفعاله 
واجبًا لقيام الدليل على أنه يفعله البتة» وهم لا يجعلونه واجبًا. 


قوله: (إِذَْيْس مَعْناه استحقاق تاركه الذمّ والعقاب) أي: لا استحقاقه شرعًاء ولا 


0 هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
لأنّه رفْضٌ لقاعدة الاختيار ويل إِلَى الفلسفةٍ الظاهرة العوار. 
استحقاقه عقلاء لكن قال: قال بعض المعتزلة أن معناه استحقاق تاركه الذم عققلاء ويلزمه 
ما مر من اللوازم الباطلة. 

قوله: (رفُضٌ لقاعدة الاختيار) مع أنهم أعني المعتزلة قاتلون بأنه تعالى فاعل 
بالاختيار فتركوا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب بالذات» وهو قول الفلاسفة» 
والعوار بفتح العين المهملة وهو العيب كما في الصحاح وحكي فيه عن أبي زيد أنها 
قد تضم. 


[عذاب القبرٍ ونعيمه] 


(وعذابٌ القبر للكافرين ولبَعْضِ عُصاةٍ المؤمنين) خصّ البَمْضّ لأنّ منهم من 
لا يردٌ الله تعالى تعيب فلايُعَذّب (وتنعيمٌ َل الطّاعة في القبر بما يَعْلّمه لله تعالى 
ويُربده) وهذا أوْلى مما وقعٌ في عائَّةٍ الكتب مِنَ الاقتصار عَلَى إثباتٍ عذاب القبر دون 
تنعيمه بناءً عَلَى أنَّ النصوصّ الواردةً فيه أكثر وعلى أنَّ عامةً أمل القبور كفارٌ وعُصاةء 
فالتعذيب بالذّكر أجدرء (وسؤالٌ مُنكر وتُكير) وهما مككان يدخلان القبر فيسألان العبد 
عن ربّه وعن دينهِ وعن نبيّه» قال السيد اط انل ارق رجام كنات ا وا 1 1 


[عذاب القبر ونعيمه] 


قوله: (ولبَعْض عُصاةٍ المؤمنين) إن قيل الحديث الصحيح الوارد في سؤال الملكين 
لجف اجمعداب الجر إلا للكائر» تمادايل وترعه لمحف عمزاة المرسين ع؟ قلنا: يدل له 
حديث القبرين وهو في الكتب الستة ففيه: الغله بحن يُحَفف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَاا وذلك يدل 
على أنهما مسلمان؛ إذ لو كانا كافرين لما شفع فيهما بغرس الجريدتين راجيا التخفيف 
عنهماء ولما كان لإضافة التعذيب في أحدهما إلى ترك الاستتار من البول» وفي الآخر 
إلى المشي بالنميمة معنى إذ يكون كفر كل منهما أولى بإضافة التعذيب إليه. 

قوله: (لأنَّ منهم من لا يريدٌ الله تعالى تعذيبَةٌ) بل يريد تنعيمه دلت على ذلك 
النصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى: #وَيَعْفُمَادُونَ َك لِمَن كه 4 [النساء: 8غ]» 


ه١‎ 


8 عذاب القبر ونعيمه 


ع 0002 ٌ 5 
أبو شجاع: إن للصّبيان سؤالا وكذا للأنبياء عند البعيض» (ثابتٌ) كل من هذه الأمور 
(بالدٌّلائل السّمعية) امطاون م ا 1 


جنيك مسام "عن يتلمان الفارسي يريع باط يَوْمِ َي سول الله تين 
صِيّام شهْر وَقِيَامو وَإِنْ مَاتَ جَرَّى عَلَيْه عَمَلَه الْنِي كان يُقملة وَأَجْرِيّ عَلَيْه رزْفَةُ وَأْمِنَ 
لَه وفي سنن النسائي وجامع الترمذي وغيرهما: أن الشهيد يجار من عذاب القير 
وهذا لفظ رواية الترمذي وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة يرفعه ا كلت بطق 
بِرَكِيّه قد ذ كَاد يقيلهُالعَطَشٌء إِذ رَأَنْهبَغِيَةٌ مِنْ بََايَابَتِي إسْرَائيلَ» فَتَرَحَتْ مُوقَهَا فَاسْيَقَتْ 
لَه به فَسَقََهُ اه فغْفرَلَهَاه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومغفرة الذنوب يقتضي عدم 
التعذيب بها في القبر. 


قوله: (أبو شجاع) هو رجل من علماء الحنفية لا الشافعي الوزير صاحب المختصر 
المشهور. 


قوله: (للصّبيان سؤالاً) هذا جرى أبو البركات النسفي في العمدة فقال: «إن السؤال 
لكل ميت صغير أو كبير» انتهى. والأصح خلافه وهو أن الأطفال لا يسألون ولا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وينبه على ذلك اقتصاره في سؤال الأطفال على النقل عن السيد 
أبي شجاع وفي سؤال الأنبياء على البعض للبهم» وقد توسط شيخنا في المسايرة في 
الأطفال» فقال: «الأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين» واختلف في سؤال 
أطفال المشركين ودخولهم الجنة أو الناره وتردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم 
أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى» وقال محمد بن الحسن: اعلم 
أن الله لا يعذب أحذًا بلا ذنب» انتهى كلام شيخناء والذي في شرح مسلم للنووي أن 
أطفال المشركين في الجنة» ونقل شرح المقاصد عن الأكثر أنهم في النارء وكذا نقله 


)١(‏ أخرجه مسلم(9/ ١٠167ء‏ رقم 19117). وابن حبان /٠١(‏ 486» رقم 5777). وأخرجه أيضًا: 
أبو عوانة (4/ /441» رقم 07474. 
(1) أخرجه «البخاري» (5/ 7١١‏ رقم 451 7) و «مسلم» (7/ 44 رقم 0477). 


عذاب القبر ونعيمه و 
لأنّها أمورٌ ممكنةٌ أخبرٌ بها الصادقٌ عَلَى ما نطفّث به النصوص. 


0ك الى 2 امل 5000 ب سل اتن ١‏ لسار مرح مزاطا سر مع 0 ا - م 
قال الله تعالى: "9 النَاد يوسو علتبا عدوا وعَشِيًا ويوم هوم لاه َدِلُو َال فرَعوَر أَسَّدّ 
لكر ب مل 


آلْصَدَاِ (4)5 [غافر: 147» وقال الله تعالى: لأعَروُومِْلُأنارَا ‏ وقال النبي كك: 


ممه 02 2 5 ميهج مه 1 5 5 سس كت 5 ان 
«اسْتَنْرهُوا مِنَ البَوْلِء فَإِنْ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْر مِنْهُ)”" وقال عَلَتَوالتَكه: «قوله تعالى: # ينبت 


أنه آل ءَامَنُوا اقول ألنَاِتٍ في اليو دنا َف الآيضْرَةٌ 4 [إبراهيم: 77] نزلت في 
عذاب القبر» إذا قيل له: من ربّك وما ديك ومن نبيّّك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام 
ونبِيّي محمد عَلَنوالتَ2"”5 وقال النبي عَلَّيْه الصَّلاة والسلام: «إذًا 2 الْمَبِّتُ ناه مَلَكَانِ 


أسْوَّدَانَ أَزْرَكَانِ عَيُناهماء يُقَالُ لأحدهما: مُنْكَر والآخر: نّكير..»" إِلَى آخر الحديث؛ 


الإمام النووي عن الأكثر» وإن رجح خلافه كما مر ويشهد لما قاله السيد أبو شجاع ما 
أورده القرطبي في التذكرة عن أبي هريرة موقوفا عليه ولفظه: أن كان ليصلي على الطفل 
ما إن عمل خطيئة قط» فيقول: «اللهم أجره من عذاب القبر»» وما أورده في التذكرة أيضًا 
عن عائشة أنه مر بها جنازة صبي» فبكتء ثم قال0): «بكيت له شفقة عليه من عذاب 
القبر» وهذان الأثران إنما يدلان على السؤال باللازم؛ لأن أحاديث السؤال دلت على 
أن العذاب ناشئ عن السؤال» وجوابه قال القرطبي: وما قالته عائشة لا يقال مثله من قبل 
الرأي. 

قوله: (لأنها أمور ممكنة) أي: لأنها لو كانت ممتنعة عقلّا لوجب القطع بأن ظاهر 
النصوص الناطقة بها غير مراد تقديمًا للعقل فيلزم حيتئذ أن تُؤوّل النصوص المذكورة 
أو يفوض معناها إلى الله تعالى» وهو خلاف ما عليه أهل السنة» ووجه الدلالة في 


)2000 رواه الدارقطني /077/١(‏ 4) وقال: إسناد صحيح. 

)00( أخرجه ١أحمد)‏ (41//5 ارقم 141/97). 

() أخرجه الترمذي (5/ 787؛ رقم )1١17/1‏ وقال: حسن غريب. وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
87/50" رقم /371117)» وابن أبي عاصم »5١7/17(‏ رقم 854)» والرافعي (9/ 115417). 

(4) هكذا بالأصل. 


هم عذاب القبر ونعيمه 


وقال النبي عَلَيْه الصّلاة والسلام'"©: «القبرٌ روضة مِنْ رياض الجنَّةٍ أو حَُفْرَةمِنْ حمر 


النيران”"»: وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المَعُنى وفي كثير من أحوال الآخرة 
متواترة المَعْنى وإن لم يبلغ آحادُها حدّ النّواتر. 


وأنكر عذات القبر بَعْض المعتزلة والرّوافض» لماو ام 1118 «ابقافاة كام اع وان ااا 


.)1517٠ أخرجه الترمذي (5179/5. رقم‎ )١( 

(؟) اعلم: أنه قد شكك بعض الملاحدة ممن لا حظ له في الإيمان في عذاب القبر ووافقهم إخوانهم 
من أهل الابتداع وقالوا: كل حديث يخالف مقتضى العقل والحس يقطع بتخطئة ناقليه قالوا: 
ونحن نرى من يصلب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولايجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه 
نارأء قالوا: وقد نتكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الميت بمطارق الحديد ولا نجد هناك 
حيات ولا ثعابين ولا نيراناً تأجج. قالوا: ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في 
أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومذارح الرياح كيف يسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذه صفته؟ وكيف يصير القبر عليه روضة من رياض الجنة» 
أو حفرة من حفر النار ونحو هذا من أدلتهم الباطلة. 
فنقول: اعلم أن الرسل عَليهمسَكمْ لا يخبرون بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل خبرهم 
قسمان: 
أحدهما: ما تشهد به العقول. 
والثاني: ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها من تفاصيل البرزخ» وتفاصيل الثواب 
والعقاب. 
والواجب الإيمان بما جاء به الرسول من غير غلو فيه ولا تقصير. 
وثانيًا: أنه تعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا 
تختص بهاء فأحكام دار الدنيا جعلها على الأبدان والأرواح تبع لها وقد جعل أحكامه الشريفة 
مترتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافها وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فالأرواح في دار البرزخ التي هي تباشر العذاب والنعيم 
والأبدان متابعة لها تألم بألمها وتنعم بنعيمها والأرواح خفية والأبدان كالقبور لها فتجري أحاكم 
البرزخ على الأرواح وتسري إلى الأبدان كما في دار الدنيا تجري على الأبدان وتسري إلى 
أرواحها. 
وقد أرانا الله في الدنيا نوعاً من ذلك في النائم فإن الأمر الذي يتنعم به أو يتألم به في المنام يجري 
على روحه أصلاً والبدن تبع له في ذلك فقد يقوى ما ينال الروح من ذلك فتظهر على البدن - 


عذاب القبر ونعيمه وموم 


- ظهورًا بيناً من التألم أو المتنعم فقد يرى أنه يضرب ويصبح وأثر الضرب في جسمه وقد يرى 
أنه يأكل وأثر الطعام في فمه ويذهب عنه الجوع والظمأ وقد ينام بين المستيقظين ويرى عجائب 
يخبر بها ولا يدرك من يشاهده من المستيقظين حوله شيئاً وذلك لأن هذا حكم يجري لروحه 
وهو منقطع عن بدنه انقطاعا ما فإذا تجرد الروح عن البدن في البرزخ وانقطع عنه انقطاعًا أكمل 
من ذلك الانقطاع جرت عليه أحكامه من عذابه ونعيمه وسعة قبره عليه وضيقه أتم من حال النائم 
ولا يشاهده الأحياء فإذا حشرت الأجساد وكانت أحكام دار القرار على الروح والجسد جميعًا. 
وثالمًا: أن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما يتصل بها غيبًا محجوبًا عن إدراك المكلفين في هذه الدار 
وذلك لحكمة جليلة يتميز من يؤمن بالغيب من غيره» فأول ذلك أنها تنزل الملائكة على المحتضر 
وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم عيانًا ويتحدثون عنده وقد يسلمون عليه ويرد عليهم تارة بإشارته 
وتارة بلفظه وقد يخاطبهم ويرحب بهم وقد روي من هذا أنواع يخرج عن الحصر وقد أشار 
لله تعالى إلى ذلك بقوله: لمَلوْا دمت للش (2) ونش يز تطروت )وحن ربل 
وليك ن لَّابُصِرُونَ (غ)» [الواقعة: 87 - 85] أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم 
وقال: وَوْمَرَعةإ ْالَدمُو عَمَر لوت وَالَيَك هوا يديه أخْرجا حك اليزم» 
[الأنعام: *97] فهذا أول الأمر وهو في دار الدنيا غير مشاهد لنا ثم يخرجون روحه ولها نور كشعاع 
الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك وذلك لا يشاهده الحاضرون. 

ورابعًا: أن نار البرزخ من نار الآخرة ونار الآخرة ليست مثل نار الدنيا حتى يشاهدها من يشاهد نار 
الدنيا فهي أشد من نار الدنيا ولا ينظرها أهل الدنيا ولا يدركونها وقد يطلع الله بعض عباده عليها 
وثبت في الأحاديث أنه يدركها النائم وذكر ابن أبي الدنيا عن الشعبي أن رجلاً قال للنبي - يكل -: 
مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض ثم يخرج 
فيفعل به مثل ذلك فقال النبي - يكِِ -: «ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة». 

وذكر من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال: بينا أنّا أسير بين مكة والمدينة على راحلة إذ مررت 
بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً وفي عنقه سلسلة يجرها فقال: يا عبد الله انضحء يا عبد 
الله انضح فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كما تدعو الناس قال: فخرج آخر فقال: يا عبد الله لا 
تنضح يا عبد الله لا تنضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده إلى قبره. 

وقد سرد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من الروايات في هذا المعنى شيئًا واسعًا ونقل منه ابن 
القيم في كتاب الروح شطرًا صالحًا وذكر مما روى له من شاهد ذلك روايات جمة ثم قال: وهذه 
الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع له الكتاب مما أراه الله بعض عباده من عذاب 
القبر ونعيمه عيانّاء قال: وأمارؤية المنام لو ذكرنا لجاءت عشرة أسفار ومن أراد الوقوف عليها 
فعليه بكتاب المنامات لابن أبي الدنيا وكتاب التبيان للقيرواني وكيف ينكر هذا من يؤمن - 


دوع عذاب القبر ونعيمه 


مل 


24 م ع اس 0 
قوله: «أغرقوا مدا 4 [نوح: 10] أن الفاء للتعقيب» حديث: «اسْمَنْزِهوا مِنَ الْبَوْلِ) 


رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة ورواه سعيد بن منصور عن الحسن مرسلا [...]7 


- بأن جبريل عَلَتَوتَكِمُ يدزل على النبي - يَكِكِ - ويسد الأفق ولا يراه أحد غيره» وقد يتمثل له 
رجلا يكلمه ولا يسمعه ولايراه من إلى جنبه - كك -؟ وكيف ينكر هذا من يؤمن بأن الملائكة 
تقطع ما بين السماء والأرض من المسافة في لحظة؟ وكيف ينكر هذا من يقر أن جبريل عَيوالتَكَمْ 
كان يقرئ النبي - يَكِةِ - ويدارسه القرآن والحاضرون لا يرونه؟ وكيف ينكر هذا من يؤمن بأن 
الملاتكة نزلت تجاهد الكفار على الخيل وتضرب منهم فوق الأعناق ولا يشاهدونها؟ وكيف 
ينكر هذا من يؤمن بأن لديه كاتبين للحسنات والسيئات لا يفارقانه ولايراهما؟ وكيف ينكر هذا 
من يؤمن بما جاءت به الرسل من الأخبار الغائبة عنا خبر من هو يشاهدها؟ 

وبالجملة فإن الله تعالى قد حجب عن بني آدم أشياء كثيرة لا يدركونها في دار الدنيا والله بحكمته 
ولطفه حجب عن العباد عذاب القبر لأنها لا تحتمله عقولهم ولا تحتمله قلوبهم وقد ظهر ذلك 
فيمن أطلعه الله على ذلك» فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بينما راكب 
يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا رجل قد خرج من قبره يلتهب نارًا مصفدًا في الحديد فقال 
ياعبد الله انصحء ياعبد الله انصح. قال: وخرج آخخر يتلوه فقال: يا عبد الله لا تنصحء يا عبد الله 
لاتنصح. قال: وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج وأصبح وقد ابيض شعره فلما 
كانت قلوب بني آدم لا تحتمل ذلك طواه الله عنهم» وقد يراه بعض عباده. 

إذا عرفت هذا عرفت أن هذه التوسعة والإضاءة والخضرة والنار ليست من جنس ما نشاهده 
في الدنيا وإنما هي من أمر الآخرة الذي قد أسبل الله عليه الغطاء عن العيون ليكون الإقرار به 
والإيمان سببًا لسعادتهم فإذا اتكشف عنهم الغطاء صار عيانًا مشاهدًا وأنه لو كان الميت موضوعا 
بين الناس لم يمتنع أن يأتيه الملكان فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويضربانه ونحو 
ذلك ويجيبهما فإنه لا يمتنع أن يرد الله إلى المصلوب روحه وإلى الغريق روحه ويسأل ويجيب 
وهو كذلك وقد أخبرنا الله أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده وأزال عنا ما قصر إدراكه عن عقولنا 
بقوله: #ولكن لَّانْفْفَهُونَ َِيحَهُمْ 4 [الإسراء: 4 5] فبهذا زال ما توهمه من جعله مجازاً عن دلالتها 
على صانعها فإن الدلالة مفقوهة وعرفت أنه ليس مع المنكر لعذاب القبر والمشكك فيه إلا مجرد 
الإباء والرد لما ثبت عن الله وعن رسوله - يك [انظر: التنوير شرح الجامع الصغير /9١؟١-‏ 
06] 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


عذاب القبر ونعيمه /اه م 


بإسناد رجاله ثقات» وفي لفظ له وللحاكم لأحمد وابن ماجه”": «أكْثَرٌ عَذَابٍ الْقَيْرِمِنَ 
الْمَوْلٍ) وورد حديث نزول: كيت أمّه الت ءَامَنْوأ # [إبراهيم: / 7 ] في عذاب القبر» 
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي يك قال: 9# بيت اله 


ل ءَامَنُواْ 4 [إبراهيم: ئْرَلَتْ فِي عَذَّابٍ القَبْرِيُقَالُ: كن ركه فقول الله 


دا 


| لعل 270 


وَبَسِّي مُحَمِّدٌ؛ َذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: « يميت أمّه انسح َامَنُواَالْقَوَلِ آلنَّاِتِ في ليوأ 2 
َف لكر # [إبراهيم /؟]» حديث إذا قير الميت الحديث أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة بلفظ: (إذَا م م -أو الإِنْسَان- - أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِء يقال 


لَحَدِهِمَا: الْجُدْكَرُ وَالْآحَرُ: النَكِيٌ ميق ولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فى هَدَا الجُل مُحَمَّد يكلله؟ 
و عر م 2 


لَه 


ه وق 
6 ا 0 
» فيقو لان :إن لنعلم 
ع و1 


إنْكَ تقول وَِكَ مسح لهُفِي َيِه سَبْعِين” ©وْرامًافي سَبَِنَوَاَا وتو و 


َهُوَ قَايلُ مَا كَانَ يََولُ» فَِنْ كَانَ مُؤْمئاء قَالَ : هُوَعَبْدٌ الله وَرَسُو 


م .6 4 ل اَم ره 6 :1 

ويَقَال له لَه لِم فَيقولٌ: أذجع إلى أخلِي وَمَالِي فخ رَهُمْ فيقولان: نَم كَنَوْمَةٍ العرُوسٍ الَّذِي 

ال َب ينك اين مضجَهه لَه ون 2 َالَ: لا أذري 
له سوس 2ج ل رع بر 


وهو 1 | اوم 


كدت اشع ذا س يَقَولُونَ شَيْئَاء فَكُنْتُ أَقُولّهُ فيَقَولَانٍ لَهُ: كُنا لتَعْلَعُ أَنَكَ تَقَولُ ذَلِكَ 
قال إلأزضي: اتوي َل َي له على تَخْتَلِف فيهًا أضلاعة» فَلَا يَرَالُ مُعَذَيَا حَنّى 
يَبْعَمَّهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك وفي الصحيحين وغيرهما من أمهات كتب الحديث رواية 
أحاديث سؤال القبر وعذابه ونعيمه بأسانيد مختلفة مقصود المتن المروي بها واحد. 
وهي تبلغ التواتر المعنى كما ذكره الشارح وغيره حديث القبر روضة من رياض الجنة أو 


)0( أخرجه أحمد (784/5؛ رقم /4041)» وابن ماجه /١(‏ 110 رقم 7548)» وقال البوصيري 
(01/1): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. وابن أبي شيبة 
(١/5١1١ءرقم5١15١).,‏ والحاكم »597/1١(‏ رقم 167) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (7/ ؟51» رقم 74514). وأخرجه أيضا: الدارقطني )١178/١(‏ وقال: صحيح. وقال 
العجلوني :)73١١/١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجه وسنده حسن. 

(1) هكذا بالأصلء والصواب: سبعون. 


مهم عذاب القبر ونعيمه 


لأنَّ الميّت جسادٌ لا حياةً له ولا إدراك» فتعذيبّه محال. 


والجواب: أنَّه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً مِنَّ 
الحياةٍ قدرما يدرك ألمَ العذاب أو لذَّة التنعيم» وهذا لاايستلزمُ إعادة الرّوح إِلَى بدنهِ ولا 
أن يتحرَّكَ ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه؛ حَتَّى إِنَّ الغريق في الماءِ أو المأكول في 
بطونٍ الحيوانات أو المصلوب في الهواء يُعَذَّبُ وإن لم نطّلع عليه. 

ومن تأمّل في عجائب مُلكهِ تعالى وملكوته وغرائب قُدرته وجبروته لم يستبعد 
أمثالٌ ذلك؛ فضلاً عَنِ الاستحالة. 


حفرة من حفر النار رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري والطبراني من حديث 
أبي هريرة. 

قوله: (لأنَّ المبّت جمادٌ لا حياةًله) جوّز بعضهم تعذيب غير الحي ورد بأنه 
سفسطة. فإن قيل: فما من حنين الجذع وتسليم الحجر وانقياد الشجر له كك قلنا: ذلك 
خرق للعادة يخلق الله إدراكًا للجماد يستلزم الحياة أو هو خرق للعادة بخلق نطق في 
الجماد وإن لم يكن له إدراك وحياة» وإما تعذيب المأكول بخلق نوع حياة في نطف الأكل 
فواضح الإمكان كدودة في الجوف وفي خلال البدن فإنها تتألم وتلتذ من غير شعور بها. 

قوله: (ومن تأمل في عجائب ملكه) إلى قوله: (لم يستبعد أمثال ذلك) مما يقرب 
ذلك تأمل حال النائم فإنه ساكن لا شعور له فيما يرى اليقظان الذي إلى جانبه» وهو مع 
ذلك يرى الأمور الهائلة من قتال وقتل» وأنه يضرب ويثبت ويطير في الهواء أو لا يظهر 
عليه أثر شيء من ذلك غالبًا. 


[البعثُ حق] 


واغلَمْ أنّه لمّا كان أحوالٌ القبر مما هُوٌ متوسّط بين أمر الدّنيا والآخرة» ودليل الكل 
أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتابٌ والسّنّة فتكونٌ ابتة» وصرّح بحقيقة 
كلّ منها تحقيقاً وتوكيداً واعتناءً بشأنّهِ فقال: 

(وَالبَعْتُ) وهو أن يبعت الله تعالى الموتى مِنّ القبور بأن يجمعَ أجزاءهم الأصلية 
ويُعيدٌ الأرواح إليها (حق) لقوله تعالى: « ثرإ يوْمَالِْيمَةَ موت (40 [المؤمنون: 
وقوله تعالى: طقل حا لَرِىَ اها وَل مَرَمْ» [يس: 4/] إِلَى غير ذَِكَ مِنَّ 
النصوص القاطعةٍ الناطقة بحشر الأجساد. 


3 


وأنكرّةُ الفلاسفةٌ بناءً عَلَى امتناع إعادةٍ المعدوم بعينه. وَهُوَ مع أنَّه 1111 


[البعثُ حق] 


قوله: (مِنَ النصوص القاطعة) أي: التي لا تكاد تُحصى في الكتاب العزيز مع إجماع 
أهل الملل على وقوعه. 

قوله: (وأذكرهُ الفلاسفة) أي: أنكروا حشر الأجساد. وهو المعبر عنه بالمعاد 
الجسمانيء وأنكر الطبيعيون منهم أيضاً حشر الأرواح المسمى بالمعاد الروحاني؛ 
وأثبت الإلهيون منهم الروحاني والأقوال الممكنة في مسألة المعاد في شرح المواقف 
خمسة ثبوت المعاد الجسماني فقط؛ أي: إعادة كل جسد بروحه بناء على أنها جسم 


لمان 


و 11 
ا البعثحق 


لادليلٌ لهم عَلَيْه يعتدٌ به غير مضرٌ بالمقصود. لأنَّ مُرادنا أن الله تعالى يجمعٌ الأجزاء 

الأصلية للإنسان ويُعِيدٌ روحه إليه سواء سمي ذَلِكَ إعادة المعدوم بعينه أو لم يُسم. 
وبهذا سقط ما قالوا: إنه لو أكل إنسان إنساناً بحيثٌ صارَ جزءاً منه, فتلك الأجزَاءٌ 

إما أن يعاد فيهما وهو محالء أو في أحدهما فلا يكونٌُ الآخر مُعاداً بجميع أجزائه. 0 


لطيف سار في البدن سريان الماء في الورد والنار في الفحم وهو قول أكثر المتكلمين 
النافين للنفس الناطقة وسائر المجردات. 


عبارة عن مفارقة النفس بدنها واتصالها بالعالم العقلي الذي هو عالم المجردات 
وسعادتها وشقاوتها هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها. 

والثالث: ثبوتهما معاً وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب 
وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وكثير من الصوفية فإنهم قالوا الإنسان 
والبدن يجري منها مجرى الآلة والنفس باقية بعد فساد البدن, فإذا أراد الله تعالى حشر 
الخلائق أعاد البدن» وأعاد الروح إلى تعلقها به. 

والخامس: التوقف في هذه الأقسام والمنقول عن جالينوس التردد بين مذهب 
القدماء من الطبيعيين وبين مذهب الإلهيين فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هي المزاج 
فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء ولا أنها جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد 

قوله: (لا دليلٌ لهم عَلَيْه يعتدٌ به) أي: كما يعرف ذلك من اطلع على تفاصيل أدلتهم 
في المواقف والمقاصد وشرحيهما. 

قوله: (لأنَّ مُرادّنا... إلى آخره) هو قول من يقول إن فناء الأجسام عبارة عن تفريق 
أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


و 11 
البعث حق أو 


وذلكَ لأنَّ المعاد إِنّما هو الأجزاء الأصليّة الباقية مِنْ أوَّلِ العمر إِلَى آخره والأجزاءٌ 
المأكولة فضلةٌ مِنَ الآكل لا أصلية. 


في إحياء الطيور» والحق أن الأجسام تعدم إلا بعضًا منصوصًا عليه» وهو عجب الذنب 
كما في الصحيحين وغيرهماء وفي رواية لأحمد وابن حبان أنه مثل حبة خردل» وقد 
وصف بأن محله من الإنسان أسفل الصلب عند العصعص يشبه محله محل أصل الذنب 
من ذوات الأربع» وأن الأعضاء الأصلية تعاد بعد إعدامهاء قال تعالى: #ألُسَىَءِ مَالِكُ 
ِلَاوَحَهَهَ 4 [القصص:818]» وما أجيب به من أن التفرق هلاك كالإعدام في محل المنع 
خلاقًا لما في المواقف من أن الحق أنه لا يجزم بشيء من المذهبين نفيًا ولا إثبانًا لعدم 
الدليل على شيء من الطرفين. 

قوله: (وذلك) إشارة إلى سقوط قولهم. 

قوله: (لأنَّ المعاء إِنّما هُوَ الأجزاء الأصليّة... إلى آخره) أي: لا جميع الأجزاء على 
الإطلاق ليتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذية» ومن الأدلة المصرحة بإعادة جميع 
الأجزاء الأصلية حديث ابن عباس في البخاري: قَام في وَسُولُ لله يك فَقَالَ: «إِنَّكُمْ 
مَحْسُورُونَ حُمَاةَ عْرَاةَ غُرْلاء « كَمابدَأَمآ أَوَلَ كلق تيده 4 [الأنبياء: ]٠١4‏ الآية»”, 
ففيه أنه تعالى يعيد القلفة التى قطعت منه لأنها من أجزائه الأصلية؛ إذ هى من جلده الذي 
من شأنه البقاء معه إلى الموت. 


قوله: (والأجزاءٌ المأكولة) فضل في الأكل فَإنّا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره» 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه» وإذا كانت فضلاً في الأكل لم يجب إعادتها فيه بل 
في المأكول. فإن قيل: يحتمل أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضل 
في الأكل نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخر ويقود المخدورء أجيب: بأن الفساد إنما هي في 


زفق أخرجه البخاري كما في الفتح /١١(‏ 250177:786)» كتاب الرقاق, باب الحشرء ومسلم 
(8/ 8510:5195 6). 


و 8 
ا اليد خن 


فإن قيل: : هذا قول بالتناسخ؛ لأنَّ البدنَ الثاني ليس هُوَ الأول» لماوَرَدَ في الحديث 
من أن فل الت جز رد م زد مكّلونء وأن الجهنّمي ضر سْهُ مثل جبل أحُدء ومن هاهنا قال 


مَنْ قال: مامِنْ مذهب | لا وللتناسخ فيه قد راسخة. 


وقوع ذلك لافي إمكانه؛ فلعل الله تعالى يحفظها من أن تصير جزء البدن آخر فضلا عن 
أن تصير نطفة وأن تصير جزءًا أصليًا. 


قوله: (فإن قبل هذا) أي: قولكم بإعادة الأجساد قول بالتناسخ وهو انتقال الروح 
من جسد إلى جسد آخر. 

قوله: (لماوَرَدَ في الحديث من أن أَهْلَ الجَنّه جُرْدُ مُرْهٌ) أخرجه الترمذي”' من 
حديث معاذ يرفعه بلفظ: ايَدَْل أَمُْلٌ الجَنه الجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَلِينَبَنِي ثلاث 
وَنَلَاِنَ» حسن غريب وقد رواه غير الترمذي من حديث غير معاذ أيضًا كما في آخر 
الترغيب والترهيب للمنذري وفي غيره؛ والجرد: ب بضم الجيم جمع أجرد؛ وهو الذي لا 
شعر ببدنه» والمرد: جمع أمرد. 

َه 3 1 
قوله: (وأنَ الجهنمي ضرسّه مثل جبل أخُد) رواه مسلم”"' من حديث أبي هريرة 


ولفظه: ١ضِرْسٌ‏ الْكَافْنِ أَْابُ الكَافِرٍ مث أده وَعِلَظ ده مَِيرَة تا يناما وقد 


وود فى مسد عدن" وجامع الترمدي وغيرها أحاديث في عيرس الكافر في الثاز 
وجلده وما بين كتفيه بألفاظ متعددة أوردها المنذري أواخر الترغيب والترهيب. 


قوله: (إنّما يلزم التّاسخ... إلى آخره) مدار هذا الجواب على أن التناسخ يقتضر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 387» رقم 750140) وقال: حسن غريب. 

(1) أخرجه مسلم (4/ ».71١44‏ رقم .)7580١‏ الترمذي (5/ 4 »/١‏ رقم 7014) وقال: حسن. وأخرجه 
أيضًا: ابن حبان (15/ 0737, رقم /07441. 

إفرفق أخرجه أحمد (577/7» رقم »)١0417/5‏ والترمذي (0/ 15 7؛ رقم )7١95‏ وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه(5/ ١505‏ رقم5207).» والطبراني (7؟/ )7٠1/‏ رقم 07/178 والبيهقي في شعب 
الإيمان (0/ 7٠‏ رقم /78371). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (؟/ 2311٠‏ رقم 4 50). 


البعثُ حقّ لض 
قلنا: إِنّما يلزم التناسخ لو لم يكن البدنُ الثاني مخلوقاً مِنَ الأجزاءِ الأصايّة للبدن 

الأول» وإِنْ سمي مثل ذَلِكَ تناسخاً كان نزاعاً في مجرد الاسم ولا دليلٌ عَلَى استحالة 

إعادة الروح إِلَّى مثل هذا البدنء بَلٍ الأَوِلَّةُ قائمةٌ عَلَى حقَّيّنهِ سواء سمي تناسخاً أم لا. 


الجلود في قوله تعالى: « كُلَمَا تت جلود هم بذهم نود غَيرَهَا © [النساء: 07]. 


قوله: (مشل هذا البدن) أي: مثل هذا البدن المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن 
الأول. 


[مبحث الوزن والكتاب والسُّوّال] 


(والوزنُ حقٌ) لقوله تعالى: لوَلْوَرْميرمَيِ لك 4 [الأعراف: 8]. 

والميزانُ عبارةٌ عما يُمْرَفُ به كيفيّة مقادير الأعمال. والعقلٌ قاصرٌ عن إِذْراكِ كيفيته. 

وأنكرّهُ المعتزلة» لأنَّ الأعمال أعراض» وإِنْ أمكنّ إعاتُها لم يمكن وزنهاء ولأنّها 
معلومة لله تعالى فوزثُها عَبَثُ. 


والجوابٌ: أنّه قدوَرَد في الحديث أنَّ كُتُبَ الأعمال هي التي تُورنُ فلا إشكال. 


[مبحث الوزن والكتاب والسؤال] 


قوله: (وأنكره المعتزلة) هو الذي نقل في المواقف وعبارته: «وأما الميزان فأنكره 
المعتزلة عن آخرهم»؛ قال شارحه: (إلا أن منهم من أحاله عقلء ومنهم من جوزه ولم 
يحكم بثبوته كالعلاف وابن المعتمر»» وأما عبارة شرح المقاصد فهي: «وأنكره بعض 
المعتزلة»). 

قوله: (قد وَرَدَ في الحديث أنَّ كُنَبَ الأعمال هي التي تُوزن) الوارد في الحديث 
هو وزن كتب الأعمال لا الحصر الذي دل عليه قوله: هي التي توزن؛ أي: دون غيرها إذ 
لا مانع من أن تجسد الأعراض فتوزن» والقدرة صالحة بل قد قيل: إن الحسنات تجعل 
أجسامًا نورانية والسيئات أجسامًا ظلمانية. 


م 
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دم مبحث الوزن والكتاب والسّؤال 


وعلى تقدير تسليم كَوْنٍ أفعال الله تعالى معذّلةَ بالأعراض لعل في الوزن حكمةً لا 
نطلعٌ عَلَيْها. وعدم اطلاعنا عَلَى الحكمةٍ لايوجبٌ العبيث. 


(والكِتابُ) المثبّثٌ فيه طاعاتٌ العبادٍ ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيُمانهم وللكفار 


بشمائلهم ووراءَ ظهورهم. (حق) لقوله تعالى: #وَخِجُ له يوم الْعِيمَةِ مها يلَقَهُ 


1 


كاي جح ع سر 


مَنُورا )4 [الإسراء: 1]» وقوله تعالي: يام وق كب ييه (سسوْقَ اس 
حِسَابًا سير (4)2 [الانشقاق: ل١-8].‏ 


وسَكَتٌ المُصنّفٌ عن ذِكْر الحساب اكتفاءً بالكتاب» ل 


والمشهور من الأحاديث في وزن الكتب حديث البطاقة الذي سمي به الخبر 
المشهور بخبر البطاقة» وهو حديث أخرجه الإمام أحمد”" في مسنده بسند صحيح وابن 
حبان في صحيحه والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم والترمذي واللفظ له. وقال: 
حسن غريب» وابن ماجه كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَلَتَدَعَنْكَاء قال: قال 
ميلا 9 نم عه 2 000 2 0 0 ب 
رسول الله :إن الله يَسْتَخلِصٌ رجلا نْ أمِّي عَلَى ووس الْحَلَائِق يَوْمَ ليام فينْشرٌ 
َه واس سمس 0 2 ع 2 2 78 2 رق م 22 م واماةم اوس 
عَلَيِْ تَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سجلاء كل يسجلٌ مِدْلَ مَدَّ الْبَصَرِ تم يَقُولُ لَه أَتُنْكِرٌ مِنْ هذا ينا 


كس مي عر ]أ ]ود 0 1 عه 01 كد سرس فك كيس 1 55 2 مخكس كه سيب ئ1 . 1 
أَظَلَمَْكَ كَتَبَيَى الْحَافِظُونَ؟ فيقول: لاء يا رَبَّء فيقول: أَفَلَّكَ عَذْرَاء أ حَسَّنَة؟ قَالَ: لا» 


َب فقول : بَلَى» إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَئَةٌ وَأَنَّهُ لا ظْلُمَ عَلَيْكَ الْيوَْ فشُخْرَح بطَاقة فيهًا: 
لا إِلَهإِلّا لله وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبدُهُ وَرَسُولُة فَيَقُولُ: أَحْضِز وَزْنَكَ فيَقَولُ: يَارَبٌ مَا 
مَذِ الْبِطَاقَةُ مع مَذِهِ السَجِلّاتِ؟ قَبْقَالُ: إِنّكَ لَاتُظْلَمُ قَالَ: فَمُوضَعٌ السّجلّاتُ في كِمَق 
وَالِْطَاَةُ في كمَةِ مَطَانَتٍِ السّجِلّاتُ وَتَقََتِ الِْطَاقَةُ وَلَايَْقُلُمَعَ اشم الله شَيْء ايها 
يستفاد من هذا الحديث أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرها كما هو العهود 


في الدنياء بل هو بحسب معان وأسرار [...]" فيها كما يشهد به قوله يككه: «وَلا يقل مَعّ 


2 ر وعد يم 
اشهدا 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 711 رقم 5944).» والترمذي (5/ 4 ؟» رقم 35774)» والحاكم »45/١(‏ رقم 
4)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 3715 رقم 587). 
(؟) غير واضحة بالأصل. 


اه 0 


وأنكرَّةٌ المعتزلةٌ زعماً منهم أنّه عبث» والحوات ما مَرّ. 


اسم الله شَيْءٌ» وإن ما قيل من أن الراجح في ذلك الميزان يرتفع» والمرجوح [...]7 
نات لاه هذا اذيك وهل نون اعمال العكار قر لان اهنا لاتوزن لقوله 
تعالى: لأفَلَائقيمُ طم بَوْمَالْقِيمَةِورئً 4203 [الكهف: .]٠١١‏ والثاني: وهو الراجح أنها توزن 
لقوله تعالى: «وَبَن حَقَّت موزِكُه. ولوك اين حيرا أَشسَهُمفٍ جَهَكَم خَدُوت (4)3 
[المؤمنون: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: ألم تكن ءيق مُث ع فكُش ريكذت (4)005 
[المؤمنون: »]٠١5‏ وقوله تعالى: مَلائْقِ لم يوْمالِْيمَةِوَرَنَ(4)3 فمعناه: احتقارهم وأنهم 
لا قدر لهم في الآخرة تقول العرب ليس لفلان وزن؛ أي: قدر وخطر لخسته. وعلى هذا 
القول اقتصر البغوي في تفسيره واختار ابن عطية وهو ظاهر قول البخاري؛ وأن أعمال 
بني آدم قولهم: يوزن وهل يعم وزن الأعمال كل مكلف. نبه القرطبي على أنه لا يعم وإن 
ذلك ظاهر قوله تعالى: لإيْعرَكُ ألْمُجرمُونَ يهم مبوْحَدُ يلباص والأقدام ((20) 4 [الرحطن: 
]١‏ وقد تواردت الأحاديث بدخول قوم الجنة بغير حساب وذلك ظاهر في أن أعمالهم 
لا توزن؛ لأن الميزان بعد الحساب لكن لا بعد في أن تكون حكمة وزن الأعمال إظهار 
مراتب أهل الكمال وفضائح أهل النقصان؛ فيوزن عمل من لم يصدر منه ذنب قط إظهارًا 
لشرفه على رؤوس الأشهاد ونقويها بسعادته زيادة في مسرته» ويوزن عمل من ليس له 
حسنة إعلانًا بفضيحته» ونقويها بسعادته زيادة في مسرته» ويوزن عمل من ليس له حسنة 
إعلانًا بفضيحته» وإظهارًا لشقاوته على رؤوس الأشهاد زيادة في مساءلته وكان ينبغي 
تقديم الكتاب على الوزن؛ لأن الحساب متأخر عن إيتاء الكتاب كما دلت عليه الآية التي 
ساقهاء والوزن متأخر عن الحساب. 


قوله: (وأنكره المُعْتزلة) أي: الكتاب والمنكر له البعض فإن صحاب الكشاف 
جرى على إثباته في غير موضع. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 
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0-17 مبحث الوزن والكتاب والسّؤّال 


(والسُوَالٌ حَقٌّ) لقوله تعالى: «الَنَدْدَتَهْمْ أَجمَعِينَ (1» [الحجر: 147]» ولقوله 
عََنهآتَكام”: «الله يُدْنِي المؤمن فيضعٌ عَلَيّه كنفه ويستره؛ فيقول: أنعرفٌ ذنبّ كذا؟ أتعرفٌ 
ذنبَ كذا؟ فيقولٌ: نعم أي ربء حَنَّى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنّه قد هلكٌ قال 
تعالى: ب متها عليك في الذنيا وأنا غْفِرُها لك اليوم فيُغطى كتابَ حسناته؛ وأمًاالكفار 
والمنافقون فيُنادى بهم عَلَى رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذَّبواعَلَى ريّهم ألَالعنة الله 
عَلَى الظّالمين»2. 

قوله: (والسُّوالٌ ححقٌ) لقوله تعالى: « هَوَرَيَلك لَنَسَحَتَهْمْ أَجمْعِينَ (5) عََا كَاوأ 
ا يعمَُون )4 [الحجر: 948-7]» وقوله تعالى : 7 قفوم يتلم تَسْعُولُونَ (ن5) 4 [الصافات: 5 ؟] 
وحديث: هِإِنّ الله يُذْنِي الْمُؤْمنَ) ذ في الصحيحين. 


)١(‏ أخرجه 


7 1 . 
[ مبحث الحوض والصراط ]| 
(والحَوْضٌ حَقٌّ) لقوله تعالى: «إِنَاأَعَطَبِئكَالْكوكَرَ ((4)0 [الكوثر: »]١‏ 
ولقوله عََتآلتَكاه: ١حَوْضِي‏ مسيرةٌ شهر ورّواياةُ سواء. وماؤةُ أبيض مِنَ اللبن» وريخة 
أطيبٌ مِنَّ السك وكيزانّةٌ أكثرٌ من نجوم السّماءء م ا ل 


[[مبحث الحوض والصراط] 


1 


قوله: (لقوله تعالى: #إِنَا أَعَطَبِْن الور 45 [الكوثر: )]١‏ الاستدلال 
به مبني على تفسير الكوثر بالحوض وهو أحد الأقوال في تفسيره منقول عن عطاء؛ 
وقيل: الكوثر نهر في الجنة والأظهر في تفسيره أنه الخير الكثير المفرط الكثرة من 
العلم والعمل وشرف الدارين وسائر ما أنعم الله به عليه فيها؛ فالحوض على هذا من 
الخير الذي أعطيه يك وكذا النهر في الجنة حديث: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ تَسهْرا الحديث هو 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي ودَيَعَنَهَا والأحاديث المثبتة 
للحوض كثيرة جدًا في الصحيحين وغيرهما بطرق يبلغ بها المتن التواتر المعنوي» ولا 
تنافي هذا الرواية ما ورد في رواية لأحمد من أن الحوض كما بين عدن وعمانء وفي رواية 
في الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية فيهما أيضًا ما بين المدينة وعمان» وفي 
رواية ما بين أيلة ومكة. وفي رواية لابن ماجة ما بين المدينة إلى بيت المقدس. لأن كلا 
من هذه المسافات شهر تقريبًا وإن كان بعضها يزيد على بعض؛ فالمقصود بيان طول 


لض 


ون مبحث الحوض والصراط 


3 6 1 - 
من يشربٌ منها فلا يَظمأ أبد0)1 والأحاديث فيه كثيرة. 


(والصّراط حن) وهو جسرٌ ممدوة على من جهنم أدق ين الشّعر وأحدٌنَالسَيْفه 
يعبر أل الجن ويَزلٌ به أقدامٌ أل النار. 


المسافة لا التحديد» وذكر لكل مخاطب ما يعرفه؛ وأما رواية ما بين جَرْيَا وأذْرّح فإنها 
دون الشهر بل دون نصف الشهر بل قد قيل إنها مسيرة ثلاثة أيام» فإنها تكون غير منافية 
للروايات إذا كان المراد تمثيل طول المسافة لكل أحد مما يعرفه دون تحديد ولا تقريب 
وإن استبعد هذا التأويل فيرجع إلى الروايات الراجحة» وإن عد اختلاف الروايات في 
المسافة اضطرابًا؛ فالقدر المشترك بينهما طول المسافة وكلها مثبت للحوضء وقوله: 
(وزواياه سواء) معناه أن كلا من نواحيه الأربع لا يزيد على كل من بقيتها كما ورد أن 
طوله وعرضه واحد في رواية لأحمد بإسناد حسن. 

قولةة (مق يقنوك مثها فلا تطماً) لاهره اند تابه فين دول الجن دوك عل ثيه بالقاز 


التي دخولها سبب الظمأء قيل: ويحتمل أن المراد لا يعذب بالظمأ من شرب منه وإن 
دخل النار وهذا احتمال بعيلك. 


قوله دَق مِنَ الشّعر وأحدٌِنَ السَّّْف) في مسلم عن أبي سعيد الخدري: 
ابلمَيِي أَنّهُ دَق مِنَّ الشَّعْرء وَأَحَدُ منَ السَيْفِ» ومئله ل يقال من قبل الرأي؛ فله حكم 
المرفوع» وفي مسند أحمد عن عائشة حديث مرفوع يتضمن وصف أحوال القيامة» وفيه: 
«وَلِجَهَنمَ جشرٌ أدَقُ ِنَ الشّْرِءوَأَحَدُمِنَ الشف وَفِبهِه وَالنَّاسُ عَلَيّه َالَف وَالْرْقَ 
وكالزيع: وكأجارييو الخو والزكاية رفي إننادة لكي لههة وقد اوناق وبقية رتجاله 
رجال الصخبح»وروى الطبراني من حديث ابن مسسعوه! اليُوضَعْ م الضّرّاط عَلَى سُوَاءٍ 


>ى سس - 


جَهَنّم مدل حَدٌ السَيْفِ الْمُرْمَفٍِء دَحَض مَزْلَّة عَلَيْهِ َكَاليبٌ مِنْ ار يُحْتَطَفُ بِهَا قَمْمْسَكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ »71٠5‏ رقم 75708).: ومسلم (4/ 17417 رقم 7747) وأخرجه أيضًا: 
ابن حبان /١5(‏ 27514 رقم 5467). 


مبحث الحوض والصراط اام 
وأنكره أكثرٌ المعتزلة» لأنَّه لا يمكن العبور عليه» وإن أمكن فهو تعذيبٌ للمؤمنين. 


والجواب: أنَّ الله تعالى قادرٌ عَلَى أن يمكن مِنَ العبور عَلَيْهِ ويسهله عَلَى المؤمنين» 
03 3 م > إضداناة 5 كا ء* 
حَتَى إِنَّ منهم من يجوّره كالبرق الخاطف ومنهم كالريح الهابّة ومنهم كالجواد إِلَى غير 
ذَلِكَ مما وَرَّدَ فى الحديث. 


يَهْرِي فيهَاء وَمَصْرُوعٌ 0 ص يَمُرٌكَالْبَرْقَ» م كالريح تم كَجَرْي الْمَرَسِء د َم كَسَعْي 
الرَجُلِ» ثم كَرَمَلٍ الرّجُلِء نم كَمَضْي الرَّجُلِ» والمشهور أن الميزان قبل الصراطء قال أبو 
الحسن القابسي: «والصحيح أن الحوض فل الميرانة وماذهب إليه أبو طالب المكي 
في القوت وغيره من أن الحوض بعد الصراط قد غلط فيه»» قال الإمام الغزالي في كشف 
علوم الآخرة: (حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو 
غلط من قائله» انتهى. والأحاديث ظاهرة في أنه قبل الصراطء ولا ينافي ذلك ما رواه 
الترمذي والبيهقي عن أنس: سنت وَسُولَ اله يك أن يَشْقَمَ لي يوم الام ََالَ: «أنا 
عل قُلْتُ: نا يْنَ أَطْلْيُتَ؟ قَالَ: «أوّلَ مَا تَطْلْييِي عَلَى الصّرَاطِ) قُلْتُ :نَم ألْقَكَ؟ قَال: 

«فَاطلَبيِي عِنْدَ 6 قَلْتُ: قَإِنَ ل أَلْقَكَ عِنَدَ دَ الْمِيرَانِ؟ قَالَ: «فَاطلبني عِنْدَ ل الحوضٍ 
ني لا أخطِيٌ هذه اللا مَوَاطِنَ»: فإن التقديم هنا في الذكر الأهمية لا بحسب الوجود. 


قوله: (وأنكره المُعْتزلة) عبارة شرح المقاصد وأنكره عبد الجبار وكثير من المعتزلة 
لكن عبارة المواقف وأنكره أكثر المعتزلة كعبارة الشرح. 


قوله: (والجوابٌ: أنَّ الله تعالى قادرٌ) فإن الذي قدر على أن ب يسير الطير في الهواء» 
قادر على أن يسير الإنسان على الصراطء وفي الصحيحين عن أنس: أن رَجُلَا قَالَ: يَا نبي 
الله كَيِفَ يُحْشَّرٌ الكَافِرَ عَلَى وَجْهِدِ يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: «كيْسَ الَّذِي أمْمَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ قَاوِرٌ 
عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْههيَوْمَ القيَامَة). 

تولة: (إلتى غير ذلك مكنا ورد قتي الحديت) مندها روا الحاكم سن عدي نج 
غود رفك على شرط مسلم ولفظه: وْلُمْ لّمح البرّقه كم كاري ثم كَحْضْرٍ 


#8 2-4 


اعون م كَالرَ اكب فِي رَحْلِهِ ْم كَقَدٌالرّجُلِء ثم كَمَشيه؛ ومارواه مسلم وغيره من 


فق مبحث الحوض والصراط 


و2 ا 


حديث حذيفة وأبي هريرة ولفظه: افيَمر أو 


الرّجَال) وقدمنا روايتي مسند أحمد. 


[مبحث الجَنّة والنار] 


(والجَنَّةٌ حَنّ وَالنَّارُ حَقٌ) لأنَّ الآياتٍ والأحاديث الواردة في شأنِهما أشهرٌ من أن 
خف وأكثر من أن تحص : 
وتمسكٌ المُكرون بأنَّ الجن موصوفة بأنَّ عَرْضَها كعرضي السّماوات والأزض» 
5 1 و ل زحاء 2 5 5 8 
وهذا في عالم العناصر مُحالٌ وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج 
عنه مُستلزم لجواز الخرق والالتئام» وهو باطل. 
قلنا: هذا مَبّْي عَلَى أصْلِكم الفاسد, وقد تكلّمنا عَلَْه في موضعه. 
(وَهُما) أي الجنّة والنار (مَخُلوئّتان) الآن (مَؤْجودتان) تكرير وتوكيد. 


وزعم أكثرٌ المُعتزلة أنهما إِنّما تُخلّقان يوم الجزاء. 
[مبحث الجنة والنار] 


قوله: (مستلزمٌ لجواز الخَرّق والالتئام) أي: خرق الأفلاك والتئامهاء وقد بينا 
معناهما فيما سبق ووجه استلزام جواز الخرق والالتئام أن آدم عليه الصلاة والسلام 
أهبط منها إلى عالم العناصر كما ثبت ذلك في الكتاب العزيز. 

قوله: (على أصلكم الفاسد) الخطاب للفلاسفة وهم المنكرون لحقية الجنة والنار» 
وأصلهم الفاسد هنا هو الخرق والالتئام» وأيضا فإنكارهم الحشر مستلزم لإنكارهم 
الجنة والنار؛ لأنهم يقولون بقدم العالم ورتبوا عليه استحالة عدمه فلا حشر عندهم. 


يفف 


و 2 
ع مبحث الجنة والنار 


ولنا قصةٌآدم عَآتَح وحوّاء وإسكانهما الجن والآيات الظاهرة في إعدادهما 
إذْ ل ضّرورة في العدولٍ عَنِ الظاهر. 


وم مره و دعي و موري 2 


فإنْ عورضٌ بمثل قوله تعالى: #إِدْكَلدَا لخر يجمه ادن لاِيرِيدُونَ ١‏ ف الأرص 
وَلَا هَسَادًا * [القصص: 47]. 


قلنا: يحتملٌ الحال والاستمرار» ولو سلم فقصّة آدم تبقى سالمة عَنِ المعارض. 


قالوا: لو كانتا مَؤْجودتين الآنَّ لما جار هلاكٌ أكل الجَنَّة لقولهِ تعالى: «أَكُلْهَا 
دَآيِمٌ # [الرعد: ه*] ماسو ا امار و ساامو دود ساس ع اوكا 


قوله: (لنا قصةٌ آدم وحوّاء وإسكانهما الجَنَّة) أي: ثم إخراجهما منهاء وقوله تعالى: 
ل ل ا 0 02 وعر دك 0-4 
#وطفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَِسَاْوَرَقٍ اَلَنْةٍ 4 [الأعراف: 77] وحمل الجنة في الآيات على بستان 
من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب والمصادمة لإجماع المسلمين. 

قوله: (والآيات الظاهرة) منها ما ذكره الشارح» ومنها: #وَلَْدَوَماهيَزَةَ َي (50) عند 
سِدرة الست عنْدَهَابَةُ الأوق (4)0 [النجم: .]165-١1‏ 

قوله: (فإن عغورض... إلى آخره) المعارضة مبنية على أن يجعل بمعنى يخلق, وأنه 
للاستقبال وكلاهما في حيز المنع؛ لأن يجعلهما بمعنى نصيرهما للذين لا يريدون علوًا 
بأن نمكنهم منهاء وذلك لا ينافي كونها موجودة» بل هو لازم لوجودهاء وجواب الشارح 
مبني على تس لم أنها بمعنى نخلق» وقوله: يحتمل الحال والاستمرار معناه أنها جعلت 
حال وجود الآية رقما في اللوح المحفوظ, وأنها استمرت مجعولة. 

قوله: (ولو سلم) أي: أن معنى نجعلها نخلقها في المستقبل فغايته معارضة ظاهر 
بظاهر؛ لأن كلا من الآيتين ليست قطعية فى مدعى المستدل فإذا تعارضتا تساقطتاء 
وبقيت قصة آدم قطعية سالمة عن المعارض. 


قوله: (أكل الجنة) أي: مأكولها. 


مبحتٌ الجِنَّةِ والنار يفن 
31 يي عد ل لعل ءة سو روة 
لكن اللازم باطل لقوله تعالى: 9 كلسَىَءِ مالك إلا وَجهَةء © [القصص: 88]. 
قلنا: لاخفاء في أنّه لايمكن دوامٌ أكل الجَنّة بعينه. وإنما المرادُ بالدوام بأنَّه إذا 
فني منه شيءٌ جيء ببدله. وهذا لا ينافي الهلاكَ لحظة: عَلَى أنَّ الهلاكَ لا يستلزمٌ الفناء» 
بل يكفي الخروجٌ عَنِ الانتفاع به. ولو سلم فيجورٌ أن يكون المرادُ أنَ كل شيء ممكنٌ فهو 
هالك ني حدٌ ذاته؛ بِمَعْنى أنَّ الوجودّ الإمكاني بِالتَظر إِلَى الوجود الواجبي بمنزلةٍ العدم. 
(باقينان لا تَفُنيان ولايفُنى أهلّهما) أي دائمتانٍ لايطرأعَلَيْهما عَدَمّ مستمرٌ لقوله 
تعالى في حقٌّ الفريقيْن: «حَلاِِينَ فها بدا ». 
ع2 7 8 و # م 50000 م 5 و 2 2 و1 
وأمَاما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى: 9 كل سَىَءِ هَالِك1 


| روة 


وجهه, # [القصص: 848] الا 1 ف لوا او وا أ ع3 قد 1 اللا ري 1ق يق عند اد لوزن درو ا 4د ا 


2 


قوله: (لكن اللّاْم باطلٌ... إلى آخره) يرد على هذا الاستدلال أنه مشترك الإلزام؛ 
لأن المراد بالشيء في الآية الوجود مطلقًا كما في قوله تعالى: امه حَِقٌ كل شَىْو * 
[الرعد: »]١7‏ وقوله: «وَهْوَيكلٍ شَىَء غيم )4 [البقرة: 74]» وليس المراد بالشيء فيها 
الوجود وقت النزول فقط؛ فلو خلقت يوم الجزاء لكانت داخلة في عموم الآية. 


قوله: (وإنّما المُراد الدّوام... إلى آخره) يعني: أن المراد الدوام النوعي لا الشخصي؛ 
فإن نوع الثمار يعد دائما عرفا وإن انقطع في بعض الأوقات. 

قوله: (لايُنافي الهلال لحظة) أي: كما سيأتي قريبّاء بل يكفي الخروج عن الانتفاع 
المراد الانتفاع المقصود منه فلا يرد أن ما لا يفنى دليل على وجود الباري سبحانه وهو 

قوله: (ولو سلم) أ أن الهلاك يستلزم الفناء. 


قوله: (وأمًا ما قيل مِنْ أنهما تهلكان ولو لحظة) أي: عند النفخة الأولى وهي النفخة 


ام مبحثٌ الجنّةٍ والنار 
فلا يُنافى البقاء بهذا المَعْنىء عَلَى أنّك قد عرفت أنَّه لا دلالة فى الآية عَلَى الفناء. 

وذهبّتٍ الجهميّة إِلَى أنهما تفنيان وتفنى أهلّهماء وهو قولٌ باطلٌ مخالفٌ للكتاب 
والسّنّة والإجماع» َس عَلَيْهِ شبهةٌ فضلاً عن حجّة. 


قوله: (لا يُنافي البقاء بهذا المَعْنى) أي انتفاء طريان العدم المستمر. 


[مبحث الصّغيرة والكبيرة] 


(وَالكَبيرَةٌ) قد اختلمَتٍ الرُّوايات فيهاء فرّوِيَ عن ابن عُمر رََيَدعَتَْا أنها تسع: 
الشّرْكُ بالله وقتلّ التّممس بغير حقٌّ وقذفٌ المُخْصِنة والرّنا والفرارٌِنَ الرّحف والسّسحر 
وأكل مال اليتيم وعقوقٌ الوالدين المسلمَيْنٍ والإلحادٌ في الحَرّم» 10011 


[مبحث الصّغيرة والكبيرة] 


قوله: (رُوِي عن ابن عُمر أنها تسع) أي: بتاء قبل السين أخرجه كذلك الحافظ 
أبو بكر البغدادي» عن طيلسة بن علي اليماني وهو طيلسة بن مياس»ء عن ابن عمر يرفع 
بلفظ: «الْكبَائرٌ يسع الْإِشْرَاكُ بالل وَكَثْلُ َسَمَةِ وَالْفِرَارُِنَ الَّحْفيء وَقَذْفٌ الْمُحْصَئد 
وَأَكلُ الرّبَاء وَأَكلُ مَالٍ الْيتيم؛ وَالْإلْحَادُ في الْمَسْجِدٍء وَالَّذِي يَسْتَسْجْرٌ وَيُكَاءالْوَالِدَيْنِ 
و العقرقة و احرج اليفارى في الأدب القره لسع سنا عن اسعاعي ابو عللة: 
عن زياد بن مخراق» عن طيلسة بن مياس» عن ابن عمر موقوفًا عليه» وكلتا الروايتين 
فيها: أكل الربا بدل ما في الشرح من الزنا بالزاي والنون» وليس فيهما السحر» وأخرجه 
الخطيب في الكفاية أيضًا من حديث حسين بن محمد الجعفري» والحسن بن موسى 
الأشيب كلاهماء عن أيوب بن عتبة بلفظ: «الْكبَائِرٌ سَبْحٌ -أي: بتقديم السين-. الشّركُ 
بالله وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَالزْنَاه وَااسَحْرٌ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفء وَأكُل الرّبَاء وَأَكُلُ مَالٍ 
اليتيم» فعد في هذه الرواية الزنا والسحره وقد فسر الذي يستسخر في الرواية السابقة 


فضا 


ىه 
0/١‏ مبحث الصغيرة والكبيرة 


وزاد أو هُربرة: أكلٌ الرّباء وزاد علي تتَدََِهْعَنَه: السّرقة وشربٌ الكَمْر. 


بالذي يسرك العمل وييأس من الثواب عليه» وهو اليأس من روح الله فهو عند الشافعية 
كبيرة» وإن عده المصنف آخر العقائد من أنواع الكفر وسنتكلم على ذلك في محله إن 
شاء الله تعالى» وقد ورد في الصحيحين وغيرهما روايات من حديث جماعة من الصحابة 
تتضمن عد الكبائر سبعّاء وليس مفهوم العدد مرادًا في شيء من الروايات يدل على ذلك 
أن الذي يؤخذ من مجموعها يزيد على السبع وعلى التسع بل قد قال ابن عباس: «هي إلى 
السبعمائة أقرب» رواه أبو جعفر الطبري من رواية قيس بن سعيد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: «وأقربيتها إلى السبعمائة باعتبار أصناف أنواعها». 


قوله: (وزادَ أبو هريرة: أكلٌ الرّبا) ليس المراد أنه عدها عشراً إنما المراد أنه ورد 
من روايته ما يؤخذ منه جعل أكل الربا زائدًا على التسع في رواية غيره ففي الصحيحين 
المهلكات-» قِيلّ: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالله. وَالسَّحْوٌُ وَكَثلَ التّفْس الَنِى 
حَرَّءَ الهلا بالحَقٌ» وَأَكُلُ اليا وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم وَالتَولَي يَوْم الزّحْفء وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ 
المُؤْمِنَاتٍِ الغافلاتِ». 


قوله: (وزادَ علي تيدََتَهعَنُ: السّرقة وشربٌ الخمر) لم أرهما معدودين من الكبائر 
من رواية علي» نعم هما كبيرتان بالإجماع والنصوص الصحيحة المصرحة بعظم الوعيد 
فيهماء وقد ورد في جامع الترمذي عن علي يرفعه: «إذا فعلت أمتي عشر خصال»؛ وعد 
منها شرب الخمرء وفي آخره «فليرتقوا عند ذلك ريحًا خمرًا أو خسفًا أو مسخًاف قال 
الترمذي: غريب. 


تنبيه: قيل: لفظ الشرك في الحديث إن أريد به مطلق الكفر؛ فالسحر مندرج فيه 
لأنه كفر بالاتفاق» فذكره في الحديث تكرار وإلا فسائر أنواع الكفر غير الشرك تبقى غير 
معدودة من الكبائر مع أنها أكبر الكبائر وجوابه أن المراد بالشرك مطلق الكفر, وما زعمتم 
من لزوم تكرار السحر لاندراجه فيه ممنوع؛ لأن من السحر ما هو كفر كسحر يتضمن 
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2 7 
وقيل: كلّ ما كان مفسدتّهُ مثلّ مفسدة شىء مما ذكر أو أكثر منه. 
ا :2 
وقبل: كل ما توعد عَلَيْهِ الشرعٌ بخصوصه. 


وقيل: كل معصية أصرّ عَلَيْها العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. 


عبادة كوكبء وهو محل الاتفاق ومنه ما هو كبيرة وليس بكفر والحاصل أن السحر 
ليس كفر العينة» بل لتضمنه ما هو كفر» كما صرح بذلك أصحابنا في كتب الفروع حيث 
عدوا السحر المتضمن للكفر كفرًا في باب الردة» وعدوا غيره من أنواع السحر كبيرة في 
كتاب الشهادات»؛ ودعوى المعترض الاتفاق إن أراد في النوع المتضمن للكفر بنعم ولا 
يفيده وإن أراد مطلقًا فممنوع على أن مفهوم العدد ليس مرادًا من الحديث كما قدمناء 
فلا يعترض بخروج شيء عنه بتقدير حمل الشرك في الحديث على النوع المخصوص 
وبالله التوفيق. 

قوله: (وقيل: ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذُكِر أو أكثر منه) هو الذي ذكره 
شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في قواعده الكبرىء قال: «إذا أردت 
معرفة الكبائر والصغائر فأعرض مفسدة الذنب على مفسدة الكبائر المنصوص عليهاء فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو رتب 
عليها فهي من الكبائر» فمن دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم 
بدلالته وبسبون حريمهم وأطفالهم ويأخذون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم 
فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر ثم 
ساق في القواعد عدة أمثلة من هذا القبيل» ومحل بسط الكلام في ذلك مبسوطات كتب 
الفروح وكتاب الإحياء وكتاب القواعد المشار إليه. 


قوله: (وقيل: كل ما توعد عليه الشّرع بخصوصه) نقله الرافعي عن الأكثر. 


قوله: (وقيل: كل معصيةٍ أصرّ عليها العبد) بإن لم يتب منها (فهي كبيرة» وكل ما 
استغفر منها) أي: طلب المغفرة لها بطريق طلبها وهي التوبة (فهي صغيرة) وحاصل هذا 
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وقال صاحبٌ الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيّان لا يُعرفان بذاتيهماء فكل معصية 
إذا أضيف إِلّى ما فوقها فهي صغيرة» وإن أضيمَتْ إِلَى ما دونها فهي كبيرة» والكبيرة 
المُطّلقة هي الكفرء إذ لا ذنبٌ أكبر منه. 
وبالجملة المُسراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر (لا تُخرجُ العبد المؤِْن صن 
الإيمان)» لبقاءِ النصديق الذي هُوٌ حقيقةٌ الإيمان» خلافاً للمعتزلة حيثُ زعموا أنَّ مرتكبٌ 
الكبيرة لَيْس بمؤمن ولا كافرء وهذا هُوٌ المنزلةٌ بين المنزلتين» بناءً عَلَى أنَّ الأعمالٌ عندهم 


أن كل ذنب لم يتب منه فهو كبيرة بالنسبة إلى عظمة من عصى به سُبَحَاتَهُوتَكَالَء وكل ذنب 
تاب منه فهو صغيرة بالنسبة إلى سعة عفوه سُبْحَانَةوَتَعَالَء واعلم أن القائل بهذا لا يقول 
بأن كل معصية تسلب العدالة» بل من المعاصي ما يسلب العدالة عنده ومنها ما لا يسلبهاء 
وإن سماه كبيرة» واعلم أيضًا أن الإصرار يطلق بمعنى آخر وهو تكرر فعل الصغيرة على 
وجه يسلب العدالة» وقد ضبطها الشيخ عز الدين في القواعد بأن تكرر الصغيرة من 
المكلف تكرارًا يشعر بقلة مبالاته في الدين إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» قال: «وكذا إذا 
اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أدنى الكبائر» انتهى. 
وهو جائز على الوجه القائل بأن الصغائر من أنواع دون إصرار على نوع منها قدتسلب 
العدالة وهو الموافق لنص الشافعي في المختصر أن من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلاء 
ومن كان بالعكس فهو فاسقء وتمام إيضاح ذلك يطلب من مبسوطات الفقه. 

قوله: (أنهما اسمان إضافيّان... إلى آخره) يرد عليه أنه مخالف لقوله تعالى: إن 
يبَأ كبر مَانهَوْنَ عَنْه تُكَفْرَ عدك سَيَنَايَكُمْ 4 [انساء: ]١‏ لأنه بالنظر إلى كون 
يي اي 0 
التي تجتنب. فإن قيل: المراد بالكبائر في الآية جزئيات الكفر فإذا اجتنب كفر ما عداها 
قلنا: تكفير ما عداها معلق بالمشيئة كما سيأتي والإلزام أن يكفر القتل والزنا والسرقة 
بمجرد اجتناب المسلم الكفر ولا قائل بذلك. 


قوله: (بناءً عَلَى أنَّ الأعمالٌ عندهم ا 0 
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جِزءٌ من حقيقة الإيمان. 

(ولَا ئُدْخِلَُةُ) أي العبدّ المؤمنّ (في الكفر) خلافاً للخوارج. فإنّهُم ذهبوا 
مرتكبّ الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كافر. وأنّه لا واسطةً بين الكفر والإيمان. 

لنا وجوه: 

الأوّل: ما سيجية من أنَّ حقيقة الإيمان هُوٌ التصديقٌ القلبي» ؛ فلا يخرجٌ المؤمنُ 
عَن الاتّصافي به إلا بما ينافيه» ومجردٌ الإقدام عَلَى الكبيرة لغلبة شهوة أو حَدِيّةِ أو أَنَفةٍ 
أو كسل خصوصاً إذا اقترن به خوفٌ العقاب ورجاءٌ العفو والعزمٌ عَلّى التوبةٍ لا ينافيه. 
نعم إذا كان بطريقٍ الاستحلال والاستخفاف كان كفراً لكونه علامةً للتكزيب» ولانزلع 
في أنَّمِنَ المعاصي ما جعله الشارعٌ أمارةً للتكذيب وعُلِمَ كونه كذلك بِالْأَولّة الشسرعيّة 


00 ل ل 


امكف 
- 
سول 


مه م م 


جزء من حقيقة الإيمان) أي: والشيء ينتفي بانتفاء جزئه فانتفى عندهم الإيمان ولم يوجد 
الكفر» وبتقدير كون الأعمال عندهم شرطًا كما جرى عليه شيخنا في المسايرة فيقرر على 
هذا المنوال بأن المشروط يتتفى بانتفاء شرطه. 


قوله: (خلانا للحوارج) أولهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وَيَإنَهعَنهُ 
وكفروه وكفروا معاوية بمسألة التحكيم؛ وهم سبع فرق كما بين آخر المواقف وشرحه 
وهو مبسوط في كتب الملل والنحل. 

قوله: (لغلبة شهوة) أي: كالإقدام على الزناء وقوله: (أو حَِيّةِ أو أنفةٍ) أي: الإقدام 
على القتل أو القذف أو السبء وقوله: (أو كسل) أي: كترك الصلاة كسلاء وقد فسرت 
الحمية بالأنفة في المحكم وغيره» وكذا في الكشاف في سورة الفتح» وفي جعل أو بمعنى 
الواو ليكون عطف الأنفة تفسيرًا مكلف؛ لأن أداة العطف التفسيري هو الواو دون أو. 

قوله: (نَعَمْ إذا كان) الإقدام (بطريق الاستحلال) بأن كان على وجه يفهم منه أن 
ذلك الذي أقدم عليه يعذه حلالاء فإن عده حلالا تكذيب» وذلك الإقدام المقترن بما 
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وبهذا ينحل ما قبل: إن الإيمان إذا كان عبارةً عَنِ التصديق والإقرار ينبغي أن لا 
يصيرٌ المُقِرٌ المصدق كافراً بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحققٌ منه التكذيب أو 
الشك. 

الثاني: الآياثُ والأحاديث الناطقةٌ بإطلاق المؤمن عَلَى العاصيء كقولهِ تعالى: 
« كا النَءامناكيب عَلَتكمْ الْيِصَاصُ في ْمَل 4 [البقرة: 1074]» وقوله تعالى: ليكاي)ا 
لمت ءامثوأ وب وال تبه و4 [التحريم: ]0 وقوله تعالى: #وَإِنْطقَئَانِ من 
لْمْوْمِنِينَ أَهْسَئَنُوا # الآية [الحجرات: 4]» وهى كثيرة. 

الثّالِث: إجماع الأفة من عصر النبىّ لَك إلى يومناهذا بالصَّلاة عَلَى من 
ماتّ مِنْ أَهْلٍ القبلة من غير توبةٍ والدّعاء والاستغفار لهم مع العلّم بارتكابهم الكبائرٌ بعد 
الانفاق عَلَى أن ذَلِكَ لايجورٌ لغير المؤمن. 


يدل على عده حلالُا علامة للتكذيب فهو كفر بهذا الاعتبار» كما أن المعاصي التي جعلها 
بكلمات الكفرء فإن التلفظ فعل اللسان والإيمان أمر قلبى؛ لأنه تصديق القلب. 

قوله: (نصوحًا) أي: بالغة في النصح وهو صفة التأديبء فإنه ينصح نفسه بالتوبة 
وصفت به التوبة على الإسناد المجازي. 

قوله: (بالصلاة) المعروف تعدية الإجماع بعلى ليه بالباء فاستعمال الشارح الباء 
هناء بمعنى على مجاز كما في قو له تعالى: 9 ## وَمِنَ آهَلٍ)آ َكِب من تَأْمتْهيقِِطَارٍ © [آل 
عمران: 6] أي: على قنطار. 

قوله: (بعد الاتّفاق على ذلك) أي: الصلاة والدعاء والاستغفار ليجو ز لغير المؤمن» 
لقوله تعالى: # ولا نضا ]*"عَلأحرٍ © [التوبة: 84]» وقوله: #إن شَسْسَمْفِرَ هم سَبعف مره 
قن يَمْف رَ دهم » [التوبة: »]4٠١‏ وإنما نهى عن الصلاة عليهم لتضمنها الدعاء لهم. 


)١(‏ بالأصل: يصل» وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


2 
مبحث الصغيرة والكبيرة رم 
و احتجّت المعتزلة بو جهين: 


الأول: أنَّ الأمَةَ بعد اتّفاقهم عَلَى أنَّ مُرتكبّ الكبيرة فاسقٌ اختلفوا في أنّه مُؤمن 
وهو مذهبٌ أَهْل السنة والجماعَة أو كافرٌ وهو قولُ الخوارج أو منافق وهو قول الحسن 
البصريء فأخذنا المتّفّ عَلَبْه وتَرَكْنا المُخْتَلَفَ فيه» وقلنا: هُوَ فاسقٌ لَيْس بمؤمن ولا 
كافر ولا منافق. 

والجوابٌ: أنَّ هذا إحداثٌ للقولٍ المخالف لما أجمع عَلَيْهالسَّلفٌ من عدم المنْزلة 
بين المنزلتين» فيكونٌ باطلاً. 

والثاني: أنّه لَيْسَ بمؤمن لقوله تعالى: « أمَمَنَكانَ مُوْمنكَمَنكات وَايما * 
[السجدة: ]١6‏ جعلّ المؤمنٌ مقابلاً للفاسق. وقوله عََدالتَكا: «لَا يَرْنِى الرَانِى حِينَ يَرْنى 
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وهو مؤمن 


قوله: (المُخَالِف لما أجمعَ عليه السّلف) فإن قيل: أليس قد جعل الحسن البصري 
النفاق واسطة بين الإيمان والكفر؟! قلنا: ليس كذلك! بل إن حمل كلام الحسن على 
ظاهره فهو حكم منه بأنه كافر كفرًا خاضّاء وهو النفاق الذي هو إخفاء الكفر وإظهار 
الإيمان واللائق بمقام الحسن أن يحمل كلامه على هذا على أنه خارج مخرج التنفير 
عن الكبائر بأنها معاص» ومن المعاصي ما جعله الشرع علامة على عدم تصديق القلب» 
وما قيل في الجواب من أن المراد الإجماع المتقدم على الحسن فهو غلط وإلا لما خالفه 
الحسن؛ لأنه أقعد بمعرفة الإجماع ممن بعده لا يقال لعل الإجماع انعقد بعد الحسن؛ 
لأنا نقول قد كان واصل بن عطاء في عصره وهو رأس المعتزلة وأظهر هذا الخلاف 
وتبعه عليه المعتزلة إلى يومنا هذا. 


ممعم م مو ووو وم ممه رو و يروو و ومن ممم هم همهو ووه مد وه وه ووو ههه وو ووو ل نولو ونون ونووو 


س عرسا وه 


قوله: (وقوله يك لاني الزني ئبني وهو مُؤوٌ؛) طرف من حديث أبي 

)غ0( أخرجه مسلم /١(‏ /الاء رقم /01): وأبو داود (4/ ١ورقم4584).‏ والترمذي (5/ 6١١٠.رقم‏ 
06 وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: أحمد (؟/ 41/4» رقم © » والبخاري 
(5/ ”ء رقم 0)»©» وابن حبان 5٠ /١١(‏ رقم ؟١11).‏ 
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وقوله عَلَيْه الصّلاة والسلام: ١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَائَةَ ه200 ولا كافر لما تواتر من أن الأمة 
كانوا لا يقتلونه ولا يُجْرُون عَلَيّه أحكامٌَ المرتدّين ويدفنونَّةٌ في مقابر المسلمين. 
والجوابٌ: 
أنَّ المرادَ بالفاسقٍ في الآية هُوَ الكافر, فإِنَّ الكفرٌ مِنْ أَعْظم الفسوق, والحديثٌ واردٌ 
عَلَّى سبيل التغليظٍ والمبالغةٍ فى الزَّجْرعَن المعاصى بدليل الآياتِ والأحاديث الدالة 
عَلَى أنَّ الفاسق مؤمن. حتى عطاقم امال الل لاه مقئد مقا تلطه ورك لوأك فاده و شور م2005 


.ا 5 كحعث, 0 مك سوه د كحمه 2 31 4 
هريرة في الصحيحين بلفظ: الا يَرْنِي الزاني حِينَ يَزْنِي وَهوَّ مُؤْمِنُ وَلايَسْرِقٌ السَّارِقٌ 
سه © لاعسابره ولا يَعْدَث ١‏ 300 درن ده وى تتم 
حين يَسْرِق وهو مؤمن» ولا يَشْرّب الخمرٌ جين يشرب وهو مؤمن). 
قوله: («لآإِيِمَانَ لِمَنْ ل أمَائَةَلَّهُ») هو من طرف من حديث رواية أحمد والطبراني 
- و2 
في الأوسط والبزار وابن ماجه في صحيحه والبيهقي في الشعب عن أنس يرفعه بلفظ: 
١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَهَ لَهُ وَلَادِينَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهُ). 


قوله: (المراد بالفاسق في الآيةٍ هُوَ الكافر) لأن الفسق في اللغة الخروجء والمعنى: 
أفمن كان مؤمئًا كما كان خارجًا عن الإيمان» وعندهم المعنى: أفمن كان مؤمئًا كمن كان 
خارجا عن الطاعة غير كافر» ولا يخفى أنه غير لائق ببلاغة نظم القرآن» ولا ينفي الاستواء 


ل مل 


لأنه إنما ورد في القرآن بين المتقابلين تقابل تضاد ونحوه. كقوله: لوَمَاسْيَوَى لقص 


رم م اس ص اله برس ب سس ص بير ل ع لس لس سس صر ل روم هه وض در رء رم 65 

صر (01) ولا الظلمنت ولا النور () ولا الل ولا ارود (©) ومَايسوى الحياه ولا الامو » 
لك ممه آذآ 7 5 

[فاطر: 177-١9‏ وقوله تعالى: #وَلَاسْتَوىا 2 ليتع 4 [فنصلت: 4 "]» ل لَابسَمَوىَ 


مه روع 
5 


أححنبُ ألكَارِ وَأححْبُ الْجَنَّةِ © [الحشر: .]٠١‏ 


قوله: (الحديثٌ وارةٌعَلَى سبيل التغليظ) يعنى أن المراد فى الحديثين تقييد الإيمان 
بالكامل؛ فالمراد: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان لا إيمان كاملا لمن لا أمانة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 747, رقم 75197). وأخرجه أيضًا: في الصغير(١/ 1١7‏ رقم 
5 2؛» قال الهيثمي (7597/1): تفرد به الحسين بن الحكم الحبرى. 


2 
مبحث الصغيرة والكبيرة 6م 


قال عَبََولتََم لأبي ذَرٌ لما بالّعَ في السّؤال: «وإِنْ زَنى ون سَرَّقَ عَلَى رَغْمٍ أثف أبي 


00 


له لما سيأتي في مبحث الإيمان من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الكامل» ولكن 
ترك التصريح بالقيد تغليظًا ومبالغة في الزجرء ونظيره في الحديث كثير من ذلك حديث 
مسلم وغيره: 'بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِئَرِكُ الصَّلَاة) فإن المراد الترك على وجه الجحد ولم 
يصرح بالقيد تغليظًا ومبالغة في الزجر 


قوله: (قال يكِهِ لأبي ذر لما بالغ في السؤال: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ عَلَى رَعْمَ أَنْفٍ أبي 


.)44 رقم‎ .44 /١( ومسلم‎ »)7١ 44 رقم‎ »57/7١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 هَذَا الْحَدِيِث يما املف الْعُلمَهُفِي مَعْتَاُ َلَْوْلُ الصّحِحُ ال ي َالَهُ الْمُحَمَقُونَ أَنَّ مَعْنَاةُ: له 
يَفْعلُ مَذه الْمَعَاصِي وَهْوَ كَاِلُ الْإيمّان» وَهَذَاِ من الْأَلَْاط الي تُطْلَقُعَلَى تف الشَّيْء» وَيُرَادئَفيُ 
كَمَالِهِ وَمُخْمَارِه كَمَا يُقَال بو ل ل ابا ره 

آوَّلْتَاهُعَلَى مَاذَكَرَْاهُ لِحَدِيثِ أبي ذَرَ وَغَيْره: «مَنْ قَالَ لَا إ[ له إلا ا لله: دَحَلٌ الْجَنَهه وَإِنرَنَى» وَإِنْ 


م2 


شسرق». 
وَحَدِيث عُبَادة بن الصّامِت الصّحِيح الْمَشْهُور «أَنَهُمْ م يَايعوة - 
وَلَايَمْضُوا إِلَى آخره ُمَ فل لَهُمْ - يكل - الى كن كج 
ذَلِكَ فعُوقِبَ في الدَّنْا هو كَاَته ومَنْ َل وَلَمْيُعَائَب فهو 
شَاءَ عَذَّيَةُ). 
قَهَذَانِ الْحَدِينَانِء مَمَنَظَائْرهمَا في الصّحِيحء مَعَ قَوْل الله - عَرَجَلٌ -: « إِنَالَه لامي أن يرك بو 
يعر مدن دَلِكَ لِمَن يَمَةُ 4 م مم ماع أل الْحَقُعَلَى نزي وَالسَارقَ وَالَْاتِلَ وَغَيْرَهُمْ منْ 
أُصْحَاب الْكَبَاء ِرغَيْرِ الصَّرْك لا يَكْفْرُونَ بذّلِكَء بَل هُمْ مُؤْمِنُونَ نَاقِصُو الْإيمَانء إِنْ تَابُوَاسَقَطَتْ 
عُقُوبَتّهِمْ وَإِنْ مَانُوا مُصِرّينَ عَلَى الْكَبَائْ كَانُوا في الْمَشِيكَة. 
قَإِنْ سَاء الله تَعَالَى عَفَا عَنْهُمْ وَأدحَلهُمْاْجَنّه ولاه وَإنَْاء عدم تم أَدْحَلَهُمْ اْجَنّة وَكل هَذهِ 
شعن إى توب ذا ليت وده 

نُمَإنَ هذا الأ توفي الك مشت واس ا دكا ا عاب 


متاق 


مسار در 
1 إن ما عَنَا عن و وَإِنَ 


ا 


لىع 
8 مبحث الصغيرة والكبيرة 


واحتجّتٍ الخوارِجُ بالنتصوص الظاهرة في أن الفاسقّ كافرٌ كقوله تعالى: وص لَّرْ 
يحَكُم بمآأَرَلَ أعَهُ ولك هْمالْكَيُونَ (:)4 [المائدة: 44]» وقوله تعالى: «وَمَن كر 
بعد لاعتو ولهِك هم الْسِهُونَ (بع)» [النور: 60]» وكقوله عَلَتواسَكَم: «من ترك الصَّلاة 
متعمداً فقد كفر»”' وني أنَّ العذاب مختصّ بالكافرء كقوله تعالى: «أَنَالْمَدَابَ عل من 
كذ وقول (4)2 اطه: 14 وقوله تعالى : «لَحِسَلَهَآلَالتَفقَ (2)الدِمَكَدبَوتولَ (4)5 
[الليل: ]١5-16‏ وقوله تعالى: #إنَ ألْحِرَى الْيَوْم وَألسّوءَ عَلَ ألْحكَلفْرنَ (4)50 [النحل: 1؟] 
إِلَى غير ذلك. 

والجوابٌ: أنها متروكةٌ الظاهر للنصوص الناطقة عَلَى أنَّ مرتكب الكبيرة لَيْس بكافر 
والإجماع المنعقد عَلَى ذَّلِكَ عَلَى ما مرء والخوارج خوارج عما انعقد عَلَيْه الإجماع: فلا 


اعتداة بهم. 


درّ) حديث أبي ذر هذا في الصحيحين قال: أَنَبِتُ النبيّ يك وَعَلَيْهنَوْبٌ أَنِيَضُء وَهُوَ 
َافِجٌ» نمأت َقَدِ اممَبقَظَ» فَقَالَ: هما مِنْ عَيْدِ قَالَ: لا إلَهَإِلّا لله مّعَّ مَاتَ عَلَى ذَّلِكَ إلا 
دَحَلَ الجَنَها قُلْتُ: وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَّقّ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَّقَّ) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 
سَرَّقٌ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى ون سَرَّقٌ عَلَى رَعْم أَنْفِ أبِي درا وكان أبو ذر إذا حدث بهذا 
الحديث قال: «وإن رغم أنف أبي ذر» ووعم الأننف وضرله إلى الرعاء ناكم الراعة وهو 
التراب على سبيل الغلبة له يعبر به عن وقوع الشيء على خلاف مراد المخاطب قهرًا أو 


الجائر فى قوله: «عَلَى رَغْم) متعلق بمحذوف تقديره: قلت هذا ونحو ذلك.() 

قوله: (والجواب: أنها متروكة الظاهر) لأن قوله تعالى: #وَمن لَمْ يحتَكُم يمآ 
نَل أللَهُ * [المائدة: 4 ] ظاهره عام بناء على عموم الموصولات» ويجاب عنه بأن 
العموم في اليهود دون هذه الأمة» والمراد بما أنزل الله التوراة بدلالة السياق في قوله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (”7/ 747 رقم 7377544). قال المنذرى (1/ 3516): إسناد لا بأس 
به. وقال الهيثمي /١(‏ 7596): رجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد 
ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا. 


لىع 
مبحث الصغيرة والكبيرة ابر م 


ص سر 


تس ل عو سو 24 2 ا 
تعالى: # إِنَآ أَْرْلَنَا آلتَوَرَ فيا هدى ونور يحَكُمْ يبا ألبَيُوت الَدِينَ أَسْلَمُوا للذنَ هَادُوأ 


- _ ل 


وََلرَصنِيُونَ وَالْحَبَارٌ 4 [المائدة: 4 4] الآية» وهذه الأمة غير متعبدة بحكم التوراة؛ فالمراد 


958 


ل و وموس 20 


اليهود. والمراد في قوله تعالى: «وَسن كت رَسَدَكَلك وليك مْمالتَسِثُرنَ (4)2 [النور: 
0 الكاملون في الفسق فهم الذين باعتبارهم وقع الحصر المدلول عليه بضمير الفصل 
في الآية وهو حصر الفاسق في الكافر. 

وقوله تعالى حكاية عن موسى وهارون: ل إِنَاقَد ُو ىَلتَتَآأنَلْمَدَابَعِلَ م كدب 
وول (4)3 [طه: 48] مترولكٌ الظاهر؛ أعني قصر العذاب الذي اقتضاه تعريف المسند إليه 
في الآية؛ للاتفاق على عذاب الزاني» وشارب الخمر» ونحوهما ممن لم يكذب. وقوله: 


00-0 0 
هه 


#الايضلنها لا لمق (0) اذى كرب وتو 40 [الليل: 1-6] متروك الظاهر؛ لأن النار 
سا وسلء و مه 


في قوله: طَأدَرتْراتلط (405 [الليل: 4 ]١‏ هي الخاصة بالكمّارء لا الطبقة العليا التي 
وردت النصوص بأنها لعصاة الموحدين. 


ص له 


وقوله تعالى: #إِنَالْحرْىَ اليوْم وََلسوءَ عَلَ ألْحكفرِنٌَ (4050 [النحل: 7؟] استدلالهم 
به مبنيٌ على عموم المفرد المحلّى باللام؛ وهو ممنوع عن القائل بأنه لاعموم له وبتقدير 
العمومء فالمراد الخزي الكامل» فيلزم حينئذٍ انحصار أفراده في الكافر. 

وأمَا حديث: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر» فأخرجه الطبرانى بلفظ: «من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر [إجهارًا]("). 


ورواه أصحاب الستن الأربعة» وابن حبان والحاكم من حديث بريدة» وصِحّحَاه 
بلفظط0": ا 000 


)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: جهارًا. 
(؟) أخرجه الترمذي (0/ 1» رقم 5071)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي /١(‏ 37171 
رقم 477)» وابن ماجه /١(‏ 5547 رقم :.)25١1/4‏ وابن حبان (4/ 7080 رقم -:)١104‏ 


لىع 
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«العهد الذي بيننا وبينهم”" الصلاة» فمن تركها فقد كفر» وقد مرّ ما يؤخذ منه الجواب 


عنه. 


- والحاكم (١/48»رقم ١ ١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (577/7 رقم .))556١‏ 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (171//1» رقم 005457: والدارقطني (7/ 207 والديلمي 
(/47» رقم /57501).» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 481/4 رقم 845)» وعبد الله بن 
أحمد في السنة /١(‏ 708, رقم كلوقك لحري 57 16 قر العراتي حيست مسي 
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40 أيْ: دا ترَكُوهَا يَرِعَتْ نت مهم اذَه وَدَحَنُوا ني عم الْعمَاء ا كما َال مَنْ لعَهْدَ لَهُ. 
قال التوربشْيُ :يويد هذا اْمَْتى قَوَْه - كلِةٍ - لَمّا ان سُؤونَ في قَذْلٍ اْمُافقِينَ : «ألا إن نُهِيثُ عَنْ 
ل اْمصَلَّينَ» وَيَدُلُ علَيْهِ كله - كيه - - لأبي الدَّرْدَاءِ : ١لَا‏ تيرك صَلَاةً مَكْنُوبَةٌ متَعَمّداء فَمَنْتَرَكَهًا 
محمد ققَدْ َرَت مِنْهُ الذّمّةُ). تحفة الأحوذي -(ج5/ص1419). 


[حُكم الشزك بالله وما دونَ ذلك] 


(والله لايَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به) بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في أنّه هل يجوز عقلاً 
أم لا؟ 


فذهب بعضهم إِلَى أنّه يجوز عقلاً وإنما علم عدمه بدليل السمع» وبعضهم إِلى أنَّه 
يمتنع عقلاً لأنَّ قضيةً الحكمة التفرقةٌ بين المسيء والمحسن والكفر نهايةٌ في الجناية لا 
يحتمل الإباحةً ورفعَ الحرمة أصلاً» فلا يحتمل العفو ورفعَ الغرامة. 

وأيضاً الكافرٌ يعتقده حقاً ولا يُطْلَبُ له عفوٌ أو مغفرةٌ فلم يكن العفؤٌ عنه حكمة. 


وأيضاً هُوَ اعتقادُ الأبد فيوجبٌ جزاء الأبد. هذا بخلانٍ سائر الذنوب. 


[حكم الشرك بالله وما دون ذلك] 


(وبعضّهم) أي وذهب بضع المسلمين أنه ممتنع عقا بناء على الأدلة التي ذكرها 
السّارح عنهمء وهؤلاء البعض هم المعتزلة» وصاحب العمدة أبو البركات النسفي من 
الحنفية» والأدلة المذكورة جارية على طريق الحُسن والقبح العقليين» وتعليل أفعاله 
تعالى بالأغراضء» وقد تقرّرَ بُطلانهما. 

(ورَفْع الٌرامة) هي ما يلزم أداؤه» والمراد به ههنا: ما يستحقه من العذاب. 

(هوّ اعتقادٌ الأبد. فيُوجبٌ جزاء الأبد) هذا مجرد دعوى لا دليل عليهاء فإن قيل: 


)م 


موع حكم الشرك بالله وما دون ذلك 

(ويغفرٌ ما دون ذَلِكَ لمن يشاءٌ مِنَ الصغائر والكبائر) مع التوبةٍ أو بدونهاء خلافاً 
للمعتزلة» وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة عَلَى تُبوته. والآيات والأحاديث في هذا 
المَعنى كثيرة. 


والمعتزلة يخصونها بالصّغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة» وتمسّكوا بوجهين: 
الأوّل: الآياثُ والأحاديث الواردة فى وعيدٍ العُصاة. 


نية الكافر الاستمرار على الكفر أبدًا لو لم يمت» فأوجب ذلك تأبيد العقاب عليه بخلاف 
غيره من الذنوب. 

قلنا: ليس ذلك دليلا؛ إِنَّمَا هو إبداء معنى مناسب لتأبيد العقوبة لا يثبت بمثله حكم 
اعتقادي. 


(خِلانًا للمعتزلة) أي في قولهم أنَّ صاحب [الكبير]”" إذا لم ينب مُخَلّد في النار. 
كما يُوْحَذَ من كلام الشرح. 

(والمعتزلة يخصّونها) أي يخصون المغفرة بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة» 
وأمّا إعادة الضمير إلى الآيات والأحاديث, فلا يصح؛ لأن #وَيعْفرَمَادوْن ذَلِكَ لِمَن نمكم * 
[النساء: ]١١75‏ إن خخصٌّ بالكبائر المقرونة كان تخصيصه غير مُستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المغفرة بالتوبة تعج المشرك وكل عاصء مع أنَّ التعليق بالمشيئة يُفيد 

الثاني: أنَّ المغفرة بالتوبة واجبة عندهم. فلا يظهر للتعليق فائدة» وإن حص 
بالصغائر فلا يُلائم التعليق بالمشيئة عندهم؛ لأن مغفرة الصغائر عامة» اللهم إلا أن يدَّعوا 
حمل كلمة (ما) فى الآية على الصغائر جممًا بين الأدلة» وأنَّ مغفرة الصغائر ليست عامّة: 


)١(‏ هكذا بالأصلء والتقدير: صاحب الذنب الكبير. 


حكم الشرك بالله ومادون ذلك أوم 


والجوابٌ: أنها عَلَى تقدير عمويها إِنّما تدلٌ عَلَى الوقوع دون الوجوب. وقد كَدُْرت 
النتصوص فى العفو فيخصّصٌ المذنبٌ المغفورٌ عن عموماتٍ الوعيد. 
وزعمَ بعضُهم أنَّ الحُلْفَ في الوعيدٍ كرم» فيجورٌ مِنَ الله تعالى» والمحقّقون عَلَى 


ور معسه عر م هه 


خلافه. كيف وهو تبديلٌ للقول وقد قال الله تعالى: #مَاِدَلُ المولْادفَ 4 [ق: 4؟]. 


الثاني: أنَّ المذنبّ إذاعَلِمَ أنّه لايُعَاكّبٌ عَلَى ذنبه كان ذلك تقريراًله عَلَى الذّنب 
وإغراءً للغير عليه وهذا ينافي حكمة إرسالٍ الرّسل. 


فصغيرة غير التائب لا تحب عندهم مغفرة» بل يقولون: يغفرها إن شاء. 


(على تقدير عمومها) إشارة إلى منع دعوى عمومها لصاحب الكبيرة؛ لأنّانُعارضهم 
بالآيات الدّالة على الوعد بالشواب كقوله تعالى: #هّمَن يَمَمَلٌ مِتْعَسَالَ درو حيرا 
يمه 4 [الزلزلة: /0]» وقوله: ©وَيجرَيَ [الَذِينَ]”" أَحْسَبْا الى (4)5 [النجم: 1] 
وقوله: « هَلْ جََرَآمْالِحْسَن إلا لسن 4507 [الرحمن: 10] فقد ثبت لصاحب الكبيرة 
بإيمانه وسائر ما يكون له من الحسنات استحقاق الثواب» وهو عندهم يُنافي استحقاق 
العذاب» فضا عن كونه مُخْلّدًا في العقوبة» فلا تكون آيات الوعيد عامّة مُتناولة له 
وبتقدير تسليم عمومها فيجب تخصيصها بالآيات الدّالة على العفوء فيكون المذنب 
المغفور له خارجًا عنها بمنزلة التائب. 


(وزعم بعضهم أنَّ الحُلفَ للوعيدٍ كرم) إشارة إلى جواب آخر عن آيات الوعيد مع 
بيان أنه غير مُرْضٍ» وقد أجيب عمّا اعترض به عليه بأنّه يتجه أن يكون مُرادهم أنَّ الكريم 
إذا أخبر بالوعيدء فاللائق بكرمه أن يبني إخباره على المشيئة» وإن لم يُصرح بذلك» 
بخلاف الوعد. فلزوم الكذب والتبديل منتفب. 


(والثاني) هو عقلي والأول نقلي. 


)١(‏ بالأصل: الذي؛ وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


وم حكم الشرك بالله وما دون ذلك 
والجوابٌ: أنَّ مجر جواز العفو لايُوجبٌ ظنَّ عدم العقاب قَضّلاً عَنِ العلم» كيف 
والعُموماتٌ الواردة في الوعيدٍ المقرونة بغايةٍ من التهديد ترجّحُ جانبٌ الوقوع بالنسبة إِلَى 
كل واحد. وكفى به زاجراً. 
(والجوابٌ) هو جواب على التنزل بتسليم قاعدة الحُسن والقبح العقليين» وحاصله 


كما قرر في شرح المقاصد أن: مجرد احتمال العقوبة يصلّحُ زاجرًا للعاقل عن ارتكاب 
المخالفة» فكيف مع الآيات القاطعة بالعذاب» والتوعٌدات السّابقة في ذلك الباب. 


[جوازُ العقاب عَلى الصّغيرة 
والعفو عن الكبيرة] 


(ويَجورٌ العقابٌ عَلَى الصّغيرة) سواءٌ | جتنبٌ مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت 
قوله تعالى: لوَيَمرْمَامُونَ دك لِمَن يكَآكُ 4 [النساء: ولقوله تعالى: #لايمَادِرٌ صَغِيرَةٌ 


5-0 


ولا كير إل لَحْصَنْهاً 4 [الكهف: 44] والإحصاء إِنَّما يكون بالسّوؤال والمجازاة! إِلَى غير 
ذَّلِكَ من الآيات والأحاديث. 


[جواز 0 0-5 الصغير 3 


(ويجورٌ) أي سممًا (العقاب على الصّغيرة) أي وقوعه من غير قطع بالوقوع ولا 
بعدمه؛ لعدم قيام الدليل على واحدٍ منهما. 

(لدخولها تحت قوله: #وَيَمْرٌمَادُونَ لِك لمن 4 *) لأن الغفر ان مُعلّق في الآية 
بالمشيئة» فينتفي بانتفاتهاء سواء وجد اجتناب الكبيرة أم لاء ويحمل قوله تعالى: 9 إن 
تحَمَبوَاكبَاْرَمَاتتهَونَ عَنْهُ دُكدْرٌ عَدَكْم مسِيَعَايَكج 4 [النساء: ]١‏ على أنَّ المعنى: إن 


يلك 


عو جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة 


وذهبٌ بَعْض المعتزلة إِلَى أنَّه إذا اجتنبٌ الكبائرٌ لم يجز تعذِيبّهٌ لا بمَعْنى أن يمتنع 
عقلاًبل بِمَعْنى أنّه لا يجوز أن يقمَ لقيام الأول الّمعية عَلَى أنَّه لايقع: لقوله تعالى: 


0 م 5ك َ-- 


إن يحسَنبوا مكباير مَالْنهوْنَ عَنّهُ تَكَيْرَ عدَكُم مصَيَحَايَكُمْ 4 [النساء: .]*١‏ 

عي : بأنْ الكبيرة المطلقة هي الكفر, لأنّه الكامل» وجمع الاسم بالنَظَر إِلَى 
أنواع الكفرء وإن كان الكل مله واحدة في الحكم, أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين 
عَنَى ماتمهّد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقساء الآحاد بالآحاد.كقولنا: 
ركب القومٌ دوابّهم ولبسوا ثيابهم. 

) والعَفُوُ عَنِ الكبيرة) هذا مذكورٌ فيما سبق إلا أنه أعاده ليعلمَ أن ترك المُؤاخذة 


عَلَى الذنب يُطَلقُ عليه لفظٌ العفو كما يُطْلقُ عليه لفظٌ المغفرةء وليتعلّق بقوله: (إذا 
لك ا ا د 


(وذهب بعص المُعتزلة إلى أنه إذا اجتنبٌ الكبائر ...إلى آخحره) نقل ابن عطية في 
ا الحديث أنَّ: من اجتنب الكبائر كُقرَت صغائره 
قطعاء وهذا هو عين المنقول هنا عن بعض المعتزلة» وقد جَرّى على ما يُوافقه البيضاوي 
في تفسيره؛ والغزالي في الإحياء وغيرهما. 

(وأجيب بأنَّ الكبيرة المُطلقة هي الكُفْر...إلى آخره) المُلجئ إلى هذا التأويل 
أمران: 

الأول: أنَا لو قطعنا لمجتنب الكبائر بغفران صغائره» وعدم مُؤاخذته بها قطعّاء 
لكانت بالنسبة له في حُكم المُباح الذي لا تَبِعَةَ فيه» وذلك كما قال ابن عطية: نقضٌ لغرى 
الدين. ْ 

الثاني: أنّا لو لم نحمل الكبائر على أنواع الكفر وأشخاصها وأبقينا الآية على 
عمومها لم يب للتقيبد بالمشيئة في قوله تعالى: #وَيِمْْرَمَادْنَ َلِكَ لِمَن َك © بالنسبة 


جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة وموم 


النُصوصٌ الدالّة عَلَى تخليدٍ العْصاةٍ في النارٍ أو عَلَى سلب اسم الإيمان عنهم. 


إلى الصغائر معنى؛ إذ الغرض تكفيرها باجتناب الكبائر قطعّاء وإن أبقينا آية التقييد 
بالمشيئة على عمومها لم يبق للتعليق باجتناب الكبائر فائدة؛ لأنَّ الصغائرتُغمّر بدونه على 
ما أوّلنا عليه الكبائر» يكون معنى الآية: إن اجتنبوا أنواع الكفر أو أشخاصها بالدخول في 
الإسلام؛ تُكمّر عنكم سيئاتكم التي اجترحتموها حال كفركم. 

(النُصوص الذَّالَّة على تَخْليدٍ العُصاة) كقوله تعالى: ل وَمَنَيَمّثُلٌ مُؤٌوَا 
مَتَعَيِدَا فَجَرَاوه جَهَنَّمْ خَلدَافيهَا * [الشاء: 978] ومن يِعْص الله وَرَسُولَه, 
وبتك دوه نول كان كانيج 4 القن ]١4‏ وتحوهماء ولكل من السوص 
أنواعٌ من التأويل - سوى الاستحلال - مذكورة في كنب التفسير» وشروح الحديث 
ومبسوطات الكلام. 


[الكلامُ عَنِ الشفاعة] 


(والشّفاعةٌ نابتةٌ للرُسل والأخيار في حنٌّ أَمْل الكبائر) بالمستفيض مِنّ الأخبار. 
خلافاً للمعتزلة. 


وهذا مبنيٌّ عَلَى ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدونٍ الشفاعة, فبالشّفاعة أولى. 


[الكلام عن الشفاعة] 


(والشّفاعة) أي المقبولة (والأخيار) بمثناة تحتية بعد الخاء المعجمة جمع خير 
بالتشديدء وقوله: (بالمستفيض من الأخبار) بالموحدة بعد المعجمة؛ ومن أرادَ الوقوف 
على تفصيل أخبار الشفاعة فعليه يكتب الحديث؟ كالصحيحين والسئن» وقد جمع كثيرًا 
مما فيهما وفي غيرهما كتاب الترغيب والترهيب وتذكرة القرطبي, ومنها شفاعة نبينا كلك 
رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري يرفعه: «أمّا أهل النّار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة 
حتَّى إذا كانوا فحمًا أَذِنَ لهم في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فبتُوا على أنهار الجنة» 
ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم, فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». 

ضبائر بضاد معجمة فموحدة جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها: أي جماعة. 

والحبة بكسر الحاء المهملة هي: الواحدة من بذر الصحراء؛ وحميل السيل: ما 
يحمله من الطين مع الماء؛ رواه البخاري بنحو معناه. 


/اة* 


يكن الكلام عن الشفاعة 


وأما شفاعة غيره من الرسل صلى الله عليهم وسلم وغيرهمء ففيها أحاديث منها 
في ستن ابن ماجة من حديث عثمان بن عفان يرفعه: (يشفع يوم القيامة ثلاثة؟ الأنبياء» 
ثم العلماءء ثم الشهداء»» ويروي أبو عمرو بن السماك بإسناده إلى أبي الزعراء عن 
ابن مسعود قال: يشفع نبيكم رابع أربعة؛ جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو عيسىء ثم 
نبيكم يَكيِ ثم الملائكة, ثم النبيون» ثم الصديقونء ثم الشهداء». الحديث رواه أبو داود 
الطيالسي بإسناده إلى أبي الزعراء عن ابن مسعود. 


وبلفظ: فيقوم روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام» ثم يقوم إبراهيم صلى الله 
عليهم, ثم يقوم موسى أو عيسى - قال أبو الزعراء: لا أدري أيهما - قال: ثم يقوم نبيكم» 
فما يشفع أحد بعده في أكثر مما يشفع» هذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: 


#عم ع أن بِعَكَكَريّكٌ مَعَامَا صحمُوًا ((4)01 [الإسراء: 9لا]. 


رسول الله يكٍ يقول: «ليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم, قالوا: يا 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه البيهقي في دلائل النبوة» وقال في آخره: 
قال عبد الوهاب الثقفي» قال هشام بن حسّان: كان الحسن يقول: إنه أويس القرني. 

5 عاء 2 ع 

وروى الترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: (إِنَ من أمَّتي من يشفع 
للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة؛ ومنهم من يشفع للرجل حتى 
يدخل الجنة». 

قال الترمذي: حديث حسن» والفئام بكسر الفاء ثم همزة: الجماعة من الناس. 


واعلم أنّه قدوقع في التلويح للشارح وغيره من كتب أصول الحنفية أنَّ مُرتكب 


الكلام عن الشفاعة قوم 
وعندهم لما لم يجز لم تجز. 
لنا قوله تعالى: #وَأَسَسَغْفْرَلِدَ ِلك وَِللْمُوْمِنينَ وَالْمَوِْتْ # [محمد: »]١4‏ وقوله تعالى: 


َه 


لفمَانَسَعهُم سَفَعَة آلشَّفعِنَ )4 [المدثر: 44] فإنَّ أسلوبَ هذا الكلام 1100 


الفكروه سيدق سورنان العامة و نفتههاء أن مسن الكزرة از ان تللق وقد عي 
عنه بمنع كلية الملازمة» فلا يلزم أن يكون جزء الأدنى جزء الأعلى الذي له جزاء أجر 
عظيم» فهذا نوع انفكّت فيه الملازمة» ولو سلم فلعل المراد حرمان [الشفيعة]”'» وفي 
هذا الجواب بناء على التسليم نظر؛ لأنهم في التلويح وغيره استدلوا على استحقاق 
حرمان الشفاعة بقوله عَلِةِ: «من ترك سُتَنِي لم ينل شفاعتي». 

نعم إن خُِلَ على حرمان شفاعة خاصّة كالشفاعة في زيادة الدرجات كان له اتجاه» 
لكن الحمل يحتاج إلى دليل؛ والحديث بتقدير صحته تُحمل السنة فيه على طريقته كك 
الشَّاملة للاعتقاد الحق» وتحليل الحلال وتحريم الحرام. 

(وعندهم لمّا لم يجز) أي عقلا العفو بدون الشفاعة عن الكبيرة التي مات صاحبها 
غير تائب (لم تََجرْ) الشفاعة؛ إذ لا فائدة لها عندهم بناء على قاعدتهم في إيجاب عقاب 
صاحب الكبيرة. 

(اوَلْلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتِ © [محمد: 14]) أي لذنوبهم وهي تعمٌ الكبائر» ووجه 
الاستدلال من الآية ظاهر وهو أنه كَل أمر بالاستغفار» [ولذنوبهم]”"؛ أي طلب غفرانها 
لهم وذلك هو الشفاعة» ومعلوم أنَّه بلِِ لا بد وأن يمتثل ما أمر به وأن سؤاله المأمور 
به يجاب. 


)١(‏ هكذا بالأصلء والمفهوم من السياق: أنه إذا سلمنا بحرمان مرتكب المكروه من الشفاعة, فإن 
المقصود: هو حرمانه من أن يشفع لأحد. 
(؟) هكذا بالأصلء وفيه سقط واضح. والصواب: أمر بالاستغفار لذنبه ولذنوبهم. والسقط هو كلمة 


[ذنبه]. 


يدل عَلَى ثبو الشّفاعة في الجملة» وإلا لكان لنفي نفعها عَنِ الكافرين عند القصد إِلَّى 
تقبيج حالهم وتحقيق بُؤسهم مطنى» لأنّمثلَ هذا المَقام يقنضي أن يُوسَمُوابما يخضّهُم 
الابما يملق شوق وكين العراة ا يي الشككم والعائر يول على قي هك داتعت 
يردَعَلَيْهِ أنّه إنّما يقومٌ حجدةً عَلَى من يَقُولُ بمفهوم المُخالفة. 


وقوله عع مس21 : «شَفَاعَتِي َمل الْكَبَائر من مني ) وهو مشهورء 2110101 


(بدلٌ على ثبوت التّسفاعة) يدل أيضاً على أنها ليست لزيادة الدرجات؛ لأن عدم 
هذه لا يقتضي تقبيح حال من ب يت عنهم» وتحقيق بُؤسهمء وأمًا دلالتها على أنَّ الشفاعة 
لأهل الكبائر: فإِنَّمَا تُؤخذ من عموم الشفاعة المنفيّة» وعموم مُتعلقها الذي يُودْنَ به حذفه. 


حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه الترمذي من حديث أنس 
ومبححه عند الخوه وزواه البوار والطراني ني الضغير والأرسط بهذا اللفظازوبلفط: 
ا(إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أُمنِي». 


وأخرجه أبو داود الطيالسي» وابن ماجه من حديث جابر قال الطيالسي: حدثنا 
محمد بن ثابت» عن جعفر بن محمدء عن أبيهه عن جابر» فذكر الحديث. ثم قال: فقال 
لي جابر: من لم يكن من أهل الكبائر» فما له وللشفاعة» ورواه الطبراني أيضًا في الأوسط 
من حديث ابن عمر وَدَيِهْءَتهًا بلفظ: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حبَّى سمعنا 
نبينا - كك - يقول: (إِنّي ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي يوم القيامة» فأمسكنا عن 
كثير مما كان في أنفسنا ورجونا لهم. 


)١(‏ أبوداود(975/4ءرقم4759). والترمذي (576/4» رقم 1476) وقال: حسن صحيح 
غريب. وابن أبي عاصم (؟1/ 2799 رقم: »)87١‏ وأبو يعلى (5/ »4٠‏ رقم 73784) وابن حبان 
(5١//ا4لاء‏ رقم 54748). والطبراني /١(‏ 3590/8 رقم 1/594)ء والحاكم (١59/1١ء‏ رقم 8؟5) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 27817 رقم 073١‏ والضياء 
(5/ كلل رقم 1549). 


الكلام عن الشفاعة لليف 


بل الأحاديثٌ الدالّة عَلَى الشفاعة متواترةٌ المَعْنى2). 


وروى الطبراني أيضًا من حديث أمّ سلمة أنه - كي - قال لها: «اعملي ولا نتَكِلي؛ 
فإنَّ شفاعتي للهالكين من أمتي». 

(بل الأحاديثٌ في باب القّسفاعة مُتواترةٌ المَعْنى) إشارة إلى انتقاد قول المصنف: 
(إنها من المستفيض) ؛ لأنه يقتضي قصورها عن رتبة التواتر» فلا تفيد العلم» فلا يصح 
دليلا لحكم اعتقادي» وليس كذلكء بل هي مُتواترة المعنى» كما لا يخفى على من وقف 
على تعدٌّد رواتهاء وإتقانهم في المعنى» وإن اختلفت ألفاظ رواياتهم. 


(1) _قَالَ بن الْقَيّم وِمَدَلمَة: تَصَمَّنَتْ هَذْهِ الأحَادِيث حَمْسَة أَنْوَاع مِنْ الشَّفَاعَة أَحَدمهَا: الشّفَاعَة الْعَامّة 
لي يحب فبهًا اناس إِلَى انيه تابد بيه حَتَّى يُيحهمْ اله ين مَقَامهم. 
للع الثني: الماع في نح الجن لِذَمْلِهًا. 
لع لتَث: الشَّاعَة في دول مَنْ لا حِسَاب عَلَيْهم اند 
المع الرّابع: الَْاعة في حراج قوم ين أل التَْحبد ين الا 
النوْع الْخّامس: فِي تَخْفِيف الْعَذَاب عَنْبَعْض أَمْل الثّار. 
وَيَبْقَى تَوْعَانِ يَذْكْرهُمَا كَثير مِنْ النّاسء أَحَدهمًا: فِي قَوْم إِسْتَوْجَبُوا التّارء َيُشْمَع فِيهمْ أَنْ لا 
يَدْحُوهَاء وَهَذًَا النَوْعَلَمْ أقف إِلَى الْآنعَلَى حَدِيث يَدُلَ عَلَيْهه وَأكْثَر الْأَحَادِيثْ صَرِيحَة في أنَّ 
الشّمَاعَة ني أَهْل التَّوؤْحيد من أرْيَاب الْكبَائِر إِنَّمَاتَكُون بَعْد دُحُولَهمْ اناه وَأما أن يُشْمَع فِهمْ قبل 
الدُُّول فََا يَدحُلُونَ» قم أظمّر هبص . 
وَالنّوْع النَّني: فَفَاعَته - يه - لِقَوْمٍ مِنْالْمُؤْمِنينَ فِي زِيّادة لواب وَرفْمَة الدَّرَجَات وَهَذَا كد 
يُسْتَدَلٌ عَلَيْهِبِدُعَاءِ الي - عد - لبي سَلَمَة» وَقَؤْلهِ «اللهمَ إغفِرْ لبي سَلَمَة وَازْهَحْ درَجَته في 
الْمَهْدِيينَ». 
وَمَؤْله فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى: «اللهمَ غْفِرْ لِعَْيْدِ أبِي عَامِرء وَاجْعَلْهُ َو الْقَِامَة فَْق كَثير مِنْ 
م 
اليّرجِيد و وَهُوَّ أن المَّفَاعَة ََ ثثَال 9 التوجيد» فَمَنْ كَانَ أَكْمَل تَوْحِيدَاء كَان أخرّى ِالشْمَاعَة 
لا أَنّهَا َال بالشّرْكِ بالشّفِيع كَمَا عَلَيْه أَكْثّر الْمُشْرِكِينَ» وَيالله التَؤفِيقَ. عون المعبود .)199/١١(‏ 


4 الكلام عن الشفاعة 


واحتجّت المعتزلةٌ بوِثْل قوله تعالى: ل وَأتَمايْما لا جرى نفْس عن لَفْيس َي ولَايقبَلُ 
نهَاسَمَعَةٌ 4 [البقرة: 48] وقوله تعالى: لما لِطَلِيينَ نْب وَلَاسَفِيعيَطَامٌ ()4 [غافر: 


.]14 


والججوابٌ بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنّه 
يجبٌ تخصيصّها بالكفار جمعاً بين الأولّة. 

ولمّا كان أصلٌ العفو والتّسفاعة ثابتاً الأول القطعية من الكتاب والسّنَّة والإجماع 
قالتِ المُعتزلة بالعفوعَن الصغائر مطلقاًء وعن الكبائر بعد التّوبة وبالشفاعة لزيادة 
الثواب» وكلامٌّما فاسدء أنا الأوّل فلأنَ التائبّ ومرتكبٌ الصّغيرة المجتنب عَن الكبيرة لا 

(#0وَلَا يُعَبَلُ مبَاضَفَعَةٌ 4 [البقرة: /4]) التمسك بظاهر الآية يقتضى انتفاء الشفاعة 
بأنواعهاء ومنها الشفاعة العظمى لفصل القضاءء والشفاعة لزيادة الدرجات» والمعتزلة 
يُوافقوننا في إثباتهماء فالآية دالّة عليهم أيضًاء فإن زعموا خروجهما عن العموم بالأدلة» 
فكذا غيرهما ا الكبائر من المسلمين. 

(بعد تسليم دلالتها) أي ت الشفاعة المشار إلى تعددها بقوله: (مثل). 

ا 
الأمور الثلاثة لاافي الكل منها؛ لأن قوله: (نفس) نكرة في سياق النفي عامة» فالضمير 
العائد إليها عام» سيما وقد وقع هو أيضًا في سياق النفي. 

(يجب تخصيصها بالكفّار) إن قيل: كيف يتأنّى التخصيص بالكمّار بعد تسليم 
العموم في أشخاص الشفاعة وأحوالها التي منها كونها شفاعة في صاحب كفرء وكونها 
شفاعة في صاحب كبيرة غير كفر؟ 

قلنا: المُسَلَّم دلالة اللفظ على العموم لا إرادة العموم باللفظ العام فهو عام أريد به 
خاص جمعًا بين الأدلة. 


(وكلاهما فاسد) أي على مُقتضى قواعدهم, كما ينبّه عليه قوله: 00 


الكلام عن الشفاعة 4# 
يستحقانٍ العذاتٍ عندهم. فلا مَعْنى للعفو. 

وأمًا الثانى فلآنَّ النصوص دالَّةٌ عَلَى الشَّفاعةٍ بِمَعْنى طلب العفو عَن الجناية. 
(لاايستحقان العذابٌ عندهم) أي فهما عندهم غير محتاجين إلى العفوء فلا يصلحان 
مُتعلقًا له وهذا هو المراد بعدم المعنىء أمّا صغيرة غير المجتنبء فالعفو عنها غير مُفيد؛ 


لأنه عندهم مُخْلَّد في النار» اللهم إِلّا أن يُقال: المعنى في العفو عنها سُقوط عقابهاء وأنه 
لا يُعاقب في خلوده إِلّا على الكبيرة فقط. 


[مسألة تخليد المؤمن في النار] 


(وأهلٌ الكبائر مِنَ المؤمنينَ لامُحَلَّدونَ في النّار) وإنْ ماتوا من غير توبة» لقوله 
تعالى: من يَمَمَل تقال در حير (5)) [الزلزلة: وتفش الإيسانَ عمل 
خيسر لابمكن أن" أن يُرى جزاؤه قبل دخولٍ النار ثم يدخلٌ النار فيخلد لأنّه باطلٌ بالإجماع. 
فتعيّن الخروج مِنَ النار. 

ولقوله تعالى: ود أله الفؤمزري وَالْمؤْمِكتٍ جََّتٍ جََى ين عا الكهاة » 
[التوبة: " لا]» كوه ناامز ل امه 4د زل اده دجا قز دار لج ءا ولق لقم تدطر د31 0ط قي اج لط اف كج 4 481411 


[مسألة تخليد المؤمن في النار] 


(لاايمكنٌ أن يُرى جزاؤه قبل دخولٍ النار) لأنَّ جزاء الإيمان الجنَّة كما نطقت به 
النصوص القاطعة من الكتاب والسنة المتواترة المعنى» وهو لا يمكن أن يُجازى بها 
قبل دخول النار» ثم يدخل [النار]'"2؛ لأن من دخل الجنة مُحْلَّد فيها بالإجماع» فإن قيل 
دخول الجنة في بعض النصوص رُنَّبٍ على العمل الصالح مع الإيمان» ومُرتكب الكبيرة 
ليس ممن عمل صالحًا. 


قلنا: لانسلُّم أن مُرتكب الكبيرة يحبط عمله الصالح» كما يزعمه كثير منكم معشر 


)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: الجنة. 
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ولقوله تعالى: ا إِنَالينَءاما موحد كانت طَج َنَث الْفردو سرلا )4 [الكهف: ]٠١7‏ 
إِلَى غير ذَلِكَ مِنَ النصوص الدالَةِ عَلَى كون المؤمنٍ من أَهْلِ الجن مع ما سبق مِنَ الأول 
القاطعة عَلَى أنَّ العبدٌ لا يخرجٌ بالمعصية عَنٍ الإيمان. 

وأيضاً الخلودٌ في النار من أَعْظم العقوبات وقد جُعِلَ جزاء الكفر الذي هُوَّ أَظمُ 
الجنايات فلو جوزي به غيرٌ الكافر كان زيادةً عَلَى قدرٍ الجناية» فلا يكونٌ عدلاً. 

وذهبتٍ المُعتزلةٌ إلى أن من أَدْْلَ النارّ فهو خالدٌ فيها لأنَّه ما كافرٌ أو صاحبُ كبيرة 
مات بلاتوبة إذ المعصومٌ والتائبٌ وصاحبٌ الصغيرة إذا اجتنبوا الكبائر ليسوا من أَمْل 
النار عَلَى ماسبق من أصولهم والكافرٌ ُكَلَّد بالإجماع وكذا صاحبٌ الكبيرة بلاتوبة, 
لوجهين: أحدهما أنَّه يستحقٌ العذاب وهو مَصَررّةٌ خالصةٌ دائمةٌ فينافي استحقاقٌ التَّواب 
الذي هُوَ منفعةٌ خالصةٌ دائمة. 


والجواتث: منع قيد الذوام» وأفرة ماعاك حاح ه طامو و عله قات ل ا لها عا عا 4م140 1ه ساق لوكا ماه ف ام لمان 0 


المعتزلة» وعمله الصّالح مع الإيمان مُعتبر» وإن تعرّض للعقاب بالكبيرة» فلا تكون مانعة 
له من الجنة بعد العقاب عليها. 


معو وس سم مم 


3*0 نر عامنوأ وعملوا لصحت #* [الكهف: )]١٠١1‏ إنما 6 الاستدلال به على القول 
بأنّ المسروك التي منها ترك الزنا وشرب الخمرء ونحوهما من الكبائر غير داخلة في 
مُسمّى الأعمال الصالحة: أمّا على مُقابله» فرك الكبائر بمعنى كفت النفس عنها عمل 
قلبي صالح: فهو داخل في الصالحات التي بمجموعها استوجبوا الجنة» فمن أخلّ بهذا 
الترك لم يكن ممن له الجنة. 


(فلو جوزي به غير الكافر...إلى آخره) هو دليل إلزاميٌ على مُقتضى قاعدتهم من 
التحسين والتقبيح والعقليين» وتعليلٌ أفعاله تعالى» وإلّا فهو سبحانه لايُسأَلٌ عمًا يفعل» 
وتصرفه في مُلكه لا يُوصف بأنه ظّلم. 


(وهو مضرَّةٌ خالصة) تمسكوا في دعوى خُلُوصها بأنّه لايد من انفصالها عن مضار 


مسألة تخليد المؤمن في النار اع 


بل منعٌ الاستحقاق بِالمَمْى الذي قصدوه وهو الاستيجابء وإنما الذوابٌ فضلٌ منه 
والعذابٌُ عدلء فإِنْ شاءً عفا وإن شاء عذّبه مد ثم يُدخْلٌهُ الجئّة. 

الثانى: النصوص الدالّة عَلَى الخلود. كقوله تعالى: # وَمَن يَفّكُلُ مُؤْوَا 
مُتَعييّدا فَجَرَاوٌه جهنم حَدِلِدًا 4 [النساء: 947] وقوله تعالى: #وّمَّن يَعَصٍ أللَهَ 
وَرَسُولَه وَيَتَحَدٌَ حَدودم :يد حِلْةُسَارًا حَدلِدا ذيهكا # [النساء: ]١4‏ وقوله تعالى: #صَن 
22 سر كس ا رط وي سر كح سرع ماج هاس 
كسب سِينَصَدٌ ولحت بو- حَطِيدَنه فأَوْليِكَ أصَحَنب ألكَارَهُمْ فيهَا خَنلِدُونَ (00) » 
[البقرة: .]4١‏ 

والجوابٌ: أنَّ قال المؤمن لكونه مؤمناً لايكونٌُ إلا الكافرء وكذا من تعدّى جميعَ 
الحدود وكذا من أحاطت به خطيئثّةُ وشملثُة من كلّ جانب. 


الدنيا ومنافعهاء ولا تنفصل إلا بالخلوصء؛ وضعف هذا التمسك ظاهر؛ لجواز انفصالها 
بوجوه أخر» فيمكن منع هذا القيد أيضًاء لكنه لا دخل لمنعه في الجواب. 

(بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه هو الاستيجاب) أي وجوب العقاب؛ 
بمعنى أنه لا يمكن تركه؛ وإنما معنى الاستحقاق أنه لو قيل: عُذَّبَ لكذا. لكان مُلائمًا غير 
مُسِتَنَكَر عند العقل» وبحسب مجاري العادات. وذلك لا ينافي العفو. 

(والجوابٌ: أنَّ قال المُؤْمن لكونهِ مؤمنًا) أي كما ينبئ عنه تعليق القتل في قوله: 

وَمَنَيَفَكُلٌ 4 بالوصف الذي هو قوله: #مُؤٌمِتَا4# [النساء: 97] كما في قولك: من 

يكرم عالمًا فهو محسن. 

ومثله قوله تعالى: # وَأَلْسَارِفٌ وأَلسَارِفَةٌ فأقط عُوَأ أيدِيَهَُمَا © [المائدة: 4؟] فقد ظهر 
أن المعنى: ومن يقل مؤمئًا لكونه مُؤْمنَاء وهذا هو الكافر بلا شك. 


(وكذامَنْ تعدّى جميعَ الحدود) أي كما يُنبئ عنه صيغة العموم؛ وهو الجمع 


04 مسألة تخليد المؤمن في النار 


0 7 5 8 7ن زمه َ 2 2 
ولو سلْمَ فالخلودٌ قديّستعمل في المَكْثِ الطويلٍ كقولهم: سجن مُحَلَدٌ ولو سلّم 
فمعارّضٌ بالنصوص الدالَّةٍ عَلَى عدم الخلودٍ كما مر. 


(ولو سلّم) أي أنه ليس معنى الآيات ما ذكرنا (فالخلود قد يّستعمل في المكث 
الطويل) فليحمل عليه خلود أهل الكبائر بخلاف الكمّار فإنَّ المراد بخلودهم التأبيد 
إجماعا. 


(ولو سلّم) أي المراد بالخلود في الآيات التأبيد» فهو ظاهر» (معارض بالنصوص 


الدالَة على عدم الخُلودٍ كما مر) آنقّاه فلا يتم استدلالكم بما ذكرتم من ظاهر الآيات؛ 


[مبحث الإيمان] 


(والإيمانٌ) في الغ التتصديقٌ» أي إذعانٌ كم المخبر وقبو له وجعلّه صادقاً إفعالٌ 
مِنَ الأمنء كان حقيقةٌ آمن به آمنه مِنّ التكذيب» والمخالفة يتعدّى باللام كما في قوله 


تعالى حكاية: لوَمَآأتَيِعْؤْمِنٍ لَنا » [يوسف: 17] أي مُصَدَّق) 01 
و 
| مبحث الإيمان | 


(أي إذعانٌ حُكُم المخبرٌ) يعني إذعان المخبّر - بالفتح - لحكم المخبر 
بالكسر - (وجعله) أي المخبر - بالكسر - (صادقًا) أي إثبات الصدق له والعطف في 
قوله: (وقبوله. وجعله صادقًا) تفسيري؛ لأنهما تفسير للإذعان. وليس هذا الإذعان فعلاء 
ولا انفعالاء بل هو من قبيل كلام النفس» كما سنحققه. 


(إفعالٌ مِنَ الأمن) بيان لأصل مأخذه لغةً فإنَّ الفعل المصوغ من الأمن» وهو 
أمن بوزن علم, تعدّى إلى مفعول واحدء 7 تقول: أمنته أمنّاء فإذا دخلته الهمزة تعدَّى إلى 
مفعولين تقول: آمنت زيدًا ما يحذره مي إيماناء ثم استعمِل في التصديق؛ أي مجارًا لغويّاء 
غلب استعماله فيه» وإمّا حقيقة لغوية» وكلام الزمخشري في الأساس يشعِرٌ بالثاني. 

(لوَمَآأَنتَبِمُؤْمِنٍ لَنا 4 [يوسف: 17]) الْأَوْلَى التمثيل بقوله تعالى: "( # فَعَامَنَكه, 
لوط * [العتكبوت: 77]» مأنْوْمِنُ لك وَسَبَعَكَ) لَاردَلُونَ 400 [الشعراء: ]1١١‏ لاحتمال كون 
اللام في #وَمَآ أت يِعْؤْمِنِ لَنا للتقوية لا للتعدية. 
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وبالباء كما فى قوله عَلَتوسَلَمْ: «الْإيمَانٌ أَنْ تؤْمِنَ بالله. .20) الحديث» أي تصدق. 


ع ل ل ين 
إذعان وقول بل كر إذغا را لذلك , 2 بقع عَلَيْه ا سم التّسليم 00 


(وبالباء) أي وعد بالباء» قال في الكشَّاف: لتضمّنه معنى قر واعترف. انتهى. 


والتضمين: أن يُلاحظ بفعل ممع قصد معناه الحقيقي معنى فعل آخريُناسبه ويدل 
على الفعل الملاحظ بذكر شيءٍ من تعلّقاته كقولك : أحمدٌ إليك فلانًا. فإنّكَ لاحظت فيه 
مع معنى أحمد معنى انتهى» ودللت عليه بذكر صلته. وهي كلمة (إلى) كأنك قلت: أنهي 
حمده إليك. فالمعنيان في التضمين مقصودان أصلا وتبعًا من غير أن يستعمل اللفظ في 
المعنى التابع» ولا أن يقدر له لفظ» كما حققناه في حواشي تفسير القاضي البيضاوي. 

(كما في قوله يَكِ: «الإيمانٌ أنْ تّؤْمِنَ بالله...الحديث») هو طرف من حديث جبريل 
الذي أخرجه مسلم عن عمر ْمَك وأخرجه الترمذي والنسائي» ولا ينوه أن قوله: 
«الإيمان أن تؤمن بالله...إلى آخره» من تعريف الشيء بنفسه؛ لأنّ كون الإيمان بالمعنى 
التصديق ليس مسئولا عنه ليكون المطلوب تعريفه؛ إنما المسئول عنه الإيمان الشرعي 
الذي هو تصديقٌ حاص باعتبار خصوص مُتعلقاته» فالمطلوب بالمسئول بيان ذلك 
الخصوص.ء فالمعنى التصديق المطلوب بيان خصوصه هو أن يصدق بكذا وكذا إلى 


0-2 


آخره. 
(أنْ يقعَ في القلب نسبة الصَّدّق إلى الخبر أو المُخْبر) أي بالكسر؛ إذيوصف كل 
منهما بالصدق. 


(مِنْ غير إِذْعان) أي كما يستحقه فى بيان كفر العناد. 


(لذلك) أي لما يقع في القلب من نسبة الصدق إلى آخره. 


زفق أخرجه البخاري /١1(‏ 2317 رقم 65 )» ومسلم /١(‏ 739 رقم 4)) وابن ماجه /١(‏ 50) رقم 14). 


مبحثٌ الإيمان 4 
على ما صرّحَ به الإمامٌ الغزالي. 

وبالجملة مُوَ المَْنى الذي يُعَبّرُ عنه بالفارسية بكرويدن» وهو مَعْى النُصديق 
المقابل للتصور حيث حيث يُقالٌ في أوائل علم الميزان: للم إما تصوَرٌ وما تصديق» صرّح 
بذلك رئيسهُم ابن سيناء وإِنْ حصلّ هذا المَعْنى لبعض الكمّار كان إطلاقٌ اسم الكافر عَلَْه 
من جهة أن عَلَيْه شيئاً من أمارات التكذيب والإنكارءكما إذا فرضنا أنَّ أحداً صدق بجميع 
ماجاء به النبي عَلَتَواسَكم وسلمه وال به وعملة ومع لِك شد الزثاربالاخخار اوستحد 
للصّنم بالاختيار نجعله كافراً لما أن النبىّ عََتاتَكَ جعل ذَلِكٌ علامة التكذيب والإنكار. 

وتحقيؤٌ تحقيقٌ هذا المقام عَلَى ماذكرث تَ يُسَهلَ لك الطريق إِلَى حل كثير مِنَ الإشكالاتٍ 
الموردة في مسألةٍ الإيمان. 


(على ما صرح ب يد الإمام الغزالي) أي في الإحياء» فإنه قال: «والإسلام هو تسليم اما 
بالقلب» وإمّا باللسان. وإمّا بالجوارح» وأفضلها الذي بالقلب وهو التصديق الذي يُسمّى 


إيمانًا» ثم تكرّرَ منه في الإحياء التعبير بالتسليم عن تصديق القلب. 

قوله: (وهو مَعْنى التتصديق المقابل للتصور) ظاهره أنه مرادف له وليس كذلك 
إذ الإيمان هو التصديق البالغ حد الجزم والإذعان وإطلاق الإيمان عليه ظاهر متعارف 
لأهل اللسان والمعنى المعبر عنه «بكر ويدن» أمر قطعي كما صرح به في شرح المقاصد. 
وأما التصديق المقابل للتصور فكما يصدق بذلك يصدق بالظني الذي لا جزم فيه؛ لأن 
الذي في كتب المنطق تقسيم العلم بالمعنى الأعم تقسيمًا حاضرًا يتوصل به إلى بيان 
الحاجة إلى المنطق ب بجميع أجزائه. 

قوله: (يُسَهُلُ لك الطّريق إلى حل كثير من الإشكالات... إلى آخره) قيل عليه ليس 
كذلك بل يوجب كثيرًا من الإشكالات منها أن الذي شد الزنار إنما يحكم بكفره في 


و 
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الظاهرء وقد يكون مصدقًا فينفعه ذلك عند الله كما أنّا نحكم بإيمان المقر في الظاهر؛ 
لأن الإقرار علامة التصديق وقد يكون مكذبّاء وهو المنافق» انتهى. ولا يخفى أن مقصود 
الشارح بتسهيل حل الإشكالات أن إطلاق الكفر تارة يكون بحسب الظاهر الأمارات 
الدالة عليه» وإن كان من أطلق عليه ذلك مؤمئًا عند الله» وتارة بحسب ما فى نفس الأمر؛ 
فيحمل في كل مقام على ما يلائمه وهذا القصد يشعر به قوله: كان إطلاق اسم الكافر» 
وقوله: تجعله كافرًا؛ إذ لا يخفى على المتأمل ما فى العبارتين من الإشعار بأن الكفر 
في مثل هذه الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة إلى إجراء الأحكام لا فيما بينه وبين 
الله تعالى» واعلم أن حاصل كلام الشارح هنا أن الإذعان والقبول داخلان في مسمى 
التصديق بالمعنى المنطقي ومأخذه في ذلك كلام شرح المطالع فإنه رد قول من قال: إن 
الحكم فعل اختياري للنفس هو الإيقاع أو الانتزاع» فقال: إن الإسناد والإيقاع ونحوهما 
ألفاظ وعبارات»ء والتحقيق أنه ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل بل إذعان وقبولء انتهى. 
والمراد بالإذعان والقبول فى عبارته هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما فسر 
به في الشرح المذكور» والمعروف في المنطق هو أن التصديق عند المتقدمين إدراك 
أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة دون زيادة على ذلك. وأنه عندهم قسم من العلم؛ أي: 
الإدراك وهو من مقولة الكيف عندهم إن فسر الإدراك بحصول صورة الشيء في العقل» 
ومن مقولة أفعال إن فسر الإدراك بانتفاء شيء النفس بصورة الشيء؛ فالإذعان والقبول 
بالمعنى الذي قصده الشارح غير داخلين في مسماه بل هما من قبيل كلام النفس» وهو 
صفة مغايرة للعلم إذ قد اختلفت في التصديق الذي هو تمام مسمى الإيمان عند الأشعرية 
أن الإقرار جزء أيضا كما هو في المتن هل هو من باب العلوم والمعارفء أو هومن 
قبيل كلام النفس؛ فقيل بالأول ودفع بما سيأتي في الشرح من القطع بكفر كثير من أهل 
الكتاب مع علمهم بحقية رسالة نبينا يَكِْدّه وما جاء به كما دلت عليه آيات منهاء قوله 
تعالى : طآلَِنَ اسه آلكتَبَ يَعرهوك كما يعْرِهونَ هه وَإِنَ يم مَنهُ تَكْثْمُونَ آلْحَنَّ وهم 


مبحث الإيمان 7 


يَكْلَمُونَ (405 [البقرة: ]١7‏ وذهب إمام الحرمين وغيره إلى أنه من قبيل الكلام النفسيء 
وقد نقله الشارح في شرح المقاصد عن إمام الحرمين وعبارته في الإرشاد ثم التصديق 
على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت 
على حسب الاعتقاد» وظاهر عبارة قدوتنا الشيخ أبي الحسن الأشعريء كما قاله شيخنا 
في «المسايرة»: أنْ الإيمان كلام للنفس مشروط بالمعرفة» فهنا أمران قاتمان بالقلب: 


الأول: المعرفة: وهي التجلي والانكشاف. 

والثاني: الإذعان الاختياري الذي يعقب هذا التجليء وعنه عبر الغزالي بالتسليم 
الباطن؛ وهو من كلام النفس» وكلاهما حاصل من النظر في الأدلة. 

فهذا هو الوجه في تفسير الإيمانء» وهو في الحقيقة تحقيق لمعنى تصديق القلب 
لغة؛ لأن الشارع إنما يُخاطب العرب بلغتهم التي يعرفونها؛ ليفهموا ماهو المقصود 
بالخطاب. إذ لو كان الإيمان في الشرع قد غير عن الوضع اللغوي لبيّنَ كما بَيّنَ نقل 
الصّلاة والزكاة» ونحوهماء بل كان أولى بالبيان. 

نعم يمتاز عن غيره من أنواع التصديق اللغوي بخصوص متعلقاته. 

واعلم أنه إذا حصل التَّجَلَ والاتكشاف للقلب» وجال في النفس من كلامها ضد 
الإذعان من الإباء» فهو ضرب من كلام النفس أيضا يَسمَِّى بالكفر عنادًاء وهو لا ينافي 
المعرفة كما لا يخفى على المتأمّل. 


[مَغْنى الإيمان في الشرع] 


وإذا عرفت حقيقةً مَعْنى التصديق فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشرع: 

(هو التصديقٌ بماجاء به من عند الله تعالى) أي تصديق النبى عََدتَك بالقلب في 
جميع ما علم بالضرورة مجيثه به من عند الله تعالى إجمالاً وأنّه كاف في الخروج عن 
عَهدةٍ الإيمان» ولاتنحط درجته عَن الإيمان التفصيلى» مالظ طوطن امامو فعا و ف ملق ا ل 


[معنى الإيمان في الشرع] 


قوله: (تصديقٌ النبيّ بالقلب) لما كان التصديق في عبارة المتن يستدعي بان 
المُصدَّق - بصيغة المفعول - والمحل الذي يقوم به التصديق بين الشارح الأول بقوله: 
(تصديق النبي)» والثاني بقوله: (بالقلب). 

وأما المُصِدّقٌ - بصيغة الفاعل - وهو من قام به (التصديقٌ) فغنيٌ عن البيان. 

ولما كان المصدّق به مذكورًا فى المتن بقوله: (بما جاء من عند الله) وهى عبارة 
فيها إيهام» ولاايصح حملها على ظاهرها من العموم, بيّن الشارح المُراد منها بقوله: 
(في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله) أي اشتهر كونه من الدين بحيث تعلمه 
العامّة من غير افتقار إلى نظر واستدلال؛ من اعتقادي كوحدة الباري تعالى؛ أو علمي 
كوجوب الصلاة» وخرمة الخمرء بمعنى اعتقاد حتمية العمل. 

قوله: (ِجُمالا) أي لا تفصيلاء وذلك كإيمان أهل بيعة العقبة من الأنصار ومن 
أسلم بإسلامهم من أهل المدينة قبل قدوم مُصعب بن عمير عليهم. والإقرار بالشهادتين؛ 


5: 


35». معنى الإيمان في الشرع 
فالمشرك المصرّقُ بوجود الصّانع وصفاته لايكونٌ مؤمناً إلابحسب اللّغة دون التّرْع» 


لإخلاله بالتوحيد. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « وما يُوْمِنُ أكَيْرهُم يَأَئَه إلا وهم 
مُتَرِوْنَ ()» [يوسف: 5ه ]. 


(والإقرارٌ به أي اا 23070100 


لدلاته عليه مجملا - لعصمة الدم والمال» ولإجراء أحكام الإسلام - ثم لمّا قدم عليهم 
مصعب وعلمهم الشرائع والأحكام - علموها بالضرورة - كان يجب عليهم الإيمان 
بتفاصيلها أولّا فأولاء وهكذا شأن غيرهم ممن يعلم التفاصيل» كما سيأتي التنبيه عليه 
في كلام الشارح. أمّا من علم بعض التفاصيل بالضرورة ابتداءة» كوجوب الصلوات 
الخمسء والزكاة» والصيام, ثم صدق كما وقع لضمام بن ثعلبة» فإِن الإيمان في حقهِ 
هو التصديق إجمالاء فيما لم يُعلم تفاصيله» وتفصيلًا فيما علم تفاصيله» ومن جحد شيئًا 
في التفاصيلء فإن كان جَحْدَهُ ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب - كجَحْدٍ وجوب 
الصلوات الخمسء أو الزكاة ونحوهما - فجَحْدَهُ كُفْرٌ وإلا فجحده فسق وضلال. 


ويفرّق في هذه الأمور بين من شاهد عن”" النبي - يك - يسمع ما جاء به» ويعلمه 
ضرورة» وإن لم ينقل لغيره إِلّا آحادًاء فيكون جَحْدٌ الشاهد تكذيبًاء فيكفر بخلاف من 
ينقل إليه ذلك آحادًاء فإِن جَحُده ليس بكفر» وفي توضيحنا للرسالة المسمّاة ب «المسايرة» 
لشيخنا ابن الهمام مزيدٌ بيانٍ لذلك. 

قوله: (فالمشركٌ المصدّق) تفريعٌ على صدر التعريف: فإنَّ هذا المشرك لم يصدق 
نبينا - يَكِ - في شيء إن كان لم يؤمن ببعثته» أو لم يصدقه في جميع ما جاء به, إن كان 
صدقه فيما عدا التوحيد؛ فلم يقم به الإيمان الشرعي على كلا التفكيرين» فلم يكن مؤمنًا 
لإخلاله بالتوحيد. 


قوله: (والإقرارٌ به) أي بما جاء به النبى من عند الله» وقد عرفت معناه. 


)١(‏ بالأصل (عنه) والصواب ما أثبت. 


معنى الإيمان في الشرع هك 
باللُسانء إلا أنَّ التصديقٌ ركنٌ لا يحتملٌ السّقوط أصلاً» والإقرارٌ قد يحتمله كما في حالة 
الإكراه. 

فإن قيل: لا يبقى النّصديق كما في حالة النَّوْم والغفلة. 

قلنا: التّصديق باق في القلب والذهولٌ إِنَّما هُوَ عن حصوله ولو سلَّم فالشارِعٌ جعلٌ 
المحقَّقٌ الذي لم يَطْرأ علي ما ياد في كم الباقي» 0 


وقوله: (باللّسان) مُتعلّقٌ بالإقرار يبيّنُ آلته؛ أي الإقرار الصادر باللسانء والمراد به 
الإتيان بكلمتى الشهادة. 

قوله: (إلا أنَّ التصديئٌ ركنٌ لايحتملٌ السّقوط) أورد عليه سؤلان؛ أحدهما: أنَّ 
أطفال المؤمنين الذين لم يُميِّرُوا مُؤمنون ولا تصديق فيهم! 

وأجيب: أن كلامنا في الإيمان الحقيقي لا الحكمي. 

الثاني: ما ذكره الاح مع جوابه» وقد أورد على الجواب أنَّ قوله فيه أنَّ التصديق 
باق في القلب. وإنّمَا الذهولُ عن حصوله ينافي ماعل به المتكلمون من أنَّ النوم ضد 
الإدراك الذي هو الشعور بالفعل لااضد حصول إدراك سابق على النوم محفوظ مع 
الغفلة عنهء وليس مُّرادهم أيضًا أنه ضد الإدراك المذكور بمعنى أنه يرفعه أصلًا وإلا 
لاحتاج كل نائم إلى استكناف تعلّم أو نظر جديد ليحصل ما عليه قبل نومه» وهو معلومٌ 
البطلان بالضرورة. 

قوله: (والدّهول) أي في حال النوم والغفلة» إنما هو عن حصوله حاصل! 

الجواب: أنَّ حال النوم والغفلة حال ذهول؛ أي الذهول لازم لهاء وليست حال 
عدم التصديقء وأما حال اليقظة» فقد يذهل فيهاء وقد لا يذهل» وكذا حال الحضور قد 
يذهل فيها عن شيء لاشتغاله بغيره. 


قوله: (ولو سلَّم) أي أن التصديق لا يبقى في حال النوم والغفلة» فقد أثبت له الشرع 


4 معنى الإيمان في الشرع 
حتى كان المؤمنٌ اسماًلِمَنْ آمنّ في الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأعَلَيْه ما هُوَ علامة 
التكذيب. 


> بياس 


هذا انَّذي ذكره من أن الإيمانّ ُو التصديق والإقرار مذهبٌ بَمْض العلماء 
وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رِيِمَهْمَالنَهُ. 

وذهبَ جمهورٌ المحقّقين إِلَى أنّه التصديق بالقلبء وإنما الإقرارٌ شرطٌ لإجراءِ 
الأحكام في الدّنياء لما أنَّ التصديقٌ بالقلب أمرٌ باطن لا بد له من علامة» فمن صِدّقٌ بقلبه 
ولم يقِرَ بلسانه فهو مؤمنٌ عند الله وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنياء ومن أقرٌ بلسانه ولم 


يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس» وهذا هُوَ اختيارٌ شيخ أبي منصور ذلك والنُصوص 
معاضدةٌ لذلك. قال الله تعالى: «أوليك كب كسب كيب ف فُلُويومُ م آلْإِسِمنَ #* [المجادلة: 7؟] 


حكم الباقي حتى يطرأ عليه ما يضاده وهو الكفر» وهذه قاعدة من قواعد الشرع مشهورة» 
وهي أنْ اليقين لا يرفع حكمه بالشكء وللفقهاء عليها تفاريع معروفة في كلامهم. 

قوله: (حتى كان المؤمنٌ اسماًلِمَنْ آمنّ في الحالٍ أو في الماضي) ولهذا كان الإقرار 
في العمر مرّة كافيًا مع أنه جزء مسمّى الإيمان. 

قوله: (مذهبٌ بعض العلماء) من هؤلاء البتعض كثيرٌ من المحققين كما قاله في 
«شرح المقاصد» قال: وهو المحكي عن أبي حنيفة» وقد يقع في عبارة بعض من ذهب 
إليه من العلماء بدل التصديق المعرفة تارة والعلم تارة» والاعتقاد أخرى. 

قوله: (وإِنّما الإقرارٌ شرطٌ لإجراءِ الأحكام في الدنيا) أي كالصلاة عليه وخلفه» 
والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالزكاة» ونح وذلك» قال في اشرح المقاصد)»: 
ولا يخفى أنَّ الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام 
وغيره من أهل الإسلام بخلاف ماكان لإتمام الإيمان» فإنه يكفي مجرّد التكلّم به وإن 
لم يظهر على غيره. 


قوله: (والنُصوص معاضدةٌ لذلك) أي لما ذهب إليه جمهور المحققين لدلالتها 


معنى الإيمان في الشمرع 4.1 
2 #وَلْمَايْدَحُلٍ ال يمن فى وا 0 5 وقال ضيه الهم 


نبت قَلِْي عَلَى وِينِكَ وَطّاعتك» وقال عَِنهِ عَيَوااسَ: [ لأسامةٌ حين كَمَلَّ من قالّ لا إله إلا الله: 
كَل لا شَقَقْت عَنْ كله" 


فإن قلتَّ: نسم الإيمان ُو التصديق» لكنٌَ أل اللغة لا يعرفون منه إلا التُصديق 
باللسان, والنبيّ عَلِنْهِ عَجِ الآ آلسّكة وأصحايه كانوا يقنعون مِنّ المؤمنين بكلمةٍ الشّهادة ويحكمون 
لاف و اسار طقال اقليد: 


على أنَّ محل الإيمان هو القلبء فليس الإقرار جزءًا منه» والمراد فيها الإيمان الشرعي» 
لأن حمله عليه في خطاب الشارع حملٌ على المعنى الحقيقي الذي هو الأصل في 
الإطلاقء وقد قرّرنا أنه لا فرق بينه وبين اللغوي, إلا بخصوص المتعلق, فلا إشكال في 
فهم أهل اللغة له. 

(وقال لبي ية: «اللهمٌ ثبت ثبت قلبي على دينك») أخرجه الترمذي وصحّحَهُ من 
حديث أمٌ سلمة - : وَليَدَعَنْهَا - - بلفظ: كان أكثر دعاء النبى يَكلِ: ايا مُقلَّبٍ القلوب. ثيّت 
قلبي على دينك». 

الاح ا كه 

قوله: (وقالٌ لأ لأسامةً . .. إلى آخره) أخرجه مسلم وغيره. 

وجه الدلالة فيه الإرشاد إلى أنَّ محل الإيمان الذي يُطْلَبُ فيه ويُلتمس هو القلب. 
وإِلّا فالقلب لوشُّقّ لم يعلم ما فيه من الإيمان أو الكفر. 


قوله: (لكنّ أهلّ اللّغةٍ لايعرفونّ إلا التتصديق باللّسان) أي فيكون هو المعنى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7077)» وانظر قول الهيشمي في المجمع (5/ 75*) 


(؟) أخرجه أبويعلى (/1677:41). والطبراني (؟/ 175» رقم )١977‏ قال الهيثمي :)717/١(‏ 
في إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما. 


4 معنى الريمان في الشرع 

قلتٌ: لاخفاء في أن المعتبرٌ في التصديق عمل القلبء حَتَّى لو فرضنا عدمٌ وضع 
لفظ التصديق لمَعْنى أو وضعه لمَعْنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحدٌ من أَمْلٍ اللغة 
والعرفٌ بأن المتلفّظ بكلمة صدّقت مصدّقٌ للنبيّ عَتَكمْ ومؤمنٌ به. ولهذا صح نفيٌ 
الإيمان عن بَعْضٍ المُقرّين باللسانء قال الله تعالى: ل وَمِنَلنّاس صَنْيَفُولءَامَنَايالَه َاْبَوْوِ 
لآ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 420 [البقرة: 8] وقال تعالى: 7 #قَال تِالْعرابءامنًا قل موَمِمُوا 


قر الأسيه ج_ سح مر 


ولْلكن فولوا أُسْلَمْمَا © [الحجرات: .]١4‏ 

وأمّا المُقِرٌ بالللسان وحده فلا نزاع في أنّهِ يُسمَّى مؤمناً لغةٌ ويجري عَلَيْهِ أحكامٌ 
الإيمان ظاهراء وإنما النزاعٌ في كونه مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالى, والنبيٌ عَلْنهلتَكه ومن 
بعده كما كانوا يحكمون بإيمانٍ من تكلم بكلمةٍ الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق» 


الحقيقي للإيمان عندهمء كما قالته الكرامية» ولا بد أن ينضمً إليه كون الإيمان لم ينقل 
عن معناه اللغوي» ومع ذلك فالنصوص التي تضمّتّت إضافة الإيمان إلى القلب تدفعه. 

قوله: (قلت: لا خفاء) حاصله معارضة ما زعمه السائل من أنَّ أهل اللغة لا يعرفون 
من الإيمان إِلّا التصديق اللساني؛ بأنَّ أهل اللغة والعرف مما لا يجعلون مناط التصديق 
الذي هو الإيمان إلا القلب. يُنبى عنه استعمالاتهم» والاستظهار على ذلك بأنه قد ورد 
في غير موضع من الكتاب العزيز نفي الإيمان عمّن أقر باللسان. 

قوله: (حتَّى لو فرضنا... إلى آخره) يقال عليه: ليس مناط الإيمان عند الكرامية 
كلمة (صدَّفْتُ)) بل ما اعتبره الشرع لذلكء وهو الإقرار بالشهادتين كما سيأتي. 

نعم الكرامية لا يعتبرون مجرد الإقرار إلا في إطلاق اسم المؤمن لاافي حق أحكام 
الآخرة» فإنهم قالوا: من أضمر الإنكار. وأظهر الإقرار يكون مؤمنًا إلا أنه يستحق الخلود 
في النار» ومن أضمر الإيمان وأظهر الكفر لا يكون مؤمئًاء ومن أضمر الإيمان ولم يتّفق 
منه إظهار للكفر ولا إقرار بالإيمان لم يستحق الجنّة. 


قوله: (يُسمّى مؤمئًا لغة) أي لظهور أمارة الإيمان» ولظهور أمارة الأمر الخفي 


معنى الإيمان في الشرع لقف 
فدلٌ عَلَى أنَّه لا يكفى فى الإيمان فعلٌ اللسان. 

وأيضاً الإجماعٌ منعقدٌعَلَى إيمان من صَدّقَ بقلبه وقصد الإقراباللّسانِ ومنعه مانعٌ 
من خرس ونحوه. فظهرٌ أن ليس 0 حقيقةٌ الإيمان مجرّد كلمتي التّسهادة عَلَى ما زعمت 
الكراميّة. 

ولمًّا كان مذهبٌ جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء عَلَى أن الإيمانَ نصديقٌ 
بالجنان وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالأركان كما أشار إِلَى نفي ذَّلِكَ بقوله: 


(نإنَا الأعبال) أي الطّاعات (فهي تتزايدٌ في نفسها والإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينقص). 


يسوغ [أن]”" يُسمّى لأهل اللسان إطلاق الاسم المأخوذ من ذلك الأمر الخفي كإطلاق 
الغضبان لظهور أمارات الغضبء وإطلاق الخجل والوجل ونحوهما لظهور أمارات كل 
منيجاء ولتن الغراد إطلاقه لكون تصديفه باللنان سمي إيمانًا حقيقة» كما قد يُتَوهّم 


من قول المواقف: أنه لا نزاع في أنَّ التصديق اللساني يسمى إيمانًا لغة. فقد نبّه السيد 
في شرحه على أنها تسمية مجازية بقوله: لدلالته على التصديق القلبي. فإنه يجعلها من 
تسمية الدال المدلول. 


قوله: (فدلٌعلى أنه لايكفي في الإيمانٍ فِعْلٌ اللّسان) أي بمجرده؛ أما من جعل 
المعرفة بالقلب شرطًا حتى لا يكون الإقرار بدونها إيماناء وجعل التصديق القلبي شرطاء 
وصرّح بأن الإقرار الخالي عنه لا يكون إيماناء فلا يتتهض الرد عليهما بماذكرء والأول 
مذهب الرقاشء والثاني مذهب عبد الله بن سعيد القطان. 

قوله: (وأيضًا الإجماعٌ منعقدٌ... إلى آخره) ردٌّ بوه آخر على الكرامية» لاعلى 
المصنف ومن وافق» بدليل ما استنتجه الشارح بقوله: (فظهر إلي). 


قوله: (كما زعمت الكراميّة) ووجه الرد عليهم: هو أنَّ محل النزاع عندهم هو من 


)١(‏ ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


نف معنى الإيمان في الشرع 

فها هنا مقامان: الأول أنَّ الأعمالٌ غيرٌ داخلةٍ فى الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان 
هُوّ التصديق, ولأنّه قد وَرَهَ فى الكتاب والسّنَّة عطفٌ الأعمال عَلَى الإيمان» كقوله 
تعالى: ل إِذَالدي مُأ ونوا ألصَدِحَدتٍ 4 مع القطع بأنَّ العطفَ يقتضي المغايرة 
وعدم دخولٍ المعطوف في المعطوف عليه. 

وورد أيضاً جعلٌ الإيمان شرطً صحة الأعمال كما في قوله تعالى: # ومن يَعَمَلْ 
مِنَالصَلِحَتٍ من دَحكَرٍ أو أن وَهْوَمُؤِْنٌ4 [النساء: 174] مع القطع بأنَّ المشروط لا 
يدخلٌ في الشَّرْطِ لامتناع اشتراط الشيّْء بنفسه. 

وورد أيضاً إثباثٌ الإيمان لمن ترك بَعْضٌ الأعمال؛ كما في قوله تعالى: « وَإِنطَأيفَئَانٍ 
مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَهنَيَلُوا # [الحجرات: ]عَلَى مامرٌء مع القطع أنه لايتحقق الشاء بدون 
ركنه. 


5 0 جا سل َه 6م 
ولاايخفى أن هذه الوجوة إنَّما تقوم حجَّةٌ عَلَى من يجعلٌ الطّاعات رُكْناً من حقيقة 
الإيمان» بحيتٌ إن تاركها لايكونٌ مؤمناً كما هُوٌ رأيُ المعتزلة» لاعَلَى مذهب من ذهب 
عَلَى أنها ركنٌ مِنَ الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركّها عن حقيقة الإيمان 2000110 


كان قادرًا وترك التكلّم على وجه الإباء - كما صرّح به في اشرح المقاصد» - لا العاجز 


بخرس ونحوء. ولا التارك لاعلى وجه الإباء» وذلك ينافي إطلاقهم أنَّ حقيقة الإيمان 
التصديق باللسان. 


قوله: (وعَدَّم دُخول المَعُطوف في المَعْطون عليه) وأمّا عطف الجزء على الكل 
فهو خلاف الظاهر ما لم يتعيِّنء فإن تعيّن نحو: 8 لَنََلُ الْملتهكةُ وَأَلرحٌ فيب 4 [القدر: 4] 
فلِْكمَةِ خطابية اقتضت أن يجعل ذلك الجزء كالمستقل الخارج عن المعطوف عليه. 


قوله: (لامُتناع اشتراط الشَّيْء بنفسه) أي كون الشيء شرطًا لنفسه ضرورة تقدم 
الشرط على المشروط في الوجودء وتقدّم الشيء على نفسه في الوجود ضروري 
الاستحالة» ولو كان العمل من الإيمان» والفرض أنه مشروط بالإيمان لكان شرطًا 
لنفسه؛ لأن جزاء الشرط شرط. 


معنى الإيمان في الشرع لفق 
كما هُوٌ مذهبٌ الشافعى. 


وقد سبق تمسّكاتٌ المعتزلة بأجويتها فيما سبق. 


قوله: (كما هو مذهبٌُ الشّافعي) في شرح المقاصد): أنّه مذهب أكثر السلف. 
وجميع أئمة الحديث, وكثير من المتكلمين» والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي» 
وفي قوله: وجميع أئمة الحديث وكثير من المتكلمين. نوع مخالفة لقول هذا الشرح فيما 
مرَّ أنه مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين. 

قوله: (وقد سبق تمسّكاتٌ المعتزلة بأجوبتها فيما سبق) إنما قال: (فيما سبق) بعد 
قوله: (قد سبق) للإشارة إلى سبقها متفرقة؛ أي في أثناء ما سبق لا في موضع واحدء 
فإن بعضها قد سبق في الكلام على قول المصنف: (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من 
الإيمان. ولا تدخله في الكفر). 

وبعضها في الكلام على قوله: #وَيَْهِرَمَادُوت ذلك لمن يه َك © [النساء 0 
.]١ 175‏ 


وبعضها في الكلام على قوله: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يُحْلَدُون في النار). 


[الإيمانْ يزيد وينتقص] 


المقام الثاني: أن حقيقةً الإيمان لا تزيد ولا تنقص. لما مرّ من أنه التصديق القلبي 
جه يعر 1 ا لو ل م ا 1 

2 حقيقة التصديق فسواءٌ أتى ب بالطاعات أو ارتكب المّعاصي فتصديقه باق عَلَى حاله لا 
0 

والآياث الدانّةعَلَى زيادة الإيمان محمولةٌعلَى ما ذكر أو حنيفة أله من أنهم 
كانوا آمنوا في الل ثم يأتي فرض بَعْدَ فرض فكانوا يؤمنون بكلّ فرض خاص. 


[الإيمان يزيد وينفص] 


قوله: (أنَّ حقيقةً الإيمان لا تزيدٌ ولا تنقص) بهذا قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره 
إمام الحرمين وبعض الأشعرية» ومعظمهم على أنه يزيد وينقص؛ وهو المحكي عن 
الشافعي» وكثير من العلماء من المحدثين وغيرهم» وإليه ذهب المعتزلة. 

قوله: (وهذا) أي كون الإيمان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به لا يتصوّرٌ في غير 

قوله: (ولا خفاء فى أن التّفصيل أزيدٌ بل أكمل) أما كونه أزيد فباعتبار تجدّد تعلق 
الوجوب بعد الإيمان الإجمالي بإيمان متعلقه خاص متكرّرًا مرة بعد أخرىء بل الناس 


ني 


35ظظ الريمان يزيد وينقص 

وحاصلَهُ أنّه كان يزيدٌ بزيادةٍ ما يجبٌ الإيمان به. وهذا لايتصوّرٌ في غير عصر 
لفو َدآتَك وفيه نظر, لأنَّ الاطلاع على تفاصيلٍ الفرائض ممكنٌ في غيرٍ عصرٌ 
النبي يك والإ يمان واجبٌ إجمالاً فيا علِمَ إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاًء ولا خفاء 
في أنَّ التفصيلي أزيد بل أكمل» وما ذُكِرَ من أنَّ الإجمالٌ لا ينحط عن درجته فإنّما هُوَّ في 
الاتصافٍ بأصلٍ الإيمان. 

وقيل: إنَّ الات والدّوام عَلَى الإيمان زيادةٌعَليْه في كلّ ساعة وحاصله أنَّهِ يزيدٌ 
بزيادة الأزمان» لما أنَّه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال» وفيه نظر. لأن حصول المثل بعد 
انعدام الشّيْء لا يكونٌُ مِنَ الزيادة في شيء كما هو في سواد الجسم مثلاً. 

وقيل: المُرادٌ زيادةٌ ثمرته وإشراقٌ نوره وضياؤٌه في القلب. فإنّهِ يزِيدٌ بالأعمال 
وينقص بالمعاصي. 
يتفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة بتفاوت إيمانهم زيادة ونقصانًا ولا [يخص)]”) 
بعصر النبي - يك - كما ذهب إليه أبو حنيفة» وأمَّا كونه أكمل» فلأن التفصيلي أوقع في 
النفس من الإجمالي» وذلك زيادة وضعف كمال. 

قوله: (وحاصلُّةُ أنّه يزِيدٌ بزيادةٍ الأَرُمان) ذهب إلى هذا إمام الحرمين» فقال: إِنَّ 
النبي - يك - يِفضْلٌ من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إِيّاه من مخامرة 
الشكوك, والتصديق عرض لا يبقى» فيقع للنبي - يَكِدِ - متواليّاء ولغيره على الفترات» 
فيثبت للنبي - وَكِِ - أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضهاء والزيادة عند المعنى مما 
لا نزاع فيه. 

قوله: (وفيهٍ نظر لأنَّ حصولٌ المثل... إلى آخره) أجاب عنه في «شرح المقاصد' 
فقال: أنه مدفوع بأنْ المراد زيادة أعداد حصلتء وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 


قوله: (وقيل: المُرادٌ زياد ثمرته وإشراقٌ نوره) إلى قوله: (فإنه يزيد بالأعمال 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


الإيمان يزيد وينقص فق 


ومَنْ ذهب إِلَى أنَّ الأعمالٌ مِنَ الإيمان فقبولُه الرّادةَ والنتقصانّ ظاهرٌ ولهذا قيل: إِنَّ 
هذه المسألةَ فرِعٌ مسألةٍ كَوْنِ الطاعاتٍ مِنّ الإيمان. 


وينقص بالمعاصي) لأن بين الجوارح والقلب ارتباطاء فإذا صدر عن الجوارح طاعة 
أشرق ضياؤها بالقلب. فازداد يقيئّاء فكان ذلك سيبًا للازدياد من الطاعاتء وكلّما زادت 
الطّاعات زاد إشراق القلب. فازدادت الطاعات؛ وهكذا كما ذكره حجة الإسلام الغزالي» 
ويشهد له ما رواه الترمذي وصحّحه أنَّ النبي - يل - قال: (إنَّ المؤمن إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبه فإن هو تاب ونزع واستعتب ستعتب صقل قلبه...الحديث». 


قوله: (ومَنْ ذهب إلى أنَّ الأعمالّ مِنَ الإيمان) أي فرضًا كانت أو نفلا كما ذهب إليه 
الخوارجء وأبو الهذيل العلاف وعبد الجبار المعتزليان أو فرضًا فقط» من فعل أو كف 
كما ذهب إليه أبو علي الجبّائي وابنه أبو هاشم. وأكثر معتزلة البصرة. ْ 

قوله: (ولهذا قيل: إنَّ هذه المسألةً فرع مسألة كَوْن الطّاعات مِنّ الإيمان) عبارة 
«شرح المقاصد»: ولهذا قال الإمام الرازي وغيره: إِنَّ هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان» 
فإن قلنا: هو التصديق. فلا تفاوتء وإن قلنا: هو الأعمال؛ أي اعتبرناها جزءًا من مسمّاه 


فتفاوت. انتهى. 


وحاصله: أنَّ الخلاف فيها لفظى لفظي؛ إذ لم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. 
لايقال الإيمان على تقدير كون الأعمال جزءًا منه أو لايحتمل الزيادة والنقصان؛ لأن 
المراد جميع الأعمالء ولا مرتبة فوقه لتكون زيادة» ولا إيمان دونه ليكون نقصانًا؛ لأنا 
نقول هذاء إنما يرد على من يقول بانتفاء الإيمان بانتفاء شيءٍ من الأعمال أو المتروك 
كما هو مذهب المعتزلة؛ لأن من ينفي يقول ببقائه ما ينفي التصديق» كما هو مذهب 
السلفء إلا أن الزيادة والنتقصان على هذا يكونان في كمال الإيمان لا في أصله. ولهذا 
قال الإمام الرازي: وجه التوفيق بين أدلة التفاوت وعدمه نّم يدل على أنَّ الإيمان لا 


يتفاوت مصروف إلى أصله. وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه. 


14 الإيمان يزيد وينقص 

وقال بَمْضٌ المحقّقين: لا نسلّمُ أنَّ حقيقةً النصديق لا يقبلٌ الرٌّيادة والنتقصانء بل 
تنفاوتٌ قوَةٌ وضعفاً للقطع بأنَّ تصديق آحاد الأمة ليس كتصديقٍ النبيّ عَنَنلكَكج ولهذا 
قال إبراهيم عَِِتولتَكمْ : #وَلككن طمن كَلِىَ © [البقرة: 6]. 


قوله: (وقال يسن التشقين) من هذا البحهي عاخن ل الجواتقفإنه عد أن 
ذكر ما قدمناه عن الإمام الرازي من تفرّع الخلاف على تفسير الإيمان قال: والحق أن 
التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين. أي بحسب ذاته وبحسب متعلقاته» فالأول 
باعتبار القوة والضعف؛ لأن التصديق من الكيفيات النفسانية» وهي تخطف قرَّة وضعفاء 
والثاني باعتبار المتعلق. وذكر فيهما ماهو مسطورٌ من كلامه» ومن هذا البعض أيضًا 
الإمام النووى ع فإنه لها تكلم في اتبرع معلم؟ على حديك جربل نقل غن الميحقتين 

من المتكلمين: أن نفس التصديق يزيد بكشرة النظر وتظاهر الأدلة» ولههذا يكون إيمان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيثُ لا تعتريهم الشّبهء ولا يتزلزل إيمانهم بعارضء 
بل لاتزال قلوبهم منشرحة نيّرّة» وإن اختلفت عليهم الأحوالء وأمًّا غيرهم من المؤلفة 
ومن قاربهم» فليسوا كذلكء وهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس 
تصديق أبي بكر لا يساويه تصديق آحاد الناس» ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: قال 
ابن أبي مليكة: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي - يَكِةِ - كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
ما منهم أحدٌ يقولُ أنه على إيمان جبريل وميكائيل. انتهى. 

قوله: (للقطع بأنَّ تصديق آحاد الأئّة ليس كتصديق النبي) نقل فيه في «المواقف» 
الإجماعء وعبارته: ثم ذلك يعني ما ذكره القائلون بنفي التفاوت يقتضي أن يكون إيمان 
النبي - يَكِةِ - وآحاد الأمة سواءء وإنه باطل إجماعاء وهذا إنما يدل على تفاوت أفراد 
المؤمنين في الإيمان لا على قبول إيمان الشخص. الزيادة والنتقصء وهو محل النزاع 
أو أحد نوعي محل النزاع» نعم قول الشارح: ولهذا قال إبراهيم ..إلى آخره. نبّه عليه. 

ل 0 
عليه الصلاة والسلام: ولد لَيظْمَِينَ كَل 4 [البقرة: 170] مع حصول اليقين له. وأوّلّه 
القائلون بعدم التفاوت بتأويلات منها ما هو مردود بأدنى تأمّلء والمقبول منها هو أنه 
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م ام 


بَقِيّ هاهنا بحثٌ آخر, وهو أن بَمْضٌ القدرية ذهب إِلَى أنَّ الإيمانَ هُوّ المعرفة» 
طلب حصول القطع بطريقٍ آخرء وهو البديهي المستند إلى الإحساس.ء ودعاه إلى هذا 
الطلب الاشتياق إلى الأمر العجيب الذي جزم بثبوته» كمن قطع بوجود [جنة]”' وما 
فيها من بساتين زاهية أشجارهاء يانعة ثمارهاء مطردة أنهارهاء فنازعته نفسه إلى رؤيتها 
والابتهاج بمشاهدتهاء فإنَّ منازعة نفسه إلى رؤيتها حاصلة بعد جزمه بوجودهاء ولك 
أن تقول: حصول القطع بطريق آخر ضروري هو من أسباب زيادة الإيمان» فقد تقرر أن 
الإيمان يزيد بتظاهر الأدلة. 


قلت: وقد يوجه بتوجيه آخرء وهو أنَ السيد إبراهيم إنما طلب الترقي من علم اليقين 
إلى عين اليقين» وهو طلب مقام أعلى من غير نظر منه إلى زيادة الإيمان» وقد فسّرٌ الشيخ 
عز الدين في «فتاويه؛ الاطمئنان في الآية بأنه؛ سكون القلب عن طلب رؤية الكيفية: 
وأوضح ذلك؛ إذ لا يخفى أنه ليس المراد الاطمئنان بالإيمان بالقدرة على الإحياء» 
وهذا التأويل حسنء لكنه خلاف الظّاهر» فلا ضرورة إليه مع صحة الحمل على الظاهر» 
وهو أن المراد طلب المقام الأعلى: فإن قلت: إنّما ألجأ الشيخ عز الدين إلى ما فسر 
به أنه سُكْلَ عن الجمع بين قول السيد إبراهيم فَلل: لوَلَكن لِيَظَمَيِنَ كَل © وقول سيدنا 
علي رَبَتَهعَنُ: لو كُشِفَ الغطاءٌ ما ازددت يقيئًا. مع أنَّ مقام إبراهيم أعلى. 


قلت: الجمع مع ما قدمناه في التأويل ممكن قريب كما يظهره التأمّل. 


قوله: (بقيّ ههنا بحث) أي في مغايرة التصديق بالمعنى الذي حرّرٌه للمعرفة» قال 
في «شرح المقاصد» بعد تحرير معنى التصديق: المذهب أنه غير العلم والمعرفة. 


قوله: (بعض القدريّة) هو جهم بن صفوان. فإنه يرى أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله 
بوحدانيته وسائر ما يليق به. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


1 الإيمان يزيد وينقص 
وأطبقّ علماؤنا عَلَى فساده. لأن أَمُْلّ الكتاب كانوا يعرفون نبوَّةَ محمد بلِةِ كما يعرفون 
أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديقء ولأن مِنَ الكفار من كان يُمَرّقُ الحقٌّ يقينا ونّما 
كان ينك عِناداً واستكباراً قالّ الله تعالى: « وَحَحَدُوا يها وَسَتَيقَدهَاأَنفَسُهُمْ ‏ [النمل: ]١4‏ 
فلا بدٌ من بيانٍ الفرق بين معرفةٍ الأحكام واستيقانها وبين التّصديق بها واعتقادوها ليصحٌ 
كون الثاني إيماناً دون الأول. 

والمذكورٌ في كلام بَعْض المشابخ أن التصديقٌ عبارةٌ عن ربط القلب عَلَى ماعلم 
من إخبار المخبر وهو أمرٌ كسبي يبت باختيار المصدق ولذا يشابٌعَليْه ويجعل رأسّ 
العبادات؛ بخلاني المعرفة فإنّها ربما تحصل بلا كسبء كمن وقع بصرّه عَلَى جسم 
فحصل له معرفة أنَّهِ جدار أو حجرء وهذا ماذكره بَعْض المحققين من أن التصديق هُوَ 
أن تنسب باختيارك الصدقٌ إِلَى المخبر حَتَّى لو وقع ذَلِكَ في القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديقا وإن كان معرفة. 

وهذاتُشْكِلٌ لأ التصديقٌ مِنْ أقسام العلم؛ وهو مِنّ الكيفيّات النفسانية دون 
الأفعالٍ الاختيارية لأا إذا تصوّرنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو 
العوم! قيم البرهانٌ عَلَى ثبوتها فالذي يحصل لنا هُوٌ الإذعانٌ والقبولُ لتلك النسبة» 
وهو مَعنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع؛ نعم تحصيل يَلْك الكيفية يكون بالاختيار 


قوله: (واستيقانها) عطف تفسيري؛ لأن المراد الفرق بين المعرفة على وجه 
الاستيقان» وبين التصديقء لا بين التصور والتصديق؛ لأنه ظاهر لا خفاء به. 


قوله: (ليصمّ... إلى آخره). عبارة شرح المقاصد»: ليصح كون الأول حاصلا 
للمُعاندين» دون الثانى» وكون الثانى إيمانًا دون الأول» فأفادت تعليلا زائدًا. 


قوله: (فالذي يحصلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبولٌ لتلك التّسبة) أي من غير تأثير للنفس» 
ولافعل منهاء ولك أن تقول: التحقيقٌ أنَّ الحاصل لنا إنما هو التجلّى والانكشاف. وبه 
يزول الشكء وأما إذعان القلب وقبوله» فكلام نفسي يعقب التجلَّي والانكشاف فليتأمل. 


الإيمان يزيد وينقص أغرة 


في مباشرةٍ الأسباب وصرف التَظّر ورفع الموانع ونحو ذلكء وبهذا الاعتبار يقعٌ التكليفٌ 
بالإيمان» وكأنّ هذا هو المرادٌ بكونه كسبيًا اختياريًا. 


ولاتكفي المعرفةٌ في حصول التصديق لأنّها قد تكونٌ بدونٍ ذلك. نعم يلزم أن 
تكونَ المعرفةٌ اليقينية المكتسبة بالاختيار تَصديقاً 221111111011011001018 


قوله: (في مباشرةٍ الأسباب) أي أسباب حصول تلك الكيفية التي هي العلمء وذلك 
بترتيب الأدلة التي هي أسباب حصوله؛ وصرف النظر إلى أحوالها؛ ليتوصل إلى ذلك 
الحصول الذي هو المطلوب. ورفع الموانع المنافية له كالاشتغال عنه بغيره. 

قوله: (وبهذا الاعتبار) أي باعتبار كون تحصيل تلك الكيفية النفسانية بمباشرة 
أسبابهاء وما ذكر معها اختيار أنفع التكليف بالإيمان» وهو إشارة إلى سؤال يذكر جوابه» 
حاصل السؤال أنَّ الكيفية النفسانية لا اختيار في حصول تكيّف التّفس بهاء فليست 
مقدورة؛ فلا يتعلّق بها تكليف؛ إذ لا تكليف إلا بفعل اختياري وحاصل الجواب: 
أنَّ التكليف بها تكليف بماشرة أسبابها ونحوها مما هو مقدور وكان هذا هو المراد 
بكون الإيمان كسبيًّا اختياريا؛ أي أنَّ ذلك باعتبار أن مباشرة أسبابه» وصرف النظر إلى 
الاكتساب بهاء ورفع الموانع من ذلك أمورٌ اختيارية. 

ولك تقرير حاصل الجواب بوجو آخر وهو: أنَّ ما أسبابه اختياريّة مقدور بالواسطة؛ 
أعني بواسطة الاقتدار على مباشرة أسبابهء ونحوهاء وأنت إذا علمت ما قدمناه من أنَّ 
الإيمان من قبيل كلام النفس» وأنه مشروط بالتجلّي والانكشافء علمتٌَ أن ماذُكِرَ من 
السؤال والجواب إنما هو بالنسبة إلى التجلي والاتكشاف لا بالنسبة إلى كلام النفس 
الذي هو إذعان يعمّب التجلّي والانكشاف. فإنه اختياري» فليتأمل. 


قوله: (ولاتَكُفي المعرفة) عطف على قوله: (يقع التكليف) أي وبهذا الاعتبار 
لا تكفي المعرفة؛ لأنها قد تكون - أي توجد - بدون مُباشرة الأسباب» وصرف النظر 
ورفع الموانع. فإنَّ من شاهد المعجزة يقع في قلبه صدق النبي بغتة» ومُقتضى ما ذكره 
هذا البعض أنَّ ذلك لا يكفيه؛ بل لا بد من تحصيله على وجه الكسبء وفيه نظر؛ إذ 


قة الويمان يزيد وينقتص 


ولا بأسَ بذلك لأنّه حينئذ يحصل المَعْنى الذي يُعَبّرٌ عنه بالفارسيّة بكرويدن؛ وليس 
الإيمانٌ والتصدينٌ سوى ذلك. وحصولّه للكفار والمعاندين المستكبرين مُحال؛ وعلى 
تقدير الحصول فتكفيرٌّهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارّهم عَلَى العناد والاستكبار» 
وماهُوَ من علامات التكذيب والإنكار. 


المعتبر أنّه يصح إيمان المقلد الذي لا يحصل إلى هذه الرتبة اكتفاءً بالجزم المستند إلى 
التقليد المحض. فكيف لا يكتفي بحصول العلم ذفعة إذا ضم إليه الاستسلام بالباطن 
دون استئناف تحصل نظر. 

قوله: (ولا بأسَ بذلك) قال في «شرح المقاصد:: إِنَّ ذلك محل كلام كثير من 
عظماء الملة حيث وقع فيه بدل التصديق المعرفة. 


قوله: (وحصوله للكمَارِ المُعاندين المُستكبرين ممنوع) ومنعُةُ ظاهرٌ على ما قرَّرْناه 
من أنَّ الإيمان من قبيل كلام النفس الاختياريء وأا على القول بأنَّه نوعٌ من التصديق 
المنطقيء فلا يتأنّى المنع على تفسير الإذعان بأنه إدراك أَنْ النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ 
لأن الإدراك المذكور يحصل للمعاندء إنما يتأتى المنع على ما جرى عليه الشارح 
من أنَّ الإذعان أمر وراء إدراك وقوع النسبة أولاء [وقوعها]” وقد قدمنا أنه مخالف 
لاصطلاحهم. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


[الفرق بينَ الإيمان والإسلام] 


(والإيمانٌ والإسلامٌ واحدٌ) لأنَّ الإسلامَ هُوَ الخضوعٌ والانقيادُ بِمَعْنى قبولٍ الأحكام 
والإذعان» وذلك حقيقةٌ التصديق عَلَى ما مر. 

ويؤيّده قوله تعالى: #فَأَححنامكانضها م نَالْمَؤْمِئينَ :)ها وبسدنا حيرت مِنَالْمْسِينَ 
4 [الذاريات: ه"1-"7]. 


[الفرق بين الإيمان والإسلام] 


قوله: (وذلك حقيقةٌ النّصديق) القائل بتغاير مفهومي الإيمان والإسلام؛ يمنع 
ذلك قائلا: بل الإسلام هو الاستسلام بقبول الأحكام والانقياد لها ظاهرّاء والإيمان هو 
التصديق والإذعان بالقلب. 

قوله: (ويؤيّده... إلى آخره) قد وجه التأبيد بأنَّ المسلمين في الآية مُستئنى من 
المؤمنين» ولولا الاتحاد في المفهوم لم يستقم الاستشناء. 

واعلم أنَّ القائل بتغايّر المفهومين يمنع التأبيد أيضًاءٍ لأن الآية إنما تدلٌ على 
الاتحاد بحسب [الماصدق]”"» وهو مسامء ولكنه لا يستلزم الاتحاد في المفهوم الذي 
هو المطلوب على أنْ الاستثناء لا يستلزم الاتحاد بحسب الماصدقء فقد يكون المستثنى 


)١(‏ بالأصل: المصادق, والصواب ما أثبت» والماصدق» هو مصطلح فلسفي بمعنى: المفهوم. 


يفي 


نفد الفرق بين الإيمان والإسلام 


وبالجملةٍ لايصحٌ في الشرْع الحُكْمْ علَى أحد بأنّه مؤمنٌ وليس بمسام, أو مسلم 
وليس بمؤمن. ْ 

ولاانعني بوحدتهما سوى هذاء وظاهرٌ كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما 
بمَعْدى أنه لا ينفكٌ أحدُهما عَنٍ الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في الكفاية 
من أن الإيمانَ هُوَ تصديقٌ الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه» والإسلام هُوٌ الانقيادُ 
والخضوع للألوهية» وهذا لا يتحقق إل بقبول الأمر والنهي» فالإيمانُ لاينفك عَنِ الإسلام 
حكماً فلا يتغايران» ومن أثبت التغايرٌ يُقَالُ له : ما حكم مَنْ آمنَّ ولم يسْلم أو أسلم ولم 
يؤمن؟ 


فإن أثبتَ لأحدهما حك ما لَيْس بثابتٍ للآخر منهما قَبِها ونعم, وإلافقد ظهرٌ 
على 9 
بطلان قوله. 


أخصء كقولك: أخ رجت العلماء؛ فلم أثرك إلا بعض النحاة. كما ذكره في شرح 
المقاصد». وقول الشارح: ولا نعني بوحدتهما سواء هذا رجوع عن دعوى الاتحاد 
بحسب المفهوم إلى دعوى الاتحاد؛ ولو بحسب الماصدقء ولا نزاع للمخالف من 
الأشعرية في دعوى الاتحاد بحسب الماصدق؛ لأن الإيمان بمعنى التصديق والإذعان 
بالقلب شرط لصحة الإسلام, والاعتداد به شرعا بحيث يكون معتبرًا عند الله والانقياد 
بالظاهر شرط لإثبات الوصف بالإيمان» وإجراء الأحكام؛ حتى إن من صدَّقٌ بقلبه» 
وكذَّبَ بلسانه عنادًا كافر» فلا ينفك الإيمان المعتبر عن الإسلام المعتبر» وكذا العكس» 
وقد ذكر الشارح أنَّ ذلك ظاهر كلام المشايخ من الحنفية» وحيذٍ فالتزاع بين الفريقين 
لفظي لا معنويء أو لم يتواردا على معنى واحد يثبته أحدهما وينفيه الآخر. 


قوله: (فيما أخبر) أي على لسان رسوله؛ ويصح أن يراد أنَّ الأمر بالنهي؛ يتضمّن 
الإخبار عن تحريمه تارة وعن كراهته أخرى» وعن غيرهما من معاني صيغة (لا تفعل) 
المذكور نَم 


و 
قوله: (والإسلامٌ هو الخضوعٌ والانقيادٍ لألوهيّته) إن أريد الخضوع والانقياد 


الفرق بين الإيمان والإسلام 1 


ا 0 03 ير ابر مسر ارسية جد صرح مر 


فإن قيل: قوله تعالى: < !اراب اميا فلم يصوأ تكن قولوا أُسَلَّمَنَا # [الحجرات: 
4 صريحٌ في تحقيقٍ مَعْنى الإسلام بدونٍ الإيمان. 

قلنا: المُرادُبه أنَّ الإسلامَ المعتبرٌ في الشّرٌّح لا يوجدٌ بدون الإيمان» وهو في الآية 
بمَعْنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» بمنزلة المتلفظٍ بكلمةٍ الشهادةٍ من غير تصديق 
في باب الإيمان. 

فإن قيل: قوله عءَلَتواَلتَ5ج0": «الإسلام أن تشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله. وأن تكد سول 
الله وتقيم الصّلاةء وتؤني الزكاة. وتصوم رمضان» ونحح البيتٌ إن استطعت إليه سبيلاً) 


بالقلب؛ فهو تصديق خاص؛ لأن متعلقه الألوهية خاصّة» ويستلزم التصديق بسائر 
أحكامه المعلومة من الدين ضرورة: فالتغايّر ببنه وبين مفهوم الإيمان ظاهرء وإن أريد 
الخضوع والاستسلام ظاهرًا فالتغاير أظهر. 

قوله: (فإن قيل قوله: « #قَالْتلْاتعرابُءَامئًا ...4 [الحجرات: ]١4‏ إلى آخره) حاصله 
مُعارضة في المطلوب؛ أعني دعوى اتحاد مفهومي الإيمان والإسلام. وقوله: (فإن قيل 
قوله يَكهّ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله...» إلى آخره) حاصله مُعارضة في مقدمة 
الدليل» وهي قولهم أنَّ الإسلام عبارة عن الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام 
والإذعان؛ أي بالقلب؛ وما أجيب به في الشرح عن كلّ من المُعارضتين ظاهر. 


وقوله: («الإسلام أن تشهد أنْ لا إله إلا الله...» إلى آخره) طرف من حديث جبريل» 


وقد مرّ تخريجه. 
وحديث الذين وفِدُوا على النبي - كك - وهم وفد عبد القيس في الصحيحين: 
وغيرهها: 


زفق أخرجه مسلم (1١/5"؛‏ رقم 8)» وأبو داود(777/1, رقم 5540).» والترمذي (5/5» رقم 
,» والنسائي (8/ /91. رقم »)594٠‏ وابن ماجه /١(‏ 4 7» رقم 77). 


قلق الفرق بين الإيمان والإسلام 
دليلٌ عَلَى أنَّ الإسلام هُوَ الأعمالٌ لا التصديقٌ القلبي. 

قلنا: المُراد أن ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلك, كما قال عَلَتَهِتَةَم لقوم وفدوا عليه: 
«اندرونَ ما الإيمانٌ بالله وحدّه؟» فقالوا: الله ورس وله أعلم, قال: «شهادةٌ أن لا إل إلا الله 
وأن مَحَمّداً رسول الله وإقامٌ الصّلاةَء وإيتاءٌ الزكاة» وصيامٌ رمضانء وأنْ تُعْطوامِنَ المغنم 
الحْمْسٌّ)”" وكما قال يَكلِِ: «الإيمانٌ بضعٌ و سبعونّ شُعْبة أعلاها قَوْلٌ لا إِلّه إلا الل 
وأدناها إماطةٌ الأذى عَنٍ الطريق»”". 


(وإذا وجد من العبد التَصديقٌ والإقرارٌ صم له أن يقول: أنا مؤمنٌ حقا) لتحقيق 
الإيمان له. 


(ولا بغي أن يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاء الله) لأنّه إِنْ كانَ للشاكٌ فهو كفرٌ لا محالة: 


والوفد - كما في «تهذيب» الأزهري -: الركبان المكرمون. 

قال الأصمعي: وفد فلان يِذ وِقَادةَ خرج إلى ملك أو أمير. 

والوفد: اسم جمع لوافد»ء وقيل: جمعء ذكرهما في «المحكم". 

وحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة» 
وهو في البخاريء لكنه بلفظ: «بضع وستون» ولا يضر هذا الاختلاف في مقصود 
الاستدلال. 

والبضع - بكسر الموحدة وفتحها -: من الثلاث إلى التسع. 

ولهذا قال: (ولايّنبغي) دون أن يقول: (لا يجوز) أي كما قال صاحب «البداية» 
)١(‏ أخرجه «البخاري» /١(‏ ١٠رقم‏ 67)» و «مسلم» /١(‏ 70 رقم 77). 


)2( أخرجه مس لم ,57/1١(‏ رقم 370)» وأبو داود (5/ 719 رقم 57177)» والنسائي (8/ ١١٠ءرقم‏ 
6ه وابن ماجه /١(‏ 57» رقم /ا0)» واين حبان /١(‏ 253854 رقم .)١55‏ 


الفرق بين الإيمان والإسلام فد 
وإن كان للهأدّبٍ وإحالةٍ الأمور إِلَى مثسيئة الله تعالى: أو للشكٌ في العاقبةٍ والمآلٍ لافي 
الآن والحالء أو للتبدّك بذكر الله تعالى أو البو عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله» 
فالأؤلى تركٌةٌ لما أنّه يوهم بالشاكٌ ولهذا قال: ولا ينبغي دون أن يقول: لايجوز. لأنّه 
إذالم يكن للشكٌ فلامَعْنى لنفي الجوازء كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ مِنَ الَلف حَتَّى 
الصحابة والتابعين» وليس هذا مثل قولك: أن شاب إن شاء الله» لأنَّ الشباب لَيْس مِنَّ 
الأفعالٍ المكتسبة ولا مما يتصوّر البقاءٌ عَلَيْهِ في العاقبةٍ والمآلء ولا مما يحصل به تزكية 
النفس والإعجاب. بل مثل قوله: أنا زاهدٌ منَّقٍ إن شاء الله. 


وغيره بل هو الذي مال إليه شيخنا في «المسايرة»؛ فإنه صرّح بوجوب ترك الاستثناء» 
واستدل له ونصره. 

قوله: (حنَّى الصّحابة والتابعين) أي حنَّى من الصحابة والتابعين» بل قد قال شيخ 
الإسلام أبو الحسن السبكي في كتاب له على هذه المسألة بخصوصهاء أعني مسألة: (أنا 
مؤمن إن شاء الله) أن قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والشافعية 
والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين الأشعرية والكُلّابية - بضم الكاف وتشديد اللام؛ 
أتباع [ابن]”" كُلآّبِ» وهو عبد الله بن سعيد القطان - وهو قول سفيان الشوريء قال 
السبكي: والنّاس فيه على ثلاثة”"© مذاهب منهم من يُوجبه» ويمنع القطع بقوله: أنّا مؤمن. 

ومنهم من يمنعه» ويوجب القطع. 

ومنهم من يُجِوّزٌ الأمرين» وهو الصحيح, وأطال السبكي الكلام في هذه المسألة 
على وجه لا توجد جملته في شيءٍ من كتب الكلام. 

قوله: (وليس هذا مثل قولك: أناشاتٌ إن شاء الله) جوابه: عن متمسك لمانع 
الاستثناء» وهو أن الإيمان إن لم يكن ثابنًا حالة استثناء المستثنى» فهو كافر وإن كان ثاببًا 
حالة الاستثناء فالاستئناء لغوه كقولك: أنا شاب إن شاء الله. 


)١(‏ بالأصل: بني» والصواب ما أثبت. 
(؟) بالأصل: كلمة [أقسام] وضبب عليهاء بخط مائل» وأثبت بعدها كلمة [مذاهب]. وهي ما أثبت. 


ليق الفرق بين الإيمان والإسلام 


وذهب بَمْضُ المحققين إِلَى أن الحاصلٌ للعبدٍ هُوَ قية حقيقةٌ النّصديق الذي به يخرجٌ 
عنٍ الكفر. لكن التصديقٌ في نفسه قابلٌ للشّدَة والضعف, وحصولٌ التُصديق الكامل 
المنجي المشار إليه بقوله تعالى: « أَوْلَجِكَ همْ لوس عذال رجت وكذ ركه عقر 


عد 


وَرِرْقُُ حكَرِيدٌ (/4)5 [الأنفال: ؛] إِنّما هُوَ في مشيئة الله تعالى. 


ولما نْقِلَ عن بَعْضٍ الأشاعرة أنَّه يصحٌ أن يُقال: أنا مؤمنٌ إن شاء الله 0 


وتقدير الجواب ظاهرء وحاصله: أنَّ الإيمان ثابت» وكون الاستئناء لغوًا والحالة 
هذه ممنوع. 

قوله: (وذهب بعض المحققين) حاصله - كما أوضحه في شرح المقاصد' - أنَّ 
التصديق المنوط به النجاة أمرٌ قلبيّ قابلٌ للشدَّةِ والضعف؛ لأنَّ له مُعارضات خفيّة كثيرة 
من الهوى والشيطان والخذلان يضعف بسببها حتى يخشى الهلاك» فالمرء إن كان جازم 
بحصوله في الحال لا يأمن أن يشوبه شيء من مُنافيات النجاة» سيما عند مُلاحظة تفصيل 
الأوامر والنواهي الشاق استكمالها لمخالفتها لهوى النفس» وما تستلذه؛ قال في شرح 
المقاصد» : وهذا قريبٌ لولا مُخالفته لما يدّعيه القوم من الإجماع. ثم هّ قال: إِنَّ التعويل 
على ما قاله إمام الحرمين من أنَّ الإيمان ثابثٌ في الحال قطعًا من غير شكء لكن الإيمان 
الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» أي الذي يوافى الإنسان عليه أول منازل 
الآخرة حين مُفارقته الحياة» فاعتنى السلف به وقرّبوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في 
الإيمان الناجز. 


قوله: (:أولشك هم المؤمنون حقً لهم مغفرة وأجر عظيم؛) ذافن قث علية 
من نسخ شرح العقائد» وهو مُخالف لنظم القرآن» فإِن النظم: َم موحت عِندَرَيَهَِ 
وَمَغْفِرَةوَرِرْقُ حكَرِيدٌ (405 [الأنفال: 4]» والذي في النسخ تركيب بعض آية الأتفال 
كم يعدي ان المائاةة رمي تو تعالني: #وعَدَ اَن امبو ولوأ لكي 


م مَعْفْرَه وَلَجَرعَظِيةٌ 40 [المائدة: 4]. 


قوله: (ولما نْقِلّ) جواب (لما) قوله فيما بعد أشار إلى إبطال ذلك. 


الفرق بين الإيمان والإسلام أكيق 


ءٌ عَلَى أن العِبْرةَ فى الإيمان والكفر والسّعادة والشقاوة بالخاتمة حَتَّى إِنَّ المؤمنّ 
السعيد من مات عَلّى الإيمانٍ وإن كان طولٌ عمره على الكفر والعصيان وأن الكافرٌ 
الشسقي من مات عَلَى الكفر نعودٌ بالله وإنْ كان طول عمره عَلَى النصِديقٍ والطّاعة 
عَلَّى ما أ شير إليه بقوله تعالى في حقٌ إبليمس: 39 م ألكفريت 42 [البقرة: 4*] 
وبقوله عَلِتواَلكَة : «السّعيدُ من سهد في بط أَمّه والشَِّيُ من شقيّ في بطن أُمّه)"©, أشارٌ 
إِلَى إبطالٍ ذَّلِكَ بقوله: 
(والسَّعيدٌُ قد يَشْقَى) بأنْ يرتدٌ بعد الإيمان نعود بالله. (والشقئٌ قد يسعد) بأنْ يؤمنَ 
بعدّ الكفْر (والتغييرٌ يكونُ عَلَى السَّعادةٍ والشقاوة دونَ الإسعاد والإشقاء وهما من صِفات 
الله تعالى) لما أن الإسعادَ تكوين السّعادة والإشقاءً تكوين الإشقاء. 
0 0 31 0 8 
(ولاتغيرَ عَلَّى الله تعالى ولاعَلَى صفاته) لمامرٌ من أن القديمَ لايكونُ محلا 
للحوادث. 
والحقٌ أنّه لاخلاف في المَمْنى لأنّه إن أرية بالإينان والكتعادة جره حصول 
المَعْنى فهو حاصلٌ في الحال؛ وإن ريك با يك ب عَلَيّه النجاة والشمرات فهو في مشيئة 


قوله: (باء على أن البْرةٌ في الإيمان) يعني الذي هو علمٌ الفوز والنجاة والكفر 
الذي هو علامّة مَهٌ الهلاك الأبدي. لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان» ولا أن كفرة ليس 
5 

حديث: «السعيد من سعد في بطن أمه. والشقي من شقي في بطن أمه). لم أره بهذا 
اللفظء إنما رأيته في «مسند الشهاب» بلفظ: «السعيد من وَُعِظ بغيره» والشقي من شقي 
في بطن أمه». ويروى من حديث أبي هريرة» وابن مسعود, وأبي الدرداء» وعقبة بن عامرء 
وابن عمر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (9/7/7)» والأوسط (8550). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة وانظر: الدرر المنتثرة (ص: 77/4). 


3 الفرق بين الإيمان والإسلام 


الله تعالى لا قطعَ بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوَّض إِلَى 
المشيئة أرادَ الثانى. 


أما حديث أبى هريرة» فقال ابن طاهر: إسناده متصل. 


وأمّا حديث ابن مسعود ففي إسناده ضعفء وانقطاع» والصحيح وقفه على ابن 
مسعود» كما في «صحيح مسلم» بلفظ: «الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وُعِظ 
بغيره). 

وأمّا روايات الباقين فأسانيدها ضعيفة» ولكن معنى الحديث صحيح يشهد لصحته 
حديث الصحيحين عن ابن مسعود. حدثنا رسول الله - يَكلِْةِ - وهو الصادق والمصدوق: 
«إِن أحدكم يُجمع خلقهُ في بطن أُمّهِ أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون 
مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات؛ يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل [الجنة]27 فيدخلها». 

ومعنى كون السعيد من سعد في بطن أمه. هو أنَّ الذي سعد السعادة المعتد بها من 
كان في علم الله أنه يختم له بالسعادة» والشقي بالنسبة إلى الخاتمة على هذا المنوال. 


- 


قوله: (ولا قطعَ بحصوله في الحال) الجار والمجرور متعلّقٌ بقوله: (قطع) لا 
(بحصوله). 


)١(‏ هكذا بالأصلء وهو خطأ والصواب: الثار. 


[الكلام في إرسالٍ الرسل] 


(وفي إِرْسالٍ الرٌّسْل) جمع رسواء فَعُول مِنَ الرّسالة» وهي سفارةٌ العبد بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها علآّهم فيما قصرت عنه عقولُهم من مصالح 
الدنيا والآخرة. وقد عرفت مَعْنى الرسول والنبيّ في صدر الكتاب (حكمة) أي مصلحة 
وعاقبة حميدة. 


وفي هذا إشارة إِلَى أن الإرسالٌ واجبٌ لا بِمَعْنى الوجوب عَلَى الله تعالى» بل بِمَعْنَى 
أنَّ قضيةً الحكمة تقتضيه لما فيه مِنَ الحكم والمصالح. 


[الكلام في إرسال الرسل] 


قوله: (يسفارة) هي بكسر السين المهملة» وأصلها التردد بين فريقين للإصلاح 

قوله: (يزيح) بالزاي المعجمة؛ أي يزيل. 

قوله: (بِمَعْنى أنَّ قضيّة الحكمة) أي اقتضاءها (يقتضيه) أي يطلبه؛ فيقع لا محالة 
لما فيه من الحكم والمصالح الدنيوية والأخروية» وسيأتي طرف منها في الشرح. 

واعلم أنَّ دعوى الشّارِح الإشارة المذكورة» حمل منه لكلام المتن على ما حكاه في 
«شرح المقاصد» عن جمع من المتكلمين بما وراء النهر من القول بالوجوب. 


::١ 


لفك الكلام في إرسال الرسل 


وليس بممتنع كما زعمت السّمنية والبراهمة» ولابممكن يستوي طَرّفاه كماذهب 
إليهيَعْض المتكلمين. 


ثم أشار إِلَى وقوع الإرسال ااي ا 


وذكر عنهم ضروبًا من الاستدلال يرجع حاصلها إلى أنَّ ما هو مقتضى الحكمة 
يستحيل أن لا يوجد؛ إذ لو لم يُوجد لكان ترك إيجاده سفهًا أوعبثًاء وكلاهما مُحال 
على الباري تعالى» ثم قال: وأنت خبيرء فإنَّ في تزويج أمثال هذا المقام توسيع مجال 
الاعتزال» فإنهم - أي المعتزلة - لا يعنون بالوجوب على الله تعالى سوى أنْ الترك 
تنعت قعل بالدكنة :ؤمظة لاسحغفاق الندك قال فالجزو أن النععة لظف م الله 
تعالى ورحمة يحسن فعلها ولا يقبح تركها على ما هو المذهب في سائر الألطاف. انتهى. 

وقولهم بالوجوب مرتبط بما وافقوا المعتزلة فيه من تعليل أفعاله وأحكامه - تعالى 
- بالإعراض. 

وقولهم بالحسن والقبح العقليين» وإن كان بين قولي الفريقين فرق مذكور في 
التلويح وغيره» ولكن ليس في كلام المتن ما يتعيّن معه حمله على ذلك. 

قوله: (ولنس بم كما زعحت السهية والراهية) نبو تخالفة لداني اشترخ 
المقاصد» من أ البراهمة قائلون بعدم الاحتياج إليه لا امتناعه» وما في «شرح العقائد» 
هو الموافق لما في «الإرشاد» لإمام الحرمينء و»الاقتصاد» للإمام الغزالي عن البراهمة» 
ولما في «البداية» عنهم» وعن السمنية» لكن في «التبصرة» لأبي المعين النسفي ما يدفع 
به التدافع بين كلامي «شرح المقاصد» و»شرح العقائد» فإنه ذكر ما حاصله: أن البراهمة 
يزعمون أنه لا حاجة إلى الإرسال للاستغناء عنه» فيكون فعله عبثًا أو سفهاء وكلاهما 
مُحال على الباري سبحانه» فيكون الإرسال مُحالَا لاستلزامه المحال» وهو ضلال بِيّن؛ 
غنِيٌ عن الردٌّ لإجماع أهل الملل ولما هو مُعيِّنٌ في المطوّللات. 

قوله: (ثم أشار إلى وقوع الإرسال) أي بقوله: (وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر 
إلى البشر). 


الكلام في إرسال الرسل ود 
وفائدتِهٍِ وطريقٍ ثبوتِهِ وتعيين بَعْضٍ مَنْ ثبت رسالته فقال: 


(وقد أرسل الله رُسَلاًمِنَ البشر إِلَى البَشَر مُبَشرين) لأهل الإيمانٍ والطاعة بالجنّة 
والشواب (ومُنذرين) لأهلٍ الكثر والمضيان بتار والعقاب؛ فإن ذَلِكَ مما لاطريقٌ للعقل 
إليه وإن كان فبأنظار دقيقةٍ لا يتيسَّرٌ إلا 00000008 #077« 


قوله : (وإلى فائدته) أ أي الإرسال بقوله: (مبشسرين ومنذرين) إلى قوله: (الدنيا 


والدين). 
قوله: (وإلى طريق ثبو ي الإرسال بقوله: (وأيدهم بالمعجزات. .. إلى آخره). 
قوله: ا ا 
والسلام» وآخرهم محمد وَلِةِ). 


واعلم أنَّ قول المتن: (مِنَ البشر). صفةٌ لقوله: (رسلًا). كاشفة لا مخصصة ليتحرز 
بها عن غير البشرء فإِنَّ من الملائكة رسلا قال الله تعالى: « أَلَمُيَصسَظفِى م ين اكز 
رسلا وص آَلنَّاين4 [الحج: 75] وكذا قوله: (إلى البشر) ليس احترازاء فإِنَّ الجن 
داخلون في دعوة الرسلء كما دلَّ عليه قوله تعالى: يِلمَعَكَرَكْنَ الاين ألرْ َي رْسْل سل 
نكم 4 [الأنعام: ]17٠١‏ والرسل من الإنس خاصة. لكن لما جُمعوا مع الجن في الخطاب» 
فخُوطبوا خطابًا واحدًا صحٌ أن يُقال منكمء وقددلٌ على ذلك آيات أخر وإن لم يقع في 
القرآن تعيين رسول إليهم. 

نعم وقد وقع فيه آيات تدلّ على إيمانهم بنبينا - يل - كقوله تعالى: لَإدْصَمَنَكيَكَ 
16 1 


ترام الْحنَ يَستَصِعُوك الْشُّرْءَانَ ...4 الآيات [الأحقاف:194]. وقد دلت أحاديث كثيرة 


في الصحيحين وغيرهما على دعائه - كه - الجن» وتعليمهم» وإسلامهم.» ووفادتهم 
عليه. 


وحكى ابن عبد البر في «التمهيد)» وابن حزم في كتاب «الفيصل» الإجماع على 
دُخول الجن فيمن بعت إليه محمد يَكِةِ. 


:44 الكلام في إرسال الرسل 
لواحدٍ يعدّ واحد. 


آل 


(وميّيِنَ للنّاسٍ ما يحتاجونَ إليه من أُمورٍ الذّنا والدّين) فإِنَّه تعالى حَلَقَ الجن 
والنّار وأعدّ فيهما الثوات والعقابَ وتفاصيلٌ أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلَى الأوّلٍ 
والاحتراز عَنِ الثاني ممّا لايستقلٌ به العقل؛ وكذا خلقٌ الأجسام النافعةٌ والضارّة ولم 
يجعل للعقول والحواسٌ الاستقلال بمعرفتهما وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات 
لاطريقٌ إِلَى الجزم ا مرو ا ل 


قوله: (لواحد بعد واحد) أي بحسب الاستقراءء» فلا يجد من استقرأ بهذه الصفة إلا 
الفرد النادر بعد الفرد النادر» ولم ترد البعدية بينهما في البشر كما لا يخفى. 


قوله: (وتفاصيل أحوالهما) أي أحوال الشواب والعقاب» وطريق الوصول إلى 
الأول - وهو الثواب -» والاحتراز عن الثاني - وهو العقاب - مما لاا يستقل به العقل» 
فبعث الرسل مبشرين بالثواب ومنذرين - أي محذرين من العقاب - ومُبيُنين طريق 
الوصول والاحتراز السابق ذكرهماء وذلك بيان ما يحتاج إليه من أمور الدين» كتعليم 
العبادات والاعتقادات» وبيان وجوب امتثال الأوامر والترغيب في الطاعات واجتناب 
المناهي» والحذر من المخالفات» ومبينين ما يحتاج إليه من أمور الدنياء كالإرشاد إلى 
التخلق بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى الإنسان في خاصّة نفسه. بحيث يصلح معها 
لولاية تدبير منزله» أو بلد يكون أمره إليه» وترتب عليها نفع له. ونفع لغيره يكون باعتبار 
جميل النية فيه من أمور الدين أيضًا. 


قوله: (ممّا لايستقل به العقل) إشارة إلى الرد على البراهمة وغيرهم ممن قال بأن 
في العقل ما يغني عن الإرشاد قبحهم الله. 

قوله: (وكذا حََلَقَ الأجسام النافعة) من الأغذية والأدوية» ومايقي الحر والبرد» 
وغيرهما من المهلكات والضارة من السموم وآلات القتل والقطع ونحوهماء ولمالم يكن 
للعقل ولا للحواس استقلال بمعرفة ما فيها من المنافع والمضاره ولا تفي بها التجربة إلا 


الكلام في إرسال الرسل ه15 


بأحدٍ جانبيه ومنها ما هي واجباتٌ أو ممتنعاثٌ لا يظهرٌ للعقل إلا بعد نظر دائم وبح 
كام بحيثٌ لو اثستغل الإنْسانُ به لتعطلٌ أكثرٌ مصالحه فكان من فضل الله تعالى ورحمته 
إ رسال الرّسلٍ لبيانٍ ذَلِكَ كما قال تعالى: «وَمَارّسَلْتلك مهسي (4)5. 


بعد أدوار وأطوار مع مافيها من الأخطار» دعت الحاجة إلى بيان منافع الأغذية والأدوية» 
ومضارها على ألسنة المرسلين» وتعليم الصنائع الخفيّة من الضروريات والحاجيات. 


قوله: (بأحد جانبيه) تذكير الضمير باعتبار لفظ (ما) أو لعوده على الممكن الذي 
تضمنه قوله: (الممكنات). 


قوله: ا ا ا ل والعقاب» 
وما بعده إلى آخر ما ذكره في جعل القضايا مُ: منقسمة إلى القسمين الذين ذكرهما. 


ل 000 


كما قال الله تعالى: # وَمَآأَرسَلَْلك ]لاح لِلْمتلَمِيَ 45017 [الأنبياء: ]1١1/‏ فَإنَّه 
ا ا 0 7110 
بكفره. 


[مبحث المعجزات وأقسام الخوارق] 


(وأبّدهم) أي الأنبياء (بِالمُمْجِرْاتٍ النَاقِضاتٍ للعادات) جمع مُعْجِرَّة وهي 
أمرٌ يظهر بخلاني العادة عَلَى يدي مدّعى النبوة عند تحدٌّي المُدكرين عَلََّى وجه يعجر 
المنكرون عَنِ الإتبان بمثله. وذلك لأنَّه لولا التأييدٌ بالمعجزةٍ لما وجب قبولٌ قوله .... 


[مبحث المعجزات وأقسام الخوارق] 


قوله: (جمع مُعْجزة) كون الكافية للمبالغة كعلامة ورواية لكثير العلم والرواية» 
أولى من كونها للوحدة. 


قوله: (وهي أمرٌ... إلى آخره) قد مرٌ في صدر الكتاب تعريف المعجزة» وتضمين 
التقييد بكون ذلك الأمر قصد به الدلالة على صدق دعوى مُذَّعِي النبوة؛ ليخرج مثل نطق 
الجماد والبهيمة بأنه مفتر كذاب» ولم يقيد به هنا لأن التقييد بتحدي المنكرين مُشعر به 
مع الاكتفاء بتقدمه في صدر الكتاب. 


قوله: (على يد مُدّعي النبوّة...إلى آخره) يخرج به السحرء وقد فرق بين المعجزة 
والسحر بأن أثر المعجزة حقيقي كشبع الجمع الكثير من الطعام اليسير وتكثير الماء 
القليل بالمج فيه حتى روي منه الجيش الكثير وإبلهم» وأثر السحر تخييليء وأيضًا 
فالسحر يقبل التعلم والتلمذة» وربما كان التلميذ فيه أحدق من الأستاذ بخلاف المعجزة» 
وقوله: (على وجه) متعلق بقوله: (يظهر). 


/اء 5 


14 مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 


ولما بان الصادقٌ في دعوى الرسالة عَنِ الكاذب وعند ظهور المعجزة يحصلٌ الجزمُ 
بصدقِهِ بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلقٌ العِلّم بالصدق عقيبَ ظهور المعجزة وإن 
كان عدم خلق العِلّم ممكناً في نفسه وذلك كما إذا ادعى أحدٌّ بمحضر مِنَ الجماعَة أنّه 
رسولٌ هذا الملك إليهم ثم قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتّكٌ وقُمْ من مكانك 
لات زات فتمل يخصل النججاعة علم مسروري عادي يصدقه في بعال نوإن كان 
الكذبُ ممكناً في نفسه فإنَّ الإمكانّ الذاتي مَمَْى التجويز ز العقلي لاينافي حصولٌ الهم 
القطعي كعلمنا بأن جبل أُحدٍ لم ينقلب ذهباً مع إمكانه في نفسه فكذا ها هنا يحصلُ الِلّم 
بصدقه بموجب العادة لأنّها أحدٌ طرق العِلّم القطعي كالحس. ولا يقدح في ذَّلِكَ الم 
احتمالٌ كون المعججزة من غير الله أو كونها لالغرض التصديق الكاذب إِلَى غير ذَلِكَ مِنّ 
الاحتمالات كما لايقيّد في العِلّم الضروري الحسّ بحرارة النار إمكانٌَ عدم الحرارة للنار 
بِمَعْنى أنَّه لو قدر عدمُها لم يلزم منه محال. 


قوله: (ولمّا بان) أي ظهر (الصّادق عن الكاذب) و(عن) هنا بمعنى (من) كما في 
ا 53-7 


قوله تعالى: #وَهوَالْدِى يِب لويد عَرْعِبَادِوء #4 [الشورى: 15] أو على تضمين (بان) معنى 
امتازء فتكون على بابها؛ أي لما ظهر وامتاز الصادق عن الكاذب. 


ويمكن أن يكون من بان بينونة وبينًا أي فارق» يقال: بان زيد عن عمرو إذا فارقه. 


[أولَ الأنبياءِ وآخزهم 
والدلائل عَلَى ثبوتهما] 
زرو وَل الأنبياء آدم عَلَتَوالسَكج و آخرهم محمد عه ) 


نا نبو آدم عللتََج فبالكتاب الدال على أنَّه قد أَورَ ونْهِيَ مع القطع بأنه 5 


[أول الأنبياء وآخرهم 
والدلائل على ثبوتهما] 


قوله: (وأوّلٌ الأنبياءٍ آدم) لم يتعرض لكونه أول الرسل؛ لأن كلامه يؤذن بأنه يرى 
ترادف النبوة والرسالة» فإنه قال بعد ذكر الأنبياء» وكلهم كانوا مخبرين مبلّغينَ عن الله 
فإن قبل فأوجه الجمع بين كون آدم أول الرسل» وما في الصحيح من حديث الشفاعة من 
أن الناس يقولون لنوح: أنت أول الرسل. 

أجيب: بأنَّ المعنى إلى قوم كفار» وأما آدم فأرسل إلى بنيه يعلمهم الشرائع. 

قوله: (قد أَُرَ ونّي) هما بصيغة البناء للمفعول» قيل: الأمر لقوله تعالى: سكن 
أت ورَوِمْكَ الْجَنَّ 4 [البقرة: "؛ الأعراف: »]١4‏ والنهي نحو: #وَلَاكَثرَا مذ الشَجَرَة 4 [البقرة: 
دل الأعراف: »]١4‏ وأورد أن ذلك كان في الجنة حيث لا أمة. 


5ك 


4 أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 


لم يكن في زمنه نبي آخرء فهو بالوحي لاغيرء وكذا بالسنة والإجماع فإنكارٌ نبوته 0 


وأجيب: بأن أمره بأن يأمر حواء إرسال له» والإيراد والجواب مبئيان على ترادف 

النبوة والرسالة وهو خلاف مرجح. 
و ع ع 0 

عليه الآية السابقة» فكان أمره بالوحى. 

قوله: (وكذا السّنَّة) منها قوله يك: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخرء وبيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». رواه الترمذي 
من حديث أبى سعيد الخدري» وحسنه. 

ومنها: ما رواه الطبرانى فى الأوسطء بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن خليل الحلبى 
فإنه ممن لم يعرف حاله» عن أبي أمامة أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: 
لنعم). 

وفيه قال: يا رسول لله كم الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشرا. 

وما رواه الطبرانى أيضًاء عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال: 
(آدم. قلت: نبى؟ [قال:]”" نبي مكلّم». وفى مسئنده ابن لهيعة مختلف فيه. 

ورواه أحمد فى [مسنده]”"» لكن بسند ضعيف. 

وفي رواية الطبراني» عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم» نبي كان؟ 

قال: انعم كان نبا مرسلاء كلّمه الله قليلاء قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة»). 


)١(‏ بالأصل: كان. 
(؟) بالأصل: مسند. 


أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 6ع 
على ما نقل عَنِ البَععض يكون كفرا. 

وأمَانبوٌةُ محمد يِهِ لأنّه ادعى النبوّةٌ وأظهرٌ المعجزة. أمّا دعوى النبوة فقد عُلِمَ 
بالتواتر, وأنّا إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنَّه أظهرٌ كلامَ الله تعالى وتحدى به 
البلغاءً مع كمالٍ بلاغتهم فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه مع تهالكهم عَلَى ذلك» 
حَتَى خاطروا بمهجتهم وأعرضواعَن المعارضةٍ بالحروني إِلَى المقارعةٍ بالسيوف, ولم 
يُنقل عن أحدٍ منهم مع تور الدواعي الإتيانٌ بشيءٍ مما يُدانيه فدلّ ذَّلِكَ قطعاً عَلَى أنّه من 
عند الله تعالى وعُلِمَ به صدقٌ دعوى النبيّ علماً عادياً لا يقدح فيه شي ءٌ مِنَ الاحتمالات 
العقلية عَلَى ما هُوَ شأن سائر العُلُوم العادية. 

وثانيهما أنَّه نقل عنه مِنَ الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدرٌ المشتركٌ منه» أعني 
ظهورٌ المعجزة حدَّ التواترء وإن كانت تفاصيلُها آحاداً كشجاعة علي عه وُجودٍ 
حاتم, فإن كلا منهما ثبت بالتواتر وإن كان تفاصيلّها آحاداًء 5100( 


وأخرجه أبو داود الطيالسى» عن أبى ذر أيضًاء ولفظه: قلت: فأي الأنبياء كان أول 
يا رسول الله؟ قال: «آدم. قلت: أو نبي كان؟ قال: نعم مكلَّم. قلت: كم كان المرسلون يا 
رسول الله؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشرء جما غفيرًا». 

وأخرجه الحارث بن أبى أسامة, وأبو يعلى» وإسحاق بن راهويه. وأخرجه 
معدد بي لحني أب عبر ا اننكل ففوقية أن الأقاءبانة الفدواريعة وففيررة 


ع 


ألفاء وأن الرسل خمسة عشر وثلاثمائة» وأن آدم أولهم. 
قوله: (على ما تُقِلَ عن البعض) أي من إنكاره نبوة آدم (يكون إنكارها كفرًا) لأنه 
أنكرٌ أمرًا مجمع عليه معلومٌ من الدين بالضرورة. 


قوله: (حَتَّى خاطروا) الأولى أنه غاية للعجزء وإن صح أن يتعلّقٌ بالتهالك بواسطة 
انتهائه إلى العجز. 


قوله: (مع تور الدّواعي) أي على النقل. 


1:6 أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 
وهي مذكورةٌ في كتاب السير. 

وقد يستدل أربابٌ البصائر عَلَى نبوتَهِ بوجهين: 

أحدهما: ماتواترٌ من أحواله قبل النبوّة وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقِه 
العظيمة وأحكامهٍ الحكيمة وإقدامه حيث تحجمٌ الأبطال ووثوقِه بعصمة الله تعالى في 
جميع الأحوال وثاتِهِ عَلَى حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدةٍ عداوتهم 
وحرصهم عَلَّى الطعن فيه مطعناً ولا إِلّى القدح فيه سبباًء فإن العقلّ يجزمٌ بامتناع 
اجتماع هذه الأمور في غير الأنبيباء» وأن يجمعٌ الله هذه الكمالاتٍ في حقٌّ من يعلم 
أنّه يفري عَلَيْه ثم يمهله ثلاثاً وعشرين سنةٌ ثم يظهر دينه عَلَى سائر الأديان وينصره عَلَى 
أعدائه ويْحيي آثاره بعد موته إِلَى يوم القيامة. 

وثانيهما أنّهادعى ذَلِكَ الأمرَ العظيمٌ بين أظهرٍ قوم لا كتاب لهم و لاحكمة معهم؛ 
وبين لهم الكتابّ والحكمة وعلّمهم الأحكام والشراء ع َنم مكارمَ الأخلاق وأكملٌ كثيراً 
مِنَ النّاس في الفضائل العلمية والعملية ونوّرٌ العالم بالا أ يمان والعلم الصالح» وأظهر الله 
ديه عَلَى الدّين كله كما وعده. ولا مَعْنى للنبوّة والرّسالة سوى ذلك. 

قوله: (وهي) أي توصل الأمور الخارقة» مذكورة في كتب السير» من أجمعها 
لذلك» «دلائل النبوة» للبيهقي. و»مغازي ابن إسحاق». 

قوله: (وقد يستدل أربابٌ البصائر) هذا نوع من الاستدلال مبنى كل من وجهيه 
خلاف مبنى الاستدلال الأولء فإِنَّ مبنى الأول على دعوى النبوة وإظهار المعجزة على 
وجه التعيين» أو الإجمال» وليس ينبني شيء من وجهي الاستدلال الثاني على ذلك» بل 
مبنى الأول منهما: أنه - وَكِِةِ - مُكمّل - بفتح الميم - على وجه لا يكون إلا لنبي. 

ومبنى الثاني منهما على: أنه - يك - مُكَمّل - بكسر الميم - على ذلك الوجه أيضًا. 

قوله: (ولا مَْنى للنبوّة والرّسالة إلا ذلك) أي إلا تبيين الكتاب والحكمة: وتعليم 
الشرائع والأحكام؛ وتكميل كثير من الناس؛ لأن ذلك إنباء عن الله» وهي معنى النبوة. 


[مسألة خَنْم النبوة] 


. 2 .- - 00 5 سكم سه 2 ع 
وإذائبتت نبوتة وقد دل كلامّه وكلامٌ الله تعالى المنزل عَلَيْهِ عَلَى أنه خاتم النبيّين 
3 0 
وأنه مبعوث إلى كافةٍ الناس ماو ماج كو أ وه لح اما نا أل ةأرمللو أو اللا لاما 


[مسألة ختم النبوة] 


قوله: (وأنه مبعوث إلى كافة الناس) كما نطق به الكتاب العزيز والسنن الصريحة» 
كحديث الصحيحين: «وكان النبى يُبِحَتْ إلى قومه خاصّةء وَبُعِثْتٌ إلى الناس عامّة». 

فإن قيل: فقد كان نوح بعد خروجه من الفلك مبعوئًا إلى كلّ أهل الأرض؛ لأنه لم 
يبق إلا من كان مؤهناً معه. 

أجيب: بأن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع لأجل ما حدث من 
إعصار الخلق فى الموجودين بهلاك سائر الناس» وما نبينا يك.. .7 

فإن قيل: ما الجواب لمدعي”" عموم بعثة نوح متمسكَا بأنَّ الله تعالى قد أغرق 
بالطوفان جميع أهل الأرض إلا نوحًا ومن معه في السفينة» وقد قال الله تعالى: #وَمَاكا 


)١(‏ هكذا بالأصلء والسياق غير مكتمل. 
(؟) بالأصل: لو ادعى مدعيء وليس هناك تضبيب على أي كلمة. 


م 


165 مسألة ختم النبوة 


بل عَلَى الجن والإنس ثبت أنَّه آخرٌ الأنبياء وأن نبوّكَه لا تختصٌ بالعرب كما زعم بَعْضُ 


هفقس 31 5 و رس وس 
فإن قيل: قد روي في الحديث نزول عيسى عَلِتَوالَمُ بعده. 


011 000 


مُعَزْبينَ حَقٌّ ببعسك رسلا (4)0 [الإسراء: 16]» فكيف عذاب أهل الأرض بالإغراق. إلا 
أصحاب السفينة دون أن يُبعث إليهم نوح؛ إذ لم يكن في عهده رسول غيره؟ 


قلنا: الجواب: أولًا أنَّ المراد نفي عذاب الآخرة» ولئن سلم إرادة نفي عذاب الدنيا 
أيضَاء فالمراد نفي العذاب قبل الإرسال الذي تقوم به الحجة على المُهلكين» وإن لم يكن 
إرسالَا إليهم» بل الرسول إذا بلغ قومه عن الله أنه يدعوهم إلى توحيده وعبادته انتهض 
تبليغه إِيّاهم ذلك حجّة على جميع من وصل إليه أنه بلغ قومه ذلك» وأن المعجزة دلت 
على صدقه؛ إذ لا فرق في ذلك بين إنسان وإنسانء لكل منهما عقل يهتدي به إلى ما فيه 
نفعه. ويتعرف به ما فيه ضرره؛ ولذا عم الإغراق قوم نوح وغيرهم ممن بلغته دعوة نوح 
لقومه؛ ولم يؤمن» وقد بلغت دعوته أهل الأرض؛ لأنه لبث في قومه يدعوهم إلى الله 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء وأيضًا فالمبعوث إلى قومه لم ينه عن دعاء غيرهم إلى الله 
وهو من باب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

قوله: (بل إلى الجن والإنسء بل قد قيل: والمّلائكة) تمسكا بظاهر قوله تعالى: 
لكين للتلميت ندرا 40 [الفرقان: ]١‏ وقد أوردت أواخمر تحرير جمع الجمع» ما 
نح انع احتف لقره اذى دريف لمان 


قوله: (كما رَّعَمَ بَعْضِ النّصارى) في اشرح المقاصد»: بعض اليهود النصارى» 
أقول: إنما هو مشهور عن طائفةٍ من اليهود؛ هم أتباع يهودي يقال له أبو عيسى الأصبهاني» 
كان في زمن جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني العباس» وقد ذكر الفقهاء أنَّ من أذّنَ من 
العيسوية لا يصير مُُسامًا بإتيانه بالشسهادتين؛ لأنهم يعتقدون أنَّ محمدًا رسول الله إلى 
العرب خاصّة؛ بخلاف غيرهم من الكفار المنكرين لرسالته - يَككِةِ - فإن من أتى منهم 
بالشهادتين صار مسلما. 


مسألة ختم النبوة هه 


ويؤْمُهم ويقتدي به المهدي لأنّه أفضلٌ فإمامته أولى. 


قوله: (لكنه يتابع محمدًا يك لأز شريعته قد نُسسِكَت) إن قيل : قد ورد في الصحيحين 
وغيرهما: أنَّ عيسى - عليه الصلاة والسلام - يضع الجزية؛ وقد قال المحقّقُون: أنّ معناه 
أنه يُبطل تقرير النصارى وغيرهم من الكمّار بالجزية» فلا يقبل منهم لرفع السيف عنهم 
لّا الإسلام لاغير» ومن الشريعة المحمدية التقرير بالجزية» فما معنى ذلك إن لم يكن 
تبينا؟ 

أجيب: بأنَّ معناه أن نبينا - يك - قد بين أنَّ التقرير بالجزية ينتهي وقت شرعيته 
بنزول السيد عيسى - يك - وأن الحكم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بهاء فعمله في 
ذلك بشريعتنا لا بغيرها. 

قوله: (فلا يكون إليه وحي ونصب أحكام) ينبغي أن يكون العطف فيه تفسيريًا؛ 
ليكون المعنى: أنه لا يكون له نصب أحكام يوحى إليه بنصبهاء وإلا فقد ورد التصريح 
بأنه يوحى إليه بما ليس بحكم»» وإنما هو إرشاد لطريق نجاة له وللمؤمنين في [ركبه]”2 من 
شر يأجوج ومأجوجء ففي «صحيح مسام» في قصة نزول السيد عيسىء وقتله الدجال» 
وخروج يأجوج ومأجوج ما لفظه: «فبينما هم كذلكء إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن 
مريم أَنّي قد أخرجتٌُ عبادًا لي لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور...الحديث» 
فقد صرح فيه بأنه يوحى إليه. 

قوله: (ويؤمهم ويقتدي به المهدي) ورد في «صحيح مسلم» حديث يُوافق هذاء 
وحديث يخالفه, أمّا الموافق» فحديث أبي هريرة في فتح القسطنطينية وخروج الدجال» 
وفيه: «فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف. إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


16 مسألة ختم النبوة 


(وقد روي ببانعِدّتهم في بَمْضٍ الأحاديث) عَلَى مارُوِي أن لي كي سيِلَ عن عدد 
الأنبياء فقال: مائه أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ َعَدٌ وَعِشْدُ ون أَلْمًا الى 0 


مريم - يك - فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب» فإن هذا الحديث ظاهر في الإمامة في تلك 
الصلاة. 

وأمّا المُخالف فحديتٌ جابر يرفعه: «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتِي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى ابن مريم - وك - فيقول أميرهم: تعالٌ فصل لنا. 
فيقول: لا إنَّ بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة». 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صلَّى بهم أوّل نزوله تنبيهًا على أنه مُقتدٌّى به في 
الحكم بينهم بشرعهم. ثم ذُعِي إلى الصلاة فأشارٌ بأن يؤمهم المهدي إظهارًا لما أكرم 
الله تعالى به هذه الأمة؛ وأمّا كونه أفضل فلا يلزمه بطلان الاقتداء بغيره» وأمًا الأولوية 
بالأفضلية فيعارضها حكمة إظهار تكرمة الله تعالى هذه الأمة بدوام شريعتها كما نطق به 
الحديث. 

قوله: (على ما روي أنَّ النبيّ يك ِل عن عَدَّدِ الأنبياء فقال: ماه آلف وَأَرْبَعةٌ 
وَعِْرُونَ ألقَّاه) وفي رواية: مائنا ألف وأربع وعشرون ألقًا. 

أمّا رواية: (مائة ألف) ففي «مسند أحمد» عن أبي أمامة» عن أبي ذر بلفظ قلت: يا 
رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: «ماتة ألف وأربعة وعشرون. الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرًا». وإسناده ضعيف وقد مرّ من رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر 
بلفظ: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا؛ لبيان المبهم في رواية أحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (756/5 رقم )١١47‏ والطبراني ١١7/8(‏ رقم 811) قال الهيئمي 
:)3١/(‏ رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة. والحاكم (؟5/ 2584 
رقم 203074 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


مسألة ختم النبوة /اه؛ع 
وفي رواية: «مائتا ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفا». 


(والأولى أن لا يقتصرٌ عَلَى عددٍ في التسمية فقد قال الله تعالى: لإمنهُم كن قَصَصنَا 
علي كَووِنهُم د َم تَصْصَ عَككَلكَ © [غافر: ولا يؤمنُ في ذكر العدد أن يدخل فيهم 
من ليس منهم) إن ذُكِرَ عد أكثر من عددهم (أو يخرج منهم من هُوَ فيهم) إن ذكر عددٌ 
أل من عددهم؛ يعني أنَّ خبر الواحد عَلَى تقدير اشتماله عَلَى جميع الشّسرائط المذكورة 
في أصولٍ الفقه لا يفيدُ إلا الظّ» ولا عبر بالظنٌَ في باب الاعتقادات؛ خصوصاً إذا اشتملٌ 
عَلَى اختلافٍ رواية وكان القول بموجبه مما يُفضي إِلَى مُخالفةٍ الواقع 220000000 


نعم رواه ابن حبان في «صحيحه» إلّا أنه قال في الرسل: ثلائمائة وثلائة عشر جما 


ع 


غفيرًا. 

وأمًّا رواية: (ماثنا أل وأربعةٌ وعشرون ألفاً) فلم أرهاء وقد ورد في «مسند أبي 
يعلى الموصلي» بسند ضعيف عن أنس يرفعه: «كان ممَّن خلا من إخواني من الأنبياء 
ثمانية آلاف". 

ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يُعتبر إذا لم يرد ما يدل على 
أنّه غير مُراد وقد دلت رواية (ماثة ألف وأربع وعشرون ألقًا) على أنَّ مفهوم الثمانية 
الآلاف”"» وهو نفى ما زاد عليها غير مراد. 

قوله: (جميعٌ التّرائط) أي شرائط القبول؛ من البلوغ والعقل والعدالة والضبطء 
وشرائط العمل؛ من عدم المعارض الراجح أو المساوي وبيان الإجمالي ونحوها. 

قوله: (ويحتملٌ مُخالفة الواقع) الأولى أن يكون قوله (ويحتمل) عطمًا على قوله 
(لايفيد) لاعلى قوله: (يفضي) لأنه يُوهم أنَّ من خبر الواحد ما لا يحتمل مُوجبه مُخالفة 
الواقع» وهو مُّنافٍ لقوله: (أنه لا يفيد إلا الظن) فإن قيل: كونه لا يُفيد ِلّا الظن يستلزم 


)١(‏ هكذا بالأصل والسياق مضطرب. 


144 مسألة ختم النبوة 
وهو عد النبي عَلَهلئَكَا من غير الأنبياء وغيرٌ النبي من الأنبياء بناء عَلَى أنَّ اسم العدد 
خاصٌ فى مدلوله لا يحتملٌ الرّيادة ولا الشقصان. 

احتماله مخالفة الواقع» فما نكتة التصريح به؟ 


قلنا: نكتته أنه لما قدم ماهو كالتمهيد لحل كلام المتن» وهو كون الوارد في بيان 

نبّه على نكتةٍ تخصٌ الوارد» وقد تضمنها كلام المتن» فأيضًا حل لكلام المتن والله 
أعلم. 

قوله: (وهو) أي مخالفة الواقع وتذكير الضمير باعتبار الخبر فهو قوله (عد). 

قوله: (بناءً على أنَّ اسم العدد اسم خاصٌ لا يحتملٌ الرَيادةَ والتقصان) أي فإذا أخبر 
به عن معدود. كقولنا: عدد الأنبياء كذالء وكان أزيد أو أنقتص لزم كذب الإخبار. بأن 
يدخل في المعدود ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه. 


(وكلّهم كانوا مُخبرين مبلّْغين عَنَ الله تعالى) لأنَّ هذا مَعْنى النبوّة والرّسالة. 

(صادقين ناصحين) للكَلّق لئلا تبطلّ فائدةٌ البعئة والّسالة» وفى هذا إشارةٌ إلَى 
أن الأنبياة لمتكم معصومون عَنِ الكذب خصوصاً فيما يتعلقٌ بأمر الشرائع وتبليغ 
الأحكام وإرشادٍ الأمة» أمّا عمداً فبالإجماع, وأمّا سهواً فعندٌ الأكثرين» وفي عصميهم 


[مبحث عصمة الأنبياء | 


قوله: (وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله) هذا مبنييٌّ على أنَّ النبي والرسول 
بمعنى واحدء ويستشكل التوفيق بينه وبين حديث أبي ذرء حيتٌ ذكر فيه أنَّ عدد الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفَاء وعدد الرسل منهم ثلاثماثة وبضعة عشرء ويمكن أن 
يُجاب بأن الجميع كانوا مُبلغين عن الله» فمن ليس مبعونًا منهم كان تبليغه على وجه 
النصيحة للخلق والإرشاد إلى طريق الحقء بأن أُمِرّوا بذلك دُونَ أن يبعثوا إلى الناس لا 
على وجه الخصوص ولا على وجه العموم. 

قوله: (هذا معنى النبوٌة والرّسالة) وهو مبنيٌ على ما جَرَى عليه الشّارِح تبعًا لبعض 
العلماء» وقد مرّ الكلام فيه أوائل هذه الحواشي عند قوله: (والثاني خبر الرسول). 


قوله: (مَعْصومون) سيأتى بيان حقيقة العصمة فى مباحث الإمامة. 
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45 مبحث عصمة الأنبياء 
عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عَنِ الكفر قبل الوحي وبعدّه بالإجماع: 
وكذا عن تعمّدٍ الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية» وإنما الخلافٌ فى أنَّ امتناعه بدليل 
السّمع أو العقل. 

وأمّا سهواً فجوّزه الأكثرون. 

وأمّا الصغائرٌ فيجورٌ عَمْداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه. ويجورٌ سَهُواً 

2 0-0 

بالاتفاق إلا ما يدل عَلَى الخِسّة كسرقة لقمةٍ والتطفيف بحبة. 

لكن المحققين اشترطوا أن ينهوا عَلَيْهِ فيتتهوا عنه. هذا كلّه بعد الوحىء وأمًا قبل 
الوحي فلا دليلٌ عَلَى امتناع صدور الكبيرة. 

وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنّها توجبٌ النفرةً المانعةً عن اتّباهم فتفوتٌ 
مصلحةٌ البعثة. 


2 ا 2 3 رمه 
والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمّهاتٍ والفجور والصغائر الدالة عَلى الخسة. 


قوله: (عن سائر الّنوب) أي: باقيها. 

قوله: (إِنّما الخلاف) مُتعلّق بقوله: (بالإجماع) وبقوله: (عند الجمهور) أي لا 
خلاف في أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده؛ ولا بين الجمهور في عصمتهم 
عن فعل الكبائر» إنّما الخلاف في أنْ عصمتهم عن ذلك بدليل السمع أو بدليل العقل؛ 
فالأول: مذهب أهل السنة. والثاني: قول المعتزلة. 

قالوا: صدور الكفرء بل الكبيرة يؤدي إلى التّفرة المانعة عن الانقياد» وفيه فوت 
الاستصلاح الذي هو الغرض من البعثة» ويرد عليهم أنَّ الفساد في الظهور والكلام في 
الصدورء واعلم أنَّ المنقول هنا من الإجماع جعله في «شرح المقاصد» قول الجمهور 
خلافا للأزارقة من الخوارج؛ ولم يعتبر خلافهم هناء فنقل الإجماع. 

قوله: (وأماسَههُوًا) مُقابلٌ لقوله: (وكذاعن تعمد الكبائر) أي وأما وقوع الكبائر 
سهوًا فجوّزه الأكثرون. 


مبحث عصمة الأنبياء ١‏ 


110 > زاك : » 1 1 
ومنع الشيعة صدورٌ الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده. لكنهم جوزوا إظهارٌَ الكفر 


إذا تقرّر هذا فما تقل عَنِ الأنبياء مما يشسعرٌ بكذبٍ أو معصية فما كان منقولا بطريق 
الآحاد فمردود. وما كان بطريق التواتر فمصروفٌ عن ظاهره إن أمكن» ولا فيحهول 
عَلَى تَرْكِ الأولى أو كونه قبل البعئة» وتفصيلٌ ذَّلِكَ في الكْتّبٍ المبسوطة. 


قوله: (ومنع الشّيعَةٌ صدورٌ الصّغيرة والكبيرة ة قبل الوحي وبعده) اقتصرة في النقل 
عن الشيعة مع أنَّ هذاهو الذي ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى» زأبوالقتم 
الشهرستاني» والقاضي عياضء والسبكيء وزادواء فقالوا: لاتقع عمدًا ولاسهواء 
فدعوى الشَّارِح الاتفاق على جواز غير صغائر الخِسّة سهوًا مُنتقدة وبالله التوفيق 

قوله: (كعْهَر الأنّهات) هو بفتح العين المهملة» وسكون الهاء؛ الزنا. 

قوله: : (ت تقية) أي اتقاء الهلاك المخوف؛ لأن إظهار الإسلام حينئظٍ إلقاءٌ بالنفس 
إلى الهلاكء ورد بأنه يؤدّي إلى إخفاء الدعوة؛ لأن أولى الأوقات بالبعثة وقت الإعلان 
بالدعوة. 

ولاشكٌ أن خيرية الأمّة بحسب كمالهم في الدين» كما دلّ عليه باقي الآية» وهو 
قوله: #تأموت بالْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَتُؤَميوْنَ أله 4 [آل عمران: ]١١١‏ فما 
أورد من منع كون الخيرية بحسب الكمال في الدين لاحتمال كونها بحسب سهولة 
القياذهم» ووفور عقلهم مردوه بأنه خلاف ما تدل عليه الآية: 

قوله: «(وذلك») أي كمالهم في الدين تابع لكمال نبيهم على وجه اللزوم العادي. 
كما ينبىئ عنه الاستقراء» والمراد بالكمال هنا الأكملية» فيكون نبيهم أفضل لكنه أكمل. 

قوله: (فمحمول على تَرْكِ الأولى أو كونه قبل البعثة) أو فيه للتنويع فما وقع قبل 
البعثة» قتل السيد موسى - عليه الصلاة والسلام - القبطي. 

وأمّا قتل الخضر الغلام على القول بنبوته فبوحيء لقوله: #وما فلن عَنْأمْرِى » 
[الكهف: 87]. 


[نبيُنا محمد ل أفضل الأنبياء ] 


(وأفضل الأنبياء 2 َيه لصم محمد يكل) لقوله تعالى: كم حيرم ...© الآية [آل 
عمران: ولاشكٌ أن خيريّة الأمّة بحسب كمالهم في الدّينء وذلكٌ تابعٌ لكمال 


نبيّهم الذي يتبعونه. 
وَالاسْيِدْلَالٌ بقوله عَليْت”": «أَنَاسَيدُ وَلَدِآدمَ وَلَافَحْرَ ضعيفه لأنَّه لايدل 


عَلَى كونه أفضلٌ من آدمَ بل من أولاده. 


[نبينا محمد كَكةٍ أفضل الأنبياء | 


قوله: (أَنَاسَيّدُ أولادآ5م) لفظ الحديث في «صحيح مسلم»» و «سنن أبي داود»» 


)١(‏ أخرجهمسلم (1787/14ءرقم70778). وأبوداود(18/4١7.‏ رقم 57177). وأخرجه أيضًا: 
أحمد (1/ 04٠‏ رقم .)1١986‏ 

0 قال النووي في اشرح مسالم» 176/0 :»قال العلماء: وقول - ك5 -: (أنا سيد ولد آدم) لم يقله 
فخراء بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم؛ في الحديث المشهور (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)ء إنما 
قاله لوجهين: 
أحدهما: امتثال قوله تعالى: 9وأْمَابنعمَةِرَيَكَ فحزت (4)00. 
والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه» ويعملوا بمقتضاهء 
ويوقروه - يَكهِ- بما تقتضي مرتبته؛ كما أمرهم الله تعالى. وهذا الحديث دليل لتفضيله 
- يئِ-على الخلق كلهم., لأن مذهب أهل السنة أن الأدميين أفضل من الملائكة. - 
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و«الترمذي»: أنا سيد ولد آدم...» بالإفراده وحينئذِء فالقول بأنه لا يدل على كونه أفضل 
من آدم» مردودٌ بن المراد ب (ولد آدم) نوع الإنسانء فالمعنى: أنَا سيد الناس» كما ورد 
في «الصحيحين»7": «أنَا سَيدُ اناس يَْمَ الْقِيَامَة). 

وفي المسند أحمد) في حديث: الأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» :خلى أن آخر 
الحديث في رواية الترمذي يدل على فضله على آدم علد - فَإنَّ لفظه: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائي». 


وفي حديث آخر: أخرجه الترمذي أيضًا: «وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا 
فخر). 


- وهو -يَكةِ- أفضل الآدميين وغيرهم . وأما الحديث الآخر: (لا تفضلوا ب بين الأنبياء) فجوابه من 
خمسة أوجه: 
أحدها: أنه - يك قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به. 
والثاني: قاله أدبا وتواضعا. 
والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. 
والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
0 . ولا بد من اعتقاد التفضيلء فقد قال الله تعالى: # #8 وَلْكَ الرْسلُ 
هَضَلْمَا بحْصضَهُمْ عل بَمْضَ © [البقرة: 57 7]. 

)01( م 25000000 
رقم 54754). وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (5/ 2/8 رقم 2١١5487‏ وابن أبي شيبة 
(5//ا٠‏ رقم 03573/4. 


[الملائكة لا يَعْضون الله] 


(والملائكةٌ عباٌالله تعالى العاملون بأمره) عَلَى ما دلّ عَلَيْه قولّهُ تعالى: للا 
مَنْبفُوتك الول وَمْيأمرو يَسْمَثرت (4)5 [الأنبياء: 1١‏ طلانتَكرودعَن ادي 
ولا سَسَحَسِرُونَ ()4 [الأنبياء: 19]. 

(لايُوصفون بذكورة ولا أنوئة) إذلم يرد بذلك نقلٌ ولادلّ عَلَيّه عقل, وما رّعم 
عَبَدَة الأصنام أنهم بناثٌ الله تعالى مُحال باطل وإفراطً في شأنهمء كما أن قول اليهود: إنَّ 
الواحدٌ منهم قد يرتكبٌ الكفرٌ ويعاقبه الله بالمسخ تفريطً وتقصيرٌ في حالهم. 


فإن قيل: أليس قد كفر إبليسٌ وكان مِنَ الملائكة بدليلٍ صحَّة استثنائه منهم. 
[الملائكة لا يعصو ن الله | 


(والملائكة) جمهور المسلمين على أنَّ الملاكة أجسام لطيفة تُورانية تظهرٌ في 
صور م د مُختلفة» وتقوى على أفعال شاقّة. 

قوله: (العاملون بأمره) إشارة إلى عصمتهم. كما قال تعالى: الَايََصُونَ أله مآ 
مره ويفْعَلُونَ مابومرُونَ )4 [التحريم: 7] فيجب الإيمان بهم؛ وبأنهم كذلك. 

قوله: (بدليل صِحَّةٍ اسيثنائه منهم) أي لأنَّ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء 
وأيضًا فلو لم يكن منهم لم يكن أمرهم بالسجود لآدم أمرًا له فكيف فسق عن أمر ربه 
بالتخلفء اللهم إلا أن يُقال: أمر الأعلى بالسجود أمر للأدنى. 
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قلنا: لابل كان مِنَ الجن ففسقّ عن أمر ربّه. لكنه لما كان في صفة الملائكة في 
باب العبادة ورفع الدرجة وكان جنياً واحداً مغموراً بالعبادة فيما بينهم صح استثناؤه منهم 


تغليبا. 


ص 


وأمّا هاروثُ وماروثُ فالأصعٌ أنهما ملكان لم يصدر عنهما كضر ولا كبيرة» 
وتعذيبهما إِنّماهُوَ عَلَى وجه المعات تبة كما يعاتب بُ الأنبياء عَلَى الزلّة والسهوء وكانا يَعِظان 


النّاس ويعلّمانَ السحرٌ ويقولان 9 إِتّمَاعْنٌ فِتََة اكوم 4 [البقرة: 1٠١7‏ ولا كفرٌ في 
تعليم السّحرء بل في اعتقادهِ والعمل به. 


قوله: : (صح استثناؤه مِنْهم تغليبًا) على معنى أنه أمَ مَرَ جماعةٌ (منهم إبليس) بالسجود 
وأطلق عليهم لفظ الملائكة تغليباك وبهذا الاعتبار يكونُ الاستناء منصلا وبدون هذا 
الاعتبار يكون مُنقطعًاء ويؤيّدُ كونه ليس من الملائكة عُنصرًاء حديث مسلم: احَلِقَت 
الملائكة من نورء ولِقٌ الجان من نار» وحَُلِقٌ آدم مما وصفت لكم». 

قوله: (بل فى اعتقاده) أي اعتقاد أنه جائز مأذون فيه من قبل الله تعالى. 


قوله: (والعملٌ به) أي بناء على أنه يتضمَّن الكفر, فلا ينفكٌ عنه؛ إذ لا يؤثر بدونه» 
والذي جرى عليه أصحابنا الشافعية أنه كبيرة بناء على أنه لا يستلزم الكفر؛ إذ قد يؤثر 
بدونه. 


[بيانُ الكتب المنزلة] 


(ولله كتب أنزلها عَلَى أنبيائه وبيّنَ فيها أمرّهُ ونهيّه ووَعْدَهُ ووَعِيدَة) وكلّها كلام الله 

تعالى» وهو واحدء وإِنّما التعدّد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع» وبهذا الاعتبار 
2 0 > اه .دوه 00 5 0 كت بر ته ِو 

كان الأفضل هُوٌ القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور كما أنْ القرآنَ كلام واحد 506 


[بيان الكتب المنزلة] 


قوله: (ولله تعالى كُنَبٌ أنزلها) ورد في بعض طرق من حديث أبي ذر قلت: يا 
رسول الله كم كتابًا أنزل الله؟ فقال: «مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وعلى موسى قبل 
التوراة عشر صحائفء وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 

أخر جه [ابن]”" حبّان والآجري» وهذا الحديث خبر واحد» فالأولى أن لايدخل 
به في عهدة اعتقاد العدد المعين فقط» وذلك نظير ما مر في عدد الأنبياء» بل يجب جزم 
العقيدة بما ورد في القرآن الكريم من إنزال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن 
إنزال صحف على إبراهيم» وصحف على موسىء وأمّا ماعدى ذلك فيؤمن به إجمالا. 


قوله: (وهُوَ واحدٌ) أي من حيتٌ أنه كلام الله وهو صفة لله سبحانه» وإن تعدَّدَ النظم 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


لاع 


144 بيانُ الكتبٍ المنزلة 


900 4 7 9 5 01 010010 نه 2 
ولا يتصوّرٌ فيه تنفضيل باعتبار الكتابة والقراءة يجورٌ أن يكونّ بَعْض السور أفضل كما وَرَهَ 
فى الحديث. 


وحقيقةٌ التّمضيل أن قراءئَةٌ أفضلٌ لما أنَّه أنفع, أو ذْكْر الله تعالى فيه أكثر. 


المقروء والمسموع الدَّال عليه» فكان نظم التوراة غير نظم الإنجيل» ونظم القرآن الكريم 
غيرهماء واعلم أنَّذلك لا يُنافي تنوع الكلام في الأزل إلى الأمر والنهي وغيرهما بحسب 


قوله: (ولا يتصوَّرٌ فيه نفضيل) أي من حيث هو كلام الله أي صفته القائمة بذاته 
المقدسة. وهذا هو الأصل فيما ذهب إليه الأشعريء ومن وافقه من أنه لا يقال في كلام 
لله أن بعضًا منه أفضل من بعضء وذلك لأن الكلام النفسي لايُوصف بتبعْضٍ ولا تعدّدٍ 
في ذاته» ويحتمل أن يكون ذلك قد طرد في النظم دفعًا لإيهام التفاضل في مدلوله؛ أعني 
النفسي» كما طرد المنع من القول بأن اللفظي مخلوق خشية إيهام خلق النفسي» بل ظاهر 
كلام من نقل عن الأشعري وموافقيه المنع من التفاضل في اللفظي» وممن نقل ذلك عنهم 
القاضي عياضء والإمام النووي وأبو عبد الله القرطبي» وأمّا من أجاز التفضيل» فإنما أراد 
النظم متمسكًا بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بتفضيل بعض الآي وبعض السورء كقوله 
َك دلي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: 
« َه ل كم اهَل الوم 4 [البقرة: 100] فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم يا 
أبا المنذر». أخرجه مسلم وأبو داود وقوله - يك - لأبي سعيد بن المعلى: «لأعلّمَنّك 
أعظم سورة في القرآن» ثم فسرها له بسورة #الْحََمَدشَّه َم الْمَدلميت * ل[الفاتحة]. 


أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. 


قوله: (لما أنَّه أنفع) أي لقارئه وسامعه؛ اعتقادًا كسورة الإخلاصء أو عملا كسورة 
العصرء كلتاهما بالنسبة إلى سورة اتَبَّتَ يَدَآ أب لَه * [المسد]ء وإن كان نفعها عظيمًا 


بان الكتب المنزلة 54. 


ثم الكتب قد نُسِِحَتْ بالقرآن تلاوتّها وكتابتها وبعض أحكامها. 


من وجوومنها اعتبار من لم يطع الأوامر الإلهية بحال أبي لهب من إخبار ربٌ العزة 
والعظمة بخسرانه على وجه التأكيد. وما فضح به من مصير ذَّمُهِ متلوًا مكرّرًا أبدّاء وما 
يؤول إليه أمره في الآخرة من العذاب المقيم. 


قوله: (وبعض أحكامها) ذهب بعضهم إلى نسخ جميع أحكامهاء وأن ما ثبت لنامن 
الأحكام التي وافقت ما كان فيها فبشرع متجدّد مختص بناء وعليه وعلى سقوط حرمتهما 
بالتبديل» بنى القاضي الحسين ما قاله من جواز الاستنجاء بأوراق التوراة والإنجيلء فإنه 
عله بأنَّ حُرمة كونها كلام الله قد زالت بالنسخ والتبديل". 


)١(‏ هكذاوردت في الأصل المخطوط وأثبتت للأمانة العلمية» مع تحفظنا على ما جاء بها. 
(المحقق). 


206 
[مسألة المعراج] 

(والمعراجٌُ لرسول الله عَلَيْه الصَّلاةٌ والسلامٌ في اليقظةٍ بشَخْصِه 0 
ما شاء الله تعالى مِنَّ العلى حقٌ) أي ثابثٌ بالخبر المشهور, حَتَّى إن مُنْكِرّه يكونٌ مُبْتد 

وإنكاره وادٌّعاءٌ استحالته إنّما يتن عَلَى أصولٍ الفلاسفة؛ وإلا فالخرقٌ والالتئام 
عَلَى السّموات جائز. 

والأجسامٌ كلها متمائلة يصحٌ عليها م يصع عَلَى الآخر والهُ تعالى قادرٌَلَى 
المُمكنات كلّهاء فقوله: (في اليقظة) إشارة إِلَى الردٌ عَلَى من زعم أن المِعْراجَ كان في 
المنام» عَلَى ما رُوِي عن معاوية أنّه سُئل عَنِ المعراج فقال: كانت ريا صالحة» *ظ2 


[مسألة المعراج] 


قوله: (ثابثٌ بالخبر المشهور) يفيدٌ أنَّ العروج من السماء إلى ما شاء الله من العلى 
0 

قوله: (إنما ينبني على أضل ل الفلاسفة) من امتناع الخرق و -2 على الأفلاك» 
وقد بين الشارح بطلانه. 

قوله: (يصحٌ على كلّ ما يصِحٌ على الآخر) أي من الخرق والالتئام» وقطع المسافة 
البعيدة في الزمن اليسير كالشسن. 


ع 


فق مسألة المعراج 


م ساسا 


يه سو سوب م 5 1 0-4 رص سر عه ا ص 
ورُوِيَ عن عائشة وََإيََعَنهَا أنها قالت: ما فُقِدَ جسدٌ محمّد عَلِتدآاتَكْ ليله المعراج؛ قد قا 
رس سه سر حل ص ب اس هه 11000 


تعالى: لا وَمَا جنا يجيا أل ريك ةلئان 4 [الإسراء: .]>١‏ 

وأجيب بأنَّ المُراة الرّؤيا بالعينء والمَغنى ما ققد جسدَهٌ عَنِ الرُوح: بل كان مع 
روحه وكان المعراجٌ للروح والجسد جميعا. 

وقوله: (بشَخصِهِ) إشارةٌ إِلَى الرد عَلَى من زعم أنَّه كان للروح فقطء ولا يخفى أن 
المعراجٌ في المنام أو بالروح لَيْس مما يُدْكَرٌ كل الإنكار» والكفرة أنكروا أمرّ المعراج غايةً 
الإنكارء بل وكثيرٌ مِنَ المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. 

وقوله: (إلى السّماء) إشارةٌ إِلَى الردٌ عَلَى من زعم أنَّ المعراج في اليقظةٍ لم يكن إلا 
إِلَى بيتِ المَقدس عَلَى ما نطق به الكتاب. 

وقوله: (شمٌ إِلَى ماشاء الله تعالى) إشارةٌ إِلَى اختلافي أقوالٍ السّلفء فقيل: إِلَى 
الجنة» وقيل: إِلَى العرش» وقيل: إلى فوقٍ العرشء وقيل: إِلَى طرف العالم. 

فالإسراءٌ وهو مِنَ المسجدٍ الحرام إِلَى بيت المقدس قطعيّ ثبت بالكتاب» والمعراجٌ 
مِنَ الأزض إِلَى السماء مشهور. مِنّ السّماء إِلَى الجئة أو العرش أو غير ذَّلِكَ آحاد. 


قوله: (ورُوِيَ عن عائشة... إلى آخره) قد بيّنَ القاضي عياض في «الشفاء» ضعف 
الاحتجاج بما روي عن عائشة من وجووء منها: أنها لم تحدث به عن مُشاهدة؛ لأنها لم 
تكن وقت الإسراء زوجته. ولافي سن مَنْ يضبط؛ لأنها كانت وقت الهجرة بنت ثماني 
سنين والمعراج قبل الهجرة بخمس سنين على المرجّحء والظّاهر أنها إنما قالت ذلك 
استبعادًا. 


: 001 و 
قوله: (وأجيب: بأن المُراد الرّؤْيا بالعين) نقله ابن عطية عن جمهور المفسرين» 
قال: وسميت الرؤيا فى هذا التأويل رؤيا؛ لأنهما مصدران من رأى» وهذا الجواب بعد 
تسليم أنَّ الرؤيا هي رؤيا المعراج؛ فقد ذهب ابن عباس إلى أنَّ الرؤيا هي رؤيا النبي 


مسألة المعراج “5/1 


ثم الصَّحيحٌ أنه عَِوالتَكة إِنّما رأى ربَّهُ بفؤادو لا بِعَبْنِه. 


يك - أنه يدخل مكّة مع أصحابه مُحلّقين ومقصّرين» فجعل زمن الحديبية؛ فصدّه 
المشركون. فافتتن بعض الناس بذلك. فنزلت الآية. 


وقيل: هي رؤيا هزيمة الكفار في غزوة بدر. 


وقيل غير ذلك» ومن أرادَ إشباع الكلام في أمر المعراج» فعليه بكتاب «الشفاء» 


قوله: (ثمٌ الصَّحبحٌ أنّه إِنْما رأى ريّه بفؤاده لا بعينه) هذا هو مذهب جماعة من 
المتكلمين والفقهاء المحدثين» وقد نقل عن ابن عباس» والأشهر عنه أنه - َك - رأى 
ربه بعينه» وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه» كما نقل 
ذلك عنهم القاضي عياض في «الشفاء» ووجهه أنه لا استحالة للرؤية» وقد دلت الظواهر 
على وقوعهاء وأثبتها ابن عباس وغيره» ومثلهم لا يقول ذلك من قِبّلٍ الرأي» وقد بُقِلَ عن 
سعيد بن جبير التوقف في المسألة. 


[كراماث الأولياء ] 


(وكراماتٌ الأولياء حقٌ) والوليٌ هُوَ العارفُ بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن» 
المواظبٌُ عَلَى الطاعات المجتنبٌ عَن المعاصى المُعْرض عَن الانهماك فى اللذات 
والشهوات. 

وكرامته ظهورٌ أمر خارقٍ للعادة من قبله غيرٌ مقارّن لدعوى النبوّة؛ فما لايكون 
مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكونٌ استدراجاًء وما يكونٌ مقروناً بدعوى النبوّة يكون 


معحزة. 
الدَّليِلُ عَلَى حقَيِّة الكرامة ما توائر عسن كثير مِنَ الصحابة ومَنْ بعدَّهُم بحيث لا 
يمكنُ إنكاره خصوصاً ا 


[كرامات الأولياء | 


قوله: (حسب ما يمكن) هو بفتح السين» وقد تُسَكَنْء أي قدر ما يمكن» ونصبه على 


أنه نعت لمصدر محذوف؛ إذ التقدير معرفة قدر ما يمكن. 
قوله: (والانهماك) أي التوغل في اللذات والشهوات أي المباح منها. 
قوله: (من قِبَلِهِ) بكسر القاف. وفتح الموحدة؛ أي من جهته وبسببه. 


قوله: (يكون استدراجًا) أي إن وقع على وفق مقصوده. وإلّا فيسمّى إهانة؛ كما 
يُحكى: أنَّ مُسيلمة دعا لأعور أن تصح عينه العوراء فعمي. 


قو 


غ3 كرامات الأولياء 
الأمرٌ المشترك مطلقٌ خارقٌ للعادة» وإن كانت التفاصيل آحاداً. 

وأيضاً الكتاب ناطئٌ بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عَلِتَكم وبعد ثبوتٍ 
الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 

ثم أورد كلاماً بشيرٌ إِلَى تفسيرٍ الكرامة وإلى تفصيلٍ بَعْضٍ جزئياته المستبعدة جداً 
فقال: 


(فتظهمٌ الكرامةٌ عَلَى - نقض العادةٍ للولي من قطع المسافةٍ البعيدة في المدّةٍ 
ل عَتوالكَكج وهو افاي برخباعل الأكسهر عورش 


بلقيس قبل ارتداد العلّرف مع بُمْدِ المسافة. 


وقد تظهر الخوارق على يد عوام المسلمين وبسببهم تخليصًا لهم من المحن 
والمكاره» ويسمّى معونة. 

والذي يتلخص من كلام من تكلّم في الخوارق أنها ستة أنواع: إرهاص وهو ما 
أكرم به النبي - وَل - قبل النبوة» ومعجزة» وهو ما ظهر بعد دعوى النبوة - كمامرٌ - 
وكرامة للولي» ومعونة» واستدراجء وإهانة. 

قوله: (الأمرٌ المشترك) أي بين الآحاد وهو إكرام الولي بخرق العادة له. فقد أفردت 
كتب لكرامات الأولياء ك «الحلية» لأبي نعيم» وكتاب «كرامات الأولياء» لأبي محمد 
الحسن بن محمد الخلال» وغيرهماء وقد تضمنت كتب السير والتواريخ من ذلك ما لا 
يكاد يَحصّى. 

قوله: (بعض جزئيّاته) الأولى عود الهاء إلى الكرامة» والتذكير باعتبار المعنى؛ فإنها 
كما قدمه أمر خارق للعادة. 

قوله: (آصف) هو بالمد وفتح الصاد المهملة» قال في «القاموس»: وأبوه (بَرَخيا) 
بفتح الموحدة وسكون الراء» وكسر الخاء المعجمة» وقبل الألف ياء تحتية. 


كرامات الأولياء 3 


8 0 - 5000 0 - 
(وظهورٌ الطّعام والشّسراب واللّباس عِنْدَ الحاجة) إليها كما في حئٌّ مريم فإنّهِ قالّ 


00 د 2ج حوس عه ساسا 0 د رسو ج24 م ل ركس ماه و ا 
تعالى : # كلما دحل عَلهسَا روي ألْمِحرَابَ وَجَدَعِندَهَاررًْا السرم أن الى هَنذًا قَالتَهُومِنٌ عند 


ربع 
أللّهِ أ [آل عمران: /ا"ا]. 

(وَالمَشئُ عَلَى الماء) كما نْقِلَ عن كثير مِنَ الأولياء. 

(وكلامٌ الجمادٍ العجماء واندفاعٌ المتوجّه مِنَ البلاء وكفاية المهم مِنَ الأعداء». أمّا 
كلامٌ الجماد فكما روي أنّه كان بين يدي سليمانَ وأبي الدرداء يََإيِةَعنْها قصعةٌ فسبّحثْ 
وسمعا تسبيحها. 

وأمّا كلامٌ العجماء فتكليمٌ الكلب لأصحاب الكهف. وكما رُوِيَ أنّ النبيّ كل 
قال: ابَيَنَارَجلٌيَسُوقُ بَقَرَةّقد حَمَلَ عَليهاء إذاالتَمَمَتِ البقرة إليه وقالت: إني لم 


و 


6 سم 


خْلَىُ لهذا 1.1106 دزدجزدن ك0 
قوله: (كما نْقِلَ عن جعفر بن أبي طالب) الظاهر أنه وهم نشأ من اشتهاره بالطيار» 
وإنما قيل له الطيار؛ لأنه لما أخذ الراية في غزوة مؤتة بيمينه فققطعتء ثم أخذها بيساره 
فقطعت,. فاحتضنها حتى قُيَلَ» أبدل الله - تعالى - بيديه جناحين يطير بهما في الجن 
روى ذلك عبد الرزاق بإسناده إلى سعيد بن المسيبء عن النبي - كلِِ - مُرسلَاء وفي 
البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن 
وروى الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ككل «رأيتٌ جعفرًا يطيرٌ في الجنة 
مع الملائكة: [أثر تسبيح قصعة كانت بين يدي سلمان وأبي الدرداء]("». أخرجه البيهقي 
فى «دلاتل النبوة». 
قوله: (بَيْنا رجل) بينا بإشباع الفتحةء أو ب (ما) الزّائدة» ظرفٌ زمانٍ لازم للإضافة إلى 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


34 كرامات الأولياء 
نما خُلِفَْتُ للحرث. فقال: سبحان الله أَبَفَرَةٌ بَقرَة تكلّه؟ ققَال النبيّ عَلِولتََجٌ: آمنت بهذا»0". 


(وغيرٌ ذَلِكَ مِنَ الأشياء) مثل رؤية عمر وَِدَيَهَْدهُ وهو عَلَى المنبر بالمدينة جيشَهُ 
بنهاوند حَتَّى إنه قال لأمير جيشه: يا ساريةٌ الجبلّ الجبلَ تحذيراًله من وراء الجبل لمكر 
اعدو عاك رجي حارية كانت يد جد اليفك وكتر 1016 مَلئَدْعَنَهُ | ّ سوير 
تضرٌّر به وكجريان انيل بكتاب عمر وَعَتَدُمَنَهُ وأمثالٍ هذا أكثر من أن تحصى. 

ولما استدلٌ المعتزلة المنكرون لكرامةٍ الأولياء بأنّه لو جاز ظهودٌ خوارق العادات 
مِنَ الأولياء لاشتبة بالمعجزة فلم يتميز النبيٌ من غير النبيّ أشارٌ إِلَى الجواب بقوله: 


الجملة الاسمية؛ وفيه معنى المجازاة» فلذا لم يكن له بد من الجواب. فإن تجرّد جوابه 
عن كلمتى المفاجأة» فالعامل فى الظرف الجواب. وإلا فالعامل فيه معنى المفاجأة. 

قوله: (فقال الناس:) أي تعجباً عند سماع القصة» (بقرة تكلّم) بحذف إحدى 
التاءعين» والأصل: تتكلم. وقصة كلام هذه البقرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة» 
وفينه التببي 375 قال: ماني من يهنا آنا وابو بكر وعمرةاوما هناكم اقوله : (مثل رؤية 
عمر وهو على المنبر بالمدينة» جيشه بنهاوند) خرّج هذه القصة البيهقي ف في «دلائل 
النبوة»» وابن مردويه وغيرهما. 

قوله: (وكشَرب خالد السّمّ) أخرجه أبو يعلى من أوجه. ولفظه في بعضها: لما قدم 
خالد بن الوليد الحيرة أتى بسمٌ فوضعه في راحته» ثم سمّى وشربه. فلم يضره. وذكره 
الكلاعي في «سيرته» بأبسط من هذا. 

قوله: (وكجريان الثّيل بكتاب عمر) أخرجه ابن محمد الملا في «سيرته» وغيره. 


قوله: (المُعْتزلة المُنكرون) احترارًا عن المعتزلة غير المنكرين» وهم الأقلون» فإنَّ 
المانعين منهم هم الأكثر كما في «شرح المقاصد». 


نيفق أخرجه البخاري (6/ ١6‏ رقم )© و المسلم» (!/ ١١١‏ رقم1109). 


كرامات الأولياء الى 


(ويكونٌُ ذلك) أي ظهورٌ خوارق العادات مِنَ الأولياء أو الوليّ الذي هُوّ من آحادٍ 
الأمة (معجزةٌ للرّسول التي ظهرت هذه الكرامة لواحدٍ من أَبّته لأنّهِ يظهرٌ بها) أي بتلك 
الكرامة (أنَّه ولي ولن بكونّ ولياً إلا وأن يكونَ محقًا في ديانته وديانّهُ الإقرارٌ) بالنّسان 
والتصديقٌ بالقلب (برسالةٍ رسوله) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه. حَتَى لو ادعى هذا 
الوليٌ الاستقلالٌ بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليّا ولم يظهر ذَلِكَ عَلَى يده. 

والحاصلٌ أنَّ الأمرٌ الخارقٌ للعادة فهو بالنسبة إِلَى النبيّ كلتك معجزةٌ سواء ظهرٌ 
ذَلِكَ من قبله أو من قبل آحاد من أمته. وبالنسبة إِلَى الوليّ كرامة لخلوٌه عن دعوى نبوّة من 
ظهر ذَّلِكَ من قِبَلِه فالنبي لا بد من علمه بكونه نبي ومن قَضدِهِ إظهارٌ خوارقٍ العادات 
ومن حكمه قطعاً بموجب المعجزات بخلاف الوليّ. 


أشار إلى جواب بقوله (إلى آخره) الجواب المشار إليه هو أنه لا اشتباه؛ لأن الكرامة 
غير مقارنة لدعوى الرسالة بخلاف المعجزة» وهذه الإشارة إلى الجواب في كلام المتن 
كون الكرامة لواحد من أمّة الرسل والمعجزة للرسول. 


قوله: (بخلاني الوليٌّ) فإنه لا يقطع بكونه وليّا كما هو مُوجب الكرامة؛ بل من شأنه 
الخوف من أن يكون الخارق استدراجًا ومن سوء الخاتمة» والعياذ بالله! 

ولايكون إظهار الولي خوارق العادات عن قصد واختيار» وكلام الشارح يحتمل 
هذا المعنى» ويحتمل أن يكون معناه: أن عن قصده إظهار خوارق العادات أبدّاء أي عنى» 
فقديقصده. وقد يظهر عليه دون قصدء وهذا أقرب؛ لأنه لم يرتضي الأول في اشرح 
المقاصد» وعبارته: ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة بقصد واختيار من الولي. ثم 
نقل عن الإمام أن ذلك غير سديد. 


قوله: (لخلوٌ عن دعوى نبوّة مَنْ ظهرٌ ذلك مِنْ قِبَلِهِ) عدل عن الاختصار بقوله: (عن 
دعوى النبوة) لينبّه على أن ظهور الخوارق مقرونًا بدعوى غيره النبوة» كاقترانه بدعواه 
النبوة. 


قوله: (بموجب المعجزات) هو أنَّ إظهارها على يده لتصديق الله إياه. 


[مسألة الأفضليّة بعد الأنبياء ] 


) وأَفْصَلٌ البشر بعد نبيّنا) والأحسنٌ أن يُقال: بعد الأنبياء» لكنه أراد البَعْدِيّة الزمانية 


وليس بَعْدَ نينا نبي ومع ذَلِكَ لا بد من تخصيص عيسى عَلتواسَكم إذلوآرية كل يكبن 
يوجد بعد نبينا انتقض بعيسى عَلآتَاج ولو أَريدَ كل بشر يُولدُ بعد لم يقد التفضيل عَلَى 


[مسألة الأفضليّة بعد الأنبياء ] 


قوله: (والأحسنٌ أن يُقال بعد الأنبياء) ليدل على أنَّ المراد بالبعدية في المُمَضّل 
لافي الزمان؛ ليُوافق ما رواه الدارقطني والمخلص الذهبي من حديث أبي الدرداء عن 
النبي - يَلِِ - أنه قال له: «ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي 
كنا مور براق اكه افمل سو ماكزلا اه 

قوله: (لا بد من تَخْصيص عيسى عليه الصَّلاة والسّلام) إنما لم يذكر إدريس 
والخضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ إدريس حي في السماء لم يرد نزوله إلى 
الأرض» والمراد: من على الأرض: كما يدل عليه ما مرّ من كلام الشّارِح في حياة كل من 
الخضر وإلياس. 

قوله: (لميُفدٍ التّفضيل على التابعين ومن بعدهم) أي نضّاء وإلا فهو مفيد له 
استنباطًا؛ لأنه يفيد التفضيل على الصحابة وهم أفضل من التابعين ومن بعدهم. وأفضل 


حك 
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ولو أَيدَ كل بشر هُوَ موجود عَلَى وجو الأَرْض لم يد التفضيل عَلَى التابعين ومن بعدهم؛ 
ولو أَرِبدَ كل بشر يوجد عَلَى وجه الأَرض في الجملةٍ انتقض بعيسى هل 

(أبو بكر الصّدّيق) الذي صِدَّقٌ النبي بك في النبوّة من غير تلعثم وتردد وفي المعراج 
بلا تردد. 

(ثم عْمَرٌ الفاروق) الذي فرَّقّ بين الح والباطل في القضايا والخصومات. 

(نم عثمانٌ ذو النورين) لأنَّ النبيّ عَلندآَكامٌ زوّجه رقية ولمّا مانت رقية زوّجه أمَّ 
كلثوم ولمًّا مانت نت قال: لو كان عندي ثالثة لزوّجتكها. 

(ثم علينٌّ المُزتضى) من عبا الله وخُلَصِ أصحاب رسول الله. 


على هذا وجدنا السّلفء والظاهرٌ أنّه لولم يكن لهم دليلٌ عَلَى ذَّلِكَ لما حكموا 
بذلك. وأمّا نحن فقد ماطا ا سه لوأو الج قا ل كما ا ل قطانمو الام ارو فاه فل ا 


من الأفضل أفضلء وينبه على هذا تعبير الشّارِح فيما مرّ بالأحسن. 

قوله: (ثمّ عمر الفاروق) في «تهذيب» النووي عن عائشة ئشة قالت: ( سمّى النبي - يَكِلِ 
- عمر بالفاروق». 

قال النووي: واتفقوا على تسميته الفاروق» ورووا عن النبي - يَكِةِ - أنه قال: «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وهو الفاروقء الفارق الذي فرّق الله به بين الحق 
والباطل». 

قوله: (ثمّ عشمان ذو النورين) يدل للترتيب بين عمر وعثمان وفضل عثمان على غير 
أبي بكر وعمر ما روى البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي 
- يي - لا نعيِلٌ بأبي بكر أحدّاء ثم عمر, ثم عثمان, ثم ندرك أصحاب النبي لا تفاضلٌ 

وفي رواية لأبي داود» كنا نقول ورسول الله يَكهِ حي: أفضل أمة النبي يك بعده أبو 
بكر» ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني: فيبلغ ذلك رسول الله يك فلا ينكره. 


وقد روى الطبراني عن عِضّمَةَ قال: لما ماتت بنت النبي - يَلِ - التي تحت عثمان» 
قال رسول الله يك زوجوا عثمان لو كان عندي ثالقة لزوجته؛ وما زوجته إلا بوحي من 
الله عَيَوجَلّ. 

وروى الطبراني أيضًا عن عثمان قال: قال لي رسول الله - وَل - حين زوَّجَنِي ابنته 
الأخرى: لو كان عندي عشرًا لزوجتك من واحدةٍ بعد واحدة» فإنّي عنك راض. 

إسناد الأول الفضل بن المختار ضعيفء وفي إسناد الثاني محمد بن زكريا الفلاني 
ضعفه الجمهورء وقوله: (ثمّ علي) تقديم عثمان عليه هو مذهب أكثر أهل السنة» وإليه 
ذهب الشَّافعي وأحمد كما رواه البيهقي في كتاب «الاعتقاد عنهماء وكافة أئمة الحديث 
والفقهاء وكثير من المتكلمين - كما قاله القاضي عياض - وهو الذي قال به الأشعري 
والقاضي أبو بكر ولكنهما اختلفا في التفضيل بين الصحابة» هل هو على سبيل القطع. 
أو الظن؟ 

فالذي مال إليه الأشعري أنه قطعي, والذي مال إليه القاضي أبو بكر واختاره إمام 
الحرمين في «الإرشاد أنّه ظني. 

وذهب أهل السنة من أهل الكوفة - كما حكاه الخطابي - إلى تفضيل علي على 
عثمان. 

وقد جاء عن مالك التوقف عن تفضيل أحدهما على الآخرء وحكى عنه القاضي 
عياض أنه رجع إلى مُوافقة الأكثر» وكلام الشارح الآني مائلٌ إلى التوقف» ومن هنا يظهر 
لك أن مُراد الشارح بالسلف في قوله: (على هذا وجدنا السلف) ؛ أكثر أهل الستةء أمًا 
قوله: (وكأنّ السلف) بأداة التشبيه» فهو من ميل الشارح إلى أنَّ ما مرّ من إطلاق النقل عن 
السلف أنهم فاضلوا بين الأئمة الأربعة مُقيّدٌ بما عدا التفضيل بين عثمان وعلي» ويشهد 
له ما حكاه المازري عن المدونة أنَّ مالكًا سّيِلَ عن علي وعثمانء فقال: ما أدركت أحدًا 
ممن اقتدي به يُفضْلٌ أحدهما على الآخر. 


45م مسألةٌ الأفضليّة بعد الأنبياء 


جنا دلاكل الجائيسن متعارضة ولم جد هله المسالة مما تعلق بو خسرء ين الأعطال 
أو يكون التوقف فيه مُخِلُا بشيء من الواجبات فيهماء وكأنَّ السلف كانوا متوقّمِين في 
تفضيسل عشمان عَلَى علبي نع حيث جعلوا من علامات السّنّة والبماعة تفضيل 


الشسيخين ومحبةً الختنيْنٍء والإنصافٌ أنَّه إن أريد بالأفضلية كثرةٌ الثواب فللتوقّف جهةٌ. 
وإن أَربدَ كثرةٌ ما يعدّه ذوو العقول مِنّ الفضائل فلا. 


قوله: (وجدنا دلائل الجانبين) أي القائلين بتفضيل عثمانء والقائلين بتفضيل علي» 
لا التفضيل بين الشيخين وغيرهما كما ينبه على ذلك قوله بعد: (إنَّ السلف جعلوا من 
علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين). 


قوله: (ومحبّة الختنيّن) أي الصهرين» وهما: عثمان» وعلي. 
تثنية الحَتّن بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية» وهو الصهر. 


قوله: (وإن أَريدَ كثرةٌ ما بعدّه ذوو العقول من الفضائل) فلا عبارة مُحتملة إلا إفصاح 
فيها بالمفضل منهماء وكأن نكتة الإجمال - والله أعلم - ميله إلى تفضيل علي بناء على 


أنَّ المراد السّى الثاني. 
كما صرّح به بعض من كتب على هذا الشرحء مع ما في التصريح بذلك من الاجتراء 
على مخالفة جمهور أهل السنة. 


قال شيخنا قدوة الحُفّاظ أبو الفضل العسقلانى فى كتابه «الإصابة»: وروي عن 
2 35 ع 
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لعلي صَوَلِلُعَنَهُ يتَدَعَتةُ. 


[خلافة الخلفاء الرّاشدين] 


(وخلافتهم) أي نيابتُهم عَنِ الرسولٍ في إقامةٍ الدين بحيث يجب عَلَى كافة الأمم 

الاتباع (على هذا الترتيب) أيضاًء يعني أن الخلافة بعد رسول الله يك لأبي بكر ثم 
لعمرّئم لعثمان ثم لعلي ره بَتَهعَنثر. وذلك لأنَّ الصحابةٌ قد اجتمعوا يومَ توفي رسولٌ 
اله يك في سقيفةٍ بني ساعدة واستقرٌ رأيُهم بعد المُشاورة والمنازعةٍ عَلَى خلافةٍ أبي 
بكر يتك وأجمعوا عَلَى لِك وتابعه علي 5 ننه عَلَى رؤوس الأشهادٍ بعد توقُفٍ 
كان منه؛ ولو لم نكن الخلافة حمً له لما افق َل الصحابة ولنازعه علي 5 يَولنَدْعَنَهُ كما 
نازع معاوية ولاحتج عَلَيْهم لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة؛ وكيف يتصوَّرٌ في 
حنٌّ أصحاب رسول الله الاتفاقٌ عَلَى الباطلٍ وتركُ العمل بالنضٌ الوارد. 


[خلافة الخلفاء الراشدين] 


قوله: (وذلك لأن الصحابة اجتمعوا يوم تُوفي رسول الله - يَكِِ - في مسقيفة بني 
ساعدة) وهذه القِصَّة في ااصحيح البخاري» مُكرَّرَة وفي غيره» والذي أورده الشّارِح 
تلخيصها ومُبايعة علي - وَوَإَيَدْعَنْهُ - - لأبي بكر على رُؤوس الأشهاد - بعد التوقف - 
مذكورٌ في البخاري وغيره أيضًاء وسبب التوقف مُبيّن في «الصحيح» أيضَاء وحاصله: أنَّ 
عليًا - صَوََيَهْءَنَهُ - عَنَبَ على الاستبداد بعقدٍ البيعة دون حضوره ومشاورته هو وأقاربه 
لمكانهم من رسول الله - يَكِِ - لا طعنًا في ولاية أبي بكرء كما يعرف ذلك من راجع 
القصة من «صحيح البخاري» وغيره. 
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ثم إن أبا بكر وَدَِتَهعَنَُ لما أيس من حياته دعا عثمانّ رَبِوََتَهعَنهُ وأملى عَلَيْه كتاب 
عهدهلعمرٌ صَدَإندَمَنكُ فلمًا كتبّ عثمانُ ختمَ الصَّحيفةٌ وأخرجها إِلَى النّاس وأمرّهم أن 
يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حَنَّى مرّت بعلي فقال: بايعنا لمن كان فيها وإن كان 


عُمَرٌ ونأ 

وبالجملة وققعَ الاتّفاقٌ عَلَى خلافته» ثم استشهدّ عمرٌ وَيدعنُْ وتركٌ الخلافة 
شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص رَبدَيَهعَنَكُ ثم فوّض الأمرَ خمستهم إِلَى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكود 
فاختار عثمان وبايعه بمحضر مِنَ الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا 
معه الجُمّعَ والأعياد. فكان إجماعاً. 


ثم استشهد وترك الأمرَ مهملاً فاجتمع كبارٌ المهاجرين والأنصار عَلَى علي رَتإَدعنَُ 
والتمسوا منه قبولٌ الخلافة وبايعوه لما كان أفضلّ أَمْل عصرو وأّؤلاهم بالخلافة» وما وقع 
مِنَ المخالفاتٍ والمحارباتٍ لم يكن عن نزاع في خلافته بل عن خطا في الاجتهاد؛ وما 


قوله: (دعاعئمان وأَمَلى [عليه]” كتابٌ عهده لعمر) ساق ذلك الكلاعى فى 
«سيرته») وغيره» وفى «الموطأ» ذكر استخلاف أبى بكر لعمر مُختصرًا. 

قوله: (وإنْ كان عمر) هذا القول من سيدنا علي صدق فراسة لا نفاسة. 

> أرل كدهع ث4 مك اد 100 2 277 
البخاري» وغيره» قوله في بيعة علي رَدَيَُعَنَهُ: (فاجتمع كبار المهاجرين والأنصار) قال 
الحافظ عمر بن عبد البر: اجتمع على بيعته المهاجرون والأنصارء إلا نفرًا منهم» وتخلّف 
عنه معاوية في أهل الشام. 


قوله: (وماوَقَعَ من المخالفاتٍ والمحارباتٍ) لم يكن عن نزاع في خلافته» بل عن 


)١(‏ بالأصل: على» والصواب ما أثبت. 


خلافةٌ الخلفاء الراشدين 2 
وقع مِنَ الاختلاني بين الشّيعةٍ وأهل السّنَّة في هذه المسألة وادعاء كلّ مِنَ الفريقين النصّ 
في باب الإمامة وإيرادٍ الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكورٌ في المطولات. 

(والخلافةٌ ثلاثونَ سنةً ثم بعدّها مُلْكّ وإمارة) لقوله عَكلتَكة: «الخلافةٌبَمْدي 
ثلاثونَ سنة» ثم تصيرٌ مُلْكاً عَضُوضاً»”". 


خطأفي الاجتهاد. وذلك أنَّ مُعاوية - همده - طَالّبَ بدم عثمان - ووََيَََنَُ - لما 
بينهما من بُنوٌة العمومة» وقصد أن يسلَّمَ علي - وَيعَقدعَنَُ - قتلة عثمان إليه على الفور» 
وذلك أنه إن أرسلهم إليه بابع له. ورأى علي - رَبيَْعنَه - أن المبادرة بتسليمهم مع 
كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدّي إلى اضطراب أمر الإمامة وتفاقّم الفتنء وأنَّ 
الإمهال بتسليمهم ليتحقق تمكنه ويلتقطهم هو الصواب. فإنَّ بعضهم عزم على الخروج 
على علي - وعَإيَدعَدةُ - وقتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان كما هو 
معروفٌ في كُنّبٍ التواريخ. 

('“قوله: (لقوله َلِلةِ: «الخلافةٌبَعْدي ثلاثونَ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان بألفاظ مُتقاربة المعنى؛ منها لأبي داود: «خلافة النبوة ثلاثونء ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء». 


ومنها للترمذي: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك». 


وقد ورد لأحمد وأبى داود الطيالسى وغيرهما أحاديث فيها ذكر خلافة النبوة 
بعده يك دون تقدير بِمدَةِ وقوله: (مّ تصيرٌ مُلكا عضوضًا) قال الأزهري: أي فيه عسف 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 190١‏ » رقم »)1١١‏ وأحمد(0/ 77١‏ رقم ))75١19794‏ ونعيم بن حماد 
في الفتن »٠١ 5 /١(‏ رقم 554)» والبغوي في الجعديات /١(‏ 4/ا4» رقم 77777)) وابن حبان 
(1/ 947"ء رقم “59447)» والترمذي (5/ "507» رقم 7777) وقال: حسن. والطبراني (/ "41 
رقم 1447). وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (0/ /47» رقم 8١00‏ ). وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (١/7١1ء‏ رقم .)1١17‏ 


7 خلافةٌ الخلفاء الراشدين 


وقد استشهدٌ علي تنه عَلَى رأس ثلاثين سنةٍ من وفاقٍ رسول الله يك فمعاوية 
ومَنْ بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكاً وأمراء» وهذا مشسكلء لأنَّ أل لحل والعقٍ 
مِنَ الأمة قد كانوا متفقين عَلَى خلافةٍ الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد 
العزيز مثلاًء ولعلّ اماد أنَّ الخلافةٌ الكاملة التي لا يشويّها شيءٌ مِنَ المخالفة ومَبْلٌ عَن 
المتابعة تكونُ ثلاثينَ سنة وبعدّها قد يكون وقد لا يكون. 1 


وظلم, كأنه يعض على الرعايا. 


قوله: (وقدٍ استشهدٌ علي - رَزَيَهعَنَةُ- على رأس ثلاثينَ سنةٍ من وفاةٍ رسول الله وَكِو) 
فيه نظر؟؛ لأن وفاة النبي - يل - في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة» ووفاة 


د و 


أشهرء وإنما تكمَّلت ثلاثين بمدة الحسن بن على - وَعَإَهَعَنْها - فإنه ولى لما استشهد 


علي - وِدَيَدعَنهُ - وأقام يدعو إلى نفسه ستة أشهرء ثم ترك الأمر لمعاوية على أن يكون 
الأمر له بعد معاوية» وحقق الله بذلك قول نبيه تله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلحٌ 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» كما في الصحيحء فلما ترك الأمر لمعاوية في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين على رأس ثلاثين سنة من وفاة خير الخلق صلى الله عليه 
وقيل في جمادى الأولى من السنة المذكورة» فالثلاثون تقريب. 


قوله: (الخلافةٌ الكاملة) أي التي كانت على منهاج النبوة في تأصيل الدين؛ بقتال 
أهل الردة في زمن الصديق ونشر الدعوى للإسلام في الأقطارء وفتح البلاد في خلافة 
الصديق. ثم الفاروقء ثم عثمان, وقتال البغاة والخوارج في زمن علي وحقن الدماء. 
وجمع كلمة المسلمين بعد الاختلاف في أيام الحسن رَدَيَدُعَنهُ أجمعين 


[مسألة الإمامة] 


ثم الإجماعٌ عَلَى أنَّنَضْبَ الإمام واجبٌ وإنّما الخلافٌ في أنَّه هل يجب عَلَى الله 
تعالى أو عَلَى الخلقٍ بدليلٍ سمعيّ أو عقلي. 
والمذهبٌ أنَّهِ يجب عَلَى الخلق سمعاً لقوله عَلِهآاتَك: ١مَنْ‏ مات ولم يعرف إمام 
2 و 
زمانو مات ميتة جاهلية(02<", ولأن الأمّة قد جعلوا أهمّ المهمات بعد وفاة النبئّ لَك 


[مسألة الإمامة] 


قوله: (والمذهبٌ أنه يجبٌ على الخلق سمعًا) أي لاعلى الله سبحانه أصلاء ولا 
على الخلق عقلاء خلافًا للشيعة في قولهم بالوجوب على الله سبحانه» ولبعض المعتزلة 
في قولهم بالوجوب على الخلق عقلًا وسمعًاء حديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه 


)02 الْمُرَادِبالْميمَةٍ الْجَاهِلِيّة: حَالَة الْمَوْتء كَمَوْتٍ أَهْلٍ الْجَاهِلِية عَلَى صَلال وَلَيْسَ لَهُإِمَامٌ مُطاع» 
لِأَتَهُمْ كَانُوا لَايَعْرِفُونَ دَلِكَ وَكيْسَ الْمْرَادُ آتَهُيَمُوتُ كَافره بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا. 
وَيَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ النَضْبِيهُ عَلَى ظاهِره» وَمَعْنَاه أَنَهُيَمُوتٌ مِْلَ مَوْتٍ الْجَاهِلِيّ» وَإِنَْلَمْيَكُنْ هُوَ 
َوْأَنَ ذَلِكَ وَرَدَمَوْرِد الزّجْر وَالَّفِيِ وَظَاهِرٌهُ غَْر مُرّاد. فتح .)08/7١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (45/4» رقم .)١1977‏ والطبراني :"848/١19(‏ رقم )41١‏ قال الهيثمي 
(318/0): رواه الطبراني بروايتين وإسنادهما ضعيف. 


اك 


4 مسألةٌ الإمامة 


نَضْبٌ الإمام حَتَّى قدموه عَلَى الدفن» وكذا بعد موتٍ كلّ إمام» ولأنَّ كثيرا مِنَ الواجبات 


الشرعيّة يتوقّفُ عَلَيّهِ كما أشار إليه بقوله: 


(والمسلمونّ لا بد لهم من إمام يقومٌ بتنفيذٍ أحكامهم وإقامةٍ حدودهم وسدٌ 
ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصّصة وقطّاع الطريق 
وإقامة الجُمّع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبولٍ الشهادات القائمة عَلَى 
الحقوق وتزويج الصّغار والصغائر الذين لا أولياءة لهم وقسمة الغنائم) ونحو ذَلِكَ مِنّ 
الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة. 


فإن قيل: لِمَ لا يجوز الاكتفاءٌ بذي شوكة في كل ناحية؟ ومن أين يجب نصبٌ من 
له الرياسة العامّة؟ 
2 - 0 - 6 2 
قلنا: لأنّه يؤدي إِلَى منازعاتٍ ومخاصمات مُفْضِية إِلَى اختلالٍ أمر الدّين والدنيا 
كما يُشَامَدٌُ فى زماننا هذا. 


فإن قيل: فليكتف بذي شوكةٍ له الرياسةٌ العامة إماماً كان أو غيرٌ إمام, فإن انتظامَ 
الأمر يحصلٌ بذلك كما فى عهدٍ الأتراك. 


مات ميتة جاهلية» لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن يقرب منه ما رواه الحاكم من حديث 
ابن عمر رِدََيهْعَنْهًا بلفظ: «من خرج من الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه حتى يراجعه؛ ومن مات وليس عليه إمام جماعة كانت موتته موتة الجاهلية». ورواه 
مسلم بلفظ: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجّة له» ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». والميتة بالكسر فناءً النوع؛ وبهذين الحديثين 
ونحوهما يظهر لك أن قول بعض من كتب على هذا الشرح أنْ المراد بإمام زمانه في 


قوله: (كمافي عهدٍ الأتراك) أي كما حصل انتظام في عهد الأتراك بالنسبة إلى 


عموم رئاستهم لأهل الأقاليم التي تحت حكمهم؛ إذ ليس من الأتراك من انّصف 
بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام» ولعلّه يعني بالأتراك دولة العادل نور الدين الشهيد 


مسألةٌ الإمامة 44١‏ 


قلنا: نعم يحصلٌ بَعْضُ النظام من أمر الدّنيا ولكن يختلٌ أمرُ الدين» وهو المقصودٌ 
الأهمٌ والعمدة العظمى. 

فإن قيل: فعلى ما ذْكر من أن مدَّة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمانٌ بعد الخلفاء 
الراشدين خالياً عَن الإمام فتعصي الأمَةٌ كلهم وتكونٌ ميته ميتةٌ جاهلية. 

قلنا: قد سبق أنَّ المراد الخلافة الكاملة» ولو سلم فلعل بعدّها دور الخلافة ينقضي 
دون دور الإمامة بناءً عَلَى أنَّ الإمامَ أعجٌّ لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم؛ بل مِنَّ 
الشيعة من يزعم أنّالخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمّة مةِ الثلاثة دونَ إمامتهم, وأمّا بعد 
الخلفاءٍ العباسية فالأمرٌ مُشْكِلٌ. 

(نمَّ ينبغي أن يكونّ الإمام ظاهراً) ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصلٌ ماهُوّ 
الغرض من نصب الإمام. (لا مختفياً) من أعين النّاس خوفاً مِنَ الأعداء وما للظلمة مِنَّ 
الاستيلاء. (ولامنْمَظرأ) خروججةُ عند صلا الزمان وانقطاع موادٌ اشر والفساد وانحلالٍ 
نظام أَمْل الظلم والعناد لاكما زعمَتِ الشيعة خصوصاً الإمامية منهم أنَّ الإمامَ الحقٌ بعد 
رسول الله يَكلِِ الفا و حوس واد ع اما نان ا طساو أو أو كاقل اموه ماع العكوافاة ل ا ا و ل ل كم 


ومن انتمى إليه» وهو صلاح الدين» إن كان كرديّاء لكن الحق أنهما كانا في زمن الخليفة 
النّاصر لدين الله في أثناء دولة من قبله» وشوكة الخلافة باقية» وتقلّد ابن الخليفة إذ ذاك 
وكانا يكاتبانه بما يتفق لهما من الفتوح ونحوها. 

قوله: (فتعصي الأمة كلهم) أي لتركهم الواجبء وقد أجيب: بأنَّ المعصية إنما 
تكون بتركهم عن قدرةٍ واختيار» لاعن عجز واضطرارء لا سيما عند من يشترط في 
الإمام الاجتهاد وهم الجمهورء والمجتهد مفقود في هذه الأعصارء وبهذا الجواب يندفع 
الإشكال المشار إليه بقوله: (وأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل) أي من جهة أنه لم 
يَلِ بعدهم قرشيء إنما يغلب مُتغلبون على كل ناحية» فتعصي الأمة كلهم ظاهر. ووجه 
الاندفاع الذي أشرنا إليه ظاهر. 


قوله: (منتظرًا) بفتح الظاء. 


1 مسأل الإمامة 


على وَعَإَدَعَنَُ ثم ابنه الحسنٌ ثم أخوه الحسينٌ : ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه 
كد الاقراتم ابنة جعت الصالاق تابنا موسي الكالقم ثم ابه بيريه القائم 
المنتظرٌ المهديٌ وقد اختفى خوفاً من أعدائه وسيظهر فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً كما 
مُلَِثْ جُوراً وظلماًء ولا امتناع في طول عمره وامتدادٍ أيامه كعيسى والخضر عَلهِمَاَلسَكمْ 
وغيرهما. 

وأنت خبيرٌ بأنّ اختفاء الإمام وعدمَةُ سواءٌ في عدم حصولٍ الأغراض المطلوبة من 
وُجود الإمام؛ وأن خوقة نَ الأعداء لا يوجبُ الاختفاء بحيث لا يوجدٌ منه إلا الاسمء بل 
غايةٌ الأمر أن يوجب إخفاءَ دعوى الإمام كما في حقٌّ آبائه الذين كانوا ظاهرين عَلَى النّاس 
ولا يذعون الإمامة. 

وأيضاً عند فسادٍ الزّمان واختلانٍ الآراء واستيلاء الظلمةٍ احتياجٌ النّاس إِلَى الإمام 
أشدٌّ وانقيادهم له أسهل. 

قوله: (ثمٌّ ابئه عليّ الرّضَا) هو بفتح الضاد. 

قوله : (شم ابنه محمّد التقي) بصيغة فعيل من التقوى . (وابنه علي النقي) نسبة إلى 
النقاء بالنون والقاف. 

قوله: (ثمَ ابنه الحسن العسكري) نسبة إلى العسكر وهي مدينة شر مَنْ رَأَى) 
وسبب تسميتها العسكر؛ هو أن المعتصم لما بناهاء انتقل بعسكره إليهاء فقيل لها: 
العسكرء وسبب نسبته إليها أنه نشأ بها؛ لأن المتوكل أحضر أباه أبا الحسن عليا القي من 
المدينة وأقرّه بد بِسُرٌَّ مَنْ رَأَى» فأقام بها عشرين سنة وأشهرء إلى أن توفي بهاء فيب ولده 
إليهاء وكان هو أيضًا ينسب إليهاء ذكر ذلك ابن خلكان» وكل من هؤلاء السادة ترجمته 
شهيرة في كتب التاريخ. 

وأمّا أبو القاسم محمد الحجّة القائم بن الحسن العسكريء فهو الذي تزعم الشيعة 
أنه المنتظر» وهو صاحب السرداب عندهم» يزعمون أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه 
تنظر إليه» فلم يخرج إليهاء وأن عمره حين دخوله كان تسع سنين. 


[هل للإمام أنْ يكون من قُرَيْش؟] 


4 57707 وال :2000 
(ويكون من قريش ولا يجوز مِنْ غيرهم. ولا بخص ببني هاشم) وأولادٍ 
علي صَدَإِيَدعَنهُ. 


يُشْتَرطٌ أن يكونّ الإمامُ قرشيًا لقوله عََتواَلتَكج «الأَيمَةُمِنْ قُريْضٍِ)" وهذا وإن 


[هل للإمام أن يكون من قريش؟] 


قوله: (وعَدّمه) الضمير للإمام» حديث الأئمة من قريش رواه أحمد بإسنادٍ جيد 
كما قال المنذريء ورواه الحاكم في المستدرك» والبيهقي في السنن من حديث علي 
- صَِيَعَنْهُ - وقال البيهقي: إِنَّ إسناده ثقات لا مَطعن فيهم» ورواه أبو يعلى والطبراني» 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رََليََعَنْهَا: «لا يزال هذا الأمر في قريش 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 386,» رقم 5177)» وأحمد (7/ 159 رقم 157759). والطبراني 
(707/1ء رقم 776)» وأبو نعيم في الحلية (8/5).؛ والبيهقي (8/ ١57‏ رقم 1318): 
والضياء (4/ 4٠7"‏ رقم .)١017‏ وأخحرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (471//7: رقم 6047) 
وأبويعلى (// 44» رقم 077 5)»؛ والطبراني في الأوسط (/7/ ١‏ 5» رقم 51/84). قال الهيئمي 
(0/ 2344): رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عبد الله بن فروح وثقه ابن حبان» وقال: ربما 
خالف وفيه كلام وبقية رجال الكبير ثقات 


ولك 


44 هل للإمام أن يكون من قريش 


لم يخال فيه إلا الخوارج وبعضٌ المعتزلة. 
ها ل المع 7 ع 0 2 2 0 
وعثمان وِدَيََعَنْفرْ مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم وإن كانوا من قريش فإِنْ قريشا اسم 
لأولادٍ التَضْر بن كنانة وهاشمٌ هو بو عبد المطلب جد رسول الله يك فإنه محمّدُ بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَناف بن قْصَيّ بن كلاب بن مُرّة بن كَمْبٍ بن 
و 5 1 . - -- م َءِ ص 5 - 5 7 - - 
لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن 
مُضر بن نزار بن مَعد بن عدنان, فالعلويّة والعباسية من بني هاشم. لأنَّ العباسسٌ وأبا 
2 01 ف 01 
طالب ابنا عبد المطلب وأبو بكر قرشي لأنه ابن أبى قحافة عثمانٌ بن عامر بن عمرو بن 


لكن لما رواه أبُو بكر رَعَِكَةعَنهُ محتجًا به عَلَى الأنصارٍ ولم يُنْكِرْهُ أحدٌ فصارَ مُجُمعا عَلَْه 


ما بقى من الناس اثنان». 
قوله: (لكن لما رواه أبو بكر محتجًا به) ورد احتجاج [أبو]”" بكر به في مسند أحمد 
من رواية حُميد بن عبد الرحمن الحميريء ورواه أبو غبيد بن حربويه مرسلًا وغيرهما. 
(فإن قريشًا اسم لأولاد النضر بن كنانة) هو الذي عليه الأكثر. وقيل: إنهم ولد 
فهر بن مالك» وصحّحَه الحافظ الدمياطي وتبعه على ذلك شيخ شيوخنا الحافظ أبو 
الفضل بن الحسين في ألفية السيره فقال: «أمّا قريش فالأصح فهر جماعهاء والأكثرون 
النضر). 


في ذ نسب أبي بكر رَيََليَدعَنهُ: (ابن كعب بن عمرو بن لؤي) كذا في النسخ. وفيه 
إسقاط أربعة من آبائه - وََلَيََعَنْهُ - فإن كعبًا والد عمرو هو كعب بن سعد بن تيم بن 


مرّة بن كعب بن لؤي» فسقط من كعب إلى كعبء وكأنّه سهو من ناسخ وانتشر» ونسب 
الصديق يلاقي نسب النبي - يَككِةِ - في مُرّة بن كعب. 


)١(‏ هكذا بالأصلء وله وجه فيجوز إعرابه مقدرا على الواو للحكاية» ويجوز إعرابه بالحروف الظاهرة 
فيكون على هذا الوجه: احتجاج أبي بكر. 
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كعسب بِنٍ لؤي, وكذا عمرٌ لأنّه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بنٍ رباح بن عبد الله 
بن قرط بن رذاح ابن عدي بن كعبه وكذا عنمن أنه بن عن بن بي العاص بن أنية 

في نسب عمر وََوََيَهعَنهُ (رياح) هو بكسر الرَّاء المهملة بعدها مُْنَاة تحتية» وآخره 
حاء مهملة. (ورزاح) بفتح الرّاء المهملة والزاي المعجمة. 


[هل للإمام أن يكون مَغصومًا؟] 


(ولايدْ يُشتَرطُ) في الإمام (أنْ يكونَ مَعْصوماً) لما مرّ مِنَ لديل عَلَى إمامة أبي بكر مع 
عدم القطع بعصميه. 

وأيضاً الاشتراط هُوّ لمُحتاجٌ إل الدَلِيلِ وأنّا في عدم الاشتراطٍ فيكفي عدمٌ دليل 
الاشتراط. 


احتج المُخالف بقوله تعالى: #لَايََالٌ عَهَرِى اَاظَاِمِنَ (49 [البقرة: 174] 211 


[هل للإمام أن يكون معصوما؟] 


قوله: (مع عَدّم القَطع بعصمته) اعترض بأنَّ الشرط هو العصمة لا العلم بهاء وعدم 
القطع إنما يُنافي الثاني لا الأول على أنَّ عدم قطعنا غير مُفيدء وعدم قطع أهل البيعة 
جرسدوب ويكن افزجات بان لتر لا يادراد يقير لهل البيمة ولو كان باهرا 
لهم لبْقِلَ على وجه يف ُفيد القطع لتوثر الدواعي على نقل اتصافه بشسروط الإمامة ًا على 
المخالفين» ومما يدعو إلى نقل عصمته خاصّة قُصِدَّ نظمها في سلك مناقبه» فلم لم ينقل 
كذلك دلّ ذلك على أنها غير شرط. 


قوله: (احتجّ المُخالف) وهم الشيعة (بقوله تعالى: #لَايْتَالُعَهَدِى [الظالمون]”42*) 


.17 5 هكذا بالأصلء وصواب الآية: الظالمين» وهي في سورة البقرة:‎ )١( 


لاع 


444 هل للإمام أن يكون معصومًا؟ 
وغيرٌ المعصوم ظالمٌ فلا ينالَهُ عهدٌ الإمامة. 
والجوابٌ: المنعٌ فإنَّ الظالم من ارتكبّ معصيةً مُسْقِطَةً للعدالةٍ مع عدم التّوبة 
والإصلاح فغيرٌ المعصوم لا يلزمٌ أن يكون ظالماً. 
قي حقيقةٌ الصمةٍ أن لا يخلقَ الله تعالى في الع الذنبّ مع بقاء قُذْرته واختياره. 
ا ا ا 0 


ا 
وما لغيره وهو ظاهر. 

قوله: (والجوابٌ المَنْع) أي منع كون غير المعصوم ظالمًا؛ إذ الظلم ليس مجرد 
ارتكاب الذنب» بل ارتكاب ذنب يسقط العدالة» فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالمًا؛ 
إذ قد يكون ما ارتكبه صغيرة دون إصرار فلا تسقط عدالته» أو يرتكب ما يسقطها ثم يتوب 
قبل ولايته» فلا يلزم كونه ظالمًا بعد التولية» وإن كان غير معصوم. هذا وقد أجيب أيضًا 
عن الآية بأنْ المراد بالعهد فيها عهد النبوة» كما عليه أكثر المفسرين أو كثير منهم. 

قوله: (وحقيقة العضْمَة) أي عند معشر أهل السنة بناءً على أصلنا من إسنادٍ الأشياء 
كلها إلى الفاعل المختار ابتداءً أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع قدرته واختياره 
خلافا لما ذهب إليه الحُكماء بناءً على أصلهم من الإيجاب واستعدادًا لقوابل: من أنها 
مَلَكَةٌ تمنع عن الفجور. 


ومن عبّر من أصحابنا (بالملكة»» فإنما مُراده أنها أمر يحصل بمجرد اللطف 
والفضل بخلق الله تعالى للعبد قدرة فعل الخيرء ولا يخلق فيه الذنب» فيكون ذلك 
كالزجر عن المعصية» فقول الشارح: وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى... إلى 


هل للإمام أن يكون معصومًا؟ 1ط 
تحقيقاً للابتلاء» ولهذا قال الشَّبْحَ أبُو منصور يََهأَنَُ: العصمةٌ لا تُزيل المحنة. 


وبهذا قي وديا قولامى ناض في تتتيوا. لشّخص أو في بدنه يمتنع 
تنشبنها ضدوة التبعته كيف ولو كان الذدث مُمتنعاً لما صحّ تكليفهُ بترك الذَّنْبِ ولما 
كان مُثاباً عَلَيْهِ !! 

(ولا أنْ يكونٌ أفضلّ أَمْل زمانه) لأن المُساوّى في الفضيلةٍ بل المفضولٌ الأقل علماً 
سو كج جاه و ا يا 
إذا كان نصبٌ المفضول أدفع للشرٌ وأبعدٌ عن إثارة الفتنة؛ وله ذا جعل عمرٌ ميعن تَدَعَنْدُ 
الإمامةَ شورى بين سنّة مع القطع بأنَّ بعضّهم أفضلٌ مِنَ البعض. 

فإن قيل: كيف صحّ جعلٌ الإمامة شورى بين السنة مع أنَّهِ لاايجورٌ نصبٌ إمامين 
في رَمانٍ واحد؟ 

قلنا : غيرٌ الجائز هُوَ نصبٌ إمامين مستقلين يجبُ طاعةٌ كل منهما عَلَى الانفراد لما 
بلزمُ من ذَلِكَ من امتثالٍ أحكام مُتضادَة» وأمّا في الشورى فالكلٌ بمنزلة إمام واحد. 


آخره مُراده أنَّ حاصل المعنى فهما واحدء وهذا لايُنافي تعريفها بأنها مَلّكة اجتناب 

المعاصي مع التَّمَكّن منهاء فإن تلك الملكة يُعبّر عنها باللطف لحصولها بمحض تُطف 

الله تعالى وفضله» ولا يخفى أنَّ من ليس له تلك الملكة لا يلزم أن يكون عاصيًا بالفعل. 
قوله: (تحقيقًا للابتلاء) متعلق بقوله: (مع بقاء الاختيار). 


قوله: (فالكل بمنزلةٍ إمام واحلٍ) أي في تعبين من يعيين للإمامة» فإن الإمام لو 
عيّن إنسانًا وعهد إليه كان له ذلك» وتعيّن من يعينه» وهؤ لاء منصوبون من سيدنا عمر 
- دعن - ليعينوا واحدًا منهم» فهم قائمون مقامه في ذلك وحينئذٍ فمعنى الشّورى: 
أن يتشاورواء فيتفقوا على نصب واحد منهم» بحيث إن لا يتجاوزهم الإمامة» ولا النصب 


ولا التعيين» ولا إشكال مع ذلك؛ ليحتاج إلى ما أجاب به الشارح وبالله لتوفيق. 


6.6 هل للإمام أن يكون معصومًا؟ 

(ويةٌ يشترطٌ أن يكونَ من َمل الولابة المُطلقةٍ الكاملة) أي مسلماً حرا ذكراً عاقلا بالغ 
إذ ما جعل الله للكافرين عَلَى المؤمنين سبيلاً والعبدٌ مشغولٌ بخدمة المولى مُسْتَحفَرٌ في 
أعينٍ الناسء والنساءٌ ناقصاثٌ عقلٍ ودين» والصبيٌ والمجنون قاصران عن تدبير الأمور 


والتصرف في مصالح الجمهور. 
(سائسا) أي مالكاً للتصرِّفٍ في أمور المسلمين بقوَّةٍ رأيهِ ورويّته ومَعونة بَأِْه 
وشوكته. 


(قاور) بعمله وعدله وكفايته وشجاعته (على تنفيذٍ الأحكام وحفظٍ حدود دارٍ 


الإسلام وإنصاف المظلوم من نَ الظالم) إذ الإخلال بهذه الأمور ميل بالغرض من 
نصب الإمام. 


قوله: (سائسًا أي مالكًا للتصرّف) قال في الصحاح: سُستٌ الرّعية سياسة» وسوس 
الرجل أمور الناس. على ما لم يُسمّ فاعله إذا ملَّكّه أمرهم. 


[الإمامُ لا ينعزل بالفسق] 


(ولايَد يَنْمَوْلُ ِل الإمامٌ بالفسق) أي بالخر سََ عن طاعة الله تعالى» (والجور) أي الظلم 
عَلَى عبادٍ الله تعالى» لأنّه قد ظهرٌ الفسقٌ وانتشرّ الجورٌ مِنَ الأئمةٍ والأمراء بعد الخلفا 
الراشدين والسلفٌ قد كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجَمَعَ والأعياد بإذنهم ولا يرون 
الخروج عَلَيهم. 


ولأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً فبقاءً أولى. 


ااااا0 ا ١‏ 


وعن الشافعي مده أن الإمام ينعزلُ بالفستٍ والجور وكذا كل قاض وأمير, 
وأصلٌ المسألة أنَّ الفاسقّ لَيْس من أَمْل الولاية عند الشافعي ريمَهنَكُ لأنه لا ينظرٌ لنفسه 
فيكف ينظرٌ لغيره» وعندٌ أبي حنيفة مَل هُوَ من أَهْلِ الولاية حَتّى يصحّ للأب الفاسق 
تزويجٌ ابه الصغيرة» اا ا 0000 


[الإمامُ لا ينعزل بالفسق] 


قوله: (عَلَى عباد الله) متعلق بالجورء ويصح تعلّقه بمحذوف هو نعت للظلم؛ 
تقديره: الواقع على عباد الله. وليس متعلقًا بلفظ الظلم. 

5 ال 00 1 0 

قوله: (والسلف كانوايّنقادون لهم) امتثالا لما ورد به السنة» ففي الصحيحين من 
حديث ابن عبّاس يرفعه: من رأى من أميره شيئًا يكرهه. فليصبرء فإنّهِ ليس أحد يُفارق 
الجماعة شير ا فيموت: إِلّا مات ميتة جاهلية». 


أده 


.6 الإمامٌ لا ينعِلٌ بالفسق 
والمسطورٌ في كتب الشافعيِّةٍ أنَّ القاضي ينعزِلٌ بالفستٍ بخلافٍ الإمام, والفرقٌ أنَّ في 
انعزاله ووجوب نصب غيره إثارةً الفتنة لِمَا له مِنَ الشوكةٍ بخلافي القاضيء وفي رواية 
النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لايجورٌ قضاءٌ الفاسق» وقال بَعْضُ المشايخ: إذا قُلَّدَ 
الفاسٌ ابتداءة يصحٌ ولو كُلّدَ وهو عدلٌ ينعزلٌ بالفسق لأنَّ المُقلّدَ اعتمدّ عدالتَهُ فلم يرضٌ 
بقضائهٍ بدونهاء وفي فتاوى قاضي خان: أجمعوا عَلَى أنَّه إذا ارتشى لا ينفذٌ قضاؤه فيما 
ارتشى وأنّه إذا أخدّ القاضي القضاء بالرّشوةٍ لا يصيرٌ قاضياً ولو قضى لا ينفذٌ قضاؤه . 


ولمسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي: «إِلّا من تولى عليه وال فرآه يأتي 
شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي. ولا ينزع يدا من طاعة». 

ولمسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر: أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول 
الله - يَكلٍ - فقمال: يا نبي الله» أرأيتَ إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء 
فما تأمرنا؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمُلُوا وعليكم ما حُمّلتم). 

قوله: (والمسطورٌ في كتب الشافعيّة) تنبيةٌ على أنَّه المعتمد عندهم لاما قدَّمّه 


[الكلامُ فى العقائد المتفرقة] 
(وتجورٌ الصَّلاةٌ #ُخلف كل بر وفاجر) لقوله عَإآكَكم: ولت 6 
وفاجرخ”'» ولأنّ علماء الأمة كانو يصلُونَ لف الفسقة وأهل الأهواء والمبتدعة من غير 
ذكير» وما نُقِلَ عن بَعْضٍ السّلف مِنَ المنع عَنِ الصَّلاةٍ خلفَ الفاسق والمبتدع فمحمولٌ 
عَلَى الكراهة إذ لا كلام في كراهة الصَّلاةٍ خلفَ الفاسقٍ والمبتدع» وهذا إذا لم يؤدٌ الفسق 


[الكلام في العقائد المتفرقة] 


حديث: (صلوا خلف كل بر وفاجر». أخرجه الدارقطنى واللفظ له؛ والبيهقى من 
حديث مكحولء عن أبي هريرة - وََلنَهَعَنَةُ - وزاد: «وجاهدوا مع كل بر وفاجرا. وهو 
مُنقطع؛ لأن مكحولًا لم يلق أبا هريرة قاله الدارقطني» ووصله صاحب الفردوس من 


حديث أنس بلفظ: : «صلُوا حَلْفَ كل أمير برّا أو فاجرًا». 


وروى أبو داود بإسناده إلى مكحول عن أبي هريرة يرفعه: «الجهاد واجب عليكم 
مع كل أمير برَّا كان أو فاجرّاء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برَّا كان أو فاجراء 
وإن عمل الكبائر» وهو مُنقطع كما مرٌ. 


قوله: (فمحمولٌ على الكراهة) هذا عند المعظمء لا عند جميع السلف. فَإنَّ مالكًا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (14/5ء رقم 5577). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (؟/ /017) وقال: مكحول لم 
يسمع من أبى هريرة ومن دونه ثقات. 


عه الكلام في العقائد المتفرقة 
أو البدعة إِلَى حدٌ الكفْرء وما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصّلاة. 


(ويْصَلَّى عَلَى كلَّ بر وفاجر) إذا مات عَلَى الإيمان» للإجماع؛ ولقوله عَليالتَآه: «لا 
َدَعُوا الصَّلاةَ عَلَى مَنْ مات مِنْ أَهْل القبلة». 

25 0ه ا نر 5 كيت .اه 8 

ثم المعتزلة وإِنْ جعلوا الفاسقٌّ غيرٌ مؤمن لكنهم يجوزون الصّلاةَ خلقه لما أن شرط 
الإمام عندَهُم عدم الكفر لا وجودَ الإيمان بِمَعْنى التصديق والإقرار والأعمالٍ جميعاً. 

فإن قيل: أمئالٌ هذه المسائل إِنّما هي من فروع الفقهِ فلا وَجْهَ لإيرادها في أصول 
م ا ا و ا 


قلنا: إنه لما فَرَعَ عن مقاصدٍ عِلْمٍ الكَلَام من مباحثٍ الذَاتِ والصَّفَاتِ والأفعال 
والمَعادٍ والنبوّة والإمامة ةعَلَى قانون أل الإسلام وطريق أل السّنّة والججماغة. حاول 
التنبيه عَلَى تُبَذِ مِنَّ المسائل التي يتميّرُ بها أَهْلْ السّسّة من غيرهم 11 1711011 


و سحو 


- واتَدْعَنُ - ذهب إلى أنّه لاتصحٌ الصلاة خلف الفاسق بجوارحه لا باعتقاده» وهو 
مُعتمد عند المالكية» والصحيح من مذهب أحمد أنّه لا يصح الاقتداء بالفاسق ولو كان 
فسقه باعتقاده. 


حديث: (لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة». لم أجده بهذا اللفظ ولكن 
فى آخر الحديث السّابق من رواية أبى داود بإسناد إلى مكحول عن أبى هريرة بعد اللفظ 
الذي قدَّمناه ما لفظه: «والصلاة واجبة على كل مسلم برَّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر». 

«أمثال هذه المسائل» يعني قوله: (الإمام لا ينعزل بالفسق) وقوله: (يصلى خلف 
كل بِرّ وفاجر. ويصلى على كل بِرّ وفاجر) ونحوها. 

وليس المراد مايتناول مباحث الإمامة بكمالها بدليل عدَّة الإمامة من مقاصد 
علم الكلام؛ وإخراجه هذه المسائل عن علم الكلام؛ والتحقيق أنَّ مباحث الإمامة من 
الفقهيات - كما أشرنا إليه أوائل هذه الحواشي - لكن لما شاع بين الناس اعتقادات 
فاسدة» وظهر من أهل البدع والأهواء تعصّبات فيها بادرة» تفضي إلى رفض كثير من 


الكلام في العقائد المنفرقة مه 
مما خالفَ فيه المعتزلة أو الشسيعة أو الفلاسفة أو المُلاحِدَة أو غيرهم من أَمْل البدع 
والأهواء. سواء كانت يَلْك المسائلٌ من فروع الفقه أو غيرها مِنَّ الجزئيَاتٍ المتعلّقةٍ 
بالعقائد. 


القواعد الإسلامية» ونقص بعض العقائد الدينية» والقدح في الخلفاء الرَاشْدِينَ؛ ألحقت 
تلك المباحث بالكلام, وججعِلّت من مقاصده صونًا للأئمة عن طعن المبتدعة؛ وعونًا 
لمن قَصّر فهمه عن درءٍ شبه المبتدعة ورد مطاعنهم. 

قوله: (مما خالف فيه المعتزلة) كنفع دُعاء الأحياء للأموات (أو الشيعة) كقولهم في 
الأئمة» [ومنهم]”" المسح على الخفين هذا في الفرعيات. 

قوله: (أو الفلاسفة) لا يخفى أنَّ خلافهم في الاعتقاديّات» ولعلَّه قصد خلافهم فيما 
أخبر به النبي - وَككِِ - من أمارات السّاعة» كطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 

قوله: (والملاحدة) جمع مُلحد وقد ذكر الشّارِح معنى الإلحاد. 

قوله: (أو غيرهم من أهل البدع) أي كالكرّامية» فإنهم يقولون بجواز فضل الولي 
على النبي. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


[العقائدُ المتعلقةٌ بالصحابة ومَنْ بعدهم] 


ال ل ا 
3 . 262 سيلاة 


ل عإجهألَكج: ١لا‏ تسب تَسَبوا أصَحَابِي؛ فلو أن أحدَكُمْ أ 
ِنْلَ د دب مَابَلَعَ مُذَ أَحَدِهِمْ وَكَا تَصِيفَه”0”" ولقوله عَلَدوالتَكة : أكُرموا أضحابي 


نهم خيارٌ كم”” لالد ارتب لبف تفشو اماو لالطو ل 


[العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم] 


حديث: («لاتسَيُوا أضحابي» َلَوّْأنَ أَحَدَكُم...) الحديث» هو في الصحيحين 
وغيرهماء «والنصيف» به بفتح النون وكسر الصاد المهملة ثم ياء د تحتية لغة في النصف. 


حديث: («أَكْرِمُوا أضحابي» فإنّهُم خياركم») هو طرف من حديث تَتَكةُ: «ثم الذين 
يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إِنْ الرجل ليحلف ولا يستحلف. ويشهد ولا يستشهد. إِلَا 
من سرّه بحبوحة الجن فليلزم الجماعة: فإِنَ الشّيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعده ولا 


)١1‏ التّصيف: مكيالٌ دون المُدٌ. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ”4 17ء رقم 41٠‏ 7)ء ومسلم (1471/14ء رقم 5041)» وأبو داود 
»5١5/5(‏ رقم 5508). والترمذي (05/ 546. رقم )5871١‏ وقال: حسن. وابن حبان 
(78/15ل, رقم 77601). 

(5) أخرجهأحمد(١/77ءرقم170)‏ وأبويعلى(١/١191١‏ رقم »))١14١‏ والخطيب (18/4”)) 
وابن عساكر (//7782). 


ممه العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
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الحديث,؛ ولقوله عَلنلتَكخ.: «الله الله في أَصْحَابِي؛ لا تَدُومُمْ م غَرَضاًء فَمَنْ أ أيهم 5 بحُبي 


أعبّهُمْ. و وَمَنْ أبعْضَهُمْ م فضي أي أَبِعَضَهُمْ وَمَنْ دَاهُمْ ققد آذّاني» و وَمَنْ آذَانِي ققد آدَى الله 
وَمَنْ آذَى الله فِيُوشِكٌ أَنْ 02 


شاء 5 2 أ - و 

ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليّ والحسن والحُسَيْنِ وغيرهم من 
أكابر الصحابة أحاديثُ صحيحة. 

وما وقع بينهم مِنَ المنازعات والمحاربات فله محاملٌ وتأويلاتٌ فسبّهم والطعن 
فيهم إن كان مما يخالِفٌ الأَولَةَ القطعية فكفرٌ كقذني عائشةً ا ينها وإلا فبذْعةٌ وفسق. 

وبالجملة لم يُنْقَل عَنِ السلفي المُجُتهدين والعلماء الصَّالحينَ جوارٌ اللّمنِ عَلَى 
معاوية وأعوانه؛ لأنَّ غايةٌ أمر هم البغيّ والخروحٌ عن طاعة الإمام الحقٌّ» وهو لايوجبٌ 
اللّمْن وإنما اخ ا 1 ار 
اللعنُ عَلَيْه ولاعَلَى الحجّاج» انر اا ابلا ني م ا و مه ا ا 


مفلون رخل ترات فإن العميظان #النوما ردح تسح وبنا يسيك قبو مو 
أخر جه النسائى من حديث عمر - وَدَإنَهَعَنْهُ - بسندٍ صحيح. 
حديث: («الله فى أصحابى... الحديث») أخرجه الإمام أحمد بسنل جيّد والترمذي» 
وقوله: («فبْحبي أحبهم») أي: فبسبب حُبّي أحبهم؛ لأنْ حبهم من حيث هم صحابة 
لايكون إلا سبب حبه وَكِل. 


والكلام في قوله: («فببغضي أبغضهم») على هذا المنوال. 


)00 أخرجه أحمد (317/4» رقم 231849)). والبخاري في التاريخ الكبير (0/ »١‏ والترمذي 
(597/6» رقم 7877) وقال: غريب. وأبو نعيم في الحلية (8/ 7341)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/١19ء‏ رقم .)151١‏ وأخرجه أيضًا: ابن حبان (17/ 2744 رقم 71057)» والديلمى 
(١145/1١ءرقم:‏ 016). 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم ونه 


03 دوو ار كوه ٠.1‏ مه ٍ- كك عه 00 
لأنَ النبيّ عَلْيداسَكامُ نهى عن لَعْنِ المصلين» ومَنْ كانَ من أَهْل القبلة» وما نقِل من لعن 
النبيّ عَِآسَكمُ لبعض من أَهْلِ القبلة فلما أنّه يعلمُ من أحوالٍ النّاس ما لا يعلمه غيره. 


وبعضّهم أطلقٌ اللّمْن عَلَيْهِ لما أنه كفرٌ حينَ أمرٌ بقتلٍ الحسين يََزقَهْعَكُ واتفقوا عَلَى 
جواز اللّعْن عَلَى من قتلّه أو أمرّ به أو أجارَّه أو رضى به. 


والحقٌّ أن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشارَةٌ بذلك وإهانة أل بيت النبي عَلهكَكه 
مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيلَّهُ آحاداً فنحنٌ لا نتوقفٌ في شأنه 0 


قوله: (لأنَ النبيّ يكِ نهى عن لَعْنِ المصلَّين ومَنْ كان مِنْ أهل القبلة) روى أبو داود 
والترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا 


بغضيه). 


وفى الصحيحين من حديث ثابت بن الضحَاك يرفعه: «لعن المؤمن كقتله». 
والأحاديث بمعنى ذلك متعددة. 
قوله: (وإِلَّا) أي وإن لايكون ممايُخالف الأدلَّة القطعية» (فبدعة وفسق) كونٌ 


الطعن فِسقًا مُقيّدٌ بما إذا لم يكن عن اجتهاد» فقد قال علي - وَعَيَُعَتَهُ - في معاوية وأهل 
الشام: «إخواننا بغوا علينا». 


قوله: (حين أمرّ بقتل الحسسين) قال الإمام الغزالي: لم يقبت أنَّ يزيدًا أمَرٌ بقتل 
ال 


قوله: (واتّفقوا على جواز اللّْنِ على مَنْ قتله وعلى مَنْ أمر به) أي على وجه التعميم 
دُون تعيين لإنسان؛ ليكون من باب: «لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها... 
الحديث» رواه أبو داود وابن ماجه. وقد أقدم الشارح على التصريح بلعن يزيد على 
التعيين مُستندًا إلى أنَّ تفاصيل ما بُقِلّ عنه من رضاه بقتل الحسين واستبشاره قد تواتر 
القدر المشترك بينهاء ولعل هذا بالنسبة إلى اطلاع الشّارِح» وأمّا نحن» فلم يخرج عندنا 
عن حدٌ الشّهرة إلى التواتر» ولكن إن ثبت عنه ما يب إليه من أنه قال: 


فلك العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
بل فى إيمانه لعنةٌ الله عَلَيْه وأنصاره وأعوانه. 


(ونشهدٌ للعشَرةٍ المبّرة الَّذِينَ بقََرَمُ هُم النِيّ عليه لصّلاة والسّلام) بالل حيث 
قال عَلَتِوالسَكم: «أبو بكر في الجَنَةِ وعمرٌ في الجَنَّةِ وعثمانٌ في الجَنَةِ وعليٌ في الجئة 
وطلحةٌ في الجَنّة وسعيدٌ بن زبد في البجنّة وأبو عبيدةٌ بن الجرّاح في الجَنّة”'' وكذا نشهدٌ 
الجن لفاطمةٌ والحسنٍ والحسينٍ لما روي في الحديثٍ الصّحيح أن فاطمةٌ سيّدةٌ نساء 
أَمْلِ الجَنّة وأنَّ الحسنَ والحسينَ سيّدا شباب أَهْل الجن وسائرٌ رَ الصّحابة لايُذّكَرون إلا 
بخير ويُرْجَى لهم أكثرٌ مما يُرْجَى لغيرهم مِنّ المؤمنين» ولا نشهدٌ بِالجَنٍَ أو النار 1ط 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

فذلك مُوْذْن بالكفرء وبالجملة: فالأولى بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك قطعًا 
الإمساك؛ إذ لا حظر فى السّكوت عن لعنةٍ إبليس فضا عن غيره. 

قوله: (بل فى إيمانه) أي بل لا نتوقّف فى انتفاء إيمانه. 

قوله: (حيتُ قال يَكلِِ: «أبو بكر فى الجنَّة... الحديث») أخرجه بهذا اللفظ 
الترمذي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحوه؛ وأحمد من حديثه أيضاء 
وأخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد يرفعه» ولفظه: «عشرة في الجنة أبو بكر في 
الجنة» وعمرء وعلى» وعثمان,ء والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوفء, وأبو عبيدة» 
وسعد بن أبي وقاص». قال الرّاوي: فعدٌ هؤلاء التسعة» وسكت عن العاشرء فنشده القوم 
بالله فذكر نفسه؛ وقد ورد بنحو معناه روايات تُعرف بمراجعة صحيح مسلم والسئن 
الأربعة. 
لفاطمة وَوَوَااتَدْعَْها: انار ميو أن زكر ميد ننه أل اق 


)١(‏ أخرجه أحمد(1/ 197ء رقم »)١776‏ والترمذي (51417/0» رقم 0707/47 وأبو نعيم في المعرفة 
"٠ /1(‏ رقم 04)ء وابن عساكر (١؟9/8/5).‏ 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم أإه 
لأحدٍ بعينه» بل نشهدٌ بأنَّ المؤمنينَ مِنْ أَهْل الجَنَدِ والكافرينَ من أَهْل النار. 


«(وتوّى المَسْعَ عَلَى الحُمَيْن في السَفَر والحَضَر) لأنّه وَإِنْ كان زيادةٌ عَلَى الكتاب 
لكنه ثابت بالخبر المشهور. 


1 0 عن لهاسم - < - و 
وسيل علي بن أبي طالب رَِوَإَيَةعَدهُ عَن المسح عَلَّى الخفيّن فقال: جعل رسول 
لله يك مده ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويوماً وليلةً للمقيم؛ 17111113111016 


وروى الترمذي عن حُذيفة حديثًا في آخره أنَّ رسول الله - يك - قال: «هذا ملك 
نزل لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يُسلَّم علىّ ويبشرني أنَّ فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة» وأنَّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». ورد الحديثان من 
طرف أخر. 

قوله: (ولا نشهدٌ بالجئّة أو انار لأحدٍ بِعَييه) يريدٌ من سائر الصحابة سُوى من ذُكِرٌ 
وإلّا فلا شاك في أنَّ من مات على الكفر من قتلى المشركين ببدر وغيرها نشهد له بالنار, 
وأما أنَا لا نشهد بالجنة إلا لمن ذُكِرَ فقط فممنوع؛ بل قد وردت نصوص في آخرين من 
الصحابة نشهد لهم بالجنة مُستندين إلى تلك النصوص؛ منهم عبد الله بن عمرء وابن 
حرام والد جابر» وسائر شُهداء أحد وهم سبعون لقوله تعالى: 9 وَلاتَحْسَيْنَ لذن يلوف 
مدل امهنا بل حك عِندَوَيهمْ 4 إلى قوله: «* يْتنِمُود نَمو مَل » 
[آل عمران: )]171-١179‏ ومنهم: خديجة» وجعفر بن أبي طالبء. وزيد بن حارئة» وعبد 
الله بن رواحة» وعبد الله بن سلام» وثابت بن قيس بن شمّاس» وسعد بن معاذء وعكاشة بن 
محصنء وسائر أهل بيعة الرضوان من الذين بايعوا تحت الشجرة؛ وهم ألف وأربعمائة 
لأحاديث في ذلك كله تُعرّف بمراجعة كتب الحديث كالصحيحين والسنن وغيرها. 

قوله: (سيِلٌ علي بن أبي طالب وَبوإَعَنة عَنِ المسح على الحُفَيْن) الحديث روا 


و 


مسلم من حديث شّريح بن هانئ» قال: أتِيتٌ عائشة - ووَيَهعَتهَا - أسألها عن المسح 


نلك العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
وروى أو بكر عن رس ول الله يكل أنّه رخص للمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهنَ وللمقيم يوماً 
وليلةًإذا تطهرَ فلبسّ حُفَيِْ أن بمسع عَليِهما. ١‏ ْ 

وقال الحسنٌ البصري: أدركتٌ سبعين نف رأِنَ الصحابة ونَيَهعَنف يرونَ المسحٌ 

ولهذا قال أبُو حنيفة وَِمَهُلَُ: ماقلتٌ بالمسح حَنَّى جاءني فيه دليلٌ مثلُ ضوءِ 
النهار. ١‏ 

وقال الكرخيي: ني أخاف الكَفْرَّ عَلَى من لايرى مسح الخفين. لأن الآثارٌ التي 
جاءت فيه في حيّز التواتر. 

وبالجملةٍ من لا يرى المسح عَلَى الخمَيْن فهو من أَمْلٍ البدعة, 2110 
على الخُمَّيِنْء فقالت: عليك بابن أبي طالب فا سأله» فإنه كان يُسافر مع رسول الله 
- يَكِةٍ - فسألناه» فقال:... وساق الحديث بلفظه. 

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. 

قوله: (ورّوى أبو بَكْرِ) كذا في أكثر الدسخ» وفي بعضها بزيادة (الصدّيق) وهو 
سهوء وإنما هو أبو بكرة - بالهاء - واسمه تمع بن الحارث الثقفي» روى حديثه الترمذي 
بلفظ: «أنَّ رسول الله - يكن - رخص للمسافر... الحديث» ورواه أيضًا ابن خزيمة» وابن 
حبان. والدارقطنيء والبيهقي» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. ونقل البيهقي أنَّ 
الشَّافعي صححه في سنن حرملة. 

قوله: (وقال الحسنٌ البصري... إلى آخره) نقله عنه ابن المنذر» ولفظه: قال - يعني 
الحسن -: «حدَّثنني سبعون من أصحاب رسول الله - يك - أنه كان يمسح على الْحُقين». 

وذكر أبو القاسم بن مندة أسماء من رواه في تذكرته» فبلغت ثمانين صحابياء وسرد 
الترمذي منهم جماعة, والبيهقي في سننه جماعة. 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم موه 


حتى سُيْلَ أنسٌ بن مالك ريده عن أَمْلٍ السّنَةِ والجماعَةٍ فقال: أن تحب الشيخين ولا 
تطعنّ في الختديْنٍ وتمسح عَلَى الحُمَيْن. 

(ولا حرم نبل التّمر) وهو أن ينبدٌ تمرٌ أو زبيبٌ في الماءء فيجعلّ في إناءِ من الخزفٍ 
فيحدث فيه لذعٌ كما للفقاع فكأنّه نْهِيَ عن ذَّلِكَ في بدءِ الإسلام لما كان الجرارٌ أواني 
الخمور. ثم نيسح فعدّمُ تحريمه من قواعدٍ أَهْل السَةٍ والجَماعَةٍ خلافاً للرّوافض وهذا 


وأمامارُوي من إنكاره عن بعض الصحابة فقد ضعَّفَه الأئمة» وقالوا: إنه لايثبت 

قوله: (حتَّى سكِلَ أنس بن مالك) كذا في الخ ولعلّه مالك بن أنسء و(الشيخان) 
أبو بكر وعمرء و(الختنان) الصّهران؛ وهو عثمان وعلي وَدَيَدءَنُْ أ جمعين. 

قوله: (يحدث فيه لذع) هو بالذّال المعجمة» والعين المهملة. 
والنسائي عن ابن عمر وابن عباس وَِدَيَهُعَن: «أن النبي - يك - حرّم نبيذ الجر». 

قال ابن عباس - وَوَيَهعَتا -: وهو كل شيء يصنع من مدر. انتهى. 

ويؤخذ من الروايات الورادة فيه أنَّ صَنْعتَهُ أن يُسوّى ثم يُطلى بما يسد مسامه؛ فمنه 
الحنتم وهو الجرار الخضرء والمُزفّت. 


«وأنهاكم عن الذبّاء والحنتم» والمزفت والنقيرا. 
قوله: (لما كانّتِ الجرارٌ أواني الحُمور) فإنَ الجرار الخضر والمزقْتة كانوا يتَخِذُون 
فيه التبية ا لآنها لابسداؤميانها يسرع الإسكار ]لله فيها: 


0 05 3 0 : 
قوله: (ثم نيسخ) ورد نسخه في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 


:له العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
بخلان ما إذا اشتدٌ فصارٌ مُسكراً فإنَّ القول بِحُرْمةٍ قليلهِ وكثيره مما ذهب إليه كثيرٌ من 
أمُل السّنَّةِ والجماعة. 

فى حديث رواة بريدة وفيه: أنه - وَكلٍ - قال: «ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم 
فاشربوا في كل وعاءٍ غير أن لا تشربوا مُسكِرًا». 


قوله: (كثيرٌ من أهل السَّسّة) بل هم أكثر أهل السَّنَهَه وذهب بعضهم إلى حل القليل» 
وبعضهم إلى حل ما لا يسكر دُون تقييدٍ بالقليل. 


ع 


[مسألة أفضليّة النبوة والولاية] 
) ولايَبْلُعٌ الوليٌ دَرَجِةٌ الأنبياء) لأنَّ الأنبياة معصومون مأمونون عن خوفي الخاتمةٍ 
مُكرّمونَ بالوحي ومشاهدة المَلك. مأمورونَ بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف 
بكمالاتٍ الأولياء» فما نُقِلَ عن بَمْضٍ الكرامية من جواز كون الول أفضل مِنّ النبيّ كفرٌ 
ا ل سوك 
(ولايَصِل رمسا لشفا باو ا والنَّهْي) لعموم 
الخطاباتٍ الواردةٍ في التكاليفي وإجماع المُجُتهدين عَلَى ذلك. 


وذهب بَعْض المُباحيّّين إِلَى أنَّ العبدّ إذا بلع غايةً المحبَّةٍ وصّفا قلبَهُ واختارٌ 


ع 


عه 0 9 
[ مسالة افضلية النبوة والولاية ]| 
قوله: (ولايَبْنُعُ وَل دَرَجّة الأنبياء) الأوّى ذكر هذا في مباحث النبوة؛ لأنه من 
مَقَاصِدٍ الفن» وقد تقدّمَ في الشرح توجية ذكره هُنَا بكونه من المسائل التي يتميّر بها أهل 
اول رام تداك اترأن ار لي دبز الي انغبل ولايد كاب بلقني 
شرح المقاصد بتوجيه كل من شء شِقَي الترقدة 
قوله: يه أي الذين يقولون بأنَّ الأشياء مُباحة لمن زعمواء 


مله 


520 مسألةٌ أفضليَّةٍ النبوّة والولاية 
الإيمانَ على الكفر من غير نفاقٍ سقط عنه الأمرٌ والتّهي ولا يديل اله تعالى النارّ 
بارتكاب الكبائرٍ وبعضّهم إِلَى أنه سقط عنه العباداثٌ الظاهرةٌمِنَّ الصَّلاةٍ والصوم 
والرّكاة والحيجٌّ وغبر ذلك؛ وتكونٌ عبادته التفكرء وهذا كفرٌ وضلالٌ فإ أكمل النّاس 
في الفسو و الإننار ع الانياء عصرمينا ب الاتعالى: مع أنَّ التكاليف في حقَّهم 
أنعّ وأكمل» وأمّا قوله عَِتولكَكه : «إذا أَحَبٌّ الله عبد لم يضر ره ذنب)27 فمعناه أنَّه عصمّة 
مِنَّ الذنوب فلم يلحقّةُ ضررٌها. 


كما يدل عليه حكاية معتقدهم الخبيث. 


قوله: (وأمّا قوله يكو ا 
وق عار ساك اسارج ويروا بأد ريس تروت وريه البعبر وتيت 


.)1477 أخرجه الديلمي (؟/ لالاء رقم‎ )١( 


[حَمْلُ النصوص عَلَى الظواهر] 


(والنصوصٌ» مِنَّ الكتاب والسّنة نُحْمَلُ (عَلَى ظواهرها) مالم يصرف عنها دليلٌ 
قطعييٌ كما في الآياتٍ التي يد يُشْعِرٌ ظواهرٌها بالجهة والجسميّة ونحو ذلك. لايقال: ليمست 
هذه مِنَّ النصّ بل مِنَّ المتشابه» لأنَا نقول: المرادٌ بالنصٌ هاهنا لَيْس ما يقابل الظاهرٌ 
والمفسّر والمُحُكمء بل ما يعم أقسامَ النظم عَلَى ما هُوٌ المتعارف. 


[حَمْلُ اانصوص عَلَى الظواهر] 


قوله: (والنصوصٌ من الكتابٍ والسّنَّة نُحْمَلُ على ظواهرها) كالحور والقصور 
والأنهار من ماء ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين» وعسل مصفىء والأشسجار 
والثمار» وتنعيم أهل الجنة» وتعذيب أهل النار بالجحيم والزقوم والسلاسل والأغلال 
وغير ذلك. 

قوله: (لا يقال: هذه ليست من النّصّ) هذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم 
اللفظ إلى مُحكَم ومُفسّر ونصٌ وظاهرء ومُقابلتهاء وهو مفصل في أصول الحنفية» 
وحاصله أن يقال: دلالة اللفظ على المُراد إن كانت ظاهرة. فإن لم تقبل النسخ فمحكم» 
وإلا فإن لم تقبل التأويل والتخصيص. فمُفسّرء وإلافإن سيق لأجل ذلك المراد فنص» 
وإلا فظاهرء وإن كانت غير ظاهرة» فإن كان خفاؤها لعارض يخفىء أو لا لعارض» 
وإدراك المراد عقللا فمشكلء أو نقالا فمجمل؛ أولم يدرك أصلَا فمتشابه. 

قوله: (مع أنَّ التكليف في حقَّهم) أي الأنبياء (أتم وأكمل) حنَّى إنهم يُعاتبون على 


/ااه 


مه حَمْلُ النصوص عَلَى الظواهر 


(فِالحُدولُ عَنْها) أي عن الظواهر (إلى مَعانٍ يرّعيها أَهْلُ الباطن) وهم الملاجِدة 
وسُمُِوا الباطنية لادّعائهم أنَّ النصوصّ ليست عَلَّى ظواهرها بل لها معان باطنة لايعرفها 
إلا المعلّمٌ وقصدّهم بذلك نفيُ الشريعة بالكلية (إلحاد) أي ميلٌ وعدولٌ عَنِ الإسلام 
واتصالٌ وانّصافٌ بكفر لكونه تكذيباً للنبيّ عَلنهتَكمْ فيما عُلِمَ مجيئه به بالضّرورة. 


وأمّا ما يذهبٌ إليه بَمْضُ المحققين من أن النصوص محمولةٌ عَلَى ظواهرها ومع 
ذَلِكَ ففيها إشاراتٌ خفيّة إِلَى دقائق تنكشف عَلَى أرباب السلوك يمكن التطبيقٌ بينها 
وببن الظواهر المُرادةٍ فهو من كمالٍ الإيمانٍ ومَخض العرفان. 


أدنى زلَّةَ بل على ترك الأفضلء وقد ذكر في شرح المقاصد أنَّ: العارف ربما يحصل 
له كمال الانجذاب إلى علم القدس والاستغراق في مُلاحظة جناب الحق بحيثٌ يذهل 
عن هذا العالم» ويخل بالتكاليف من غير أنْيَأنَمَ بذلك لكونه في حُكم غير المكلف 
كالئّائم» وذلك لعجزه عن مُراعاة الأمرين» وملاحظة الجانبين» فربما يسأل دوام تلك 
الحالة» وعدم العود إلى عالم الظاهر» وهذا الذهول هو الجنون الذي ربما يرجح على 
بعض العقول, والمتسمون به هم المتسمون بمجانين العقلاء» وبهذا يظهر فضل الأنبياء 
على الأولياء» فإنهم مع استغراقهم أكمل وانجذابهم أشملء لايُخِلُون بأدنى طاعة, ولا 
يذهلون عن هذا الجناب ساعة؛ لأن قوتهم القدسية من الكمال بحيث لا يشغلها شاغل 
عن ذلك الجنابء ولهذا ينعى عليهم أدنى زلة عن نهج الصواب. انتهى. 

قوله: (المُلاحِدَة) جمع ملحدة آخره هاء تأنيث نعت للجماعة؛ واحدها ملحدء 
اسم فاعل» ألحد إذا مَالّ وجاز عن القصد. غلب في الجائر بطعنه في الدين. 


ويعلم طريق النجاة» وقيل: المُرادٌ من العلم الله ورسوله. 


[جحوذ الأحكام القطعية والاستهزاءً بها] 


(وردٌ النصوص) بأن تُنْكِرَ الأحكامٌ التي دلت عَلَيْها النصوصٌ القطعية مِنَّ الكتاب 
والسّنةِ كحشر الأجساد مثلاً (كفر) لكونه تكذيباً صريح الله تعالى ورسوله تواتك 
فمن قَدَّفَ عائشة بالرّنا كفر. 


(واستحلالٌ المَْصية) صغيرةً كانت أو كبيرةً (كفر) إذا ثبت كوثُها معصيةً بدليل 
قطعيّ» وقد عُلِمَ ذلك فيما سبق. 
(والاستهائةٌ بها كفرٌ والاستهزاءٌ عَلَى الشّريعة كفر) لأن ذَلِكَ من أماراتٍ التكذيب. 


وعلى هذه الأصول يتفرّعٌ ما ذكِرٌَ في الفتاوى من أنَّه إذا اعتقدٌ الحرامَ حلالاً فإنْ 
كان خُرْمشُه لعينو وقد ثبت بدليلٍ قطعيٌ يكفر وإلا فلا بأن تكون حُرممّه لغيره أو ثبت 


[جُحود الأحكام القطعية والاستهزاءً بها] 


قوله: (إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعيّ) ولا ينفعه التأويل إذا عَلِمَ من الدين 
بالضرورة تحريمهاء كما أنَّ تأويل الفلاسفة أدلة حدوث العالم لا يدفع كفرهم. 


قوله: (فيما سبق) أي قُبيل الكلام في الشّفاعة. 


قوله: (فإن كان حرمته لعينه) في التلويح أنَّ الفعل الحرام نوعان: 


8ه 


اه ججحودٌ الأحكام القطعية والاستهزاء بها 

وبعضُهم لم يفرُِّ بين الحرام لعينهِ ولغييره» فقال: مَنِ استحلّ حراماً قد عُلمَ 
في دين البببي هلما تحريكه جاح دوي المخاوم او عسرب التخمر أر كل بيغ أو 
دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافرء وفِعْلٌ هذه الأشياء بدون الاستحلال فسقٌء 
ومن استحلّ شرب التّبيذ إِلَى أن يسكرٌ كفرء أمّا لو قال لحرام : هذا حلالٌ لترويج 
السلعق أو بكم الجهل لايكفرء ولو تمنّى أن لايكونٌ الخمرٌ حراماً أو لايكونَ صومٌ 
رمضانّ فرضاً لما يشقٌ عَلَيْهِ لايكفر» بخلافي ما إذا : تمنّى أن لا يحرم الزّنا وقتلُ النفس 
بغير حقٌّ فإنّه كفرء لأن حرمةً هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان» موافقة للحكمة: 00 


اخدهما: ما يكون منها خرمته مين المحل الذى تعلق به القغل كخرمة أكل المينة 
وشُرب الخمرء ويُسمّى حرام لعينه. 


الثاني ما يكون منشأ حرمته غير ذلك المحل؛ كحُرمة أكل مال الغير» فإنهما ليست 
لنفس ذلك المالء بل لكونه ملك الغير» فالأكل مُحرَّم ممنوع, لكن المحل قابل للأكل 
في الجُملة» فإن يأكله مالكه بخلاف الأوّلء فإن المحل قد خرج عن قابلية الفعل انتهى. 

وهذا القَرْقُ لاتصحٌ إرادته هنا؛ لأنَّ مُستحل مال الغير يكفر بلا شك نعم إن أراد 
الغافل نودة) القرق أن هنا عائت خرفته لعيرة بقل التاويز نفلا وكفرمن اسقيحله يفاويل 
مقبولٍ لم يبعد» وكذا القول فيمن استحلٌ ما ثبت تحريمه بدليل ظَبٌّ يقبل التأويل. 

قوله: (كييكاح ذوي المحارم) مثال للحرام لغيره» فِإِنَ التحريم لحرمتهن؛ وإلا 
فتكاحهن جائز للأجانب. 

قوله: (وشربٌ الحَمْرء وأكل الميتة) ونحوهما أمثلة للحرام لعينه 

قوله: (موافقة للحِكْمّة) أي في حدٌ ذاتهاء مع قطع النّظر عن الأزمان وأهلها لعدم 
اختلافها باختلاف الأزمان وأهلهاء وأما مئل حرمة الخمر مما اختلف بالأزمان» فثبت في 
زمن بالنسبة إلى أهله» وانتفى في زمن بالنسبة إلى أهلهء فحكمته ليست ذاتية» فالتَّمنَي فيه 
يحتمل أن يكون تمنيًا لتبدّل حال الأشخاص والأزمان. 


ججحودٌ الأحكام القطعية والاستهزاءٌ بها آله 
ومن أرادَ الحُروجَ عَنْ الحِكُمة فقد أراد أن يحكمٌ الله بما لَيْس بحكمة:؛ وهذا جهلٌ منه 
بربه. 

وذكرٌ السرخسيٌ فى كتاب الحيض: أنَّه لو استحلّ وطء امرأته الحائض يكفرء وفى 
النوادر: عن محمّد مَأَنَهُ أنّه لا يكفر. وهو الصحبح. 

وفي استحلالِهٍ اللّواطة بامرأنه لا يكفرٌ عَلَى الأصح. ومن وصف الله بما لا يليقٌ أو 
سخرٌ باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكرٌ وعدّه ووعيده يكفر. 

وكذالو تمنى أن لا يكون نب مِنَ الأنبياء عَلَى قصِدٍ استخفاف أو عداوة» وكذالى 


ضحك عَلَّى وجه الرّضى لمن تكلّم بالكفر, 0 <<« 


قوله: (ومن أراد أن يخرج عَنِ الحِكْمَّةٍ... إلى آخره) هو مبني على ما ذهب إليه 
الحنفية من الحُسن والقبح العقليين وفاقًا للمُعتزلة» وإن فارقهم في المبنى كما هو مُقرّر 
في أصولهم. 

وفي زوائد الروضة من كتبنا: أنَّ الصواب أنه لا يكفي في مسألتي التمنيء إذا لم 
يكن له نيّة تقتضي كفره. 

قوله: (وَهُوٌ الصّحيح) محل نظرء بل ينبغي أن يكون الصحيح ماذكره الإمام 
السرخسي؛ لأن التحريم مُجمع عليه ثابت بنص الكتاب. معلومٌ من الدّين ضرورة. 

قوله: (ومَنْ وصف الله تعالى بما لا يليقٌ به) هو إطلاق في موضع تفصيل محله كتب 
الفروع» ففي كتب الحنفية خلاف فيما إذا قال: فلان في عينيّ كاليهودي أو النصراني في 
عين الله. فمنهم من أطلق تكفيره» ومنهم من قال: إن أراد الجارحة كفر واختلفوا أيضًا 
فيما إذا قال: الله في السماء. ولو أَنَّى بالألفاظ الواردة في القرآن؛ كقوله: الله معنا أو يدٌ الله 
فوق أيدينا أو نحو ذلك فلا نحكم بكفره. 


قوله: (نبيٌ) هو اسم يكون. وخبرها (من الأنبياء). 


55ظ ججحودُ الأحكام القطعية والاستهزاءٌ بها 


وكذا لو جلسّ عَلَى مكانٍ مرتفع وحولة جماعةٌ يسألونه مسائلٌ ويُضحكونه ويضربونه 
بالوسائدٌ كفروا جميعاً. 

وكذالو أمرّ رجلاً أن يكفرٌ بالله أوعزم عَلَى أن يأمرّه بكفرء وكذا لو أَنْتى لامرأةٍ 
بالكفر لِتَِينَ من زوجهاء وكذا لو قالٌ عند شرب الخمر أو الرّنا بسم الله وكذا إذا صِلّى 
لغير القبلةٍ أو بغير طهارة متعمداً يكفر. وإن وافقّ ذَلِكَ القبلة» وكذا لو أطلقٌ كلمةً الكفر 
استخفافاً لا اعتقاداً إِلَى غير ذَلِكَ مِنَ الفروع. 

(واليأسٌ مِنَ الله تعالى كُفْدِ) لأنّه لا ييأس من رَوْح الله إلّا القومٌ الكافرون. 

(والآئنُ ِنَّ الله تعالى كُفْرٌ) إذ لا يأمنٌ مك الله إِلّا القومٌ الخاسرون. 

فإن قيل: الجزمٌ بأنّ العاصي يكونٌ في النار يأسٌ مِنّ الله تعالى؛ وبأنَّ المطيعَ يكون 
في الجن أمنٌّ مِنَ الله فيلزم أن يكونَّ المعتزليٌ كافراً مطيعاً كان أو عاصياً لأنّه إما آمن أو 
آبسء ومن قواعدٍ أَمُل السَّنة أن لا يكفرٌ أحدٌ من أَهْل القبلة. 


قوله: (وكذا لو جلسٌ... إلى آخر المسألة) صوّب النووي في زوائد الروضة أنه لا 
يكفر» وقيد - هو والرافعي - الكفر في مسألتي التسمية عند شرب الخمر أو الزنا بكون 
ذلك على وجه الاستخفاف. 

قوله: (واليأسٌ من الله كفر) (والأمن من الله كفر) كذا في كتب الحنفية» والذي في 
كتب أصحابنا عد الأمرين من الكبائر دون تكفيرهماء ومراد أصحابنا من استبعد العفو 
عن ذنوبه لعظمها استبعادًا دخل به في اليأس أو غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها في حد 
الأمن من المكرء أمّا من كان يأسه لإنكار سعة الرحمة ذنوبّه» ومن كان أمنه لاعتقاد أنه 
لامكرء فينبغي أن يكون كل منهما كافرًا عندنا أيضًاء ويحتمل عليه نص القرآن, وقد بين 
متمسك أصحابنا في عدَّهِمًا من الكبائر في الدرر اللوامع» فلي راجعه من أراده. 


قوله: (فإِنْ قيلّ: الجََرْمٌ) أي جزم العاصي المعتزلي - مئلًا - بأنَ العاصي يكون 
في النّار يأس» وجزم المطيع المعتزلي بأنَّ المطيع يكون في الجنة أمن؛ أي في المسائل 


جحودُ الأحكام القطعية والاستهزاءٌ بها لبن 


قلنا: هذا ليس بيأس ولا أمن, لأنّه عَلَى تقدير العصيان لا ييأسٌ أن يوقْقهُ الله تعالى 
للتوبةٍ والعملٍ الصالح» عن شير الطاعة لايأمةُ أن يخذُلَهُ الله فيكتسبٌ المعاصي» 
وبهذا بظهرٌ الجوابُ عما قيل: إِنَّ المعتزليّ إذا ارتكبٌ كبيرةٌ لزم أن يصيرٌ كافراً ليأيِه من 
رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنَّه ليس بمؤمنء» وذلك لأنّا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار 
يستلزمٌ اليأس وأن اعتقادَ عدم إيمانه المُمَسَرٌ بمجموع التّصديقٍ والإقرار والأعمال بناءً 
عَلَى انتفاء الأعمال يوجبٌ الكفر. 


هذا والجمعٌ بين قولهم: لا بكفر أحدٌّ من أَهْلٍ القبلة» وقولهم: يكفر من قال بخلقٍ 
القرآن واستحالة الروية أوسبٌ الشيخين أو لعنهما وأمثال ذَّلِكَ مُشْكِلَ. 


الاجتهادية:» أمَّا من أنكر شيئًا من ضروريات الدَّين فلا نزاع في تكفيره» على أنَّ هذه 
القاعدة للأشعري وبعض أتباعه. والبعض الآخر منهم خالفوها فكفروا والمعتزلة 
والشيعة في بعض المسائل فلا حاجة إلى الجمع إذ القائل لم يتحد. واعلم أنه قد يقع في 
بعض العقائد» ولا نُكمّرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب؛ أي كالزنا والسرقة ونحوهما خلامًا 
للخوارج في تكفيرهم أهل القبلة بذلك» وهي مسألة أخرى. 

قوله: (بناءً) مُتعلّق بقوله (اعتقاد). 


قوله: (والجمعٌ... إلى آخره) اعتذر العلّامة العلاء البخاري عن مشايخهم بأنَّ 
إطلاقهم الكفر بالكلمات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره؛ بل تغليظًا يُريدون به 
التنفير» فإطلاقهم مقيد بقصد ما يكون به اللفظ كفر. 


[مسألة علم الغيب] 


(وتصديقٌ الكاهن بما يخبره عَنِ العَيْبٍ كُفْر) لقوله عَلْتَواَلتَكه: «من أتى كاهناً 
فصرّقه بمايَقُولٌ فقد كفرَ بما أَنِْلَ عَلَى محمد عَلّآت]0”' والكاهنٌ هُوَ الذي بُخْدُ 
عَنِ الكوائن في مستقبلٍ الزمان ويدّعي معرفة الأسرار 00 


[مسألة علم الغيب] 


قوله: (وتصديقٌ الكاهن) أي فيما أخبر به من المغيّبات بطريق الكهانة. 

حديث: «من أتى كاهنًا» رواه أصحاب الستن الأربعة من حديث أبى هريرة 

07 0 1 
- رَصِعَايَدعَنَهُ - وقوله فيه: فقد كفر بما أنزل على محمد - وَكلِةِ - يُشِيرٌ به إلى قوله تعالى: 


رم + 


لكل لَاِيسَكهسف اموت الذي ضايب ااه 4 [النمل: 0:]. 

وفي صحيح مسلم من حديث بعض أمهات المؤمنين - وصرّح الحميدي بأنها 
حفصة أمّ المؤمنين وَإيهعَنهَا - أن النبي يق قال: «من أتى عرَّافَاء فقصده لم تُقبَل له صلاة 
أربعين ليلة». العرّاف هو الذي يدَّعي معرفة الشيء بمقدمات يذدَّعي أنها أسباب دلق 
مواقعهاء كالمسروق من ذا الذي سرقه؛ وكموضع الضّالة ونحو ذلك؛ ومعنى عدم قبول 
صلاته أنّه لا ثواب له فيها وإن كانت مُجزية في سقوط الفرض. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55194/7). وأبو داود (3605)» والترمذي (170)» والنسائي في السئن الكبرى 
(4017) وابن ماجة (714)» والبخاري في التاريخ الكبير .)١7//5(‏ 


هه 


005 مسألة علم الغيب 
ومطالسة لم الميْب» كان في العربٍ كهنةٌ يذّعون معرفة الأمورء فمنهم من كان يزعمٌ أن 
له رئيسامِنَ الجن وتابمة تُلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدّعي أنه مستدرلةُ الأمور 
بفهم أَعْطِيه. 

والمنجمٌ إذا ادّعى العِلْمَ بالحوادث الآتية فهو مثلُ الكاهن, وبالجملة العِلْمُ بالغيب 
أمرٌّ تفرد به الله تعالى» لا سبِيلَ إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى وإلهام بطريق المعجزة أو 
الكرامة أو إ رشا إِلَى استدلالٍ بالأماراتٍ فيما يمكن ذَّلِكَ فيه. ولهذا ذَكِرَ في الفتاوى أن 
قولٌ القائل عند رؤيةٍ هالةٍ القمر: يكونٌ المطر مدَّعياًعِلْمَ الغيب لا بعلامةٍ كفر, والله 


أعلم. 


قوله: (ومطالعةً عِلّم العَيْب) أي الاطلاع عليه. 

قوله: (أن له رئيّا) أي جِنْينا يتراءى له أي [يتبمًا]”" له بحيث يراه وعطف (التابعة) 
عليه؛ لأنها الأنئى» والري الذكر» وكل منهما يلقى إلى الكاهن» ولكن حذف الشارح 
من الري قوله: (يلقي) اكتفاءً بذكره في التابعة. وقد كان ذلك في الجاهلية كثيرٌاء قال 
النووي: وهذا القسم بطل من حين بعث نبينا محمد يَكِلةِ. 

قوله: (يستدركٌ الأمور) أي يتطلّبُ إدراكها بفهم أعطيه. 

قوله: (والمنجم) إلى قوله (مثل الكاهن) أي في أن تصديقه بما يخبر به من الغيب 
بطريق التنجيم كُفرٌّ وأما ما وَرَدَ في صحيح مسلم: كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق 
خطه فذاك» ليس معناه الإذن في الخط في الرمل ونحوه؛ لأنه ضرب من الكهانة» بل 
معناه أنَّه إن علمت موافقة الخط لما كان يفعله ذلك النبي فذاك جائز» وإلا فحرام» وأنّى 
لنا نعلم مُوافقته» فلا يجوز لنا الخط لانتفاء شرط جوازه. 


ها لل سمه 


)١(‏ غير واضح بالأصلء والمثبت أقرب شبها للرسمء وأوفق للسياق. 


[مبحث المعدوم] 


تك # ى 2ه - 
(والمعدومٌ ليس بشيء) إن أريد بالشّىْءِ النابتُ المتحقق عَلَى ماذهبٌ إليه المحققون 
من أن الشيئية تُراوِفٌ الوجوة والثبوت. والعدمٌ يرادف التّغي. 


وهذا حكمٌ ضروريّ لم ينازعٌ فيه إلا المعتزلة القائلون بأنَّ المعدومَ الممكن ثابثٌ 


في الخارج. 
0 6ن 0 0 7 8 4 0 أ 31 
وإن أريدٌ أن المعدوم لا يُسمّى شيئاً فهو بحث لغوي مبنيّ عَلَى تفسير الشيّء ا 


| مبحث المعدوم | 


قوله: (والمعدومٌ لَبّسَ بشيء) هي من أشهر المسائل التي امتاز بها أهل السنة عن 
أهل الاعتزال» فلذا أوردها المصنف هنا. 

قوله: (المُتحقّق) بكسر القاف بمعنى القّابت تأكيدًا له. 

قوله: (نساوي الوجود) في بعض النسخ: (تساوق) بالقاف آخره بدل الياء» 
والمساواة في الصدق فقط ينفي الترادف الذي عبر به الشارح أول هذا الشرح؛ وتكلّمنا 
عليه هناك» وأما لفظ المساوقة بالقاف» فقد قال في شرح المقاصد: إنه يستعمل عندهم 
فيما يعم الاتحاد في المفهوم, فيكون اللفظان مترادفين» والمساواة في الصدق فيكونان 
متباينين» وقد عبَّر في المواقف بقوله: الشبه تساوق الوجود. قال في الشرح: وتساويه 
وإن غايرته» وهى ظاهرة فى إرادة المساواة فى الصدق. 


يفك 


5 مبحث المعدوم 


أنّه الموجودٌ أو المعدومٌ أوما يصحٌ أن يُعْلَمَ أو يُحْبَرَ عنه. فالمرجعٌ إِلَى النقل, وتتبّع 
موارد اللاستعمال. 


قوله: (أنّه الموجود) أي فقط» وهو مذهب الأشاعرة. أو المعلوم - باللام - وهو 
مذهب الجاحظ ومعتزلة البصرة» ونص في شرح المواقف: مذهب الأشاعرة» بل أهل 
اللغة يُطلقون في كلّ عصر لفظ الشيء على الؤُجود حنَّى لو قيل لهم الموجود شيء تلقوه 
بالقبول» ولو قيل ليس بشيء قابلوه بالإنكار. 


قوله: (فالمرجعٌ إلى التَقّل) أي عن أهل اللغة. 


[مسألةٌ إيصال الثواب] 


(وفي دعاء الأحياء ءِ للأموات وتصدّقِهم) أي تصدّق الأحياء (عنهم) أي عَنِ الأمواتٍ 


(نفعٌ لهم) أي للأموات, خلافاً للمعنزلة تمشكاً بأن القضاء لا يتبدّل» وكلُ نفس مرهونة 
بما كسبت, والمرءٌ مجزي بعمله لابعمل غيره. 


ولنا ما وَرَدَ في الأحاديث الصّحاح مِنَّ الدعاء للأمواتٍ خُصوصاً في صلاةٍ 5 الجنازة, 


وقد توارثه السّلفء اللو لع يكن للاسوات بع نيدلما كان ليقي 375019 «مامن 


ميت لي عليه د 9 ناس لمق لفق مال كه يشفعوق هلاقو ه09 وعن 


سعد بن عبادة أنّه قال: :يارسول الله إن أَوشفلقانته فأيّ الصدقة ة أفضل؟ قال لا 
فحفرّيئراً وقال : هذه لم سعد. وقال عَلَهِ و2 : «الدّعَاءيَدُدُ الجلاء)90 و«الصَّدقَةٌ 


(00 


فرق 


أخرجه مسلم (؟/ 565 رقم 4517)» والنسائى (4/ ©/ء رقم »)١441١‏ وابن حبان (17/ 7601١‏ رقم 
0١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 5» رقم 44 47). وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط 
(5/ 55 1ء رقم 504). والبيهقي (5/ 2*٠‏ رقم 55914). والديلمي (5/ 7 رقم .)51١١١‏ 
أخرجه الديلمى فى الفردوس (7817).» وانظر فيض القدير (7/ 657)»: وكشف الخفاء 
(أرحمة). 00 

قال الغزالي (إحياء علوم الدين 7/ 04: قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا 
وقد قال الله تعالى: «أَدَعُونَ متحت لم4 [غافر: ]٠‏ قال: لأن قلوبكم ميتة» قيل: وما الذي 
أماتها؟ قال: ثماني خصال: عرفتم حق الله فلم تقوموا به وقرأتم القرآن فلم تقوموا بحدوده وقلتم 
نحب رسول الله - يَكِ - وتركتم سنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له وقال الله تعالى: 9 إِنَّ 
لشَّيِطَنَ لي مَدَوٌّ 4 [فاطر: 7] وطاوعتموه عَلَى المعاصي وقلتم نخاف النار فأرهقتم أبدانكم فيها 
وقلتم نحب الجَنّة ولم تعملوا لها وإذا قمتم من فراشكم رميتم بعيوبكم وراء ظهوركم وقدمتم 
عيت الا أنامكم دكيفا يستعات لكوة انه : 


5ه 


0 مسألةٌ إيصالٍ التُواب 


تُطْفٌِ عَضَبَ الرَّبُّ”" وقال عَللئَمٌ: «إنَّ العالم والمتعلّمَ إذا مرًا عَلَى قربةٍ فإنَّ لله يرفعُ 
العذاب عن مقبرة يَلْكَ القرية أربعينَ يوماً» والأحاديث والآثارٌ فى هذا الباب أكثرٌ من أن 


4 


.)7701 رقم 037704)» والبيهقي في شعب الإيمان ("/ 27317 رقم‎ ,٠١ /8( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)7417 وأخرجه أيضًا: الضياء (0/ 7519» رقم 1844). والديلمي (1/ 417 رقم ؛‎ 


[إجابةُ الله الدعوات] 


(ولله تعالى يججيبٌ الدّعواتٍ ويقضي الحاجات) لقوله تعالى: #أذعون أسْتَحِبَ 
لل [غافر: ]٠‏ ولقوله عَكَددآهَكه: يشت جَابُ لِلْعبْدِ مَالَمْيَدْ ع باذ نم أ قَطَِةرَحِم مَالَمْ 


يَسْتَمْحِلٌ ٠)‏ ولقوله عََتاتَكهِ : إن 0 ا 1 
رَهَعَ يَدَيِْ َي أن يَرُ يَرُدَهُمَا صِفْرًا »0". 


واعْلَمْ أنَّ العمدةً في ذَلِكَ صدقٌ النَّةِ وخلوصٌ الطُويّة وحضورٌ القلبء 
لقوله عَبده[ت: «أَدْمُوا الله وَأَنُْمْ مُوقِئُونَ الْإِجَابَةِ» واغلّموا أنَّ الله تعالى لاايستجيبُ 
الدّعاءً من قلب غافل كت 


)00( أخرجه مسلم ,7١945/54(‏ رقم 7770), وابن حبان ("/ 1754»؛ رقم 881). وأخرجه أيضًا: 
البيهقي (؟/ 0٠‏ رقم 573737). 

(؟) أخرجه أحمد (478/4» رقم 37778)» والترمذي (8/ 587) رقم 8857”) وقال: حسن غريب. 
والحاكم (١/18/ء‏ رقم 1977) وقال: صحيح عَلََى شرط الشيخين. والبيهقي (7/ 211١‏ رقم 
. وأخرجه أيضًا: أبّو داود (؟/ 8لاء رقم »)١484‏ وابن حبان (7/ »315٠‏ رقم 8175). 

2 أخرجه الترمذي (0/ 17 5» رقم 417/4 ؟1) وقال: حديث غريب بوالعاكم 1/10 الللرقم لالحلل 
وقال: مستقيم الإسناد. وتعقبه الذهبي ة في التلخيص بأن فيه صالحاً المري متروك . وأخرجه أيضًا: 
ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ 01/8 والطبراني في الأوسط (9/ 1١1١‏ رقم ٠4‏ لله) 
وابن عدي (5/ 50» ترجمة 417 صالح بن بشير أو بشر المري) وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث؛ والرافعي (*/ 379*). 
ومن غريب الحديث: «موقنون»: جازمون بالإجابة. «غافل»: معرض عن الله أو عما سأله. «لاه): 
مِنَ اللهو: لاعب بما سأله أو مشتغل بغير الله تعالى. ١‏ 


إفرن 


[دعاءً الكافرين | 


واختلف المشايخ في أنَّه هل يجورٌُ أن يقال: يُستجابٌُ دعاءٌ الكافر, فمنعه الجمهورٌ 


لقوله تعالى: 9ومادعاء1 فلاف صَكلٍ )4 [الرعد: 4 ]١‏ ولأنّه لا يدعو الله تعالى لأنّه 


- 


لا يعرفه. 
ولأنّه ونْ أقرّ به فلمًا وصمّه بما لا يليقٌ به فد نقضّ إقرارّه. 


2 م # عو عه رام 
وما رُوِيَ في الحديث من أنَّ دعوةً المظلوم وإن كان كاف را تُستجابٌ فمحمول عَلَى 
كفران النعمة. 


[دعاءً الكافرين | 


قوله: (ولنا ما ورد في الأحاديثٍ الصّحاح) وهي مُتعددة منها قوله يكِ: «إذا صليتم 
على الميت» فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبى هريرة. 
ومنها: أنه - يك - كان إذا صلَّى على الجنازة قال: «اللهم اغفر لحيًّا وميّنا وشاهدنا 
ع2 ع اع 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام» ومن 
توفيته مِناافتوفه على الايمان# رواء أضحات التن الأربعة من حديث أبن هريزة: 
ومنها: حديث عوف بن مالك عند مسلم والنسائي قال: سمعت رسول الله - وَل 
- وقد صلَى على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. واعفٌ عنه وعافه؛ وأكرم نزله» 
ووسع مدخله» واغسله بماء وثلج وبرد, ونقّهِ من الخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من 


يفيك 


ع مان دعاءً الكافرين 


الدَّمَسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وزوجًا خيرًا من زوجه. وقه فتنة القبر وعذاب النار» 
قال عوف فتمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله يَكِكِ) . 

حديث: اناهن هبك يضلى: غلية أمَّة من المنلميق + الحدية» أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائى من رواية عائشة. 

حديث سعد بن عبادة في أمه أخرجه أبو داود, وأخرجه ابن ماجه من حديث 

حديث: «الدعاء يدُدٌُ البلاء» والصدقة تُطِفِئٌ غضب الرَّبٌّ) لم أستحضره حين هذه 
الكتابة» والذي حضر فى حديث سلمان الفارسي دعن أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يرد 
الفغنا رلا الغا ولأررية قن العمر زلا البر»ارواء الترمديء وفال سيق غرييه» وزواه 
ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في المستدرك من حديث ثوبان وَيَتَهُعَنَهُ بلفظ : «أنَّ 
النبى - ييِ - قال: لا يرد القدر...إلى آخره». 

وحديث عائشة - رَِعَانََعَتْهَا - قالت: قال رسول الله كَكل: «(لايغنى حذر من قدر» 
والدعاء ينفع مما نزل ومِمًا لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيلقاه الدععاء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة» رواه البزَّار والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

وحديث أنس ووَدَليَةعَنَكُ عن النبى يَكِِ: «أن صدقة السّر تَطفِى غضب الرب... 
الحديث» رواه الترمذي وابن حبان فى صحيحه؛ وورد بنحو معناه أحاديث. 

وأما حديث: «إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية» فمع أنَّه لا أصل له لم يدل على 
المقصود. بل على ما له به شبه. 

قوله: (والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تُحصى) قد أفرد جمع من 
العلماء بالحديث الدعاء بالتأليف» مع إفراده بترجمة في أمهات الكتب؛ كالصحيحين» 
والسئن الأربعة» وغيرها. 


دعاء الكافرين ومهم 


وجوّزه بعضهم لقوله نعالى حكاية عن إبليس: رب «أَنطِرَفإ لو يمون 40 
[الأعراف: 4 ]١‏ قال الله تعالى: #إِنَكَمِنَالْمَظرنَ (0:)» [الأعراف: ]١6‏ وهذه إجابةٌ» وإليه 


حديث: (يستجاب للعبد....الحديث» رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة 
بلفظ: ١لا‏ يزال يستجاب للعبد ما لم يَدعٌ بإثم أو قطيعةٍ رَحِم ما لم يستعجلء قيل يا رسول 
الله: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت. فلم أريُستجّب لي» فيستحسر 
نه للكز زياع الذعاءة »ره حصيو نان نه تخي اواك الطحودين م ليه ا قنا: 
اليُستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجّب لي». 

حديث: (إِنَّ ريكم حب كريم» روا أبوداود والترمذي» وحسنه وابن ماجه. وابن 
حبان في صحيحه. والحاكم؛ كلهم من حديث سلمان وَعَإِيَُعَنَُ. 


قال في الكشاف أثناء سورة البقرة: هو جار على سبيل التمثيل» مثل: تركه تخييب 
العبد» وأنه لا يرد يديه صِفرًا من عطائه لكرمه بمن يترك رد المحتاج إليه حياءً منه. وصفرًا 
بكسر المهملة» وسكون الفاء» معناه: خاليتين. يُقَالُ بيت صِفْرٌ؛ أي خال» وبيتان صفرء 
يرث بد ينيط الإفر ادق الكل 

قوله: (في ذلك) أي في إجابة الدعاء حديث: «ادعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة». 
قال: قلت:يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ قال: «كانت 
أمثالا كلهاء أيّها الملك المُسلّط المُبلّى المغرور إِنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعضء ولكني بعنتّكَ لتردّ عني دعوة المظلوم. فإني لا أردهاء ولو كانت من كافر». 


وفي رواية لأحمد: احكرة المظلوم مُستجابة» وإن كان كافراء ففجو ره على نفسه». 


حديث دعوة المظلوم, أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر ياتَدُعنف 


قوله: (وجَوَّه بعضهم) أي جوزه بعضهم أن يُقال: يُستجاب دعاء الكافر. بمعنى أنه 
لو يمنع منه الشرع؟؛ لوقوع إجابة دعاء إيليس بالانتظار فهذا الخللاف حكاه عن الشافعية 


5ظ دعاءً الكافرين 


ذهب أبُو القاسم الحكيم السّمرقندي وأبو النّصر الدَّبوسىء وقال الصَّدْر الشّهيد: وبه 
الروياني منهم في كتابه البحرء واستدلٌ بما ذكره الشَّارِح» لكن جعل محل الخلاف: هل 
يستجاب دعاء الكافر أو لا؟ لا أن محله إطلاق لفظ (يستجاب) وعدم إطلاقه. كما فعل 
الشارح» والذي عليه شيخنا في المسايرة هو ما جرى عليه الروياني. 

وأمّا قول أصحابنا السّافعية: إِنَّ أهل الذَّمّة لايُمنعون من الخروج إلى الاستسقاء 
وتعليلهم ذلك بأنّهم مُسترزقة» وفضل الله سبحانه واسع يعم البرّ والفاجر والمؤمن 
والكافر» قالوا: لكن لا يختلطون بنا خشية أن ينزل عليهم عذاب فيصيبناء فمُحتّوِلٌ القول 


قوله: (وهذه إجابةٌ) قيل: الإجابة للكافر في أموره الآخرة» وبه يحصل التوفيق بين 
الآية والحديث. 


[أشراط السّاعة] 


(ومااً+ ا اب ا 


خحروج الّجال ود الأرض وبأجوج ومجوج وو عبسى دلت ين لسّماء 
وطلوع الشمس من بها كهُوَ حنٌ). 


لأنّها أمودٌ ممكنةٌ أخبرٌ بها الصّادق. 

قال حذيفةٌ بن أسيد الغفاري: اطلعَ رسولٌ الله علينا ونحن نتذاكرٌ فقال: ما تذاكرون» 
قلنا: نذكرٌ السّاعة» قال: إنها لن تقوم حَتَّى تروا قبلّها عشرٌ آيات؛ فذكرٌ الدّخَانَ والدّجالٌ 
والدابّة وطلوع الشمس من مغربها ونزولٌ عيسى ابن مريم ويأجوجٌ ومأجوج وثلاثة 


[أشراط السّاعة] 


قوله: (أشراطٌ السّاعة) جمع شرط بفتحتين» وهو العلامة. 

قوله: (أسيد) هو بفة ا ا السو ا م ل 
نسبة إلى غفار؟ قبيلة أبي ذر» دعا لها النبي - ب يكل - بقوله: «غفار غفر الله لها»» كما في 
الصحيحين. 

وحديث خذيفة بن أسيد رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وغيرهم. 

والخسف: غور المكان إلى جهة قعر الأرض. 


يخرن 


327 أشراط السّاعة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب وخسافٌ بجزيرة العرب» وآخر ذَلِكَ نارٌ 
تخرجُ من اليم تطرءٌ لاس إَِى محشّرهم. 

والأحاديتٌ الصّحَاحٌ في هذه الأشراطٍ كثيرة جدَّاًء فقد رُويَتْ أحاديتٌ وآثارٌ في 
تفاصيلها فلتطلّبُ من كتب التفسير والسّيّر والتواريخ. 


[هل المُختهدُ يُخْطِى؟] 


(والمُجْتهِدٌ) في العقليّاتٍ والشرعيات الأصليّة والفرعيّة (قد يُخْضِيئٌ ويُصِيبٌ) 
وذهب يَعْضُ الأشاعرة والمعتزلةٍ إلى أنَّ كل مجتهدٍ في المسائلٍ الشرعية الفرعية التي 

وهذا الاختلافٌ مبني عَلَى اختلافهم في أنَّلله تعالى في كلّ حادئةٍ كما معيناً أنَا 
حكمّة في المسائل الاجتهادية فما أدّى إليه رأي المُجْتهد. 

وتحقيقٌ هذا المقام أنَّ المسألةً الاجتهادية إما أن لا يكونّ لله تعالى فيها حكمٌ معيّنٌ 
قبل اجتهادٍ المُجُْتهد أو يكون, وحيئئذٍ إِنّا أن لا ايكون مِنَّ الله عَلَيْه دليلٌ أو يكون: وذلك 
الدّليل إما قطعئٌ أو ظنيئٌ» فذهب إِلَى كلّ احتمال جماعة. 


[هلٍ المجتهد يُحْطِى؟] 


قوله: (فى العقليّات) أي: من الاعتقاديّات؛ كحدوث العالم» وثبوت الباري 
وصفاته. ويخالف حكم الخطأ فيها حكم الخطأ في الشرعيات الفرعية» فالمخطئ في 
هذه مأجورء وفي العقليّات آثم أو كافر. 

قوله: (وبعض الأشاعرة) منهم القاضيء بل هو منقول عن جمهور المتكلمين 
الأشاعرة والمعتزلة» بل عن الأشعري نفسه. 


وام 


66 هل المجتهدٌ بُخُطى؟ 


والمخار أن لشم نه مُعبِّنٌّ وعليه دليلٌ ظنّيٌ إِنْ وجدّه المُجْتهدٌ أصابء وإن فقده 
أخطأ. والمُجْتهدُ غير مُكلّف بإصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذوراً بل 
مأجوراًء فلا خلافٌ عَلَى هذا المذهب في أن المخطى لَيْس باذ » وإنما الخلافٌ في أنّه 
مخطى ابتداءً وانتهاءً أي بِالنّظر إِلَى الدّليل والحكم جميعاًء وإليه ذهب بَعْضُ المشايخ: 
وهو مختار الم بْخَ أبي منصورء أو انتهاءً فقط أي بالتّظر إِلَى الحكم حيث أخطأ فيه وإن 
أصابَ في الدَّلِيل حيث أقامه عَلَى وجهه مستجمعاً لشرائطه وأركانه فأتى بما كُلّفَ به مِنّ 
الاعتبارات وليس عَلَيْه في الاجتهاديات إقامةٌ الحجّة القطعيّة التي مدلولها حقٌ البتة. 

والدّليلٌُ عَلَى أن ا مح لمحتهدٌ قد يخطىئع وجوه: 

الأول: قولة تعالي : مه كم * [الأنبياء: والضمير للحكومة أو القُتياء 
ولو كان كل مِنَ الاجتهادين صواباً لما كان لتخصيص سليمانٌَ بالذكرٍ جهة, لأن كلًا 
منهما قد أصابٌ الحكم حينئزٍ وفهمه. 

الثانى: الأحاديثٌ والآثار الدالَةٌ عَلَى تردِيدٍ الاجتهاد بين الصواب و ا 5508 
صارت متواترة المَعنى» قال عَلِتَوالسَكه : (إنْ أصبتٌ فلك عشرٌ حسنات. وإن أ<+ تَ فلك 


قوله: (فأئى بما كلّف به من الاعتبار) أي في قوله تعالى: #َأعيَيروا يولي 
دصر )4 [الحشر: 7]. 

قوله: (والضَّميرٌ الحكومة والمئْيا) والقصة التي فيها الحكومة والفتيا معروفة في 
كتب التفسير. 


)١‏ أخرجه ابن عدي (؟/ #87» ترجمة 0٠5‏ حفص بن سليمان أبو عمر الأسدى) وقال: عامة حديثه 
عن من روى عنهم غير محفوظة. وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (؟/ 0157 رقم »)١1947‏ 
وفى الصغير /١(‏ /41» رقم .)١12١‏ قال الهيثمي (5/ :)١40‏ فيه حفص بن سليمان الأسدي, وهو 
متروك. 


هل المجتهدٌ بُخطِى؟ ١ه‏ 
وفي حديث آخر جعِلَ للمصيبٍ أجران وللمخطىٌ أجرٌ واحد, وعن ابن مسعود: إِنْ 
أصبتٌ فوِنَ الله وإلا فمئي ومِنَ الشيطان, وقد اشتهر تخطئةٌ الصحابة بعضّهُم بعضاً في 
الاجتهادات. 

الثَّالِث: القياسٌ تُظهدٌ لامُثبت. فالثابت بالقياس ثابتٌ بالنصّ مَعْنىء وقد أجمعوا 
عَلَى أن الحقّ فيما ثبت بالنصٌ واحد لاغير. 


الرابع: : أنه لادة تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبيّنا سكم بين الأشخاص» 
فلو كان كل مجتهد مُصيباً لز اتصافُ الفعل الواحدٍ بالمُتنافبين مِنّ الحظر والإباحةٍ أو 


العاص بلفظ: «إن أصبت فلك عشرة أجور» وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة». 


(وفي حديث آخر: «جعِلَ للمُصيب أجران. وللمخطئ أجر)) اتفق عليه من حديث 


عمرو بن العاصء وأبى هريرة صَلندعنها بلفظ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن 
اجتهد فأصاب فله أجران». 


قوله: (وعن ابن مسعود) أخرجه النسائي وغيره؛ عن إبراهيم - هو النخعي - قال: 
3 ١اء‏ 5 5 500 عه 5 55 27 5 0 
أنى عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات قبل أن يدخل بهاء قال: ساجتهد 
لكم رأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمن قِبَلِي... الحديث». 

قوله: (وَكَدُ أجْمَعوا على أنَّ الحقٌّ...إلى آخره) أورد عليه أنَّ محل الإجماع الحكم 
الذي ليس باجتهاديء والكلام في الاجتهاديات» فالدليل غير مُطابق للمدّعي. 

قوله: (الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات ييّنَ الأشخاص) أي بل دخول الكل فيها 
على السواء. 

قوله: (لزم انَصاف الفِعْل الواحدٍ بالمُتنافيين) أي بالحكمين المتنافيين؛ إن قيل: هذا 
بالنسبة إلى الشخص الواحد ظاهر؛ كعامي لم يلتزم مذهبًاء استفتى مجتهدين في شرب 
قليل النبيذ» فأفتاه أحدهما بحر مته» والآخر بحله. أو فى الوتر فأفتاه أحدهما بالوجوب» 
والآخر بعدمه. أو في بيع الغائب؛ فأفتاه أحدهما بصحته والآخر بفساده. 


04 هل المجتهدٌ يُخْطى؟ 
يا 1 ميو يق هذه الْأَوِلِّ والجوابُ عن تمسّكات 


للا 0 0 
- يكل - ل رم ل ا 5 
غير تفرقة ب يين الأشخاص؛ لدخولهم في العمومات على السواء؛ إذ الفرض أن الكلام في 
غير الخصائتص. 


[أفضلية رُسلٍ البشرٍ من رسلٍ الملائكة] 


(ورّسْلُ البشر أفضلٌ مِنْ رسا المّلائكة» ورسلٌ الملائكةٍ أفضلٌ من عام البشر» 
وعائّة البشر أفضلٌ مِنْ عامّةٍ الملائكة). 


أمَا نفضيلٌ رسلٍ الملائكة عَلَى عامة البشر فبالإجماع؛ بل بالضرورة. 


وأمّا تفضيلٌ رسل البشر عَلَى رسل الملائكة وعائّة البشر عَلَى عائَّةٍ الملائكة 
فلوجوه: 


[أفضلية رْسِلٍ البشرٍ من رسل الملائكة] 


قوله: (ورٌسلٌ البشر) عيِّرٌَ بالرسل دُون الأنبياء؟ لأنه لا فرق عنده بين الرسول 
والنبي» فهما عنده بمعنى واحدء وهو أنَّ كلّا منهما إنسان بَعَنَُ الله تعالى لتبليغ الأحكام» 
وعليه جرى الشّارِح في شرح المقاصد - كما قدمناه - في الكلام على خبر الرسول 
أوائل الكتاب» ولم يعبر بالأنبياء لرعاية مُقابلة رسل الملائكة لرسل البشر. 


قوله: (بالضرورة) أي الدّينية؛ لورود الكتاب العزيز بما يدل على أفضليتهم بقوله: 
#عباد مكرمورك (4...25 الآية [الأنبياء: 4]51 إلى: #لايِحْصُو نَأ مَآ أَمرَهُمَ * 
[التحريم: 7]» جاع لٍالْمَكيْكَةَ ...4 الآية [فاطر: »]١‏ واقتران ذكرهم بذكره تعالى في غير 
موضعء والوجهان الأوّلان من وجوه الاستدلال يفيدان تفضيل رسل البشر من جهة أنه 
لا قائل بالفضل بين آدم وغيره» ولا يفيدان تفضيل العامّة. ١‏ 


5ه 
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الأوّل: أن الله تعالى أمرّ الملائكة بالسجود لآدم عَلِنهِتَكمْ عَلَى وجه التعظيم 
والتكريم, بدليلٍ قوله تعالى حكاية: #أَرَمَيَئَكَ مدا الى كَرَّمَتَ عَلَ * [الإسراء: 57] 
َأ حَسَنهَلَقَي من نا رِ لقُن طن (4190 [الأعراف: ]١1‏ ومقتضى الحكمة الأمرٌ للأدنى 
بالسجود للأعلى دون العكس. 

الثاني: أن كلَّ واحدٍ من أَمْلٍ اللّسان يفهمُ مِنْ قوله تعالى: © وعَلَه ا ا لأسناه كلها * 
الآية [البقرة: 1*١‏ أنَّ القصدّ منه تفضيلٌ آدمَ عَلَى الملائكة وبيانٌ زيادة علمه وامستحقاثه 
التعظيم والتكريم. 

الغَالِث: قوله تعالى: « ## إذَّ أله امْطيّ عَادمَ ونوا وَعَالَ إجِي وال ْو عَلَ 
آلْمْكَمِينَ (4)5 [آل عمران: *8] والملائكةٌ من جملةٍ العالم» وقد حص من ذَّلِكَ بالإجماع 
عدم تفضيل عامّةٍ البشر عَلَى رسلٍ الملائكة» فبقيّ مَعْمولا به فيما عدا ذلك, ولا خفاءً في 
أنَّ هذه المسألةً ظنية يُكتفى فيها بِالْأَدِلّةِ الظّمّية. 


قوله: (على وجه التعظيم والتكريم) أي لا على وجه التحيّة فقط. 

قوله: (وأنا خير منه) أي وقوله تعالى: #أَْأَحَيْرمِنْهُ 4 [الأعراف: ١7‏ ص:71] فإن الآية 
تدل على أنه علم أنَّ السجود سجود تعظيم وتكريم» لاسجود تحية؛ فأعرض جهلًا منه 
بقوله: #أْنَحَرمَنْهُ 4. 

قوله: (وقد خصّ مِنْ ذَّلِك) المشار إليه هو الاصطفاء المذكور, وهو مرجع الضمير 
في قوله معمولًا به» والأولى في الاستدلال بهذه الآية أن يُقال: آل إبراهيم منهم أنبياء 
وغيرهم؛ وقد خص من العالمين المفضل عليهم رسل الملائكة بالنسبة إلى غير الأنبياء 
من المطيعين» وهم المُراد بعانّة البشر» فبقي المفضل عليهم عامّة الملائكة: فدلّت الآية 
على تفضيل رسل البشر وعامتهم عليهم. 

قوله: (ولا خفاءً في أنَّ هذه المسألةَ ظئية) فتكفي الدلالة الظنية كالعام المخصوص 
بدليل أنَّ الاختلاف فيها لا يترتب عليه تكفير. 


أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة هه 
الراء بع: أنَّ الإنْسانّ يُحَصّلُ الفضائلٌ والكمالاتٍ العلمية والعمليةً مع وجودٍ العوائق 


والموانع ٠‏ كن التسهوة والعقست ويبتن الحاجات الصرووة التساعلة عن اكتسبنات 
الكمالات, ولاشكٌ أنَّ العبادةً وكسب الكمالات مع الشواغل والصّوارف أ شِقٌّ وأدخلٌ 


في الإخلاص» فيكونٌ أفضل. 
وذهبَتٍ المعتزلةٌ والفلاسفة وبع الأشاعرة إِلَى تفضيل الملائكة» وتمسّكوا 
بوجوه: 


الأول أنَّ الملائكة أرواحٌ مُجرّدة كاملةٌ بالفعل: مبرّآتٌ عن مبادئ الشرورٍ والآفات 


قؤلنة: (الزابغ: أن الإنساق ...إلى آتغرة) يدل على تفشيل جحي التطيعين من 
البشر وإن لم يكونوا أنبياء على الملائكة مُطلقًا وإن كانوا رُسَلاء ولا يخفى مما تقدّم 
تقييد دلالته بمن عدا رسل الملائكة؛ لأنهم أفضل من عامّة البشر بالإجماع بالضرورة 
الدينية» ولم ينقل الشارح في شرح المقاصد التصريح بالتفضيل بين العوام من البشر 
والملائكة والخواص إِلّا عن بعض الأصحاب وجمهورهم إنما تكلَّمُوا في المفاضلة 
بين الأنبياء والملائكة» وهذا المنقول في شرح المقاصد عن بعض الأصحاب هو الذي 
ذكره البيهقي في شعب الإيمان فقال: «ذَمَبَ ذَاهِبُونَ إلى أن الرسْل مِنّ الْبَسَ رِ أَفْضَلُ 
مِنَالرّسْلٍ مِنَ الْمَكَاتِكَةٍ» وَالَْوْليَء من لتر أفْضَل من اللي مِنالْملاكة وََمَبَ 
ةق 1ن جيك لاقل تق لون علل شكاون الأرعي» الك وَاجِدِ مِنَ الْمَوْلَيْنِ وَجْها 
انتهى. ثم ساق الاستدلال من الجانبين. 


قوله: (وبعض الأشاعرة) أي: القاضى وأبو عبد الله الحليمي. 
قوله: (كاملةٌ بالفِعْل) أي: متصفة بالكمالات [العملية والعملية]”" بالفعل دون 
خروج من القوة إلى الفعل على التدريج كما للبشر ومن غير شائبة جهل أو نقص. 


)١(‏ هكذا بالأصل. ولعله أراد: العلمية والعملية. 


645 أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 
كالنَّهِوةٍ والغضب. وعن ظلماتٍ الهيُولى والصورة: قويةٌ عَلَى الأفعالٍ العجيبة: عالمةٌ 
بالكوائن ماضيها وآنيها من غير غلط. 

والجواب: أن مبنى ذَّلِكَ عَلَى أصول الفلاسفة دون الإسلامية. 

الثاني: أنَّ الأنبياء مع كونهم أفضلّ البشر يتعلّمون ويستفيدونَ منهم. يدليل 
قوله تعالى: «عََه سردل )> [النجم: ه] وقوله تعالى : «مَرَلي هرو الْدبِينٌ 4:5 
[الشعراء: 141] ولا شك أن المُعلم أفضل مِنَّ المتعلم. 

والجواب: أنَّ التعلمَ مِنَ الله تعالى والملائكة إنّما هم مبلّغون. 

الَّالِث: أنّه قد اطَّردَ في الكتاب والسّئة تقديمُ ذكرهم عَلَى ذكر الأنبياء وما ذَلِكَ إَِا 
لنقدّمهم في الشَّرفٍ والرتبة. 

والجواب: أنَّذَّنِكَ لتقدّهم في الوجود أو لأنَّ وجودهم أخفى. فالإيمانٌ بهم 
أقوى وبالتقديم أولى. 

الرابع: قوله تعالى: ف[ لن بتكت الْسَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا وله ولا الْملضِكه 
معدو ع 2 أ 2 7 
المعرَبُونَ #* [النساء: 177] فإِن أَهُلّ اللسان يفهمونَ من ذَلِكَ أفضلية الملائكة من 

قوله: (كالشهودٍ والغضب) مثالان لمبادئ البشر وزاد عنهما ينشأ الشرور كالزنا 
والسكر بالنسبة إلى الشهوة» وكقتل النفس ونهب الأموال بالنسبة إلى الغضب. 

و 

قوله: (مَبّى ذلك على الأصولٍ الفلسفية) أي: من كون الملائكة من المجردات عن 
الهيولى والصورة» وأنهم يقدرون ويعلمون وهو باطل بل الملائكة أجسام نورانية كما 
قرر في محله. ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله سبحانه عليه» ولا يعلمون إلا ماعلّمهم 
الله سبحانه كما دل عليه الكتاب العزيز. 

. 5 3 01 و ارت هر مغ سرحي 

قوله: (وبالتقديم أؤلى) أي: في قوله تعالى: كلءًا بأو ومككيَكنو- وب وسو 16 
[البقرة: 86؟]. 


أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 6 


عيسى عَلبهِلتََع؛ إذ القياسٌ في مثله الترقي مِنَ الأدنى إِلَى الأعلى؛ يقال: لا يستنكفٌ من 
هذا الأمر الوزيرٌ ولا السّلطانء ولايقال: السَّلطانٌ ولا الوزير, ثم لا قائلّ بالفضلٍ بين 
عيسى عَبَتَواَلَكامْ وغيره مِنّ الأنبياء. 

والجوابٌ: أنَّ النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفعٌ من أن يكون عبداً من 
عبادٍ الله» بل ينبغي أن يكون ابناله سبحانه. لأنّه مجرّدٌ لا أب له. وقال تعالى: «وَتُبرُِ 
الأكمه وَالْأَترص بِإِدْنٍ وَإد محر آلْمَوقَ باذ © [المائدة: ]1٠١‏ بخلافٍ سائر عباد الله 
من بني آدم, فردً عَلَيْهم بأنّهِ لا يمستنكفٌ من ذَلِكَ المسيحٌ ولامن هو أعلى منه في هذا 
المَعْنى وهم الملائكة الذين لا أبٌ لهم ولا أم؛ ويقدرون بإذن الله تعالى عَلَى أفعالٍ أقوى 
وأعجب من إبراءِ الأكمّهِ والأبرص وإحياء الموتى» فالترقي والعلو إما هُوَ في أمر التجرّد 
وإظهار الآثار القوبة لافي مطلقٍ الشّرفٍ والكمالء فلا دَلالةَ عَلَى أفضليةٍ الملائكة, والله 
أعلمٌ بالصّواب, وإليه المرجعٌ والمآب. 


قوله: (ثم لا قائل بالفصل) هو بالصاد المهملة؛ أي: الفرق. 

قوله: (في أمْر التجرّد) أي: على ما زعمتم من أن الملائكة من المجردات فهو إلزام 
لهم؛ وعبارة شرح المقاصد سالمة عن ذكر التجرد قال فيه: «والجواب أن الكلام سيق 
لرد مقالة النصارى وغلوهم في المسيح وادعائهم فيه مع النبوة البنوة بل الألوهية والترفع 
عن العبودية لكونه روح الله» ولدبلا أب ولكونه يبرئ الأكمه والأبرص» والمعنى لا 
يرتفع عيسى على العبودية ولا من هو فوقه في هذا المعنى وهم الملاتكة الذين لااأب 
لهم ولا أم لهمء ويقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى. 

والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق. 

تم الكتاب. والحمه لله أولًا وآخرًا والصلاة والسلام على سيدنا محمد باطنًا 
وظاهرّاء وعلى آله وصحبه أجمين أواخر صفر عام 96/ه. 


نجز تعليق ذلك أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى الراجي كرم الله علي بن خضر 


2 أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 


العمروسي المالكي» وكان الفراغ منه يوم الجمعة المبارك حادي عشر شوال سنة أربع 
وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله 


_ 


. - 


مقدمه اع راق لانو ل درا آنا روطن الإو واد لاه رعو لحا رديه لت ف سوا له ل شيعه الوا دعلا مالفا 0 


606 


الوظائف التي تقلّدها ابن أبي شريف 
الأعمال التي قام بها 0 


قوة شخصيته وتقواه وورعه 0 


هه و قو ووو ووووة ووووو نيو ووو رو ةوقو ود يوه 


وأوف ووو و قفوم وق مون وممو م ةرم و يم عنمن و مم رمه 


هه و فو ووو ووووة وووو ووو ووو وو وو وودوديوروة 


ووهوووةة وو ومو وو وه ووو ووو ووو وول وونوو و 


وهف ووو وف وم وو فو ووم مومه ورم و نم ويوث و دوم روه 


هوهو فو و وو ووو وه ووو ووو ووو ةو و ووو وي ينوه 


وه هونو ةو وموو ةوه وو ووو ووو و دونو ود نوو 


ووو وو ةو وو وو اول و او 


ههه فو وو ةوه ووو ةو ووو ووو و ة وو وووة دوي ونووهة 


0 1 1 


ووو ةا و ولعلا ووو وو ووو وثوثووهة 


وووقهو و ةوه م موو وو ووه ووو روه ومو و ووه ووو وه هو ووو و وو و ونون وو مويو ووو وثوواوهة 


ا ا ا ا ا ا ا 1 011 


نماذج من صور النسخ الخطية 00 

متن العقيدة النسفية 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 3-0000 

شرح المقدمة 0 ا 

تقسيم الأحكام الشرعية 1[ ا 

أسباب العلم ا 00000 
الخبر الصادق اا ا و ا 
خبر الرسول يَلدِ كوف امن مو ول اماق ل بالاظالم م موا اا با ا 10101 
المباحثٌ المتعلّقةٌ بالعقل مجو امو ا م 
هل الإلهام من أسباب العلم؟ 0 ا 0 
الكلام في حدوث العالم اا ا م حو و دا 
المُحِدِث للعالم هو الله تعالى اا 
برهان التمانع 131 
بحث الأسماء والصفات اا 0 
لله تعالى صفاتٌ أزليّة ا 0 ااا 
العِلّمُ صِنَةٌ أزليّة بلاطو ا 
الكلامٌ صفةٌ أزلية امسا سس لعو ند اس سمال 
القرآن غير مخلوق 111[ اا 
الكلام في التكوين مكو ووطم اجو ما قط جه ماق وود اموت ع ا جو الأ ل ل ا 11/18 
الكلام في الإرادة الج سسا سوسا فا سوسس 1 
الكلام في رؤية الله تعالى ا انتمل لق مئاق امح ال و لل 
الكلام في خلق الأفعال ا ا 


6ه الفهرس 
مسألة القضاء والقدر 0001012121 1 ا 
مسألةٌ الجبر والاختيار ا 
الكلام في الاستطاعة ا 
الكلام في التكليف 2 2 1 1 ا 
الكلام في الهداية والإضلال ا 0 
هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ اذ[ ا 
عذاب القبر ونعيمه ةز ز دز 110 00 
البععث حقٌّ 1ددب1ب-0011 0 0 
مبحثٌ الوزنٍ والكتاب والسّؤال 11ز[ز[1[ز[ز[ 1[ 0 
مبحث الحوض والصراط ز 1 1 1 1 1 ز 1 0 
مبحث الجنَّةَ والنار ا 
مَبِيحِتٌ الصّغيرة والكبيرة 1 1 1[ 1[ 0 
حكم الشرك بالله وما دون ذلك از[ ا 
جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة ايان 
الكلام عن الشفاعة 0010131313 0 
مسألة تخليد المؤمن في النار اال ا 
مبحث الإيمان اا 
معنى الإيمان في الشرع 000 0 زة + +ز <ز<7ز<ز<ز<ز<ز<ز ز ز ز ز 1 1 000 
الإيمان يزيد وينقص اا و جوم فقيو وتوم اا واكم ال و 516 
الفرق بين الإيمان والإسلام 0 اا 0 
الكلام في إرسال الرسل ااا 000 


مبحث المعجزات وأقسام الخوارق ا و مو ا م مو م 51 
أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 1 
مسألة ختم النبوة ا 0 
مبحث عصمة الأنبياء 1 
نبينا محمد يللد أفضل الأنبياء لمن ور رطا المع ع هام وو مو 21 
الملائكة لا يعصون الله الخ خط طقسف 13 روا مه و 1 51 
بيانُ الكتب المنزلة 11[ 1 1 
مسألة المعراج شيج محف سوحن ان توم اوفد دم امام سام دواع ا 
كرامات الأولياء 1ك 
مسألةٌ الأفضليّة بعد الأنبياء اا 0000 
خلافةٌ الخلفاء الراشدين 000 
مسأل الإمامة لح اخ وما وي و 51 
هل للإمام أن يكون من قريش؟ له 
هل للإمام أن يكون معصومًا؟ مياه مد وا اعد لعو و1 مي ا 1 
الإمامُ لا ينعزِلٌ بالفسق 0000000111 00 
الكلام في العقائد المتفرقة 61 
العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم او وا بل ا ع اج ا لوقه 
مسألةٌ أفضليّةٍ النبرّة والولاية ا 0-0 0 
حَمْلُ النصوص عَلَى الظواهر الم انط عت لم و 910 
جحودٌ الأحكام القطعية والاستهزاءٌ بها ل ا اام وو ااه 
مسألة علم الغيب لوسعيو يب ساس الجو طاحم نسو بط بو لهاتسي اانه 


مبحث المعدوم مالك رن ون لمق و2 لتاق مارق 6701/1 
مسألةٌ إيصالٍ التّواب ز 1 1 1 0011 
إجابةٌ الله الدعوات ااا 0 
دعاءٌ الكافرين 0111 1 ااا 
أشراط السّاعة 000000 اا 
هل المجتهدٌ يُخْطِى؟ للل و ل قزة 
أفضليةٌ رُسلٍ البشر من رسلٍ الملائكة 0 ا 00 
الفهرس مك الا وول ا أ اا ب وال الج ا ل و لما ا عه لولاا 214 9444 6:5 


